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الإھداء
إلى مصابیح الدجى و أعلام الھدى و منائر العلا

إلى العلماء الذین أنفقوا شبابھم و أفنوا أعمارھم في سبیل 
محو ظلام الجھل و إنارة القلوب تعلم العلم و تعلیمھ و

ولالعقو

إلى الشھداء الذین بذلوا دماءھم ووھبوا أرواحھم في سبیل 
حفظ الأدیان و تحریر الأوطان

إلى الدعاة المخلصین العاملین لنشر التوحید و جمع كلمة 
المسلمین

إلى كل عامل لعزة ھذه الأمة  و رفعة ھذا الدین مھما كان 
حظھ من ھذا الجھد المبارك

ء للأمة طریق نبیھاإلى الشموع التي تحترق لتضي

إلى ھؤلاء جمیعا أھدي ھذا العمل .





اس كافة في الأزمان عامة ، وأنزل معھ الكتاب والمیزان إلى النلقد بعث الله تعالى نبینا محمدا 
إلیھم من ربھم ، فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، للیقوم الناس بالقسط ، وأمره أن یبین لھم ما نز

، فبین وفصل وخصص وقید ، وزاد أشیاء لیست في كتاب ونصح الأمة ، وقام حیث أقامھ ربھ 
) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یُوحَى3وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْھَوَى (الى : ، قال تعالله ، وكل بأمر الله 

]4-3[ سورة النجم : الآیة 
للاختلاف , ولم فكان إلیھ المرجع في الاختلاف والمفزع في النزاع ، فلم یكن في عصره مساغ

یوجد مقتضى للاجتھاد .

یبینون للناس شریعة الله , ویفصلون فیما جد لھم ھب ورثتھ من الأئمة المجتھدین وبعد وفاتھ 
من أقضیة وأحكام ، فقاموا في الأمة مقام الأنبیاء علیھم السلام في بني إسرائیل بما استحفظوا من 

, ولم یخل زمكتاب الله وسنة نبیھ 

وقع بینھم -و تلك سنة الله في خلقھ - و لما كانت أفھام ھؤلاء الأئمة متباینة ، ومداركھم متفاوتة 
ئات و الأزمان التي عاشوا فیھا الاختلاف في كثیر من أحكام الشریعة ، زد على ذلك اختلاف البی

حسب موقعھم من مصادرھا قربا و بعدا .بین مقل و مكثر بوكذا تفاوتھم في جمع أحادیث النبي 

كَ و من ھنا كان لا بد من الاختلاف في الأحكام ، ولا مفر من التباین في الآراء  تْ كَلمَِةُ رَبِّ وَتَمَّ
مِیعُ الْعَلیِمُ  لِ لكَِلمَِاتھِِ وَھُوَ السَّ ]115[ الأنعام : الآیة صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّ

ئمة فبنوا على أصولھم ، وخرجوا على فروعھم ، فاتسع الخلاف درجات أخر .ثم جاء أتباع الأ

و قد صرف كثیر من العلماء ھمتھم إلى التصنیف في الخلافیات الفقھیة ، كما اتجھ آخرون إلى 
بسطوا الراجعة إلى الكتاب والسنة ، والبحث في أسباب اختلاف الفقھاء ، ففصلوا القول في الأسباب

لك الآتیة من اللغة و النحو و القواعد و الأصول .الكلام في ت

و لكن بعض الخلاف الفقھي راجع إلى العلوم الكونیة ، والمعارف الدنیویة ، وھي أمور تتغیر بتغیر 
ن من علوم ف من معارف الخلف ،  وأین السابقوالزمان ، وتتطور بتعاقب اللیل و النھار ، فأین السل

اللاحقین ؟

ث إشكالیة البح

إن جوھر الإشكالیة في بحثنا یكمن في علاقة العلوم الكونیة عموما و المعارف الطبیة خصوصا 
ن ھذه المعارف كانت حاضرة في فقھ الأئمة یبنون علیھا إباختلاف الفقھاء قدیما و حدیثا ، إذ 

رائھم ، الأحكام ، أو ینزلونھا علیھا وفق أصول الشریعة و مقاصدھا ، فكان لا بد أن تؤثر في آ
فیظھر ھذا الأثر في اختلافھم .



و حتى أزید الأمر وضوحا وجلاء أقول : ألم یكن سبب الاختلاف بین الفقھاء في كثیر من المسائل 
طبیا لا شرعیا ، و إن انبنت علیھ فروع فقھیة ؟

و علیھ ، ھل یمكن الاعتماد على ما و صل إلیھ الطب الحدیث من حقائق علمیة في حسم الخلاف
بین الفقھاء في ھذه المسائل ؟

الترجیح بین الآراء الفقھیة المختلفة ، و إلى أي مدى یمكن الاعتماد على الحقائق الطبیة في 
الاستئناس بھا في الخلاف الفقھي ؟أو

بعث ، وثم ألم تكن النظریات و الدراسات الطبیة الحدیثة سببا في تقویة بعض ما ضعف من الخلاف 
لم تكن في كتب الفقھ شیئا مذكورا ؟مذاھب و أقوال

و لیلة من اصرین بما یطلع بھ علینا كل یوم ألم یساھم الطب الحدیث في نشأة خلافات فقھیة بین المع
مستجدات و اكتشافات ؟

و ما ھي أسباب الخلاف في ھذه المستجدات ؟ و ما موقع القواعد الكلیة و تحقیق مناطاتھا من ھذا 
الخلاف ؟

بة لھذه التساؤلات ، ومحاولة للغوص في أعماق الإشكالیة المطروحة ( علاقة المستجدات و استجا
براز أثر المستجدات الطبیة في الخلاف الفقھي لإمحاولة بالخلاف الفقھي ) جاء ھذا البحث الطبیة 

من خلال عرض مسائل خلافیة متفرقة و نظم عقدھا ، و إبراز الجامع بینھا ، وھو الـتأثر 
تجدات الطبیة الذي یظھر رفعا للخلاف الفقھي ، أو إنشاء لھ ، أو تقویة و إحیاء ، أو ترجیحا بالمس

" أثر المستجدات الطبیة في الخلاف الفقھي ، نماذج لبعض الأقوال ، و لھذا اخترت  لھ عنوانا 
تطبیقیة "

أھمیة الموضوع :

الإسلامي ، وفیھ ربط بین الفقھ و الطب وتجلیة إن ھذا الموضوع لھ تعلق بتغیر الأحكام في الفقھ 
العلاقة بینھما ، و بیان أثر القواعد الفقھیة في استیعاب المستجدات الطبیة ضمن أحكام الشریعة 

الإسلامیة ، ویمكن حصر أھمیتھ في الأمور الآتیة :

رغم من كثرة من دراسة حول ھذا الموضوع ، فبال-حسب اطلاعي - خلو المكتبة الإسلامیة -1
الدراسات التي تناولت المستجدات الطبیة ، والتي زاوجت بین الفقھ و الطب في البحث ، فإني لم 
أقف على كتاب أفرد لبحث أثر المستجدات الطبیة في الخلاف الفقھي ، فجاء ھذا البحث محاولة 

لتدارك ذاك النقص .
ئل الفقھیة مبنیة على معارف طبیة قدیمة التنبیھ على أن كثیرا مما حوتھ كتب الفقھ من المسا-2

ساذجة وسطحیة ، فینبغي اطراحھا ، و لا یجوز نسبتھا إلى الشریعة بحال .

التنبیھ على أھمیة القواعد الكلیة في الاجتھاد المعاصر ، وبیان أثر تحقیق المناط في اختلاف - 3
الفقھاء قدیما و حدیثا .



وقدرتھ على استیعاب المستجدات ، و انفتاحھ على العلوم إظھار مرونة الفقھ الإسلامي ،- 4
الأخرى ، وتفاعلھ مع تطور الحیاة الإنسانیة .

إظھار فضل فقھائنا المجتھدین ، و دقة أنظارھم ؛ إذ لا تكاد تخلو جل الحقائق العلمیة الحدیثة -5
فقیھ موافق .  مذھب أو من رأي 

في كون مسائلھ مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالجدة والمعاصرة مما - أیضاً - البحث أھمیةكما تبرز -6
یضفي على مسائلھ أھمیة بالغة في عملیة الاستنباط، والتطبیق، ومواجھة المستجدات.

أسباب اختیار البحث 

من أھم الأسباب التي جعلتني أختار ھذا الموضوع ، ما یأتي : 

مسائلھ امتازت بالجدة والمعاصرة، ووضعت حلولاً أھمیة ھذا البحث لدى المسلمین؛ إذ إن-1
لمسائل تھم المجتمع المسلم بطریقة عصریة مناسبة، مما یتطلب دراسة ھذه المسائل دراسة دقیقة 

متأنیة مبنیة على التتبع، والاستقراء، والتطبیق العملي لبعض مسائلھ.

، و إن ألبست لبوس الفقھ  ، فكان ینبغي اقتناعي بأن بعض الاختلافات بین المذاھب الفقھیة طبیة -2
أن تكون الكلمة العلیا في مثل ھذا للطب ، و الفقھ تابع .

إني لم أقف على دراسة مستقلة لبیان أثر المستجدات الطبیة في الخلاف الفقھي رغم أھمیة - 3
الطبیة الموضوع في عصرنا الحاضر ، فأغلب الدراسات في ھذا الباب ھي بحث لأحكام المسائل 

المستجدة في ضوء مقاصد الشریعة و أصولھا ، أو بحث لمسائل قدیمة في ضوء المستجدات الطبیة 
وفق وجھة نظر واحدة .

المساھمة ببعض الجھد في الحركة العلمیة التي تسعى إلى دراسة المسائل الفقھیة في ضوء ما - 4
.مقاصدھاولشریعة  طرأ من مستجدات طبیة وحقائق ثابتة دون الخروج عن قواعد ا

لم یذكروا - فیما أعلم -إن الذین صنفوا في أسباب الاختلاف الفقھي من القدماء و المعاصرین - 5
المعارف الطبیة سببا في الاختلاف الفقھي ، مع أن الأمر فیھا ظاھر ؛ لأن كثیر من الاختلافات 

الأئمة أنھم بنوھا على معارفھم الفقھیة منشؤھا طبي ، وبعض الفروع الفقھیة المختلف فیھا صرح
الطبیة ، فجاء ھذا البحث تنبیھا إلى ذلك .

لم یذكروا الحقائق -فیما اطلعت علیھ - إن الذین كتبوا في التعارض و الترجیح من المعاصرین -6
كن معلى أقل تقدیر یحثھم رغم أھمیتھا في الترجیح ، والطبیة في المرجحات ، ولم یدرجوھا في مبا

ستئناس بھا في الخلاف الفقھي ، فأردت أن یكون ھذا البحث إشارة إلى ذلك .الا



أھداف البحث 

:الھدف و الغایة من ھذا البحث ھوإن 
فراد الخلاف الفقھي وبعض المستجدات و الحقائق الطبیة إلقاء الضوء على العلاقة بین بعض أ- 1

ة مقارنة تجمع بین الجانب الطبي و الفقھي للمسائل و إبراز أثر ھذه في تلك من خلال دراسة تطبیقی
المنتقاة .

كما یھدف ھذا البحث إلى التنبیھ على المعارف الطبیة سببا للخلاف الفقھي ، والاستئناس بھا في - 2
الترجیح بین بعض الآراء الفقھیة ، واستثمارھا في التقریب بین المذاھب الفقھیة وتنقیتھا من بعض 

ا العقل المعاصر و العلم الحدیث .لم یعد یقبلھالمسائل التي 

.كان للتقنیة العلمیة الحدیثة أثر علیھاالتعریف ببعض الأحكام التي -3

كان للمستجدات الطبیة أثر في ذلك الخلاف،التي المختلف فیھا، والمسائل الفقھیة بحث بعض -4
في كتاب واحد مستقل

الدراسات السابقة حول الموضوع 

شك في كثرة الدراسات التي تناولت المستجدات الطبیة كالبصمة الوراثیة وزراعة الأعضاء ، لا
غیرھا ، و أقل منھا تلك الدراسات التي تناولت مسائل فقھیة قدیمة في ضوء المستجدات الطبیة ، و

والغایة من ھذه الدراسات وتلك ھي الوصول إلى حكم فقھي للمسألة موضوع البحث في ضوء 
دلة الشرعیة و القواعد الكلیة و المستجدات الطبیة ، وكثیرا ما تكون ھذه الدراسات وفق وجھة الأ

نظر واحدة .

و علیھ یمكنني أن أقول إن إضافتي على الدراسات السابقة تكمن في دراسة المسائل الفقھیة دراسة 
وضوع البحث ، مع مقارنة ، مع بیان سبب الاختلاف ، وإبراز رأي الطب الحدیث في المسألة م

بیان أثره على الاختلاف .

أما المسائل الطبیة المعاصرة فأذكر الاختلاف فیھا ، مع التركیز على سببھ ، وبیان القواعد الشرعیة 
التي انبنت علیھا المسألة ؛ إذ الغرض من ھذا الدراسة بیان أثر المستجدات الطبیة في الخلاف 

، أو ترجیحا ، وھذا ما لم ألمسھ فیما سبق من الدراسات .الفقھي رفعا ، أو إنشاء ، أو تقویة

المسائل القدیمة  والمستجدة ، تكمن في طریقة تناول-في نظري -في ھذا البحث ةالجِدَّ فوجھ 
ق منھا ، ونظمھ في سلك واحد ، والأھم من ھذا كلھ الزاویة التي بحثت منھا ھذه وجمع ما تفر

من ھذا البحث ، وھو إبراز أثر المستجدات الطبیة في الخلاف الفقھي ، المسائل ، و الغایة و الھدف
وبیان أھمیة  القواعد الكلیة في الاجتھاد المعاصر ، و أثرھا في اختلاف المعاصرین .

ما یأتي :  -فیما اطلعت علیھ -و لعل أقرب الدراسات إلى ھذا البحث 

ام بن عبد الملك آل الشیخ ، و ھو رسالة دكتوراه مقدمة أثر التقنیة الحدیثة في الخلاف الفقھي ، لھش
ھ1428إلى المعھد العالي للقضاء بالمملكة العربیة السعودیة ، و قد طبعت عن مكتبة الرشد ، سنة 



لم یتح لي أن أطلع علیھ ، لكن تمكنت من الحصول على فھرس موضوعاتھا من شبكة الإنترنیت 
وقد تناولھا الفقھاء لمسائل عرفتھا المجتمعات الإسلامیة من قبل،وفكرة الرسالة تقوم على أن بعض ا

الحلول مرتبطة ارتباطا وثیقا بالأوضاع الاجتماعیة الأوائل، وبحثوھا، وقدموا حلولا لھا؛ إلا أن تلك
.التي ظھرت فیھا تلك المسائلوالثقافیة لتلك العصور

ت العلمیة و(التكنولوجیة)، تأثیر عظیم في عن التطوراوكان لتجدد الحوادث الاجتماعیة المتمخضة
الفقھیة، مما یستوجب النظر فیھا، والاجتھاد في حلھا من جدید، وفق التقنیاتكثیر من المسائل

.والتطورات العلمیة المعاصرة في شتى المجالات
من و قد قسمھا صاحبھا على الأبواب الفقھیة ، و فكرة ھذا البحث تتقاطع مع فكرة الفصل الأول 

بحثي ، و لم أقف على وجود ھذه الرسالة إلا بعد تقدیم مذكرتي للمناقشة ، و لھذا لم أكرھا في 
الدراسات السابقة ، و لو وقفت علیھا لكنت أسعد الناس بھا ، و لاستفدت منھا في ھذا البحث

، عمان ، أثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة ، لزاید نواف عواد الدویري ، دار النفائس - 1
م .2007-ھ1427، 1الأردن ، ط 

و الكتاب رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر من جامعة الیرموك ، تخصص الفقھ ، جاءت في فصل 
تمھیدي بعنوان " تغیر الأحكام و الطب من منظور إسلامي " و ستة فصول ، خصص الأول منھا 

لث لقطع الحیض ، والرابع للمیاه العادمة المعالجة ، للماء المشمس ، و الثاني لختان الإناث ، و الثا
والخامس لاستخدام النجاسات في الأغذیة بالنسبة للإنسان والحیوان ، أما الفصل السادس و الأخیر 

فقد جعلھ لطھارة أصحاب الأعذار المرضیة .

رة من الناحیة و قد استفدت من الفصل التمھیدي من الناحیة المنھجیة ، كما استفدت استفادة مباش
الطبیة من الفصلین : الأول و الثاني ، أما سائر فصول الرسالة ، فلا علاقة لھا بموضوع البحث .   

بحوث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، للدكتور علي محمد یوسف المحمدي ، دار البشائر -2
م  .2005-ھ1426، 1الإسلامیة ، بیروت ، لبنان ، ط 

صاحبھ خمسة أبحاث ، فالبحث الأول خصصھ لأحكام التداوي في الإسلام ، و الثاني و قد جمع فیھ
بعنوان " بین الفقھ و الطیب في قضایا متنوعة " تطرق فیھ إلى ثلاث عشرة قضیة لثلاثة منھا فقط 
علاقة مباشرة بھذا البحث ھي : الماء المشمس و البرص ، و اجتماع الحیض و الحمل ، و تكون 

لأنھ تناولھا باختصار ن حیوان منوي واحد ، ولم أستفد منھ كثیرا من ناحیة المادة العلمیة ؛الجنین م
ولكنھ كان فیھ تنبیھا إلى بعض المسائل ، كما استفدت منھ في طریقة تناولھا .

و البحث الرابع یتعلق بإسقاط الجنین المشوه ، و السادس بالأمراض الوراثیة ، وھما یتقاطعان مع 
أما باقي البحوث ، لبحث في مبحثي زاوج الأقارب ، والإجھاض قبل نفخ الروح في الجنین ھذا ا

لق بالعلاج الجیني ، والخامس بالاستنساخ ، فھي بعیدة عن مجال ھذا البحث ، فالبحث الثالث یتع
السابع بحمایة البیئة .و

م1991، 9دار السعودیة ، ط الخلق الإنسان بین الطب و القرآن ، للدكتور محمد علي البار ،-3

إبراز ما جاء من ذلك في الكتاب و تناول فیھ صاحبھ مراحل خلق الإنسان من الناحیة الطبیة مع 
السنة ، وفیھ إشارات ھامة إلى بعض القضایا الفقھیة الطبیة .و



مكتبة طي ، أحكام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیھا ، للدكتور محمد المختار الشنقی- 4
م .1995-ھ 21415الإمارات ، ط -الصحابة ، الشارقة 

المسائل تناول فیھ أحكام العملیات الجراحیة و مسؤولیة الجراح ، وقد استفدت منھ في دراسة بعض 
المستجدة .

ائس ، دار النفالأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، للدكتور محمد خالد منصور ،-5
م .  1999-ھ 1419، 1الأردن ، ط - عمان 

و قد استفدت منھ أساسا في مبحثي رتق غشاء البكارة ، و ختان الإناث .

تغیر الأحكام في الشریعة الإسلامیة ، للدكتور إسماعیل كوكسال ، مؤسسة الرسالة ، بیروت - 6
م .2000-ھ1421، 1لبنان ، ط 

التغیر في أحكام الشریعة الإسلامیة ، وتأصیلھ ، وموجباتھ ،  وضوابط ، بحث فیھ المؤلف مفھوم
وأورد بعض التطبیقات لھ .

وھو یتقاطع مع ھذا البحث في جانب من فكرتھ و غایتھ ( و ھو إظھار قابلیة بعض الأحكام الفقھیة 
ر .للتغیر بسبب المستجدات ) ، و یخالفھ في مضمونھ ، فالاستفادة منھ لا تكاد تذك

أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، للدكتور محمد نعیم یاسین ، دار النفائس ، عمان ، -7
م .1999-ھ1419، 1الأردن ، ط 

و قد استفدت  أساسا من بحث " عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة " الذي توصل 
حكم الإجھاض في الفقھ الإسلامي ما من بحثفیھ إلى الجواز في بعض الحالات ، كما استفدت شیئا

وحكم الانتفاع بالأجنة في التجارب العلمیة و بدرجة أكبر من بحث  تحدید نھایة الحیاة الإنسانیة .

لبحث من الناحیة الفقھیة الصرفة التي تناولت مسائل معینة من ھذا او البحوثالدراساتنسىو لا أ
وھي كثیرة مذكورة في مصادر ھذا البحث ومراجعھ .ة والفقھیة ،أو زاوجت بین الناحیتین الطبی

و بما أن ھذا البحث ذو جانب طبي ، فقد اعتمدت على مجموعة من الكتب و الأبحاث الطبیة ذات 
علاقة بالمسائل المدروسة . 

ت نقلوكما اعتمدت على كتب التراث ، فرجعت إلى كتب التفسیر في تفسیر الآیات و توجیھھا ،  
أقوال أرباب المذاھب و أدلتھم من كتبھم المعتمدة ، و استفدت في ھذه المجال من كتب الفقھ المقارن  

وشروح الحدیث ، وكتب التفسیر .

لفروق كلما دعت الحاجة إلى ذلك .كما رجعت إلى كتب الأصول و القواعد الفقھیة و ا



المنھج المتبع في البحث 

اتباع مجموعة من یحتم على الباحث-قھ المقارن الف-وضوعھ ، ومجالھ إن طبیعة ھذا البحث ، وم
المناھج العلمیة ، ھي :

ما أمكنالمنھج الاستقرائي : و الغایة منھ جمع الأقوال في المسألة المدروسة ، و الإحاطة ب-1
ق و استیفاء الآراء فیھا ، و ھذا عنوان كمال البحث ، كما یفید ھذا المنھج في حشد أدلة كل فری

ردوده ، وھذا عنوان الإنصاف ، ودلیل الحیاد في الدراسة .

، فلا         - الدراسات الفقھیة المقارنة -المنھج المقارن : و ھو اللائق بمثل ھذه الدراسات -2
مفر من المقارنة بین الأقوال و الآراء و الأدلة المختلفة في المسألة الواحدة للوصول إلى القول 

مختار في المسألة موضوع البحث .ال

المنھج التحلیلي : و ھو جمال البحث وروحھ ، وبھ تظھر شخصیة الباحث من خلال نقد الآراء - 3
و تمحیصھا ، و إبداء الرأي فیھا ، فلا بد منھ في كل بحث جاد .

ما ھي مبثوثة المنھج الوصفي : و اعتمدت علیھ في نقل الحقائق الطبیة من مظانھا ، ووصفھا ك-4
فیھا ، وتصویرھا كما نطق بھا أربابھا إن كانت منقولة مشافھة و لقاء . 

أما طریقة عرض مسائل  البحث ، فھي كالآتي :

أسوق المطلب الأول كتمھید للمسألة ، و أعرف فیھ ما یحتاج إلى تعریف .-1

ر محل النزاع ، و أورد الأدلة رإذا كانت المسألة قدیمة أذكر مذاھب الفقھاء فیھا ، و أح-2
الاعتراضات ، ثم أذكر سبب الخلاف و ثمرتھ ، و أبین رأي الطب الحدیث في الموضوع لأصل و

إلى القول المختار بناء على ما سبق .

ر المسألة طبیا ، ثم أذكر مذاھب المعاصرین فیھا ،  وأحرر في حالة النوازل المعاصرة أصوَ -3
كر سبب الخلاف و ثمرتھ إن وجدت ، و أبین ذالأدلة و الاعتراضات ، ثم أمحل النزاع ، و أورد 

القواعد الشرعیة التي انبنت علیھا مذاھب المختلفین ، لأصل إلى القول المختار في المسألة .

مناقشة الأدلة و الاعتراضات أحیانا تكون أثناء عرضھا ، و أحیانا تكون عند الوصول إلى -4
القول المختار . 

صعوبات البحث 

بما أن الموضوع بھذا الطرح جدید ، و لھ شق فقھي و آخر طبي ، فقد عرضت لي أثناء البحث 
صعوبات مختلفة ، أھمھا :

صعوبة صیاغة خطة البحث ، وتحدید المنھجیة المتبعة فیھ .-1



روا إلیھا إشارة خفیفة ، قلة المادة الفقھیة في بعض المسائل المدروسة ؛ لكون الفقھاء قدیما أشا-2
ومروا علیھا مرور الكرام ، مما یحتم أحیانا البحث عن شيء قیل فیھا خارج كتب الفقھ و من ذلك : 

مسألة الماء المشمس ، وتكون الجنین من أكثر من رجل ، و وزواج الأقارب .

؛ لأن الطب عندنا غیر قلة المصادر و المراجع الطبیة المكتوبة بالعربیة ، أو المعربة ببلادنا - 3
معرب ، فتطلب ذلك جھدا مضاعفا للوصول إلى المعلومة الطبیة .

صعوبة أو تعذر الوصول إلى بعض الدراسات الحدیثة التي لھا علاقة ببعض المسائل موضوع -4
البعض .  

وعا سعة البحث  وتشعب مباحثھ و كثرة مصادره و مراجعھ و تنوعھا ؛ لأنھ لم یتناول موض-5
فقھیا واحدا ، بل قضایا فقھیة من أبواب مختلفة ، وھذا ما أدى إلى طول البحث حتى تمنیت لو كان 

الفصل الأول ھو موضوع البحث أي " أثر المستجدات الطبیة في حسم الخلاف الفقھي " .

وصف عام للبحث 

، و مقدمة و خاتمة وأربعة فصولالبحث من خمسة محاور رئیسة ، ھي : الفصل التمھیدي ،یتألف

لموضوع ، و أسباب اختیاره ، والدراسات السابقة المقدمة : عرضت فیھا إشكالیة البحث ، و أھمیة ا
وصعوبات البحث ، و خطتھ المجملة . 

الفصل التمھیدي : و خصصتھ لبیان معنى الخلاف الفقھي ، وأسبابھ ، و أنواعھ ، وما یـتأثر منھ 
علاقة الفقھ بالطب والعلوم الكونیة ، وتأصیل البحث في المستجدات الطبیة بالمستجدات الطبیة ، و

و اعتبارھا في الفقھ .

الفصل الأول : خصصتھ لبیان أثر المستجدات الطبیة في حسم الخلاف الفقھي من خلال عرض 
امل ، س ، و الدم الذي تراه الحمسائل منتقاة رأیتھا تفي المطلوب ، وھي : الوضوء بالماء المشم

، تخلق الولد من أكثر من أبوین ، وحكم التدخین .أقصى مدة الحملو

الفصل الثاني : خصصتھ لبیان أثر المستجدات الطبیة في نشأة الخلاف الفقھي من خلال عرض 
نفیھ بالبصمة المعاصرین ، وھي : إثبات النسب ومسائل طبیة معاصرة أثارت خلافا وجدلا بین 

ء البكارة ، و موت الدماغ .الوراثیة ، و رتق غشا

خلال یة ما ضعف من الخلاف الفقھي من الفصل الثالث : بینت فیھ أثر المستجدات الطبیة في تقو
سبة للمقام ، وھي : ختان الإناث ، و زواج الأقارب  عرض بعض المسائل الخلافیة رأیتھا منا

.خ الروح فیھإجھاض الجنین قبل نفو



یان إمكانیة الاستئناس بالمعارف الطبیة الحدیثة في بعض المسائل الفصل الرابع : خصصتھ لب
نجاستھ ، و مسألة حكم طبیقیة ھي : مسألة طھارة الكلب والخلافیة القدیمة من خلال عرض نماذج ت

لحوم الخیل ، ومسألة التداوي بالخمر .

الخاتمة : وذكرت فیھا ما توصلت إلیھ نتائج  و توصیات .

شكر و تقدیر 

لإنجاز ھذا البحث لكم مني خالص الشكر -قل أو كثر - و ختاما أقول لكل من أمدني بعون 

والامتنان ، وعظیم التقدیر و العرفان ، و أخص بالذكر أساتذتي بجامعة الأمیر عبد القادر ، و أسمي 

جیھھ منھم المشرف على ھذا البحث الأستاذ الدكتور فیصل تلیلاني الذي لم یبخل علي بنصحھ و تو

كما أسمي الأستاذ الدكتور نصر سلمان الذي تفضل علي بقبول الإشراف على ھذا البحث ، وكانت 

لي معھ بدایة لم یكتب لھا الاستمرار .

فشكري موصول إلى كل من كان لھ دور مباشر أو غیر مباشر في إتمام ھذا العمل ، وكل من كانت 

. لھ مساھمة قریبة أو بعیدة في إنجاز ھذا البحث 
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الفصل التمھیدي 
الاختلاف الفقھي والطب 

وفیھ ثلاثة مباحث :

حقیقتھ ، مشروعیتھ ، أنواعھ وأسبابھ- المبحث الأول : الاختلاف الفقھي 

الثالث : المستجدات الطبیة في الفقھ المبحث الثاني : علاقة الفقھ بالطب  المبحث

المبحث الثالث : المستجدات الطبیة في الفقھ
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ل ھو قدیم قدم ھذه الشریعة ، بإن الاختلاف بین الفقھاء لم یكن ولید عصر من الأعصار بعد النبي 
، ثم اختلف 1بني قریظةغزو ھو الشأن في قصة كما بین یدي رسول الله قد اختلف الصحابة ف

فإن الله تعالى حكم بحكمتھ أن «ولا زالوا مختلفین ، وفي ھذا یقول الشاطبي : ، الناس من بعده 
وقد ثبت عند النظار أن النظریات لا یمكن ومجالا للظنون , ، تكون فروع ھذه الملة قابلة للأنظار 

، وفي لكن في الفروع دون الأصولت عریقة في إمكان الاختلاف فیھا ، , فالظنیاالاتفاق فیھا عادة
.2», فلذلك لا یضر ھذا الاختلاف الجزئیات دون الكلیات

طبیعة نصوص ھذه وھذا الاختلاف راجع إلى تفاوت أنظار الناس ، وتباین مداركھم  أولا ، وإلى 
الشریعة ثانیا .

وقد یحدث أن یعلق الشرع شیئا من أحكامھ على معنى من المعاني إجمالا دون تفصیل ، ویحیل الناس 
على لغة العرب ، أو أعرافھم وعاداتھم ، أو تجاربھم ومعارفھم ، ونظر أھل الخبرة منھم ، كتعلیق 

، ومعرفة العیوب وسائر المقومات والمقدرات الفطر والقصر على السفر المحدود باللغة والعرف 
الموكولة إلى أھل الخبرة والاختصاص ، فیدخل الخلاف على أھل الفقھ من ھذا الباب .

وبعض الأحكام علقتھا الشریعة على أمور یختص أھل الطب بمعرفتھا ، كتلك المتعلقة بالحمل 
ودقائقھا المرجع فیھ إلى الأطباء ، كأقصى والدماء الطبیعیة للنساء ، وكثیر من تفاصیل ھذه الأمور 

مدة الحمل مثلا ، والدم الذي تراه الحامل ، وقد اختلف الفقھاء فیھا ، وفي أمثالھا بناء على معارفھم 
وتجاربھم ، وآراء أھل الطب في أزمانھم .

ن الاختلاف كثیر من المستجدات والنوازل الطبیة ، فتصدى لھا أھل الفقھ  فكاتوفي زماننا ھذا ظھر
ھا .الحكم فیبینھم للاختلاف في تصورھا ، أو في تحقیق مناط

فالعلاقة السببیة بین الطب والاختلاف الفقھي قدیمة مستمرة .

ولھذا رأیت في ھذا الفصل التمھیدي أن أتعرض لحقیقة الخلاف الفقھي وأسبابھ في الجملة ، وعلاقتھ 
طبیة خصوصا ، وھذا یقتضي بیان معنى الطب بالمعارف الطبیة عموما ، والمستجدات ال

ومشروعیتھ ، وعلاقتھ بالفقھ الإسلامي ، وأدلة اعتباره في بناء الأحكام الفقھیة ، كما یقتضي بیان 
ء علیھا في الفقھ الإسلامي .   المقصود بالمستجدات الطبیة ، وتأصیل اعتبارھا والبنا

.8سیأتي تخریج الحدیث ، انظر : ص -1
.198/ 2الشاطبي ، الاعتصام: -2
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المبحث الأول
و مشروعیتھ الخلاف الفقھي 

ستة مطالب ، ھي :سأتناول ھذا المبحث في و

المطلب الأول
تعریف الخلاف الفقھي

ه لابد من تصور وحتى نقف على حقیقتھ وحدّ ,خلاف وفقھيالخلاف الفقھي مركب وصفي طرفاه :
.معنى الخلاف والفقھ عند أھل اللغة والاصطلاح

الخلاف في اللغة :-أولا 

جاء لفظ " الخلاف " في اللغة  لمعان كثیرة ، منھا :

, وفي المثل وقد خالفھ مخالفة وخلافا,والخلاف: المضادة« سان العرب :لقد جاءف، المضادة-1
, حكاه ابن إنما أنت خلاف الضبع الراكب " أي تخالف خلاف الضبع ، إذا رأت الراكب ھربت منھ"

.3»الأعرابي وفسره بذلك 

.4»وتخالف الأمران واختلفا: لم یتفقا: « قال ابن منظور عدم الاتفاق ، -2

.5التساوي ، فكل ما لم یتساو ، فقد تخالف واختلفعدم -3

الاختلاف والمخالفة: أن یأخذ كل واحد « , یقول الفیروزآبادي: والحق أن الخلاف أعم من الضد
ولیس لأن كل ضدین مختلفان ،؛ طریقا غیر طریق الآخر في حالھ أو فعلھ , والخلاف أعم من الضد 

.6»كل مختلفین ضدین 

إذا ذھب كل واحد إلى وتخالف القوم اختلفوا:,خالفتھ مخالفة وخلافا« وجاء في المصباح المنیر: 
.7», والاسم الخلف بضم الخاء وھو ضد الاتفاقخلاف ما ذھب إلیھ الآخر,

، أو الرأي ،" الخلاف " و "الاختلاف " یراد بھ مطلق المغایرة في القولإن وعلى ھذا یمكن القول 
.8أو الموقف،الھیئةأو،الحالةأو 

.       82/ 9ابن منظور ، لسان العرب : -3
المصدر نفسھ .-4
المصدر نفسھ .  -5
.562/ 2آبادي ، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز: الفیروز-6
.245/ 1في غریب الشرح الكبیر: أحمد بن محمد  الفیومي ، المصباح المنیر -7
.24طھ جابر فیاض العلواني ، أدب الاختلاف في الإسلام ، ص -8
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الخلاف في الاصطلاح :- ثانیا 

9»لإبطال باطل منازعة تجري بین متعارضین لتحقیق حق أو«  أما الخلاف في الاصطلاح فھو: 

.10»ذھب إلیھ الآخر أن یذھب كل عالم إلى خلاف ما« وعند الفقھاء: 

كأن یقول ,م وآراؤھم وأقوالھم في مسألة ما متغایرةفالخلاف عند الفقھاء ھو أن تكون اجتھاداتھ
ویقول البعض: حكمھا الإباحة, ویقول البعض: حكمھا الندب ,ھذه المسألة حكمھا الوجوب: بعضھم
.وھكذا

. 11لأن معناھما العام واحد؛ والظاھر أن الفقھاء لم یفرقوا في الاستعمال بین الخلاف والاختلاف

ي اللغة :الفقھ ف- ثالثا 

الفاء والقاف والھاء « ففي معجم مقاییس اللغة : ,الفقھ في اللغة مداره على العلم والفھم والفطنة
وكل علم بشيء تقول : فقھت الحدیث أفقھھأصل واحد صحیح یدل على إدراك الشيء والعلم بھ ,

.12»فھو فقھ 
, وغلب على علم الدین لفھم لھ , والفطنةواالعلم بالشيء ,الفقھ بالكسر:« وفي القاموس المحیط: 

.13»لشرفھ 
وغلب على علم الدین لسیادتھ وشرفھ وفضلھ الفقھ: العلم بالشيء والفھم لھ ,« وفي لسان العرب : 

.14»على سائر أنواع العلم 

الفقھ في الاصطلاح :- رابعا 

بعض تعاریفھم: وھذه,في حده اء أما الفقھ قي الاصطلاح فقد اختلفت عبارات العلم

.15العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة-1

.16معرفة الأحكام الشرعیة التي طریقھا الاجتھاد-2

.17العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعیة الفروعیة بالنظر والاستدلال-3

.101التعریفات ، صالجرجاني ،-9
.381ظرات في أصول الفقھ ، صعمر سلیمان الأشقر ، ن-10
.179محمد  الروكي ، نظریة التقعید الفقھي وأثرھا في اختلاف الفقھاء ، ص -11
. 442/ 4ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة:-12
.279/ 4محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ، القاموس المحیط : -13
.522/ 13: ابن منظور ، لسان العرب-14
, الأسنوي ، التمھید في 22/ 1منھاج الوصول إلى علم الأصًول مع شرحھ نھایة السول للأسنوي : وي ،البیضا-15

.15/ 1، الزركشي ، البحر المحیط : 50تخریج الفروع على الأصول ، ص
.6, الشیرازي أبو إسحاق ، اللمع في أصول الفقھ ، ص 27الجویني أبو المعالي ، الورقات ، ص -16
.22/ 1سیف الدین الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام : -17
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.18انھا بحیث لا یعلم كونھا من الدین ضرورةكام الشرعیة العملیة والمستدل على أعیالعلم بالأح-4

فمتعلق العلم على التعریف الأول الأحكام الشرعیة العملیة بقطع النظر عن كون ھذه الأحكام قطعیة 
.أم ظنیة

دون قید "العملیة" ,)التي طریقھا الاجتھاد(ومتعلقھ على التعریف الثاني الأحكام الشرعیة الظنیة
.عملیة وغیرھافیشمل الأحكام ال

أما التعریف الثالث فجاء بقید " الفروعیة " لتخرج الأحكام الأصولیة .

" ذھاب العالم إلى غیر ما ذھب إلیھ الآخر في الأحكام ف الخلاف الفقھي بأنھ : یعرتومما سبق یمكن
الاجتھاد " التي طریقھا ھو ""الظنیة " بقید آخرقیدویمكن استبدال ,الشرعیة العملیة الظنیة "

.لاتحاد مدلولھما وتماثل وظیفتھما في التعریف وھي إخراج الأحكام القطعیة

.والألف واللام في العالم ، وفي الأحكام للجنس لا للاستغراق

فالخلاف الفقھي بھذا المعنى ھو تلك الآراء والاجتھادات الفقھیة المتنوعة التي توصل إلیھا الفقھاء 
وإفراغ جھدھم في معرفة الأحكام الشرعیة لما كان یعرض لھم من القضایا ،عن طریق بذل وسعھم 

والنوازل التي لم یرد فیھا نص من الكتاب والسنة أو إجماع عن علماء الأمة , وكذا الآراء 
, وھو اختلاف والاجتھادات الفقھیة المتنوعة في تفسیر النصوص الشرعیة الظنیة الدلالة على المراد

أملاه الاجتھا
الحیاة , وھو اختلاف اقتضتھ طبیعة اللغة ومناھج الاستنباط فضلا عن تفاوت الفقھاء المجتھدین في 

.   19مداركھم وقدراتھم العقلیة

وكذا ,ف الفقھي لأنھا من العلمیات لا العملیاتوأصول الفقھ لا مدخل لھا في الخلا، فمسائل العقیدة 
، كما تخرج من الخلاف الفقھي المسائل القطعیة ,كالعقلیات واللغویات وغیرھا، غیر الشرعیات 

.وإن كانت شرعیة عملیة

.92/ 1فخر الدین الرازي  ، المحصول في علم الأصول: -18
، بتصرف یسیر .190الروكي ، نظریة التقعید الفقھي وأثرھا في اختلاف الفقھاء ، ص -19
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المطلب الثاني
مشروعیة الاختلاف الفقھي

حتى تقرر عند ، والنھي عن الاختلاف والافتراق ، لقد جاءت الشریعة بالأمر بالاجتماع والاتفاق 
,علماء الأمة سلفا وخلفا أن وحدة الصف واتفاق الكلمة مقصد جلیل من مقاصد الشریعة الغراء

.د لھا بنصوص الكتاب والسنةوشھرة ھذه القضیة تغني عن الاستشھا

وقد فھم بعض العلماء من كثرة آیات الكتاب الناھیة عن الاختلاف , ووفرة الأحادیث المحذرة من 
بن حزم ، حیث أبو محمد ومن ھؤلاء ,ولیس منھ شيء مشروع,الافتراق أن الخلاف كلھ مذموم

محمد : وھذا باطل والاختلاف لا یسع البتة , قال أبو ھذا مما یسع فیھ الاختلاف ،:قال قوم: « یقول 
وإنما الفرض علینا اتباع ما جاء بھ القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا ,ولا یجوز لما نذكره بعد ھذا

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ فقال تعالى:، لذي أمره الله تعالى ببیان الدین اوما صح عن رسول الله دین الإسلام ,
]             3[ سورة المائدة : الآیة مْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِيلكَُمْ دِینكَُ 

ولا یوھنھ یده قوة أن یجمع علیھ أھل الأرض أحدھما فھو الحق ، ولا یزأو،فما صح من النصین
. 20», فصح أن الاختلاف لا یجب أن یراعى أصلاترك من تركھ

أصحابي واحتجوا بما روي عن النبي قالوا: الاختلاف رحمة ,ف، وقد غلط قوم «ثم یقول: 
.21كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم

وھذا ، لأنھ لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطابو محمد: وھذا من أفسد شيء یكون ؛ قال أ
لحدیث المذكور اأما ، سخط ولیس إلا رحمة أو,لأنھ لیس إلا اتفاق أو اختلاف؛ مالا یقولھ مسلم

.22... »فباطل مكذوب من تولید أھل الفسق

بسط المقال في مشروعیة الخلاف الفقھي فلا ضرورة إلى أوولسنا في مقام الرد على ھذا القول ,
بل في الإشارة إلى طرف منھا ما یفي بالغرض ویحقق ,- وما أكثرھا- استقصاء الأدلة والشواھد 

ما یأتي:الأدلةهو من ھذ،الغایة والمقصود

تعالى: قول الله-1
]59الآیة النساء:سورة [الآخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً 

.61/ 5ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام:-20
؛ ھذا إسناد لا تقوم بھ حجةابن عبد البر في " جامع بیان العلم و فضلھ "  عن جابر ، وقال : " رجھھذا الحدیث أخ-21

ولھ ، ھذا الحدیث غریب لم یروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة " ، و قال ابن الملقن " لأن الحارث بن غصین مجھول
والحارث بن غصین ھذا ھو أبو، بو سفیان ضعیف أ" ، و قال ابن حزم : " فتلخص ضعف جمیع ھذه الطرق...طرق

فھذا روایة ساقطة من طریق ضعیف ، وھذا منھا بلا شك ، وسلام بن سلیمان یروي الأحادیث الموضوعة ، وھب الثقفي 
وصرح أئمة الجرح والتعدیل ، قد روى من طریق عن جابر وابن عمر رضي الله عنھما " ، و قال الشوكاني : " إسنادھا 

" ، وقال الألباني : موضوع ، انظر : ابن عبد البر ، وأن ھذا الحدیث لم یثبت عن رسول الله ، لم یصح منھ شيء بأنھ
، سراج الدین بن الملقن ، البدر المنیر في تخریج 925/ 2جامع بیان العلم و فضلھ ، و ما ینبغي في حملتھ و أھلھ : 

، القول 244/ 6، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :187-184/ 9:الأحادیث و الآثار الواقعة في الشرح الكبیر
. 144/ 1، و سلسلة الأحادیث الضعیفة و الموضوعة للألباني : 30المفید في أدلة الاجتھاد و التقلید للشوكاني ، ص 

.61/ 5ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام:-22
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على مشروعیة الخلاف الفقھي أنھا رتبت على وقوعھ وجوب رده إلى الكتاب ةووجھ الدلالة من الآی
,وإنما جعل ذلك مشروطا بالرد إلى الكتاب والسنةوھذا إقرار بجواز وقوعھ بین العلماء ,والسنة ,

.ومن طبیعة الجملة الشرطیة أن وجود جزائھا مرتبط بوجود فعلھا
.23, بل لنھت عنھ ابتداءا أمرت الآیة برده إلى الله ورسولھثم لو كان ھذا الاختلاف غیر مشروع لم

دَ وَسُلیَْمَانَ إذِْ یحَْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إذِْ نفَشََتْ فیِھِ غَنمَُ الْقوَْمِ وَكُنَّا لحُِكْمِھِمْ ووَدَاوُ قولھ تعالى:-2
] 79- 78[الأنبیاء:مًا وَعِلْمًا ) ففَھََّمْناَھَا سُلیَْمَانَ وَكُلاًّ آتَیْناَ حُكْ 78شَاھِدِینَ (

وفي العمل بالراجح ، وھذه الآیة أصل في اختلاف الاجتھاد « الطاھر بن عاشور: محمد یقول الشیخ 
لقولھ ؛ وفي مراتب الترجیح , وفي عذر المجتھد إذا أخطأ في الاجتھاد أو لم یھتد إلى المعارض 

.24»في معرض الثناء علیھما  مًاوَكُلاًّ آتیَْناَ حُكْمًا وَعِلْ تعالى: 

إذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فلھ أجران ,« قال: عن النبيحدیث عمرو بن العاص- 3
.25»وإذا حكم فاجتھد فأخطأ فلھ أجر

وأثاب علیھ بقطع النظر عن الخطأ والإصابة ،،من الحدیث أن الشارع أقر الاجتھاد ووجھ الدلالة
والاختلاف لا ،إقراره للاختلاف الناتج عنھ ؛ لأن الرضا بالشيء رضا بما یتولد عنھكمن ذلعلمناف

وفي ھذا یقول أبو إسحاق ،لتفاوت عقول الناس ومداركھم ، وتباین مآخذھم؛ ینفك عن الاجتھاد غالبا 

أما الدلیل على وضع المأثم عن المخطئ فما ذكرناه من الخبر، ولأن الصحابة « الشیرازي: 
أجمعت على تسویغ الحكم بكل واحد من الأقاویل المختلف فیھا ، وإقرار المخالفین على ما ذھبوا إلیھ 

.26»من الأقاویل ، فدل على أنھ لا مأثم على واحد منھم 

: كیف تقضي ؟ قال:أقضي بكتاب بعثھ إلى الیمن فقالأن رسول اللهحدیث معاذ بن جبل -4
فإن لم یكن في سنة رسول الله قال:,فبسنة رسول الله فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال:ل:قاالله ,
؟ قال:أجتھد رأیي,27.

.194ھي ، ص الروكي ، نظریة التقعید الفق-23
.118/ 17محمد الطاھر بن عاشور ، التحریر والتنویر:-24
باب أجر متفق علیھ من حدیث عمر بن العاص ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة ، -25

اب الأقضیة ، ب، و أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب 2676/ 6، صحیح البخاري : الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ
.131/ 5، صحیح مسلم : بیان أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ

.131أبو إسحاق الشیرازي ، اللمع في أصول الفقھ ، ص -26
) ، وأبو داود في سننھ , كتاب الأقضیة ، باب 417و 382و 333/ 36أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند أحمد : (-27

، ورواه الترمذي في السنن , باب ما جاء في القاضي كیف یقضي ، 330/ 3اء , سنن أبي داود : اجتھاد الرأي في القض
، باب ما یقضي بھ القاضي ویفتي بھ المفتي, والبیھقي في السنن الكبرى ، كتاب آداب القاضي ، 616/ 3سنن الترمذي : 
، والطبراني 72/ 1جاء فیھ من الشدة , سنن الدارمي :, والدارمي في السنن ، باب الفتیا وما 114/ 10السنن الكبرى:

، وابن أبي شیبة في المصنف ، كتاب البیوع  والأقضیة ، باب في القاضي ما ینبغي أن یبدأ بھ 96/ 15في المعجم الكبیر:
) .177/ 10، 239/ 7، مصنف ابن أبي شیبة :( في قضائھ ، و في كتاب أقضیة الرسول 

" ، وقال فیھ سراج ولیس إسناده عندي بمتصل، ھذا حدیث لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ عنھ الترمذي : " والحدیث قال
ھذا الحدیث كثیرا ما یتكرر في كتب الفقھاء والأصول والمحدثین ویعتمدون علیھ ، وھو حدیث ضعیف الدین ابن الملقن : " 

."بإجماع أھل النقل  فیما أعلم 
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ویعتبره مسلكا من المسالك الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعیةوھذا الحدیث كسابقھ یقر الاجتھاد ,
كان ما یفضي إلیھ من الاختلاف عرضة للاختلاف , فلما كان الاجتھاد مشروعا ,والمجتھدون

.28مشروعا أیضا
لا یصلین أحد « یوم الأحزاب : قال النبي ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قال:- 5

ى نأتیھمفأدرك بعضھم العصر في الطریق ، فقال بعضھم: لا نصلي حت,» العصر إلا في بني قریظة
.29»فلم یعنف واحدا منھم, فذكر ذلك للنبي , لم یرد منا ذلكوقال بعضھم: بل نصلي

, ولو لم یرد وھو أصل في مشروعیة الاختلاف,أوضح دلالة من سابقھو,فھذا الحدیث أصح سندا
تھادھم فأقرھم على اج,ختلفوافافالصحابة اجتھدوا في عصر النبي ,في الباب غیره لكفى

.سنة ثابتة وشریعة لازمةوإقراره ,واختلافھم
, فھذا نص صحیح سمعھ الصحابة بآذانھم من رسول الله« یقول الشیخ محمد الأمین الشنقیطي: 

فاختلفوا في فھم ھذا أدركتھم صلاة العصر في الطریقثم راحوا من المدینة إلى دیار بني قریظة ، و
أن نؤخر الصلاة ما أدى إلیھ فھمھ فجماعة قالوا: لیس مراد النبي وكل اجتھد بحسب ,الحدیث

.فصلوا وأسرعوا,, فنصلي ونسرعولكن مراده الإسراع إلى بني قریظة,عن وقتھا
فلو قال لنا: اتركوھا إلى یوم القیامة ، ,وجماعة قالوا: الصلاة وجبت علینا على لسان رسول 

.و قال : اتركوھا إلى بني قریظة ، تركناھا إلى بني قریظةول,تركناھا إلى یوم القیامة
لأن من صلى ومن ؛ ، واجتمعوا عنده وھم في خلاف بین مشرق ومغربولم یصلواوجاء النبي 

ولو كان واحد منھم فعل غیر ,ولم یخطىء أحدا منھم,قررھم جمیعاوھو,لم یصل مختلف
ولا یجوز في حقھ تأخیر ، علیھ ؛ لأنھ لا یقر على باطلحراما لما أقره الرسول أو، صواب 

. 30»البیان عن وقت الحاجة إلیھ 

, ولم ینكر فقد اختلفوا في الكثیر من الفروع والجزئیاتسنة الصحابة رضوان الله علیھم ،-6
ومن المسائل الخلافیة ,یة الاختلاف في الفروعفدل فعلھم على مشروع,بعضھم على بعض

والقراءة خلف الإمام فیما لم ,میراث الإخوة أشقاء أو لأب مع الجدرة المأثورة عن الصحابة: المشھو
وتأبید تحریم ,وقسمة الأرض المفتوحة عنوة,و سبي أھل الردة,و قتل الجماعة بالواحد,یجھر فیھ

وابن حزم وابن الجوزي ، والألباني من المعاصرین ، وعلتھ  عندھم الانقطاع ، وجھالة الحارث بن وممن ضعفھ البخاري 
عمرو وأصحاب معاذ . 

وممن صحح ھذا الحدیث ابن القیم في " إعلام الموقعین " ، وقال عنھ ابن كثیر في مقدمة تفسیره : " وھذا الحدیث في 
حھ أن الحارث بن عمرو وثقھ ابن حبان ، وإن كان لھ تساھل في التوثیق ، المسند والسنن بإسناده جید " ، وحجة من صح

فالحدیث لھ شواھد ومؤیدات یعتضد بھا ، وأصحاب معاذ كلھم عدول ثقات ،  لیس فیھم مجروح ، فلا تضر جھالتھم ، 
، تلخیص الحبیر 540-534/ 9فضلا عن تلقي العلماء للحدیث بالقبول ، وھذا یغني عن إسناده ، انظر : البدر المنیر : 

، إعلام الموقعین لابن قیم 274/ 2، سلسلة الأحادیث الضعیفة للألباني: 447-445/ 4لابن حجر العسقلاني : 
،  وانظر أیضا : ملحق لمبحث القیاس من مذكرة أصول الفقھ للشنقیطي  12/ 1، تفسیر ابن كثیر : 175/ 1الجوزیة : 

.605-603ص 
.198الروكي ، نظریة التقعید الفقھي ، ص-28
متفق علیھ من حدیث ابن عمر ، أخرجھ البخاري ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الطالب  والمطلوب ، وكتاب المغازي ، -29

)   1510/ 4، 321/ 1، صحیح البخاري: ( من الأحزاب ومخرجھ إلى بني قریظة ومحاصرتھ إیاھمباب مرجع النبي 
،  وفي روایتھ  " الظھر "  باب من لزمھ أمر فدخل علیھ أمر آخرمسلم في صحیحھ ، كتاب الجھاد و السیر ، وأخرجھ

.162/ 5بدل " العصر " ، صحیح مسلم : 
.599محمد الأمین  الشنقیطي ، ملحق لمبحث القیاس من مذكرة أصول الفقھ ، ص -30
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حتى نقل عن ابن مسعود أنھ خالف,وغیرھا من المسائل,عدتھا من غیرهالمرأة على من نكحھا في 
ولا عمن جاء بعدھم إنكار ھذا الاختلاف , ولم ینقل عن أحد منھم,31عمر في نحو مائة مسألة فقھیة

بل أثر عمن جاء بعدھم: " ما یسرني أن لي باختلافھم حمر ,شرا ووبالا, أوضلالاوأوعده زیغا، 
.32النعم "

ومما یدل لمشروعیة الخلاف الفقھي تلقي الأمة للفروع المختلف فیھا بالقبول وتداولھا قرنا بعد - 7
: " من لم یعرف الاختلاف لم یشم أنفھ رائحة حتى أثر عنھم,والبناء علیھا,والاعتداد بھا,قرن

.34, و " لا تجوز الفتیا إلا لمن علم ما اختلف الناس فیھ "33الفقھ "

ومما یدل لشرعیة الخلاف ما فطر الله الناس علیھ من التفاوت في المدارك والعقول , والتباین في -8
وھذا ما حمل ,ولغة القرآن والسنة، فضلا عن طبیعة النصوص الشرعیة ,الطباع والغرائز

نظار ومجالا فإن الله تعالى حكم بحكمتھ أن تكون فروع ھذه الملة قابلة للأ« الشاطبي على القول: 
فالظنیات عریقة في إمكان للظنون , وقد ثبت عند النظار أن النظریات لا یمكن الاتفاق فیھا عادة

, فلذلك لا یضر ھذا ، وفي الجزئیات دون الكلیاتلكن في الفروع دون الأصول، الاختلاف فیھا 
.35»الاختلاف 

وقد یفھم من عمومات النصوص لفقھي ,فھذه الأدلة وغیرھا سند قوي للقول بمشروعیة الخلاف ا
والطریق العدل الوسط أن تحمل ھذه النصوص ,الذامة للاختلاف وإطلاقھا ذم الاختلاف بإطلاق

فالاختلاف المذموم ھو الاختلاف في وتحمل تلك على نوع آخر,,على نوع خاص من الخلاف
ونحوھا بما یفوت مصالح ، حروب والاختلاف في الأمور العامة كالسیاسة والالعقائد والأصول ,

، ومبناه التعصب والجھل والتقلید ، وكذا الاختلاف في الفروع الفقھیة متى كان دافعھ الھوى ,الأمة
) .الخلاف الفقھيكلامنا إنما ھو في النوع الأخیر (ومعارضة النصوص بالرأي والتشھي, و

وھو المشار إلیھ في ,في الأصول: أحدھا : والاختلاف على ثلاثة أقسام «یقول الإمام السبكي: 
لما فیھ من ؛وھو حرام أیضا ، في الآراء والحروب : , والثاني ولاشك أنھ بدعة وضلال,القرآن

, قال والدي أیده الله, كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوھمافي الفروع: والثالث ، تضییع المصالح 
.36»بھ أن الاتفاق فیھا خیر من الاختلاف ویكاد أن یقطع، والذي یظھر لنا :

.27, الشوكاني ، القول المفید في أدلة الاجتھاد والتقلید ، ص 170/ 2ابن قیم الجوزیة ، إعلام الموقعین:-31
.   498/ 4, والموافقات:200/ 2القول لعمر بن عبد العزیز , وانظر:الاعتصام: -32
, الخطیب 316/ 6, ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام : 815/ 2ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ: -33

, والقول لقتادة .524/ 4, الشاطبي ، الموافقات:40/ 2الفقیھ والمتفقھ:البغدادي ،
, والقول للإمام مالك , روي مثلھ 524/ 4, الشاطبي ، الموافقات:316/ 6ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام: -34

عن غیره .
.198/ 2الشاطبي ، الاعتصام: -35
.19/ 3في شرح المنھاج: السبكي تاج الدین ، الإبھاج -36
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المطلب الثالث
أنواع الخلاف الفقھي

ة تسع كل اختلاف في یعني أن الشریعلقد تبین لنا مما سبق مشروعیة الاختلاف الفقھي ، ولكن ھذا لا
ما تخلفت فیھ شروط القبول والاعتبار رد على ومأخذ صاحبھ ، فدركھ ،الفروع مھما كان باعثھ ومُ 

من الشریعة بحال .احبھ ، ولم یعدّ ص
وھذا ما والاختلاف الفقھي المردود،فالاختلاف الفقھي  نوعان: الاختلاف الفقھي المقبولو علیھ 

الآتیین : سأتناولھ في الفرعین 

:الخلاف الفقھي المقبول- أولا 

فھو خلاف من بلغ رتبة الاجتھاد والإمامة في الدین,وھو الخلاف الواقع من أھلھ في محلھ بشروطھ
استفراغ الوسع و، مع بذل الجھد ، وموضوعھ ھو الفروع الفقھیة التي لم یرد في حكمھا دلیل قطعي 

خلاف اقتضتھ وھو,ھو الوصول إلى الحق والعدل والصوابویكون القصد في البحث والنظر,
. والاختلاف في المدارك والعقول,طبیعة النصوص الشرعیة

ولا یذم أحد من الصحابة أو العلماء الأعلام وھذا النوع من الاختلاف وقع من الصحابة والتابعین ,
فإذا وقعوا في الخطأ فكلھم طلاب حق ,من التابعین والأئمة الفقھاء بسبب الخلاف الذي وقع منھم ,

وإذا حكم ,إذا حكم الحاكم فأصاب فلھ أجران« وفي الحدیث: ,في طلبھم للحق فھم معذورون
. 37»فاجتھد فأخطأ فلھ أجر

.وھذا النوع ھو الذي سبق الكلام في مشروعیتھ

لماء في استحباب واحد ومن الخلاف الفقھي المقبول ما كان في  أمور شرعت متنوعة فیختلف الع
38، كالاختلاف في أفضلیة أنواع الحج مع اتفاق العلماء على أن من حج قارنامنھا وتقدیمھ على غیره

.41وھذا ما یعرف باختلاف التنوع,، أجزأه40أو مفردا،39أو متمتعا
ن الخلاف ھذا النوع م« وقد أطلق علیھ البطلیوسي الخلاف العارض من قبل الإباحة ، وقال فیھ: 

كاختلاف ،یعرض من قبل أشیاء وسع الله تعالى فیھا على عباده ، وأباحھا لھم على لسان نبیھ 
.42»ونحو ذلك ر التشریق ، ووجوه القراءات السبع وتكبی، وتكبیر الجنائز ،الناس في الأذان

الوفاق في ھذا الباب وقبل أن أطوي الحدیث عن الخلاف الفقھي المشروع لا یفوتني أن أنبھ إلى أن 
وقد سبق أن اجتماع الكلمة خیر من الاختلاف ؛ لتشوف الشرع إلى الاتفاق وقصده إلى الاجتماع ,

ووحدة الصف من مقاصد الشریعة وغایاتھا فالاجتماع محمود بإطلاق, والاختلاف مشروع بضوابط 
.توسعة ورفع الحرج عن الأمةة والاحفمشروعیة الاختلاف الفقھي لا ترتفع بھ عن درجة الإب,وقیود

.7, والحدیث سبق تخریجھ , انظر ص 391، نظرات في أصول الفقھ ، صالأشقر عمر سلیمان -37
.181ھو الإحرام بنیة الحج و العمرة معا . انظر : حدود ابن عرفة بشرح الرصاع ، ص في الحج القران -38
الجمع بین أفعال الحج والعمرة في أشھر الحج في مرة في أشھره ، أو ھو التمتع ھو الإحرام بالحج بعد التحلل من الع-39

.66التعریفات ، ص و الجرجاني ،،انظر : المصدر نفسھ،تقدیم أفعال العمرةمع سنة واحدة في إحرامین 
.181ھو الإحرام بنیة الحج فقط ، حدود ابن عرفة بشرح الرصاع ، ص في الحج الإفراد -40
.385، ص ، نظرات في أصول الفقھ الأشقر سلیمان عمر -41
.201البطلیوسي ، الإنصاف في التنبیھ على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بین المسلمین في آرائھم ، ص -42
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:الاختلاف الفقھي المردود-ثانیا 
من ھذه , و, واتباع الھوىالجھلوإن كانت ترجع إلى أصلین:، وأسباب ھذا الاختلاف متعددة 

الأسباب:

اتباع الھوى:-1
بھا في والشھوات مصدرھا لا عبرة ,فالآراء والاجتھادات والأحكام متى ما كانت الأھواء رائدھا

,بینھا وبین الدلیل سببیظھرإذ لا؛ ، ولا التفات إلیھا في الخلاف كائنا ما كان مصدرھاالشریعة
وذریعة إلى ,وإنما ھي مطیة إلى التشیع والتحزب والافتراق,ولا یعرف لھا إلى الشرع نسب

.الضلال والشذوذ والابتداع

إلى اتباع المتشابھ حرصا على الغلبة والظھور بإقامة وإذا دخل الھوى أدى« یقول الإمام الشاطبي : 
لاختلاف الأھواء وعدم اتفاقھا , والتقاطع والعداوة والبغضاءوأدى إلى الفرقةالعذر في الخلاف ,

الھوى بعض مقدمات الدلیل لم ینتج إلا ما فیھ وإذا صاروإنما جاء الشرع بحسم مادة الھوى بإطلاق ,
فاتباع الھوى من ،مخالفة الشرع لیست من الشرع في شيء،  وخالف للشرع, وذلك ماتباع الھوى

وجاء أن كل بدعة ,ولذلك سمیت البدع ضلالاتحیث یظن أنھ اتباع للشرع ضلال في الشرع ,
, ودخول الأھواء في الأعمال خفيأنھ مصیب ,توھملأن صاحبھا مخطىء من حیث؛ ضلالة

، فلا خلاف حینئذ في مسائل الشرع بھا في الخلاف المقرر في الشرعفأقوال أھل الأھواء غیر معتد 
.43»من ھذه الجھة 

الجھل وعدم بلوغ أھلیة الاجتھاد:-2
ولكنھ ، , ورام الحق باستفراغ وسعھ ولم یقصرفلا یدخل في ھذا القسم من كملت أھلیة الاجتھاد فیھ

.لأن ھذا معذور مأجور بالنص الشرعي؛ جھل الدلیل لعدم بلوغھ فجاء اجتھاده مخالفا للحق

وأعمل ,و تصدر للإفتاء ولما یبلغ رتبة الاجتھاد,وإنما المقصود ھنا ھو من تزبب قبل أن یتحصرم
بعض ھو یعددول الشاطبيیقووفي ھذا,فقال بغیر علم فضل وأضل,النظر وھو خلو من آلاتھ
الإنسان نفسھ أو یعتقد فیھ أنھ من أھل العلم والاجتھاد أن یعتقدأحدھا:: « أسباب الاختلاف المذموم

ولكن تارة یكون ,ویعد رأیھ رأیا وخلافھ خلافا,فیعمل على ذلك- ولم یبلغ تلك الدرجة-في الدین 
كان من الأصول وتارة یكون في كلي وأصل من أصول الدین ,في جزئي وفرع من الفروع

حتى یصیر ,فتراه آخذا ببعض جزئیات الشریعة في ھدم كلیاتھا،عتقادیة أو من الأصول العملیةالا
, وھذا ھو ولا رسوخ في فھم مقاصدھا، منھا ما ظھر لھ من بادي رأیھ من غیر إحاطة بمعانیھا 

,لا یقبض الله العلم انتزاعا ینتزعھ من الناس«:قالوعلیھ نبھ الحدیث الصحیح أنھ ,المبتدع
بض العلماء,حتى إذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤساء جھالا فسئلوا فأفتوا بغیر ولكن یقبض العلم بق
.45»44علم فضلوا وأضلوا

.576/ 4الشاطبي ، الموافقات:-43
خاري في صحیحھ ، كتاب العلم ، باب كیف یقبض العلم ، صحیح متفق علیھ من حدیث عبد الله بن عمرو ، أخرجھ الب-44

آخر يوظھور الجھل والفتن ف، باب رفع العلم وقبضھ ، و أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب العلم ، 50/ 1البخاري : 
.60/ 8، صحیح مسلم : الزمان

.                                 203/ 2: الشاطبي ، الاعتصام-45



13

مخالفة الأدلة أو الأصول القطعیة:-3
وھل في الأرض شریعة أو قانون یعتد بما فخلاف ھذا منشؤه لا یساوي شیئا في میزان الشرع ,

.م الخبیرفكیف الظن بشرع الحكی,یعارضھ ویھدمھ؟
وھذا النوع ھو ما یعبر عنھ علماء الأصول بقولھم " ما ینقض حكم الحاكم بھ ".

وإتیان النساء كإباحة زواج المتعة,ویدخل ھذا النوع من الخلاف في دائرة ما یسمى بالأقوال الشاذة
.46وربا الفضل وغیرھا,في أدبارھن
لأنھا لم تصدر في ؛ دھا خلافا في المسائل الشرعیةلا یصح اعتما...«یقول الشاطبي: هوفي مثل ھذ

وإن حصل لصاحبھا اجتھاد فھو لم یصادف فیھا ,ولا ھي من مسائل الاجتھاد,الحقیقة عن اجتھاد
, وإنما یعد في الخلاف الأقوال الصادرة فصارت في نسبتھا إلى الشرع كأقوال غیر المجتھد,محلا

,وأما إن صدرت عن مجرد خفاء الدلیل، نت مما یقوى أو یضعفكاعن أدلة معتبرة في الشریعة ,
كما لم یعتد السلف الصالح ,, فلذلك قیل: إنھ لا یصح أن یعتد بھا في الخلافأو عدم مصادفتھ فلا

وأشباھھا من المسائل التي خفیت فیھا ,47النساءمسألة ربا الفضل والمتعة ، و محاشيبالخلاف في 
.48»ف فیھا الأدلة على من خال

التأویل الفاسد والبعید:-4
,والمقصود ھنا ھو التأویل الصادر عن غیر أھلھ ممن لیس لھ تحصیل علمي كاف في اللغة والنحو

أو ما یقرر مذاھب فاسدة مخالفة لظواھر وتأویل المتشابھات بدون سند صحیح ,,وبقیة لوازم التأویل
كتأویلات الباطنیة ، وكذا التأویل المبني على الھوى ,نالكتاب والسنة وما أجمع علیھ المسلمو

.  49وأمثالھم

بعكس الخلاف المبني على ، فالخلاف المبني على ھذه التأویلات لا یدخل في الخلاف الفقھي المقبول 
.تأویل سائغ لغة وشرعا

.233الروكي ، نظریة التفعید الفقھي ، ص -46
بار  و المحشة یقصد إتیان النساء في أدبارھن ، و روي حدیث " محاشي النساء حرام " قال ابن الجوزي : " یعني الأد- 47

"  انظر : غریب الحدیث لابن قال الأزھري كنى عن أدبارھن بالمحاش كما یكنى بالحشوش عن موضع الغائط الدبر ... 
.117-116/ 1الجوزي : 

.533/ 4الشاطبي ، الموافقات : -48
, بتصرف یسیر .44العلواني ، أدب الاختلاف في الإسلام ، ص -49
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رابعالمطلب ال
أسباب الاختلاف الفقھي  

واختلفت وتحدثوا عنھا تبعا واستقلالا,لقد ألف العلماء في أسباب اختلاف الفقھاء قدیما وحدیثا
,موسع ومضیقبین اؤھم في عد ھذه الأسباب وتحدیدھا وتباینت آر,مناھجھم في تناول الموضوع

فحسبنا أن ,ولا المقام یسمح بالنزول مع الفروع,حصر الجزئیاتھنا ولیس الغرض ومقل ومكثر,
ومن أراد البسط والتوسع فلیرجع إلى الكتب المصنفة في ,ننبھ على أصول ھذه الأسباب وجوامعھا

.50أسباب الخلاف

:بإیجازالأسباب سأعرض أھم ھذهو

م:أسباب ترجع إلى القرآن الكری-1
وكذا الاختلاف في ,والاختلاف في التفسیر,ویدخل في ھذا الباب الاختلاف في وجوه القراءات

راءة الشاذة .حجیة الق

أسباب ترجع إلى الحدیث الشریف:-2
عدم الاطلاع على الحدیثومن ھذه الأسباب :,وھذا من أوسع الأبواب إلى الخلاف الفقھي

والاختلاف في ,والاختلاف في الاحتجاج بالمرسل,الحدیث وتضعیفھوالاختلاف في تصحیح
ومنھا ،الاحتجاج بخبر الواحد فیما تعم بھ البلوى ، أو إذا عمل الراوي بخلافھ ، أو خالف القیاس

.وغیرھا,والشك في ثبوتھنسیان الحدیث ,

أسباب ترجع إلى اللغة:-3
،  الحقیقة والمجازومنھا:,ھل ھو الطھر أم الحیض القرءومنھا الاشتراك كالاختلاف في تفسیر

.نحوھاو

أسباب ترجع إلى النحو:-4
وما نشأ عنھ من ,كالاختلاف في استعمال الباء للتبعیض,منھا الاختلاف في معاني الحروف

.الخلاف في إجزاء مسح بعض الرأس في الوضوء

أسباب ترجع إلى القواعد الأصولیة:-5
و المراد بالقواعد الأصولیة الأسس والخطط والمناھج التي یضعھا المجتھد نصب عینیھ عند البدء 

والاختلاف في ھذه القواعد من أھم أسباب ,لكي یشید علیھا صرح مذھبھ,والشروع في الاستنباط
.   51الاختلاف

حجیة  مفھوم المخالفةتلاف في  , والاخومن ھذا الباب: الاختلاف في كون الزیادة على النص نسخ
. ، و غیرھاوحمل المطلق على المقید

ب: "الإنصاف في التنبیھ على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف" للبطلیوسي,و" رفع الملام عن ومن ھذه الكت-50
الأئمة الأعلام " لابن تیمیة, و" الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف "  لولي الله الدھلوي , و "  الإیقاف على أسباب 

.الفقھاء "  للشیخ علي الخفیفالاختلاف " لمحمد حیاة السندي,و "محاضرات في أسباب اختلاف
.403عمر سلیمان الأشقر ، نظرات في أصول الفقھ ، ص -51
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أسباب ترجع إلى الاختلاف في حجیة بعض المصادر الفقھیة:-6
كالقیاس،واعتمادھا مصدرا للتشریع، فقد اختلف العلماء في الاحتجاج ببعض الأدلة الكلیة

وقابل ورادفمجیز ومانع,والاستحسان,بيوقول الصحا,وعمل أھل المدینة,والمصالح المرسلة
, وكتب المذاھب ولا غرو أن یثمر ھذا الخلاف الأصولي خلافا في الفروع الفقھیة,وموسع ومضیق

.زاخرة بمثل ھذه الخلافیات

الترجیح:قواعد التعارض وطرق دفع أسباب ترجع إلى -7
, فالحنفیة مثلا یقدمون وص والأدلة المتعارضةأي إلى اختلاف مناھج العلماء في التعامل مع النص

وھذا یترتب علیھ خلاف في النسخ والترجیح على الجمع والتوفیق بین الدلیلین خلافا للجمھور,
.52وتقدیم بعضھا على بعض,ومثلھ الاختلاف في المرجحات,الفروع الفقھیة

متداخلة بین ھذه منتشرة یصعب ضبطھاوجزئیاتھا,فھذه كلیات أسباب الاختلافات الفقھیة وأصولھا
فبعض ما یصلح للدخول تحت الأسباب الراجعة إلى القرآن الكریم ,الأصول یعسر تمییزھا وتصنیفھا

وبعض ما یذكر ضمن الأسباب الحدیثیة قد یدرج في الأسباب ,یلیق أن یكون من الأسباب اللغویة
وھكذا.,الأصولیة

انظر: " أدلة التشریع المتعارضة ووجوه الترجیح بینھا " لبدران أبي العینین بدران , و " التعارض والترجیح بین -52
الأدلة الشرعیة " لعبد اللطیف عبد الله عزیز البرزنجي .
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المطلب الخامس
المعارف الطبیة سبب للاختلاف الفقھي

الحدیثة في أسباب الاختلاف أنھا لم تحفل بالأسباب الراجعة القدیمة وإن أھم ما یسجل على المصنفات 
ومنھا على سبیل الذكر: كراھة الوضوء بالماء ,لفروع المبنیة علیھاإلى العلوم الطبیة على وفرة ا

ولا أكره « فقد نص الشافعي في الأم على أن مأخذ الحكم عنده طبیا لا شرعیا حیث قال: ,المشمس
.53»الماء المشمس إلا من جھة الطب 

اعتبار ھذه الكراھة منكرا على الشافعیةتعلیقھ على المحلىفي وھو ما یؤكده الشیخ أحمد شاكر
,وقد كان عالما بھ,الشافعي إنما كره الماء المشمس من جھة الطب« الطبیة حكما شرعیا فیقول: 

فقد یخطىء ,ولا حجة لھموجعلوه مكروھا شرعا، فالعجیب من الشافعیة إذا أخذوا قولھ ھذا حكما 
ولم یدع أنھ اعتمد فیھ على ,الطبأنھ إنما كرھھ من جھة ىوقد نص الشافعي في الأم عل,الطبیب
.54»حدیث 

. 55»وھذه الكراھة طبیة لا شرعیة « إذ یقول: ,وھذا ما ذھب إلیھ الدسوقي من المالكیة
وھذه مسألة لا أصل «الذي یقول فیھ ابن عبد البر: ,ومن ھذه الفروع الاختلاف في أقصى مدة الحمل

.56»ر النساء عرف من أملھا إلا الاجتھاد والرد إلى ما
وأقل الحمل وأكثره مأخوذ ,أقل الحیض والنفاس وأكثره« ونقل القرطبي عن ابن خویز منداد قولھ: 

فلا یجوز أن یحكم في شيء منھ إلا بقدر ما أظھره ، الله بھ لأن علم ذلك استأثر؛ من طریق الاجتھاد 
.57»لنا ووجد ظاھرا في النساء نادرا أو معتادا 

ھو خلاف طبي  )أي من حیث ذاتھ وحقیقتھف في مثل ھذه المسائل من حیث ھو(خلاوالحق أن ال
فما علاقة دم ,وإنما أدخل في الفقھ لما یترتب علیھ من الفروع  الفقھیة,طبیعي لا علاقة لھ بالفقھ

لولا ما یترتب علیھا في باب الطھارة والصلاة وغیرھا.، الحامل مثلا بالفقھ 

ولعل البعض قد ، الفقھيأصیل من أسباب الاختلاف تقدات الطبیة المختلفة سبب فالمعارف والمع
إذ بھذا ,وھو تعلیل عدمي لأمر وجودي,یحمل ھذا النوع من الاختلاف على الاختلاف لعدم النص

فلا ، عدم النص القاطع قي المسألة المنطق یمكن حمل كل الاختلافات الفقھیة على سبب واحد ھو
.   للاختلاف الفقھي غیر عدم النص القاطعیبقى سبب 

,یقال في المؤلفات في التعارض والترجیح,وما یلاحظ ھنا على المصنفات في أسباب الاختلاف
.58لا یلتفتون إلى الحقائق الطبیة وھم یعددون في مصنفاتھم المرجحاتفالعلماء

؟!الاعتباربریعة وفقھ الأئمة یشھد لھذا و قواعد الش,وما  المانع من اعتبارھا في المرجحات شرعا

. 7/ 2فعي ، الأم: الشا-53
.221/ 1ابن حزم ، المحلى : -54
.  45/ 1حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر:-55
.170/ 7این عبد البر ، الاستذكار: -56
.288/ 9القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: -57
أو التعارض و الترجیج , وإنما لاحت لي من ھذه الملاحظة لم تكن نتیجة استقراء تام للمصنفات في أسباب الاختلاف -58

خلال ما وقع بین یدي من ھذه المصنفات , والله أعلم بواقع الحال .
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المطلب السادس
المقصود بالخلاف الفقھي في البحث

أن یرتفع ومن ھذه الأسباب ما یمكن ,لقد ذكرنا في المطلب السابق بعض أسباب الخلاف الفقھي
ومن القسم الأول الخلاف العائد إلى أمر ,ومنھا ما لا یتصور ارتفاعھ,فتؤول المسألة إلى وفاق

لأنھ بني على المعارف ؛ فھذا النوع من الخلاف یتأثر بالمستجدات الطبیة ,)طبیعي(طبي 
المعارف ھذهتغیرتفلما، والمعلومات الطبیة السائدة في أزمان المختلفین على سذاجتھا وسطحیتھا

وما أنتجھ من وسائل وآلات، واستفادت من التطور التكنولوجي ، وتطورت العلوم الطبیعیة ,الطبیة
وثباتھ إذ لا یتصور بقاء الفرع؛ كان لزاما أن یتغیر وضع ھذا النوع من الخلاف لتغیر ما بني علیھ

مع ذھاب الأصل أو تطوره .

الأحكام المترتبة على العوائد تدور معھا كیفما دارت « المبدأ ، فقال : و قد نبھ القرافي إلى ھذا 
فمھما تجدد في العرف ، وتبطل معھا إذا بطلت ... وعلى ھذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأیام 

بل إذا جاءك رجل ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، ومھما سقط أسقطھ ، اعتبره 
وأفتھ ، جره علیھ وأ، واسألھ عن عرف بلده ، ى عرف بلدك جره علقلیمك یستفتیك لا تُ من غیر أھل إ

والجمود على المنقولات أبدا ، فھذا ھو الحق الواضح ، والمقرر في كتبك ، بھ دون عرف بلدك 
.59»وجھل بمقاصد علماء المسلمین والسلف الماضین، ضلال في الدین 

عي لاعتبار ھذه المستجدات في الفقھ في موضعھ إن شاء الله وسیأتي الحدیث عن المستند الشر
.  60تعالى

فالمسائل التي اختلف فیھا الأولون ولا دلیل لھم فیھا إلا معارفھم الطبیة المتواضعة ینبغي أن یحسم 
والحقائق الطبیة الحدیثة صحة رأي من الآراء الفقھیة في ، فیھا الخلاف متى أثبتت الأدلة العلمیة 

.  في أقصى مدة الحملالخلاف :ومن ھذا الخلاف,سألةالم

فقطع فیھا الطب ,ومثلھا المسائل التي حشد لھا المختلفون أدلة من النصوص والأقیسة والقواعد
كمسألة الدم الذي تراه ،الحدیث الشك بالیقین حتى غدت من ضروریات الثقافة الطبیة في ھذا الزمان

.الحامل

,تؤثر فیھ المستجدات الطبیة حسما ورفعا- المبني على المعتقدات الطبیة- من الخلاف فھذا النوع 
.فحكم الطب یرفع الخلاف في ھذا الباب

وھناك نوع من الخلاف الفقھي مبناه تعارض الأدلة الشرعیة والاختلاف في تأویلھا بعیدا عن العلوم 
فالخلاف في ,اصرة جاءت  بما یؤید مذھبا في المسألةإلا أن الحقائق الطبیة المع,الطبیة بادي الرأي

لكن الطب الحدیث أفاض في بیان ما یحویھ نجاسة الكلب منشؤه الاختلاف في تأویل حدیث الولوغ ,
فبطل القول بالتعبد في غسل الإناء لظھور و ما یسببھ للإنسان من أسقام,لعاب الكلب من جراثیم

.322/ 1القرافي ، الفروق  ، مطبوع مع ھوامشھ : -59
.من ھذا البحث 35-32انظر : ص -60
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، أو على الأقل یستأنس برأي الطب ح لقول القائل بنجاسة لعاب الكلبفي ھذا تقویة وترجی, والحكمة
.الخلافالحدیث في ھذا

,وأكثر مدة النفاس,, وللطب فیھا مدخل ، كأكثر مدة الحیضوكثیر من المسائل اختلف فیھا الناس
ف في حجیة خلافالیستأنس فیھا برأي الطب الحدیثیمكن أن,وحجیة الطب النبوي,ولحم الخیل

الطب النبوي مثلا كثیرا ما یستأنس فیھ بالحقائق الطبیة المعاصرة ، كما یمكن الاستئناس بقول الطب 
.في لحم الخیل من حیث النفع و الضرر  

وأثر المستجدات الطبیة في ھذا الباب یظھر ترجیحا ، أو فھذا خلاف قد یستأنس فیھ بالطب الحدیث ،
.الفقھيتقویة  لأحد أطراف الخلاف 

الاستدلال والرد على المخالفینافلم یتكلفوا فیھ,وبعض المسائل اختلف فیھا المتقدمون اختلافا باھتا
كمسألة زواج الأقارب التي خلت منھا ,بل مروا علیھا مر الكرام ، إن لم یضربوا عنھا الذكر صفحا

، لزوجة بطریق النصح والإرشاد یستحسن في اوإن ذكرت فتحت عنوان: ما,جل المصنفات الفقھیة
إلا أنھا غدت في زمان الناس ھذا من  أشھر المعارك الفقھیة في ظل ما أثیر ,لا من باب الفقھ والبیان

.      في ھذا العصر من علاقة بین زواج الأقارب وانتقال الأمراض الوراثیة إلى الأبناء
قبل نفخ الروح فیھ ، ومنھ أیضا الخلاف في وإجھاض الجنین,ومن ھذا الباب مسألة ختان الإناث

,وقواه من ضعفالخلاف في ھذه المسائل بعد خفاء، فالطب الحدیث أظھرحجیة الطب النبوي
جھاض الإو، فالخلاف في ختان الإناث ,وإن كان منشأ الخلاف فیھا شرعیا,وأشھره بعد خمول

وإن كان معللا في الأخیر طبیا,الآثار والنصوصوكراھة نكاح القریبة یستند إلى ، قبل نفخ الروح 
" .فإن الولد یخلق ضاویا"

ثم إن التطور التقني والتقدم العلمي الذي استفاد منھ الطب الحدیث لم یزل یلقي إلى دنیا الناس بكل 
عي لھذه ولا بد من تكییف شر,ولم تفتأ النوازل والمستجدات الطبیة تنزل بساحة الفقھاء تترىجدید ,

أي لا ,ولا بد من تنزیل لھا على النصوص الشرعیة والقواعد الكلیة,الممارسات الطبیة المستحدثة
. ختلافالافلا مناص من ، بد من اجتھاد 

إن الاختلاف في أحكام الوقائع الطبیة المستجدة في ھذا العصر یرجع أساسا إلى الاختلاف في 
ي إلى الاختلاف في التنزیل على نصوص الوحي الكریم وقواعد أ,التكییف الفقھي لھذه الوقائع

ن إلا أن ھذا لا یمنع القول إوبعبارة أوجز وأدق ھو اختلاف في تحقیق المناط ,,الشریعة الغراء
. الطب الحدیث أنشأ اختلافا بین الفقھاء المعاصرین عبر ھذه الوقائع والممارسات الطبیة المستحدثة

.الطبیة في ھذا الباب ھو إنشاء وإنتاج لخلاف لم یخطر ببال المتقدمینفأثر المستجدات 

أو الخلاف المبني على ,فالخلاف المقصود بھذا البحث ھو الخلاف المبني على معتقدات طبیة
عن تطور العلوم الطبیة شئ ابتداء الخلاف الناأو,تعارض الأدلة الشرعیة وللطب فیھ مدخل

. المعاصرة
علوم الحدیث والقراءات وغیرھا أو,أو القواعد الأصولیةالنحو,أو,ف الناشئ عن اللغةأما الخلا

.فلا یتصور دخولھ في ما نحن فیھ
,لا تأثیر للمستجدات الطبیة فیھ-قربت أو بعدت-, ولا صلة لھ بھ فكل خلاف لا مدخل للطب فیھ

.فلا یدخل في المقصود بالخلاف الفقھي في ھذا البحث
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المبحث الثاني 
بین الفقھ والطب 

ثلاثة مطالب : وسأتناولھ في 

المطلب الأول 
تعریف الطب ومشروعیتھ

تعریف الطب - أولا 

لھ معان عدة ، منھا :لغةالطب في ال

الطاء والباء أصلان « ففي معجم مقاییس اللغة: ,العلم والحذق بالأشیاء والمھارة فیھا- 1
، ء واستطالةر على امتدادٍ في الشي، والآخَ ء ومھارةٍ فیھدھما یدلُّ على عِلْمٍ بالشيصحیحان: أح
61»، أي عالم حاذق ، یقال رجلٌ طَبٌّ وطبیبءم بالشي، وھو العلفالأول الطب

والطَّبُّ والطَّبـیبُ: الـحاذق من الرجال، الـماھرُ بعلـمھ
, أيَ صَنْعَة حاذِقٍ لـمن یحُِبُّھاصومن أمثال العرب: .62نعَْھ صَنْعَة من طَبَّ لـمن حَبَّ

.63علاج الجسم والنفس-2

.64الرفق-3

، كما كَنوَْا عن رءبالببوبٌ أيَ مسحور، كَنوَْا بالطِّبِّ عن السِّحْر، تفاؤلال مَطیقال: رج, 65السحر- 4
.66لامة، تفاؤُلا بالفوَز والس، فقالوا مَفازة، وھي مَھْلكة، وعن الـمَفازة، فقالوا سلـیماللَّدیغ

أي بشأني وعادتي ,ما ذاك بطبيیقال:عمل كلمة الطب في الشأن والعادة والدھر,كما تست-5
.67وأنكر صاحب مقاییس اللغة ھذا الإطلاق,ودھري

.68كما یطلق الطب على الشھوة والإرادة-6

.69العالمِ بالطب, وجمع القلة أطِبَّةٌ والكثرة أطِبَّاءُ الطَّبیِبو

.407/ 3ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة: -61
.553/ 1العرب:ابن منظور ، لسان-62
المصدر نفسھ .-63
المصدر نفسھ .-64
, ابن منظور  407/ 3، و ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة:407/ 7الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، كتاب العین :-65

.553/ 1لسان العرب:
.553/ 1ابن منظور ،  لسان العرب:-66
.407/ 3:، معجم مقاییس اللغةالمصدر نفسھ , و انظر : ابن فارس -67
.553/ 1, ابن منظور ، لسان العرب:408/ 7الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، العین:-68
.195، الرازي : مختار الصحاح ، ص 553/ 1ابن منظور ، لسان العرب:-69
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، ولا یعرفھ معرفة جیدةوالـمُتطََبِّبُ: الذي یعُ .70انـي الطِّبَّ

فیراد بھ ذلك العلم الذي یعنى بأحوال بدن الإنسان من حیث الصحة أما الطب في الاصطلاح :
، وھذه بعض تعاریف الطب القدیمة و وطرق حفظ صحتھ,وكیفیة علاجھ ومداواتھ,والمرض
الحدیثة :

ویزول عن ،أحوال بدن الإنسان من جھة ما یصحعلم یتعرف منھ« عرفھ ابن سینا بقولھ : - 1
.71»ویستردھا زائلة ,لیحفظ الصحة حاصلةالصحة

,یحفظ بھ حاصل الصحة,علم بأحوال بدن الإنسان« واختار داود الأنطاكي في تذكرتھ أنھ - 2
.72»ویسترد زائلھا 

,نسان من حیث یمرض ویصحصناعة تنظر في بدن الإ« وقال عنھ ابن خلدون في مقدمتھ: ھو- 3
بعد أن یبین المرض الذي یخص كل ,فیحاول صاحبھا حفظ الصحة وبرء المرض بالأدویة والأغذیة

.73»وأسباب تلك الأمراض التي تنشأ منھا, وما لكل مرض من الأدویة ,عضو من أعضاء البدن

علم وفن یعُنى بدراسة ھو« أما عند المعاصرین ، فقد جاء في الموسوعة العربیة العالمیة : 
.74»الأمراض ومعالجتھا والوقایة منھا

ھو ) ما ترجمتھ : ( LAROUSSE MEDICALE"" لاروس الطبي و جاء في قاموس
تتعلق بالأمراض و طرق معالجتھا و إسعافھا ، كما یھتم الطب أیضا بأسباب مجموعة من المعارف

.75وطرق الوقایة منھاصھا و تطورھا الأمراض وطرق انتقالھا وانتشارھا و تشخی

تنبىء عن و,فھي تؤدي معنى فردا,ومھما اختلفت عبارات القدامى والمعاصرین في حد الطب
وأنواع الأدویة ,ھو ذلك العلم الذي یبحث في جسم الإنسان من حیث الصحة والمرض، مفھوم واحد 

وھو ما عبر عنھ ,ة السلیم وعلاج المریضأما غایتھ فھي وقای, فھذا ھو موضوعھ ،وتأثیرھا
.واستردادھا زائلة,القدامى بحفظ الصحة حاصلة

مشروعیة الطب والتداوي- ثانیا 

لا شك أن علم الطب من العلوم التي لا غنى للناس عنھا على اختلاف بیئاتھم وتباین ثقافاتھم وتباعد 
إذ بھ یحفظ قائم الصحة ، و بھ یسترد ؛ظیمةفمنافع الطب جلیلة ومصالحھ ع؛أقطارھم وأعصارھم

, ورحمة الله والإنسان لا ینفك عن مرض واقع أو متوقع مھما اختلف زمانھ أو تغیر مكانھ,زائلھا
إذ یقول: ،على الإمام الشافعي

. 110/ 3, و ابن الاثیر ، النھایة في غریب الأثر:553/ 1ابن منظور ، لسان العرب:-70
.3/ 1ابن سینا ، القانون في الطب : -71
.9/ 1الأنطاكي داود ، تذكرة أولي الألباب : -72
.405مقدمة ابن خلدون ، ص -73
.514/ 15مجموعة من المؤلفین ، الموسوعة العربیة العالمیة : -74
75-LAROUSSE MEDICALE . edition ( 5 ) . PARIS  . 2009 . page 591
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.76»والأطباء لأبدانھم ,العلماء لأدیانھم,صنفان لا غنى بالناس عنھما« 

وأرشدت إلیھا عة التي أقرتھا الشریعة السمحة  شك عاقل في أنھ من العلوم النافوعلم ھذا شأنھ لا ی
.السنة الغراء

ولتعلقھ بحفظ المقصد ,وتزداد أھمیة علم الطب وفضلھ لوروده في القرآن الكریم والسنة النبویة
.77، وھو حفظ النفسالثاني من مقاصد الشریعة الإسلامیة

.ولھ مدخل في عبادات الناس وعاداتھم,لفقھبااولا ننسى أن للطب تعلق

فلیس المقام مقام استقصاء وتتبع؛والأدلة على مشروعیة الطب كثیرة وفي الإشارة إلى بعضھا كفایة
فمن الأدلة على مشروعیة الطب:,بل موضع إشارة وتنبیھ

أصابھ جرح فاحتقن أن رجلا في زمان رسول عن زید بن أسلم  ما رواه مالك في الموطأ - 1
:قال لھماوأن الرجل دعا رجلین من بني أنمار فنظرا إلیھ فزعما أن رسول الله ، الجرح الدم 
أنزل الدواء : قال فزعم زید أن رسول الله ؟ أو في الطب خیر یا رسول الله : فقالا ؟ أیكما أطب 

.78الذي أنزل الأدواء
عن ولذلك سألھما النبي ، لیل على أن الطب معنى صحیح وفي ھذا د«  قال أبو الولید الباجي: 

.79»أفضلھما فیھ 

ُ دَاءً إلاِ أنَْزَلَ لھَُ « قال :  رواه البخاري في صحیحھ عن أبَي ھرَُیْرَةَ، أن النَّبىِ ما-2 مَا أنَْزَلَ اللهَّ
.80»شِفاَءً 

ون أن یزعمعلى الصوفیة الذینز الطب ، وھو ردوجوا، وفیھ إباحة التداوى « قال ابن بطال:
.81»لھ مداواتھ نزل من البلاء ، ولا یجوز بجمیع ماالولایة لا تتم إلا إذا رضي

وأصحابھ كأنما على رءوسھم الطیر،  أتیت رسول الله قال : عن أسامة بن شریك جاءما -3
رسول الله نتداوى ؟ قال : : یافسلمت ، ثم قعدت ، فجاء الأعراب من ھا ھنا وھا ھنا ، فقالوا 

.82»تداووا فإن الله عز وجل لم یضع داء إلا وضع لھ دواء ، غیر واحد الھرم «

.219الذھبي ، الطب النبوي ، ص -76
.90قیس بن محمد آل الشیخ مبارك ، التداوي والمسؤولیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة ، ص-77
، 812أخرجھ مالك في الموطأ ، كتاب الجامع ، باب تعالج المریض ، مرسلا من حدیث زید بن أسلم , الموطأ ، ص -78

ي مصنفھ ، كتاب الطب , باب من رخص في الدواء والطب مرسلا عن یحیى بن سعید عن زید بن أسلم ، و ابن أبي شیبة ف
.361/ 7مصنف ابن أبي شیبة :

.261/ 7أ :شرح الموطىالمنتقالباجي ، -79
.2151/ 5أخرجھ البخاري في كتاب الطب ، باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل لھ شفاء ، صحیح البخاري :-80
.394/ 9ابن بطال ، شرح صحیح البخاري : -81
لرجل یتداوى , ي ا, و أبو داود في السنن , كتاب الطب , باب فِ 395/ 30أخرجھ أحمد في المسند ، مسند أحمد :  -82

نن ، والترمذي في السنن , باب ما جاء في الدواء والحث علیھ , وقال عنھ : حسن صحیح , س1/ 4سنن أبي داود : 
, وابن 368/ 4، والنسائي في السنن الكبرى , كتاب الطب ، باب ك الأمر بالطب ، السنن الكرى : 383/ 4الترمذي : 

، والبیھقي في السنن 1137/ 2, سنن ابن ماجھ : ماجھ في السنن , كتاب الطب , باب ما أنزل الله داء إلا أنزل لھ شفاءً 
، وابن أبي شیبة في مصنفھ ، كتاب الطب , باب من 343/ 9داوي , السنن الكبرى : الكبرى , باب ما جاء في إباحة الت

، والحاكم في المستدرك  , كتاب العلم وكتاب الطب , وقال: 360/ 7رخص في الدواء والطب , مصنف ابن أبي شیبة : 
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مباح غیر مكروه كما ذھب إلیھ ، وأن التداويفي ھذا الحدیث إثبات الطب والعلاج « قاَل الخطابي  : 
.83»بعض الناس 

د إلى الأدویة من الأطعمة والأشربة وغیرھا في الحث على التداوي والإرشاوالأحادیث عن النبي 
قال القاضي وفى « قال النووي في شرحھ على مسلم تعلیقا على أحادیث الطب والتداوي : ,كثیرة

الجملة یا وصحة علم الطب وجواز التطبب فيجملة ھذه الأحادیث ما حواه من علوم الدین والدن
الأدویة والسعوط واللدود وقطع العروق والرقى قال واستحبابھ بالأمور المذكورة من الحجامة وشرب 

.84»ذن فیھ إعلام لھم وإأنزل الداء ھذاأنزل الدواء الذيقولھ 

فمن قواعد الشریعة الإسلامیة:,ومما یشھد لمشروعیة الطب قواعد الشریعة ومقاصدھا

؛ ففیھ جلب لقاعدةولا شك أن علم الطب یجري على ھذه ا,اسد "" جلب المصالح ودرء المف
كما أن ,وصحة الأبدان من أعظم المصالح بلا مراء,ودرء لمفسدة المرض، لمصلحة الصحة 

والطب كالشرع« وفي ھذا یقول العز بن عبد السلام: ,الأمراض والأسقام من أكبر المفاسد بلا جدال
والذي وضع الشرع ھو ...ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام,وضع لجلب مصالح السلامة والعافیة

.85»لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدھم فإن كل واحد منھما موضوع,الذي وضع الطب

بجامع جلبھما لمصالح السلامة والعافیة، ودفعھما لمفاسد فقرن رحمھ الله تعالى علم الطب بعلم الشرع
.86المعاطب والأسقام

والعلل والأسقام من ,والأمراض والآلام,ل "ومما یشھد لمشروعیة الطب قاعدة " الضرر یزا
شرعا وقدرا لرفع الواقع من ھذه والطب من أنفع الأسباب التي سنھا الله أعظم الأضرار,

.ودفع المتوقع منھاالأضرار,

تحتاج إلى بیان ., ومنافع الطب لاومن قواعد الشریعة  "الأصل في المنافع الإباحة "

واتفق علیھ علماء الملة سلفا وخلفا أن الشریعة جاءت لحفظ ,الأمة قدیما وحدیثاومما اجتمعت علیھ 
فھو من أعظم ما ,وغایة علم الطب حفظ بدن الإنسان وصحتھ,الدین والنفس والنسل والعقل والمال

ولو لم یكن بین أیدینا دلیل یشھد ، یحقق المقصد الثاني من مقاصد الشریعة الغراء (حفظ النفس)
.مشروعیة الطب لقلنا: كفى بقاعدة حفظ النفس شھیدال

ھ ، كتاب البر و الإحسان ، ، وابن حبان في صحیح443-441/ 4صحیح ولم یخرجاه , المستدرك على الصحیحین : 
، كما 184-179/ 1، والطبراني في المعجم الكبیر : 236/ 2باب حسن الخلق ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان : 

.109أخرجھ البخاري في الأدب المفرد ، باب حسن الخلق إذا فقھوا ، الأدب المفرد ، ص 
.    125/ 1المفرد : والحدیث صححھ الألباني , انظر: صحیح الأدب 

.240/ 10العظیم آبادي شمس الدین ، عون المعبود شرح سنن أبي داود: -83
.203/ 14:النووي ، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج-84
.       4/ 1:عز الدین بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام-85
.93اوي والمسؤولیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة  ، صقیس آل الشیخ مبارك ، التد-86
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فقد نص كثیر من فقھائنا ,ونظرا إلى حاجة الناس إلى الطب في كل زمان ومكانوبناء على ما مر,
أما فرض الكفایة فھو علم لا « فقال الغزالي رحمھ الله: ,على فرضیة تعلم الطب وتعلیمھ على الكفایة

.87»، إذ ھو ضروري في حاجة بقاء الأبدان الدنیا كالطبیستغني عنھ في قوام أمور

والحساب ,وأما العلوم العقلیة فمنھا ما ھو فرض كفایة كالطب« ویقول الإمام النووي رحمھ الله: 
.88»المحتاج إلیھ 

مبني فیھ دلیل على أن الحكم بفرضیة الطب على الكفایة إنما ھو :فقولھ  رحمھ الله " المحتاج إلیھ "
.على وجود الحاجة إلیھ

ولكنھا تتفاوت في قدرھا على حسب تفاوت ,ولا شك أن ھذه الحاجة موجودة في كل زمان ومكان
.89الظروف والأحوال

ولا ترتفع حاجاتھم إلیھا ، والخلاصة أن علم الطب من العلوم النافعة التي تتعلق بھا مصالح الناس 
فقد صح عنھ أنھ تطبب وطبب ,بل مارسھ وأمر بھ,لنبي وھو علم أقره ا,على مر الأزمان

« وخیر ما نختم بھ ھذا المطلب جملة للذھبي:,وتداوى وأمر بالتداوي وأرشد إلى الدواء,غیره
.90»فعلھ وأمر بھلأنھ ؛ فالطب من السنن القائمة

.16/ 1: إحیاء علوم الدینالغزالي أبو حامد ، -87
.223/ 10النووي شرف الدین ، روضة الطالبین:-88
.52الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والأحكام المترتبة علیھا ، ص -89
.219الذھبي ، الطب النبوي ، ص -90
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لمطلب الثانيا
علاقة الفقھ بالطب

ثلاثة فروع : ھ في سأتناولو

علاقة الفقھ بالعلوم الدنیویة عموما- أولا 

إن علاقة الفقھ بسائر العلوم الدنیویة ینبغي أن ینظر إلیھا من زاویتین: 

م وحكمھ فیھا .نظرة الفقھ إلى ھذه العلوالأولى:

.واعتماده علیھا في بناء الأحكام، مدى اعتبار الفقھ الإسلامي لھذه العلوم :الأخرى

ولن یكون علم كذلك إلا ,فالفقھ الإسلامي یقر كل علم نافع یحتاج إلیھ الناس في معادھم أو معاشھم
وغایتھ وحاجة الناس إلیھ ھي فمضمون العلم,إذا كان موافقا للشریعة الإسلامیة في مضمونھ وغایتھ

ولا تكون ,فكل علم لا یناقض الشریعة الغراء في مبادئھ وأحكامھ,معیار الحكم على علم من العلوم
ولا تؤول عاقبتھ إلى فساد ھو علم ,الغایة منھ الإضرار أو الإخلال بما جاءت الشریعة بحفظھ

وأن الغایة منھ لما تضمنھ من الشرك والكفر,فالسحر ما حرم تعلمھ وتعلیمھ وتعاطیھ إلا ,مشروع
قوُنَ بھِِ بیَْنَ الْمَرْءِ :قال تعالى ,الإضرار بالغیر والتفریق بین المجتمعین فیَتَعََلَّمُونَ مِنْھُمَا مَا یفُرَِّ

ِ وَیتَعََلَّمُونَ مَا ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إلاَِّ بإِذِْنِ اللهَّ ھُمْ وَلاَ ینَْفعَُھُمْ وَلقَدَْ عَلمُِوا لمََنِ وَزَوْجِھِ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ یضَُرُّ
]102الآیة:سورة البقرة [ اشْترََاهُ مَا لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ 

فذموا الأول لخلوه من الفائدة ,ومن ھذا المنظار نظر كثیر من الفقھاء إلى المنطق والفلسفة والكلام
وإضاعة للوقت في غیر ,ینفعفھو في رأیھم اشتغال بما لا,ة الناس بھوعدم تعلق حاج,والنفع
وعاقبة الدخول فیھما ,التیھ والضلال-في نظرھم-ورفضوا الباقیین لأن مآل الاشتغال بھما ,طائل

.91الشك والحیرة والخبال
,قف منھا الموقف نفسھویو,نظر إلیھا بالعین ذاتھانسانیة السائدة الیوم ینبغي أن یومختلف العلوم الإ

ولھا أھداف وغایات تناقض مقاصد ,ھذه العلوم تنبع من عقائد وفلسفات تخالف عقیدتناكثیرف
ومع ھذا فالفقھ الإسلامي لا یمنع من الأخذ بھذه العلوم متى كانت موافقھ لعقیدتنا وللقواعد ,شریعتنا

.92العامة لشریعتنا

شرط فالعلم بالعربیة مثلا,الناس فھي مطلوبة شرعا بقدر الحاجة إلیھاأما العلوم التي یحتاج إلیھا
وما لایتم ,لأن فھم النصوص الشرعیة لا یتصور دون العلم بالعربیة؛ للاجتھاد واستنباط الأحكام 

الواجب إلا بھ فھو واجب.

416/ 1: ، ابن نجیم ، الأشباه والنظائر212-209/ 1تي و المستفتي: ، و معھا أدب المفانظر: فتاوى ابن الصلاح-91
مواقف الإسلامیین من علم , وانظر: فخر الدین المحسي ، إتحاف المحقق ب125/ 4وغمز عیون البصائر: الحموي ، 

للغزالي ، والرد على المنطقیین , ودرء تعارض العقل والنقل كلاھما . و انظر :  إلجام العوام 36-31المنطق ، ص
لابن تیمیة ، وصون الكلام والمنطق للسیوطي

.231القرضاوي ، تیسیر الفقھ للمسلم المعاصر ، ص -92
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فالطب لابد منھ ,ھاوكذلك الطب والحساب وسائر العلوم والصناعات التي لا تستقیم حیاة الناس إلا ب
تجاراتھمولضاعت أموال الناس و، ولولا الحساب لما قسم میراث ,لحفظ الصحة واستردادھا

ولھذا نص الفقھاء على وجوب مثل ھذه العلوم على ,واضطربت أحوالھم في عاداتھم وعباداتھم
أما فرض : « مھ اللهرحیقول الإمام الغزالي ،وحفظا لمصالحھم,الكفایة رعایة لحاجات الناس

، إذ ھو ضروري في حاجة بقاء الكفایة فھو علم لا یستغني عنھ في قوام أمور الدنیا كالطب
.93»الأبدان

,وأما العلوم العقلیة فمنھا ما ھو فرض كفایة كالطب« فقال:,ما كرره النووي من بعدهوھذا
.94»والحساب المحتاج إلیھ 

, بل بنى علیھا الأحكام واعتبر ل ھذه العلوم و یحث على تعلمھا فحسبوالفقھ الإسلامي لا یقر مث
فقد نص الفقھاء على الرجوع إلى أھل الخبرة والاختصاص في معرفة ,قول أربابھا في أبواب شتى

,وقیم المتلفات وجزاء الصیدوحد التعلیم في كلب الصید,وعیوب الرقیق والحیوان,الجراح
.یرھا, وكتب الفقھ طافحة بھذه المسائلوغ,والمرض المخوف

ویبني علیھا ,بل یقرھا ویحث علیھا ویستفید منھا,فالفقھ الإسلامي لا یعادي سائر العلوم النافعة
.أحكامھ

:علاقة الفقھ بالطب خصوصا- ثانیا 

ولا شك أن علم ,لقد بینا قي المطلب السابق  نظرة الفقھ الإسلامي إلى سائر العلوم الكونیة النافعة
ومكانة ,ولذا كانت علاقة الفقھ بالطب أقوى من علاقتھ بسائر العلوم،الطب منھا إن لم یكن أنفعھا

وقد سبق في المطلب السابق بیان ,ھذا الأخیر في الشرع أسمى من غیره من الصناعات والفنون
,في عده من فروض الكفایاتوذكرنا ثمة حكمھ عند الفقھاء الذین لم یترددوا ,مشروعیة الطب

إن الفقھاء المسلمین لم یكتفوا بعد قولفي الفقھ الإسلامي وضوحا وبیانا أزید مكانة الطب توحتى 
لا أعلم « حتى قال الشافعي: ،بل شحذوا الھمم وحفزوا النفوس لتعلمھ,الطب من فروض الكفایات

.95»علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب 

اتجاھھم إلى و، لإمام الغزالي یلوم أھل عصره على تركھم الاشتغال بالطب مع الحاجة إلیھ وھاھو ا
ولا یجوز قبول شھادتھم ، فكم من بلدة لیس فیھا طبیب إلا من أھل الذمة « فیقول: غیره من العلوم ، 

لاسیما ،لم الفقھ ، ویتھاترون على ع، ثم لا نرى أحداً یشتغل بھفیما یتعلق بالأطباء من أحكام الفقھ
.96»والبلد مشحون من الفقھاء بمن یشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع، الخلافیات والجدلیات 

.16/ 1: إحیاء علوم الدینالغزالي ، -93
.223/ 10النووي ، روضة الطالبین: -94
، وانظر كلام الشافعي في : الطب النبوي للذھبي ، 53م الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا ، صالشنقیطي ، أحكا-95

.228ص 
. 21/ 1: إحیاء علوم الدینالغزالي ، -96
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، ولا یخلو بلد من جملة الفروض المھملة ، فأما الفتوى فقد قام بھا جماعة « ویقول في موضع آخر: 
لبلاد طبیب مسلم یجوز اعتماد شھادتھ ؛ إذ لا یوجد في أكثر اولا یلتفت الفقھاء إلیھا وأقربھا الطب

.97»ولا یرغب أحد من الفقھاء في الاشتغال بھ ، فیما یعول فیھ على قول الطبیب شرعاً 

وإذا كان ذلك « فیدعو أھل الفھم والذكاء إلى صرف ھممھم إلى تعلم الطب بقولھ: 98أما ابن الحاج
م والمعرفة أن یشتغل بھذا العلم في ھذا الزمان لقلة كذلك فیتعین على طلبة العلم ، ومن فیھ أھلیة للفھ

من یشتغل بھ من المسلمین ، حتى إنھ لیكاد الاشتغال بھ أن یكون فرض عین ، فإذا اشتغل طالب بھ 
.99»، وبقي في قربة نفعھا متعد نفع نفسھ وأھلھ ومعارفھ وإخوانھ المسلمین

بل بھذا العلم أن نجد منھم من تعلمھ وعلمھولعل أصدق شاھد على عنایة فقھاء الإسلام وأئمتھ
.100وخاصة في أشرفھ وھو الطب النبوي,واعتنى بالكتابة فیھ

ھا :من,في مواضع عدة على الرجوع إلى قول أھل الطبوقد نص الفقھاء

المرض الذي تتعلق بھ الرخص في العبادات:-1
عتماده في المرض المبیح ثانیھا : ا« :الطبیبالمواضع التي یعتمد فیھا على قول فيسیوطيقال ال

.101»لا بد من اثنین و في وجھ الذي قطع بھ الجمھور أنھ یكفي قول طبیب واحد ،للتیمم ، و
یعتمد المریض على ظنھ فيِ حصول الضَرر ، أوَ خبرِ طبیِب :« وفي التاج المذھب في فروع الزیدیة 

.102»عارف عدْل

بالمحرم:التداويتقدیر الضرورة في -2
ذا أخبره طبیب مسلم أن وأكل المیتة للتداوي إیجوز للعلیل شرب الدم  والبول« ففي الفتاوى الھندیة: 

.103»وإن قال الطبیب یتعجل شفاؤك فیھ وجھان ولم یجد من المباح ما یقوم مقامھ ،،شفاءه فیھ 
وى عارفا بالطب یعرف أنھ لا یقوم غیر قال أصحابنا وإنما یجوز ذلك إذا كان المتدا« وقال النووي: 

104»، ویكفى طبیب واحد صرح بھ البغوي وغیره، أو أخبره بذلك طبیب مسلم عدلھذا مقامھ

تقدیر الجراح في باب الجنایات والقصاص: -3
ویرجع إلى أھل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول « جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون: 

.105»وعرضھ الجرح وعمقھ 

.43/ 1المصدر السابق: -97
ده ، ثم نزل بمصر و توفي بھا ھو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحاج المالكي العبدري الفاسي ، تفقھ ببلا-98

، أخذ عن أبي محمد بن أبي جمرة و لازمھ ، و أخذ عنھ خلیل ، و أضر في آخر حیاتھ ، وخلف آثارا ، منھا : ھ737سنة 
"مدخل الشرع الشریف " المشھور بالمدخل ، و " شموس الأنوار و كتنوز الأسرار " . انظر : ابن حجر العسقلاني ، 

.35/ 7، خیر الدین الزركلي ، الأعلام : 144/ 4أعیان المئة الثامنة : الدرر الكامنة في 
.140/ 4ابن الحاج أبو عبد الله محمد بن محمد ، المدخل: -99

.54الشنقیطي ،أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا ، ص-100
.392السیوطي ، الأشباه والنظائر في فقھ الشافعیة ، ص -101
.53/ 1أحمد بن قاسم العنسي ، التاج المذھب لأحكام المذھب: -102
.389/ 6، وانظر : حاشیة ابن عابدین : 355/ 5جماعة من علماء الھند ، الفتاوى الھندیة :-103
.51/ 9النووي ، المجموع شرح المھذب:-104
.84/ 2ابن فرحون ، تبصرة الحكام: -105
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إذا لم یقدر على طبیبین ، وكذلك 106وتقبل شھادة الطبیب في الموضحة« وفي مختصر الخرقي: 
.107»البیطار في داء الدابة 

وداء الحیوان ، ومنھا ما یختص بمعرفة أھل الخبرة والطب ، كالموضحة وشبھھا « ال ابن القیم: وق
وبیطار واحد إذا لم یوجد غیره ، نص طبیب واحد ،الذي لا یعرفھ إلا البیطار ، فتقبل في ذلك شھادة 

.108»علیھ أحمد 

المرض المخوف في الوصایا وغیرھا من التصرفات المالیة:-4
109»لى مریض حكم الطب بكثرة الموت بھوع: « -وھو یعدد أسباب الحجر-قال خلیل في مختصره 

ر على مریض نزل بھ مرض حكم والمعنى أنھ یجب الحج« قال الخرشي في شرح عبارة خلیل: و 
.110»أھل الطب بأنھ یكثر الموت من مثلھ 

.111»ثالثھا :اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصیة « وفي الأشباه والنظائر: 

.كما اعتبر قول الأطباء في العیوب في الزواج والرقیق مما ھو مبسوط في كتب الفقھ

وظھرت لدنیا الناس ,فقد تطور الطب؛ى خبرة الأطباءوفي عصرنا الحاضر زادت حاجة الفقھاء إل
والفقیھ المسلم الیوم لا ونزلت بساحتھم نوازل عویصة ألقى بھا ھذا التطور,,ممارسات طبیة معقدة

إذ ؛بد لھ من طبیب ثقة عدل یصور لھ ھذه النوازل أصدق تصویر حتى یكون على بصیرة في فتواه
.فبقدر دقة التصور وعمقھ تكون الإصابة في الحكم والاجتھاد,هالحكم على الشيء فرع عن تصور

فالحكم لا یكون إلا بناء ,وھذا ما سارت علیھ المجامع الفقھیة في دراسة مختلف المستجدات الطبیة
.  وھذا ما یؤكد العلاقة الوثیقة بین الطب والفقھ,على بحوث أھل الاختصاص

:الطبیة في الفقھأدلة اعتبار العلوم - ثالثا 

وعلم الطب ، لقد جاءت النصوص الشرعیة باعتبار العلوم الدنیویة في الشرع ، وبناء الأحكام علیھا
فھذه النصوص بعمومھا تصلح دلیلا ,إذ ھو من جملة ھذه العلوم؛داخل في عموم ھذه النصوص

ثر على أدلة تشھد لاعتبار الطب عوإن لم أ,لاعتبار العلوم الطبیة في الفقھ وبناء الأحكام علیھا
وھذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة:,بخصوصھ

من القرآن الكریم :

]  7الأنبیاء : و43النحل : سورة [ فاسألوا أھَْلَ الذكر إنِ كُنْتمُ لاَ تَعْلمَُونَ :قولھ تعالى-1

النسفي ، انظر :من : وضح و ضوحا : أي تبین .،تي توضح اللحم و العظم ، أي تبینھال، وھيمن أسماء الجراح -106
. 298طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقھیة ، ص 

.     162/ 12, والمغني: 159مختصر الخرقي ، ص -107
.188ابن القیم ، الطرق الحكمیة ، ص -108
.173مختصر خلیل ، ص -109
.304/ 5لخرشي  ، شرح مختصر خلیل : ا-110
.392السیوطي ، الأشباه والنظائر في فروع الشافعیة  ، ص -111
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قال لآیة علماء التاریخ والأخبار,وقد ذھب بعض أھل التفسیر إلى أن المراد بأھل الذكر في ھذه ا
والثالث : أھل الذكر أھل العلم بأخبار الماضین ، إذ العالم بالشيء « الفخر الرازي في تفسیر الآیة: 

.112»یكون ذاكراً لھ 

وھي كون المرسلین قبل نبینا ، لأن المسألة تاریخیة ؛ وأھل التاریخ ھنا ھم أھل الاختصاص والخبرة 
.بشرا

ففي ,م كثیر من الفقھاء من الآیة الإحالة على أھل الخبرة والاختصاص في مجال تخصصھموقد فھ
كما ، فإنما یرجع فیھ إلى من لھ بصر في ھذا الباب ، شكل على القاضي وما ی« المبسوط للسرخسي: 

«113مُونَ فاسألوا أھَْلَ الذكر إنِ كُنْتمُ لاَ تعَْلَ :، والأصل فیھ قولھ تعالىفي قیم المتلفات

، كما في معرفة القیمةوإنما یرجع إلى معرفة كل شيء إلى من لھ بصر في ذلك الباب«وفیھ أیضا:
.«114فاسألوا أھَْلَ الذكر إنِ كُنْتمُ لاَ تَعْلمَُونَ :والأصل فیھ قولھ تعالى

.115وقد تكرر مثل ھذه العبارة كثیرا في المبسوط
وإن كان لا یقف علیھ إلا الأطباء : « -فیما تثبت بھ العیوب-شرائعفي ترتیب الوجاء بدائع الصنائع

و ھم في ھذا الباب من أھل فاسألوا أھَْلَ الذكر إنِ كُنْتمُ لاَ تعَْلمَُونَ :البیاطرة فیثبت لقولھ و
.116»الذكر فیسألون 

.117ومثل ھذا في غیرھما من كتب الأحناف

]95الآیةالمائدة :سورة [ یحَْكُمُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قولھ تعالى في جزاء الصید:-2

لأن التقییم یحتاج إلى معرفة بالمماثلة جعل الحكم في جزاء الصید لعدلین من أھل المعرفة ؛
.وخبرة بالقیمة في الصید المقتول,في الخلقة والھیئة

د من ذلك أنھّ لا یبلغ كلّ أحد معرفة صفة المماثلة بین والمقص« یقول العلامة الطاھر بن عاشور: 
فوكل الله أمر ذلك إلى الحكمین ، وعلى الصائد أن یبحث عمّن تحققّت فیھ صفة العدالة ، الصید والنعم 

.118»والمعرفة فیرفع الأمر إلیھما 

ما لم الثاني :ملقسا« : , فقد جاء في المغنيوقد فھم أھل الفقھ من الآیة اعتبار الخبرة في الحكمین
یحَْكُمُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ فیرجع إلى قول عدلین من أھل الخبرة  لقول الله تعالى : ، تقض فیھ الصحابة 

.«119مِنْكُمْ 

.30/ 20الرازي ، مفاتیح الغیب : -112
.61/ 9السرخسي ، المبسوط : -113
.94/ 13المصدرنفسھ : -114
.)60/ 17، 132/ 12، 207/ 11، 157/ 10انظر : المصدر نفسھ : ( -115
.278/ 5الكاساني ،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : -116
, الزیلعي ، تبیین الحقائق شرح 271/ 8، 106/ 1مطبوع مع فتح القدیر: العنایة شرح الھدایةانظر: البابرتي ،-117

.215/ 1حاشیة ابن عابدین : , و322/ 4كنز الدقائق : 
.47/ 7، التحریر والتنویر: الطاھر بن عاشور-118
.539/ 3ابن قدامة ، المغني: -119
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.120ومثلھ في الشرح الكبیر ، وغیره من كتب الحنابلة

من السنة:
یسأل سمعت رسول الله قال:أنھ رواه مالك وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص ما-1

أینقص الرطب إذا یبس ؟ فقالوا نعم ، فنھى عن عن اشتراء التمر بالرطب ، فقال رسول الله 
.121ذلك

وفي ھذا یقول ، 122عرفة بالرطب وبنى الحكم على قولھمأھل الخبرة والمفقد سأل رسول الله 
نھا : إنھ سأل أھل العلم بالرطب عن نقصانھوفیھ  ( أي الحدیث)   دلائل م« الشافعي علیھ رحمة الله: 

فینبغي للإمام إذا حضره أھل العلم بما یرد علیھ أن یسألھم عنھ ، وبھذا صرنا إلى قیم الأموال بقول 
.123»أھل العلم والقبول من أھلھا 

ماء على ما في حدیث ھذا الباب فللعل"أینقص الرطب إذا یبس"ما قولھ أ«و قال ابن عبد البر :
استفھم عنھ أھل النخیل والمعرفة بالتمور والرطب ، وھو أضعفھما أنھ استفھام :أحدھما:فیھ قولان

إن ھذا أصل في رد المعرفة :ومن زعم ذلك قال، ورد الأمر إلیھم في علم نقصان الرطب إذا یبس 
لم أن رسول الله وھو أصحھما:والقول الآخر، اعات نص، وقیم المتلفات إلى أرباب البالعیوب 

لیبین لھم المعنى الذي منھ ؛ ولكنھ قرر أصحابھ على صحة نقصان الرطب إذا یبس ، یستفھم عن ذلك 
وقد نھیتكم عن بیع التمر بالتمر إلا ، أینقص الرطب أي ألیس ینقص الرطب إذا یبس :فقال لھم، منع 

لأن مثل ھذا لا یجوز جھلھ على ؛ حقیقة ولیس باستفھام في ال، وتوبیخ ، مثلا بمثل فھذا تقریر منھ 
.124»بمعنى التقریر كثیرا وبمعنى التوبیخفھام في كلام العرب قد یأتيوالاست، النبي 

وقد ذكرنا طرفا منھا في المطلب السابق,وأما شواھد اعتبار علم الطب في كتب الفروع فما أكثرھا

كشاف القناع , 126/ 3، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: 352/ 3انظر : الشرح الكبیر لشمس الدین بن قدامة : -120
ي شرح غایة المنتھىمطالب أولي النھى ف, 561/ 1للبھوتي : شرح منتھى الإرادات، و 465/ 2: عن متن الإقناع

.371/ 2: للرحیباني 
, ورواه أحمد في مسنده مسند 521رواه مالك في الموطأ: كتاب البیوع ، باب ما یكره من بیع التمر ، الموطأ ،  ص -121

, 257/ 3،  وأبو داود في السنن ، كتاب البیوع ، باب في التمر بالتمر ، سنن أبي داود : 122و 100/ 3أحمد : 
, والنسائي في السنن ، كتاب البیوع ، 528/ 3والترمذي في السنن ، باب ما جاء في المحاقلة والمزابنة  سنن الترمذي : 

، وابن ماجھ في السنن ، كتاب البیوع ، باب  بیع الرطب بالتمر ، 268/ 7باب اشتراء التمر بالرطب , سنن النسائي : 
, وصححھ ابن رواه الخمسةمالك , وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : " ، كلھم عن 762/ 2سنن ابن ماجھ : 

" وصححھ ابن الملقن و الألباني , وقد تُكلم في سنده من جھة زید أبي عیاش , والحاكم, وابن حبان, والترمذيالمدیني
، وبلوغ المرام 25-24/ 3لحبیر : ، تلخیص ا482-478/ 6، وانظر: البدر المنیر لابن الملقن : راویھ عن سعد 

, وإرواء الغلیل في تخریج 43-40/ 4، نصب الرایة لأحادیث الھدایة للزیلعي : 173من أدلة الأحكام لابن حجر ، ص 
.200-199/ 5أحادیث منار السبیل للألباني : 

على الاستفھام , وعلیھ لا حجة في الحدیث .على التقریر لاوإن كان غالب شراح الحدیث یحملون سؤال النبي -122
.79/ 8، شرح السنة للبغوي : 243/ 4انظر كلام ابن عبد البر اللاحق ، و انظر : المنتقى للباجي : 

.427/ 10، و انظر : المجموع شرح المھذب: 36/ 4الشافعي ،  الأم: -123
.192/ 19معاني و الأسانید : ابن عبد البر ، التمھید لما في الموطأ من ال-124
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المبحث الثالث 
المستجدات الطبیة في الفقھ 

ثلاثة مطالب :وخصصت لھ 

المطلب الأول 
المقصود بالمستجدات الطبیة في البحث

ي معاصر ، وقد سبق بیان معنى الطب لغة واصطلاحا ، ولكن علي المستجدات الطبیة مركب وصف
أن أنبھ ھنا أن المراد بالطب في ھذا البحث ما ھو أوسع من المعنى الاصطلاحي والدقیق لھذا العلم 

وإن كانت خارجة عن حد ، وعلم الأحیاء ، والبیطرة ، في العصر الحاضر ، فیدخل ھنا علم الصیدلة 
معاصر .الطب في الاصطلاح ال

اسم الفاعل منھ ، - بكسر الجیم -فاسم مفعول من استجد ، والمستجد- بفتح الجیم -لغةأما المستجد
دَ ) ھو « ( ففي المصباح المنیر :  هُ ) إذا أحدثھ ( فتَجََدَّ هُ ) و ( اسْتجََدَّ دَ ) فلان الأمر و ( أجََدَّ وقد ، جَدَّ

.125»یستعمل ( اسْتجََدَّ ) لازما 
126»استجد ) الشيء صار جدیدا والشيء استحدثھ وصیره جدیدا:«( لمعجم الوسیط وفي ا

النوازل والمسائل فیقصد بھا غالبا: المعاصريالفقھالاصطلاح أما المستجدات الطبیة في 
والممارسات التي ظھرت في ھذا العصر نتیجة التطور الھائل في المجال الطبي ، مثل : زراعة 

.الاصطناعي ، واستئجار الأرحام ، ونحوھا الأعضاء ، والتلقیح

وھذه الوقائع والممارسات لم یرد فیھا نص ، ولم یسبق فیھا اجتھاد من الأئمة الفقھاء ، فتحتاج حكما  
ن فرادى وجماعات ، ووقد تصدى لھا أھل العلم المعاصروتقتضي اجتھادا ودراسة  وبحثا ،

من أجلھا المؤتمرات والندوات ، وكان لمجمع الفقھ وصدرت في حقھا الفتاوى والبحوث ، وعقدت 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة قصبة السبق في حلبة 

.المعلى في ھذا الجھد المبارك البحث ، والقدح

والطارئة على الناس مور الحادثةفالمستجدات ھي النوازل في اصطلاح الفقھاء السابقین ، وھي الأ
ولم یسبق فیھا قول عن السابقین ، وكانوا یطلقون علیھا أیضا الواقعات ، والفتاوى .  

یشمل  المعنى إذ إنھفھو أوسع من ھذا الاستعمال ، أما المقصود بالمستجدات الطبیة في ھذا البحث
شرعیا ، وتقتضي اجتھادا فقھیا االسابق ، أي الممارسات والنوازل الطبیة الحدیثة التي تستدعي حكم

كما یشمل المعارف والعلوم والحقائق التي توصل إلیھا الطب الحدیث ، وكل جدید في علم الأحیاء 
عموما ، بما في ذلك النظریات ونتائج الدراسات الظنیة التي لم تبلغ مرتبة الحقیقة العلمیة .

.126/ 1الفیومي ، المصباح المنیر : -125
.109/ 1المعجم الوسیط : -126
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المطلب الثاني
المستند الشرعي للبحث في الممارسات الطبیة المستحدثة

إن عصرنا الحاضر شھد تطورا غیر مسبوق في مجال الطب ، ولم یزل الأطباء یخرجون علینا 
ي ، أو یسبق بجدید إثر جدید ، فظھرت ممارسات طبیة لم تعھدھا البشریة ، ولم یرد فیھا نص شرع

فیھا اجتھاد فقھي ، كزراعة الأعضاء ، والبصمة الوراثیة ، ونقل الدم ، وأطفال الأنابیب ، وغیرھا ، 
وھي وقائع فرضت نفسھا في كل المجتمعات ، فلا بد من إیجاد حكم شرعي لھا ، وإدخالھا تحت 

ا ، أي لابد من اجتھاد في أصول الشریعة ومقاصدھا ، أو إلحاقھا بنظائرھا ، أو تخریجھا على أشباھھ
ھذه المسائل حتى یكون الناس فیھا على بصیرة من دینھم ، ویخرجوا عن داعیة أھوائھم .

وعلماء الأمة ، لاجتھاد ، بل وجوبھ في كل عصر فأدلة البحث في ھذه المسائل ھي أدلة مشروعیة ا
اد ، وھو قول درس رسمھ ، على أن الاجتھاد في كل عصر فرض كفایة إلا من قال بغلق باب الاجتھ

وانقطع أثره .

مسألة : قال الشھرستاني في الملل والنحل : الاجتھاد فرض كفایة حتى :« فقد جاء في البحر المحیط 
لو اشتغل بتحصیلھ واحد سقط الفرض عن الجمیع ، وإن قصر منھ أھل عصر عصوا بتركھ ، 

كانت مترتبة على الاجتھاد ترتیب المسبب وأشرفوا على خطر عظیم ، فإن الأحكام الاجتھادیة إذا
127»والآراء كلھا متماثلة ، فلا بد إذا من مجتھدعلى السبب ، ولم یوجد السبب كانت الأحكام عاطلة ،

فھؤلاء أئمة أصحابنا نصوا : « وقال السیوطي بعد أن نقل أقوال بضعة عشر  من علماء الشافعیة
فرض كفایة , و أن أھل العصر إذا قصروا فیھ أثموا نصا صریحا على أن الاجتھاد في كل عصر

.128»كلھم
.129ثم ذكر من نص على ذلك من علماء المالكیة

الوجھ الثاني : أن جمھور العلماء نصوا على أنھ یستحیل عقلا خلو الزمان عن مجتھد , « ... ثم قال : 
تعطلت الشریعة , وزال إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى , وأنھ متى خلا الزمان عن مجتھد 

التكلیف , وسقطت الحجة , وصار الأمر كزمن الفترة , وممن نص على ذلك نصا صریحا الأستاذ أبو 
إسحاق الاسفراییني , والزبیري , وإمام الحرمین في  " البرھان ", والغزالي في  " المنخول ", ونقلھ 

ابن دقیق العید , وابن عبد السلام من ابن برھان في  "الوجیز "  عن طائفة من الأصولیین ، ورجحھ
المالكیة في " شرح المختصر " ، وجزم بھ القاضي عبد الوھاب في الملخص ، وأشار إلیھ الشیخ أبو 

وھو مذھب الحنابلة بأسرھم , نقلھ عنھم ابن الحاجب في " ، إسحاق الشیرازي في " اللمع "
.130»", وابن السبكي في " جمع الجوامع " مختصره ", وابن الساعاتي  من الحنفیة في " البدیع

الفائدة «، فیقول ابن القیم : خصوص الاجتھاد والإفتاء في النوازل والوقائع والمستجداتأما في 
السبعون : إذا حدثت حادثة لیس فیھا قول لأحد من العلماء فھل یجوز الاجتھاد فیھا بالإفتاء والحكم أم 

وعلیھ تدل فتاوى الأئمة وأجوبتھم ، فإنھم كانوا یسألون عن ، یجوز أحدھا :فیھ ثلاثة أوجھ :؟ لا 
جران ، وإن إذا اجتھد الحاكم فأصاب فلھ أ«:حوادث لم تقع قبلھم فیجتھدون فیھا ، وقد قال النبي 

.489/ 4الزركشي ، البحر المحیط : -127
.7السیوطي ، إرشاد المھتدین إلى نصرة المجتھدین ، ص -128
.8المرجع نفسھ ، ص -129
.11- 10المرجع نفسھ ، ص -130
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وما عرف فیھ ، وھذا یعم ما اجتھد فیھ مما لم یعرف فیھ قول من قبلھ ،131»اجتھد فأخطأ فلھ أجر
تھد في الصواب منھا ، وعلى ھذا درج السلف والخلف ، والحاجة داعیة إلى ذلك لكثرة أقوالا واج

الوقائع واختلاف الحوادث ، ومن لھ مباشرة لفتاوى الناس یعلم أن المنقول وإن اتسع غایة الاتساع 
ر منقولة فإنھ لا یفي بوقائع العالم جمیعا ، وأنت إذا تأملت الوقائع رأیت مسائل كثیرة واقعة ، وھي غی

والحق التفصیل ، وأن ذلك یجوز، بل یستحب ولا لأتباعھم ...ولا یعرف فیھا كلام لأئمة المذاھب ،
، وإن وجد أحدھما دون ، لم یجز، فإن عدم الأمرانأو یجب عند الحاجة وأھلیة المفتي والحاكم

.132»أعلم، فیجوز للحاجة دون عدمھا والله الآخر، احتمل الجواز والمنع والتفصیل

ولا شك أن الاجتھاد في المستجدات الطبیة من باب الاجتھاد في تحقیق المناط ، أعني تحقیق مناط 
الشاطبي ، حیث ذلك الإماماجتھاد لا یمكن أن ینقطع كما بینالقواعد الشرعیة في ھذه النوازل ، وھو 

، وذلك عند ع أصل التكلیفلا یمكن أن ینقطع حتى ینقطأحدھما:الاجتھاد على ضربین :«قال : 
. یمكن أن ینقطع قبل فناء الدنیاوالثاني:قیام الساعة ، 

ومعناه أن الذي لا خلاف بین الأمة في قبولھ، وھو فھو الاجتھاد المتعلق بتحقیق المناطفأما الأول
.133»لكن یبقى النظر في تعیین محلھ، یثبت الحكم بمدركھ الشرعي 

ر ھذا النوع من الاجتھاد من ذاك الكم من كتب الفتاوى والنوازل والواقعات التي ولا أدل على استمرا
. یزخر ویفخر بھا تراثنا الفقھي

.7سبق تخریجھ ، انظر ص -131
.230-229/ 4ابن القیم ، إعلام الموقعین : -132
.12-11/ 5الشاطبي ، الموافقات : -133
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المطلب الثالث
تأصیل بناء الأحكام الفقھیة على الحقائق العلمیة المستجدة

من المسائل على معارف زمانھم الطبیة ، وھي في أكثرھا معارف بسیطة ابنوا كثیرإن الفقھاء قد
ساذجة ، لا یجادل أحد في أنھا لا تعد شیئا إزاء ما توصل إلیھ الطب الحدیث من الحقائق والمعارف ، 
وقد یوجد من یعترض على اعتبار ھذه الحقائق المستجدة في بعض المسائل الفقھیة ، ویتمسك بالأمر

.134العتیق
؟دیث من أقوال العلماء المتقدمین أو أبطلھ الطب الح، فما ھي المسوغات الشرعیة لھجر ما ضعفھ 

إن طرح أقوال قدیمة مبنیة على اعتقادات أثبت الطب الحدیث بطلانھا ، والأخذ بما صح مستنده 
مسلك تشھد لھ جملة من القواعد الشرعیة ، وأبرزھا :

:تغیر الأحكام بتغیر الأزمان "قاعدة " لا ینكر-1

إن الأحكام التي تتغیر بتغیر الأزمان ھي الأحكام المستندة « یقول علي حیدر في شرح ھذه القاعدة : 
على العرف والعادة ، لأنھ بتغیر الأزمان تتغیر احتیاجات الناس وبناء على ھذا التغیر یتبدل أیضا 

غیر الأحكام حسبما أوضحنا آنفا ، بخلاف الأحكام المستندة العرف والعادة ، وبتغیر العرف والعادة تت
.135»على الأدلة الشرعیة التي لم تبن على العرف والعادة ، فإنھا لا تتغیر

فإذا لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان ، أي بتغیر عرف أھلھا وعادتھم ،«الزرقا : أحمدویقول 
، فإن الحكم یتغیر إلى ما یوافق یرا إلى عرف وعادة أخرىكان عرفھم وعادتھم یستدعیان حكماً ثم تغ

.136»ما انتقل إلیھ عرفھم وعادتھم
ولا شك أن ما نحن فیھ أولى بالدخول تحت ھذه القاعدة ، فالأحكام التي لم تبن على أساس شرعي ، 

لى بل استندت على عرف طبي ینبغي أن تتغیر عند تغیر ھذا العرف شأن كل الأحكام القائمة ع
العوائد والأعراف .

وھنا ینبغي التنبیھ إلى أن الأعراف والعوائد لیست وحدھا مناط تغیر الأحكام ، فأسباب تغیر الأحكام 
.137كثیرة ، ومنھا تقدم العلوم والتكنولوجیا والطب فرع منھا

رف فحسب ، إلى أن تغیر الأحكام لا یرتبط بالع" المدخل الفقھي " وقد نبھ الشیخ مصطفى الزرقا في 
.138وغیرھا، بل بمعان أخرى كالمصالح ، وفساد الأخلاق 

وھذه القاعدة لیست على إطلاقھا ؛ فما كل حكم یتغیر بتغیر الزمان ، إذ القطعیات من الأحكام لا تتأثر 
وإنما تتغیر بتغیر الزمان ط إلا للضرورة التي تقدر بقدرھا ولا تسق، ، و لا تتغیر بتغیر الزمان

. م الاجتھادیة المبنیة على الأعراف والمصالح ، أو المبنیة على معارف تتغیر وتتطورالأحكا

كما تمسك بعض المعاصرین بمذھب الشافعیة و الحنابلة في أقصى مدة الحمل ، وھو أربع سنین ، كما سیأتي ، انظر -134
.89ص 

.47/ 1م شرح مجلة الأحكام : علي حیدر ، درر الحكا-135
.226أحمد الزرقا ، شرح القواعد الفقھیة ، ص -136
.100انظر : إسماعیل كوكسال ، تغیر الأحكام في الشریعة الإسلامیة ، ص -137
.102-101/  1مصطفى الزرقا ، المدخل الفقھي : -138
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قاعدة تغیر الأحكام بتغیر العوائد و الأعراف :-2

لأن تغیر الأحكام قد یكون لتغیر الأعراف ، وقد یكون لغیره كما ؛ وھي أخص من القاعدة السابقة 
سبق .

.139في النفوس من جھة العقول وتلقتھ الطباع السلیمة بالقبولوالعرف في الاصطلاح ھو ما استقر
.140أو ھو غلبة معنى من المعاني على الناس

الفقھ ، وفي من قواعدراف المبنیة علیھا قاعدة عظیمة وتغیر الفتاوى والأحكام لتغیر العوائد والأع
وتبطل معھا ، معھا كیفما دارت الأحكام المترتبة على العوائد تدور« القرافي : الإماممعناھا  یقول

إذا بطلت ... وعلى ھذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأیام فمھما تجدد في العرف اعتبره ، 
، بل إذا جاءك رجل من غیر ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمركومھما سقط أسقطھ
، وأفتھ بھ دون ف بلده ، وأجره علیھ، واسألھ عن عرلا تجره على عرف بلدك،أھل إقلیمك یستفتیك

، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في ، فھذا ھو الحق الواضحعرف بلدك والمقرر في كتبك
.141»وجھل بمقاصد علماء المسلمین والسلف الماضینالدین ،

نة حسب تغیر الأزمفصل في تغیر الفتوى واختلافھا ب« ویقول ابن القیم في إعلام الموقعین : 
وقع بسبب الجھل بھ غلط عظیم ، ھذا فصل عظیم النفع جدا : والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد 

وتكلیف ما لا سبیل إلیھ ما یعلم أن الشریعة الباھرة التي ، على الشریعة أوجب من الحرج والمشقة 
.142»في أعلى رتب المصالح لا تأتي بھ

ضلال في الدین ، لیس من الشریعة في و یر ویتطور جھل فالجمود على الفروع المبنیة على ما یتغ
شيء ، ولا ھو سبیل الأئمة المجتھدین .

والفروع الفقھیة المبنیة على المعارف الطبیة والعادات الطبیعیة داخلة تحت ھذا المعنى الذي ذكره 
.   ھذه المعارف وتطورھافلا یلیق الجمود علیھا مع تغیرھذان الإمامان ، 

مبدأ تغیر الاجتھاد :-3

، فالمجتھد إذا اجتھد فأداه اجتھاده إلى رأي ، ثم رأى بعده رأیا أقرب إلى الحق وأولى منھ بالقبول
، وكذلك أصحاب المذاھب الفقھیة متى ، ویأخذ بما ھو أقرب إلى الصوابعلیھ أن یطرح رأیھ الأول

، أو بعده .رأوا في مذھبھم قولا أثبتت الأیام بطلانھ
مما جاء ، وإلى أبي موسى الأشعري المشھورھذا المبدأ في خطابھوقد أصل سیدنا عمر 

فھدیت فیھ لرشدك أن تراجع فیھ ، فراجعت فیھ رأیك ، ولا یمنعنك قضاء قضیت فیھ الیوم « فیھ : 
. 143»ومراجعة الحق خیر من التمادي في الباطل، فإن الحق قدیم لا یبطلھ شيء ؛ الحق 

، ، ثم وقعت لك مرة أخرىیرید إذا اجتھدت في حكومة: «ل ابن القیم شارحا مقولة عمر یقو
ولا یكون الاجتھاد الأول مانعا من فإن الاجتھاد قد یتغیر ،؛ فلا یمنعك الاجتھاد الأول من إعادتھ 

، فإن كان باطللأنھ قدیم سابق على ال؛؛ فإن الحق أولى بالإیثارالعمل بالثاني إذا ظھر أنھ الحق
؛ لأنھ قدیم سابق على فھو أسبق من الاجتھاد الأول، والثاني ھو الحق الاجتھاد الأول قد سبق الثاني

، ونسبھ إلى عبد الله بن أحمد النسفي .10أبو سنة ، العرف والعادة في رأي الفقھاء ، ص -139
.352القرافي ، شرح تنقیح الفصول ، ص -140
.322/ 1القرافي ، الفروق  مطبوع مع ھوامشھ : -141
.1/ 3ابن القیم ، إعلام الموقعین : -142
.94/ 1المصدر نفسھ : -143
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بل الرجوع إلیھ أولى من التمادي على ، ، ولا یبطلھ وقوع الاجتھاد الأول على خلافھما سواه
.144»الاجتھاد الأول

یجوز أن یكون للمجتھد في مسألة قولان متناقضان في وقت لا « وفي تغیر الاجتھاد یقول الشوكاني : 
، وظھور ما ھو لجواز تغیر الاجتھاد الأولوأما في وقتین فجائز؛واحد بالنسبة إلى شخص واحد ... 

.145»ویدع ما كان قد أخذ بھ، أولى بأن یأخذ بھ 

مبدأ نقض الاجتھاد : -4

وعللوھا بأن الاجتھاد الثاني لیس ھاد لا ینقض بالاجتھاد "من القواعد المقررة في أصول الفقھ " الاجت
رار الأحكام وفي ذلك مشقة بأولى من الأول ، وبأن نقض الاجتھاد بالاجتھاد یؤدي إلى عدم استق

.146ھلم جراو، نقض الثاني باجتھاد آخر ، فإنھ إذا نقض الحكم الأول باجتھاد شدیدة ؛
، معنى قولھم الاجتھاد لا ینقض بالاجتھاد أي في الماضي : « یقول السیوطي في معنى ھذه القاعدة 

ولا ، ولھذا یعمل بالاجتھاد الثاني في القبلة ، لانتفاء الترجیح الآن ؛ولكن یغیر الحكم في المستقبل
.147»ینقض ما مضى

النظر فالاجتھاد لا ینقض بالاجتھاد في الماضي ، أما في المستقبل فلا بد من العمل بما أدى إلیھ
.الجدید

وحكم الحاكم ، فالأول عندھم ینقض اجتھاده  تبعا فرقون بین اجتھاد المجتھد لنفسھ ، والأصولیون ی
ولو « لتغیره ، أما الحاكم فلا ینقض حكمھ بالاجتھاد ، بل لا بد من الیقین ، وفي ھذا یقول الزركشي : 

غیر أنھ إذا ، وإن كان الثاني أقوى منھ ، ول ثم تغیر باجتھاد آخر لا ینقض الأ، حكم القاضي باجتھاده 
.148»بخلاف ما لو بان لھ الخطأ بالیقین فإنھ ینقض، تجدد لھ لا یعمل إلا بالثاني 

.149ومن الأمور التي ینقض بھا حكم الحاكم : مخالفة النص الصریح ، أو الإجماع ، أو القیاس الجلي
.150وزاد المالكیة مخالفة القواعد

، فقیل : ھي الكلیات الخمس ، وقیل: ھي الضوابط التي تجري المراد بالقواعد عندھمفي وقد اختلف
ماتعلیھا أحكام الأبواب الفقھیة .151، كقاعدة المِثْلیَِّات والمقوَُّ

، إذا اطلع على صفة نقص أو زیادة بالتقویم الثاني ، وقد نص الشافعیة على بطلان التقویم  الأول
المنثور للزركشي  الدرعدة " الاجتھاد لا ینقض بالاجتھاد " ، فقد جاء فيوجعلوھا من مستثنیات قا

، بطل إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة نقص أو زیادةالرابعة:«  والأشباه والنظائر للسیوطي : 
.152»، بل یشبھ نقض الاجتھاد بالنص، لكن ھذا لیس بنقض الاجتھاد بالاجتھادالتقویم الأول

المصدر السابق .-144
.389الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص -145
.101السیوطي ، الأشباه والنظائر  ، ص -146
.103المصدر نفسھ ، ص -147
.93/ 1الزركشي ،المنثور في القواعد : -148
.552/ 4، الزركشي ، البحر المحیط : 105السیوطي ، الأشباه والنظائر ، ص -149
شریسي ، إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، ، أحمد بن یحیى الون347القرافي ، شرح تنقیح الفصول ، ص - 150

.638-637، الشنقیطي ، نثر الورود على مراقي السعود ، ص 61ص 
.61-60/ 6الشوشاوي ، رفع النقاب عن تنقیح الشھاب : -151
.104، السیوطي ، الأشباه والنظائر ، ص 96/ 1الزركشي ، المنثور في القواعد : -152
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فمدار ، أو نقص بالتقویم الثاني د المبني على التقویم الأول ینقض إذا تیقنت صفة زیادة فالاجتھا
النقض إذا على تحقق الخطأ و تیقنھ .

بطلانھ بالحقائق العلمیة الثابتة .ي ینبغي أن ینقض إذا تیقن ومثل ھذا الاجتھاد المبني على عرف طب

و ضابط أدق مما ساقھ الزركشي و ، بكلام أشمل في " المستصفى "الغزاليأبو حامد وقد جاء 
ولا دلیلا ، ، ولكن بشرط أن لا یخالف نصا وإنما حكم الحاكم ھو الذي لا ینقض«السیوطي ، فقال : 

، وكذلك إذا تنبھنا لأمر معقول في تحقیق مناط الحكم ، أو ، نقضنا حكمھقاطعا ، فإن أخطأ النص
.153»فینقض الحكم، لعلم قطعا بطلان حكمھتنقیحھ بحیث یعلم أنھ لو تنبھ لھ

ولو تنبھ إلیھ ط الحكم ذھل عنھ الحاكم أو جھلھ فالحكم عند الغزالي ینقض بأمر معقول في تحقیق منا
لعرف بطلان حكمھ ، وھذا المعنى الذي ذكره الغزالي ینطبق على الأحكام التي بناھا المجتھدون على 

.وا ما عرفنا لعلموا قطعا بطلان ما ذھبوا إلیھمعتقدات عصرھم الطبیة ، ولو عرف

قاعدة " القادر على الیقین لا یعمل بالظن"-5

.154، ویعبرون عنھا بصیغ مختلفةوھذه قاعدة تتردد على ألسنة الفقھاء والأصولیین
155وقد عبر عنھا المالكیة بقولھم " القدرة على الیقین تمنع الاجتھاد المعرض للخطأ"

لماء الأصول من صرح بانعقاد الإجماع على مضمون ھذه القاعدة ، فقد جاء في التقریر ومن ع
ومعلوم أنھ لا یجوز الظن مع القدرة على الیقین ، والحكم بالاجتھاد لا یفید إلا ظنا ...«والتحبیر : 

.156»إجماعا ، ومن ثمة حرم على معاین القبلة الاجتھاد فیھا
فلم یبق لھم الاعتماد ، أصبحوا قادرین على الیقین في كثیر من أمور الطب ولا شك أن الفقھاء الیوم 

فھل یجوز شرعا ، قد غدت مع تطور الطب من الأوھام على ظنون الأقدمین في بناء الأحكام ، و
وعقلا أن یتمسك الیوم فقیھ بمذھب یرى أن أقصى مدة الحمل أربع أو خمس أو سبع سنین بعدما قطع 

بتكون الجنین من ماء رجلین بعد أن أبطلت الحقائق العلمیة ھذا المعتقد قاللك ، أو یة ذالطب باستحال
.  ؟!ونسفت أساس ھذا المذھب

مبدأ الرجوع إلى أھل الخبرة في فنھم :-6

.157وقد سبق الكلام عن مستند ھذا المبدأ  من نصوص الشرع ، وفروع المذاھب الفقھیة
على أھل الفقھ في ھذا العصر الرجوع في المسائل التي لھا تعلق بالطب وبناء  على ھذا المبدأ ینبغي

إلى أھل التخصص حتى یكون تصورھم للواقع سلیما ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
حكما شرعیا فمتى أبطل أھل الخبرة والاختصاص في ھذا العصر معتقدا طبیا قدیما بنى علیھ الفقھاء 

، والبناء على خبرتھم وعلومھم ء الرجوع إلى أھل الذكر في ھذا البابكان لزاما على ھؤلا
ومعارفھم . 

.367غزالي ، المستصفى ، ص ال-153
، أمیر بادشاه ، 535/ 4، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 129/ 1انظر : السبكي ، الأشباه والنظائر : -154

.189/ 4تیسیر التحریر : 
.223/ 1، الدردیر ، الشرح الكبیر : 256/ 1الخرشي ، شرح مختصر خلیل : -155
.398/ 3التقریر والتحبیر : ابن أمیر الحاج ،-156
.28-25انظر :  ص -157
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الفصل الأول
أثر المستجدات الطبیة في حسم الخلاف الفقھي

وفیھ خمسة مباحث :

المبحث الأول : الوضوء بالماء المشمس

تراه الحاملالمبحث الثاني : الدم الذي

المبحث الثالث : أقصى مدة الحمل 

من أبوین  المبحث الرابع : تخلق الولد من أكثر 

المطلب الخامس : التدخین 
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لقد اختلف الفقھاء قدیما في كثیر من المسائل ، و استدلوا لمذاھبھم بالكتاب و السنة ، وأصول الشریعة 

والمعقول ، فیبدو خلافھم لبادي الرأي شرعیا ، ولكن عند التحقیق و التأمل ، ورده إلى أصلھ ، یتبین

أن منشأ الاختلاف طبیا لا فقھیا ، وأن مبنى مذاھبھم ھي المعارف و المعتقدات الطبیة ، لا الأدلة 

والقواعد الشرعیة ، ومع التطور الذي عرفھ الطب في العصور المتأخرة حسمت كثیر من المسائل 

ذا الفصل خمسا من الفقھیة التي دار حولھا كثیر من الجدل بین الفقھاء المتقدمین ، و قد تناولت في ھ

ي العصر الحدیث .المسائل الخلافیة التي تجلى فیھا ھذا الأثر للمستجدات الطبیة ف

مسالة مبحثا ، بینت فیھ صورة و قد عرضت ھذه المسائل في خمس مباحث ، فخصصت لكل

رضت ومن ثم عجت على بیان سببھ و إبراز ثمرتھ الخلاف بین الفقھاء قدیما مع ذكر أدلتھم ، ثم عر

ختلفین ، وعلى ضوء رأي الطب الحدیث في المسألة ، لأصل إلى القول المختار فیھا بناء على أدلة الم

، وھذه المسائل ھي :الطب الحدیث 

الوضوء بالماء المشمس -1

الدم الذیتراه الحامل -2

أقصى مدة الحمل -2

تخلق الولد من أبوین -3

التدخین -4
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لالمبحث الأو
الوضوء بالماء المشمس

وسأتناولھ في سبعة مطالب :

المطلب الأول
أقسام المیاه في الفقھ الإسلامي

ولھذا نالت ،و الركن الثاني من أركانھ ، لا خلاف بین المسلمین في أن الصلاة ھي عمود الإسلام 
قھیة لترى أن باب الصلاة الحظ الأوفر من اھتمام الفقھاء ، ویكفیك أن تقلب مصنفا من المصنفات الف

وما یتعلق بھا أوسع أبواب الكتاب مباحث ، وأولھا ذكرا .

ولما كانت الصلاة لا تتم إلا بأركان وشروط ، فقد أطال الفقھاء في تفصیل ھذه الأركان والشروط ، 
صنفاتھم ، وكان لشرط الطھارة من الحظوة و المكانة عندھم ما لم یكن لغیره ، فقد أفردوا لھ بابا في م

وفصلوا القول في كل ما یدخل تحتھ .

ومما تكلم فیھ الفقھاء في باب الطھارة بتفصیل وإسھاب : أقسام المیاه وأحكامھا .                                                 
الطھارة , فلا خلاف بینھم في إجزائھ عن غیره , وإنما على أن الماء ھو الأصل في باب وقد اتفقوا

الخلاف في إجزاء غیره عنھ في بعض المواضع .

ین أصحابھا في  تقسیم المیاه ، وبتتبع كتب المذاھب الفقھیة المختلفة یمكن الوقوف على الاختلاف ب
لجمھور ، فالمیاه عند إن كانت ھذه التقسیمات المختلفة ترجع إلى التقسیم الثلاثي ، وھو تقسیم او

الجمھور الفقھاء ، ثلاثة أقسام :

: وھو الماء الطاھر في نفسھ المطھر لغیره , فالماء الطھور أخص من الطاھر عند ماء طھور-1
.158الجمھور ، وھو الطاھر عند الحنفیة

الآبار , ومنھ : ماء البحار والأنھار والأمطار و160, وأعم منھ عند آخرین159وھو المطلق عند قوم
.والعیون

.    161جواز التطھر بھ اتفاقاوحكمھ :

، والموسوعة الفقھیة 88/ 1، ابن الھمام ، شرح فتح القدیر : 70/ 1ابن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق : -158
.354/ 39الكویتیة : 

ة المالكي ، الدر الثمین و المورد المعین ، محمد میار63/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل  : -159
، 15/ 1، البھوتي ، شرح منتھى الإرادات : 91-90شرح المرشد المعین على الضروري من علوم الدین ، ص 

.264/ 1الزحیلي ، الفقھ الإسلامي  وأدلتھ : 
، الدر الثمین والمورد المعین شرح ، محمد میارة  المالكي63/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل : -160

.91-90المرشد المعین على الضروري من علوم الدین ، ص 
.20، ابن حزم ، مراتب الإجماع ، ص 12ابن المنذر ، الإجماع ، ص -161
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وھو الماء الطاھر في نفسھ غیر المطھر لغیره , وھو الماء الذي تغیر ماء طاھر غیر مطھر:- 2
ا ، أو مقیدا  كماء الورد  وماء بطاھر خالطھ فأخرجھ عن حد الماء المطلق , بل صار ماء مضاف

.الفقھاء بقولھم " ما یصلح للعادة ولا یصلح للعبادة " ویعبرعنھالزھر وغیره ،
خبث عند الحنفیة لصحتھا عندھم , وتحصل بھ طھارة ال162لا تصح بھ طھارة الحدث اتفاقاحكمھ :

.163بكل مائع قلاع
، فإنھ ملحق بالمطلق ، نھ غالبا ، أو لا یمكن صونھ عنھ واستثني منھ ما تغیر بطاھر لا ینفك ع

.164فیتطھر بھ من الحدث والخبث

وھو الماء الذي خالطتھ النجاسة , وقد اتفق الفقھاء على نجاسة الماء إذا غیرتھ ماء نجس : -3
.166, واختلفوا في الماء القلیل إذا خالطتھ النجاسة ، ولم تغیر شیئا من  أوصافھ165جاسةالن

أما أقسام المیاه بالنظر إلى الأحكام الشرعیة الخمسة فھي أربعة :

وھو الماء الطھور إذا لم یوجد طھور مثلھ  على ، أي متعین للطھارة ماء واجب الاستعمال :-1
ة الخبث كما سبق .الخلاف في تعینھ لطھار

وھو الماء المتغیر بنجس فحكمھ حكم مغیره , حیث یحرم استعمالھ للعبادة ماء محرم الاستعمال :-2
. 167، أو للعادة باتفاق

ومن المحرم : الماء المغصوب ، وماء آبار ثمود عند بعض الفقھاء ، على الخلاف في صحة 
.168الطھارة بھذین الماءین

كماء ، ولكن روي عن ابن أبي لیلى جواز الوضوء بالمعتصر، 12نقل ھذا الاتفاق ابن المنذر ، الإجماع ، ص -162
الورد ونحوه ، وھو مروي عن الأوزاعي ، وابن شعبان من المالكیة ، وھو اختیار ابن تیمیة ، وجواز الوضوء بالمتغیر 

، الدسوقي ، 3، و الاختیارات الفقھیة ، ص 206الطاھر روایة عن أحمد ، انظر : ابن تیمیة ، نقد مراتب الإجماع ، ص 
.407/ 1حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : 

،  الزیلعي ، تبیین الحقائق 233/ 1، ابن نجیم ، البحر الرائق : 34/ 1المرغیناني ، الھدایة شرح بدایة المبتدي: -163
.35، الشرنبلالي ، نور الإیضاح ونجاة الأرواح ، ص 70/ 1شرح كنز الدقائق : 

ابن 15/ 1ني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ، الكاسا67/ 1علاء الدین السمرقندي ، تحفة الفقھاء : -164
، الدردیر  الشرح 78/ 1، الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل : 181/ 1عابدین ، حاشیة ابن عابدین : 

المحتاج  ، الشربیني ، مغني359/ 1، النفراوي ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني : 36/ 1الكبیر : 
2/ 1، مجد الدین ابن تیمیة ،المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل : 19/ 1إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج :
.31/ 1، المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 9/ 1ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : 

.23ابن حزم ، مراتب الإجماع ، ص ، 13ابن المنذر ، الإجماع ، ص -165
فمذھب الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة أنھ نجس ، ثم اختلفوا في ضابط  القلة و الكثرة ، فقال الحنفیة : إذا تحرك أحد -166

و إن طرفیھ بتحریك الآخر فقلیل نجس ، و إلا فكثیر غیر نجس ، و قال الشافعیة و الحنابلة : إذا كان فوق القلتین كثیر ،
كان دونھما قلیل ینجس ، والمعتمد في المذھب المالكي أن الماء القلیل تصیبھ النجاسة دون أن یتغیر طاھر ، و الوضوء بھ 
مكروه ، واختار ابن أبي زید القیرواني أنھ نجس ، وھو مذھب المصریین من أصحاب مالك ، ولم یحدوا للقلیل حدا ، 

128- 126،ابن عبد البر، التمھید لما في الموطأ من المعاني و الأسانید : 21ایة :  / انظر: المرغیناني، الھدایة شرح البد
، ابن قدامة ، 113-112/ 1، النووي ، المجموع شرح المھذب :24/ 1ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد: 

72-71/ 13، و الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 11/ 1، الصنعاني ،  سبل السلام شرح بلوغ المرام : 52/ 1المغني  : 
.23، ابن حزم ، مراتب الإجماع ، ص 13ابن المنذر ، الإجماع ، ص -167
، أحمد  34/ 1، الدردیر ، الشرح الكبیر : 68/ 1، الحطاب ، مواھب الجلیل : 341/ 1حاشیة ابن عابدین : -168

، ابن مفلح ، 257-256/ 2، النووي ، المجموع شرح المھذب : 21/ 1ك : الصاوي ، بلغة السالك لأقرب المسال
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وھو الماء الطھور إن وجد معھ طھور مثلھ .ستعمال :ماء مباح الا-3

على اختلاف بین الفقھاء في أفراده ، فمن المكروه عند الحنفیة سؤر ماء مكروه الاستعمال :- 4
.169الدجاجة المخلاة والھرة وسباع الطیر وما أدخل الصبي یده فیھ

.170رة حدث , وقلیل لم تغیره النجاسةومن المكروه عند المالكیة سؤر الكلب , والمستعمل في طھا

.171ومن المكروه عند الشافعیة الماء المشمس ، وشدید البرودة والسخونة ، وماء دیار ثمود
.172ومنھ عند الحنابلة ما سخن بمغصوب , أو ما اشتد حره أو برده

اء المشمس ؟ وما فالماء المشمس إذن من جملة الماء المكروه عند بعض الفقھاء ، فما المقصود بالم
حكمھ عند عامة الفقھاء ؟ وما سبب اختلافھم في حكمھ ؟ وما قیمة القول بكراھتھ في میزان الشرع 

؟ الحدیثوالطب

، البھوتي ، كشاف القناع عن متن 4/ 1، الحجاوي ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل : 13/ 1المبدع شرح المقنع : 
.220/ 1، 217-216/  1، ابن حزم ، المحلى : 30/ 1الإقناع : 

، الشرنبلالي ، مراقي الفلاح شرح 33/ 1، الزیلعي ،  تبیین الحقائق : 23/ 1رغیناني ، الھدایة شرح البدایة : الم-169
32- 30نور الإیضاح و معھ حاشیة الطحطاوي ، ص 

، محمد علیش ، منح الجلیل شرح43/ 1، الدردیر ، الشرح الكبیر : 103-92/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل : -170
.362/ 1، النفراوي ، الفواكھ الدواني : 39-38/ 1مختصر خلیل : 

، الخطیب الشربیني ، الإقناع في حل ألفاظ 72-71/ 1شمس الدین الرملي ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج : -171
.20-19/ 1، و مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج  : 22/ 1أبي شجاع : 

البھوتي ، 3/ 1،  الحجاوي ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل  : 12/ 1ابن مفلح ، المبدع شرع المقنع : -172
.27/ 1كشاف القناع عن متن الإقناع : 
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المطلب الثاني
المقصود بالماء المشمس

.173الماء المشمس ھو الماء المسخن بالشمس ، أي بتأثیر  الشمس فیھ

فھو الماء الذي ترتفع درجة حرارتھ بواسطة الشمس ، أي نتیجة تعرضھ أو تعریضھ المباشر لھا , 
وضابط المشمس على ما أفھمھ كلام الماوردي أن ینتقل بالشمس عن حالتھ « قال في أسنى المطالب: 

أخرى ، حتى لو كان شدید البرودة فخف برده بالشمس فمتشمس ، ونقلھ في البحر عن إلى حالة 
الأصحاب ، فقال: قال : أصحابنا تأثیر الشمس في میاه الأواني تارة تكون بالحمى ، وتارة بزوال 
برده ، والكراھة في الحالین سواء ، قال الزركشي ، وغیره ، بعد نقلھم ذلك : والمفھوم من كلام من 

شترط الآنیة المنطبعة والبلاد الحارة أن ذلك یختص بما یظھر تأثیر الشمس فیھ ؛ فإنھا في مثل ھذه ا
الآنیة تفصل أجزاء سمیة تؤثر في البدن ، والظاھر أنھ إنما یكون عند ظھور السخونة ، وما قالوه 

.174»أوجھ 

لمسخن بالشمس ، أو النار ، ر لفالماء المشمس أخص من الماء المسخن وفرد من أفراده لشمول الأخی
غیرھما , فالخلاف في الماء المسخن غیر الخلاف في الماء المشمس ؛ لاختلاف المأخذ في أو

175المسألتین

لم یطلقوا القول - الشافعیة ومن وافقھم - ولا بد أن أنبھ على أن المخالفین في حكم الماء المشمس 
:176مسألة وفاقیة , وھيبالكراھة , بل قیدوه بشروط متى انتفت عادت ال

أن یكون الماء في الآنیة , فلا یكره المشمس في الحیاض والبرك وغیرھا باتفاق .-1

غیر ذھب ولا فضة أو مموھة بھما . 177أن تكون الآنیة منطبعة-2

أن یكون في البلاد الحارة , فلا یكره متشمس ببلد بارد ، أو معتدل اتفاقا .-3

سھ بالنھار وقت الحر كفصل الصیف .أن یكون تشمی-4

أن تؤثر فیھ السخونة بحیث تفصل من الإناء أجزاء سمیة تؤثر في البدن .-5

.363/ 39، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 109/ 1مواھب الجلیل:الحطاب ، -173
9/ 1طالب في شرح روض الطالب:زكریا الأنصاري  : أسنى الم-174
مأخذ كراھة الماء المسخن ھو منع الإسباغ إذا كان شدید الحرارة ، انظر : المصدر نفسھ ، وانظر :  الشرح الكبیر -175

. 45/ 1للدردیر : 
ھایة , ون19/ 1, ومغني المحتاج للشربیني :8/ 1تنظر ھذه الشروط في : أسنى المطالب لزكریا الأنصاري :- 176

, و المجموع شرح 113-111/ 1وحاشیة البجیرمي على شرح الخطیب :70/ 1المحتاج إلى شرح المنھاج للرملي:
, وشرح النیل 45/ 1، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر:180/ 1, حاشیة ابن عابدین : 88/ 1المھذب للنووي :

.61/ 1وشفاء العلیل لأطفیش: 
ھي التي من شأنھا أن تمد بالمطارق ، وإن لم تطرق بالفعل ، مثل : الحدید والنحاس والرصاص ، والمنطبعة :-177

.45/ 1، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : 111/ 1ونحوھا ، انظر: حاشیة البجیرمي على شرح الخطیب:
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أن یستعمل في البدن ، أو في ما یتأثر بھ البدن كطعام ونحوه , و لا یكره في طھارة بقعة وثوب -6
وغیرھما .

كره , وقیل : تبقى الكراھة بعد التبرید .أن یستخدم حال حرارتھ , فإذا شمس ثم برد لم ی-7

أن یوجد غیره , فإن لم یوجد غیره ، وضاق الوقت لم یكره لتعین استعمالھ , وقیل یكره مع تعینھ . -8

وزاد بعضھم:

.178أن یقصد تشمیسھ , فإن تشمس بنفسھ لم یكره-9

. 179ألا یتیقن منھ ضرر, فإن تیقن ضرره حرم استعمالھ-10

.13، و التنبیھ ، ص 4/ 1أبو إسحاق الشیرازي ، المھذب: -178
.112/ 1الشربیني على المنھاج : الخطیبشرححاشیة البجیرمي علىمي ، البجیر-179
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المطلب الثالث
مذاھب العلماء في الماء الشمس

اختلف الفقھاء في حكم استعمال الماء المشمس في الطھارة على قولین:
القول الأول : جواز استعمال الماء المشمس في طھارة الحدث والخبث بلا كراھة

183، وبھ قال الظاھریة182وبعض المالكیة181والحنابلة180مذھب جمھور الفقھاء: الحنفیةوھو 

.185، وبعض الشافعیة184والزیدیة

القول الثاني : كراھة استعمال الماء المشمس في البدن في الطھارة وغیرھا
190والمالكیة189, وبعض الحنفیة188والإباضیة187, وبھ قال الإمامیة186وھو مذھب الشافعیة

.191حنابلةوال
.وقد سبق أن القول بالكراھة لیس على إطلاقھ ، بل قیدوه بشروط ذكرناھا سلفا

مقصود بالكراھة عند القائلین بھا ؟ولكن ما ال

ء ھل ھي للتنزیھ ، أم للتحریم ؟ذھب بعض الفقھاء إلى أن الكراھة شرعیة , ثم اختلف ھؤلا

.192یة تنزیھیةفقول جمھور الشافعیة ، ومشھور مذھبھم أنھا شرع
.193»وكره شرعا تنزیھا استعمال متشمس في البدن« فقد جاء في أسنى المطالب  : 

، علي القاري ، مرقاة المفاتیح شرح 180/ 1، ابن عابدین ، حاشیة بن عابدین:180/ 1الحصكفي ، الدر المختار:-180
.363/ 39، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 459/ 2مشكاة المصابیح:

، 59/ 1ابن مفلح شمس الدین  ، الفروع :،2/ 1:، مجد الدین ابن تیمیة ، المحرر46/ 1المغني : ابن قدامة ،-181
.32/ 1المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :، 11/ 1: ابن مفلح برھان الدین ، المبدع شرح المقنع 

, الخرشي ، شرح مختصر 110/ 1حطاب ، مواھب الجلیل :, ال78/ 1المواق ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل : -182
.45/ 1، الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر :45/ 1، الدردیر ، الشرح الكبیر : 78/ 1خلیل :

.221/ 1ابن حزم ،  المحلى: -183
.35/ 2أحمد بن یحیى بن المرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار :-184
.88- 87/ 1النووي ، المجموع شرح المھذب : -185
، 42/ 1، الماوردي ، الحاوي الكبیر: 121/ 1، الرافعي ، فتح العزیز شرح الوجیز:7/ 2الشافعي ، الأم : -186

واني و ابن قاسم ، الھیثمي ، تحفة المحتاج بشرح المنھاج بھامش حواشي الشر8/ 1زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : 
. 19/ 1، الشربیني  مغني المحتاج :69/ 1، الرملي ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج :74/ 1العبادي :

.116/ 1العاملي ، مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : -187
.81و 61/ 1محمد بن یوسف أطفیش ، شرح النیل وشفاء العلیل : -188
، ابن عابدین ، حاشیة ابن 36/ 1، كمال الدین ابن الھمام ، شرح فتح القدیر :30/ 1ابن نجیم ، البحر الرائق : -189

" .وأن عدمھا روایة،لصحة الأثر؛فقد علمت أن المعتمد الكراھة عندنا، وفیھا: " 180/ 1عابدین :
الخرشي ، 110/ 1, الحطاب ، مواھب الجلیل : 78/ 1، التاج والإكلیل : ، المواق170/ 1القرافي ، الذخیرة :-190

، وفیھ : " والمعتمد الكراھة " ، الدسوقي ، حاشیة 45/ 1،  الدردیر ، الشرح الكبیر : 78/ 1شرح مختصر خلیل :
.45/ 1الدسوقي على الشرح الكبیر : 

, ابن مفلح برھان الدین ، المبدع شرح 59/ 1مس الدین ، الفروع: ، ابن مفلح ش46/ 1ابن قدامة ، المغني : -191
.32/ 1، المرداوي  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:11/ 1المقنع : 

. 89/ 1النووي ، المجموع شرح المھذب:-192
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.194»وھي شرعیة لا إرشادیة « وفي نھایة المحتاج : 

ھو التعلیل الوارد في الرأي , ولعل مستند ھذا- طبیة - وذھب آخرون إلى أن الكراھة إرشادیة 
ولا أكره الماء المشمس إلا من جھة « ن قول الشافعي : فضلا ع، فإنھ یورث البرص " "الآثار 
.195»الطب 

واختار الغزالي الإرشادیة ، وصرح الغزالي بھ في درسھ ، « فقد نقل النووي عن ابن الصلاح قولھ : 
.196»قال : وھو ظاھر نص الشافعي 

لظاھر إنھا كراھة قال ابن فرحون: إذا قلنا بالكراھة فا« وفي مواھب الجلیل من كتب المالكیة : 
197»إرشاد من جھة الطب ، ولیست كراھة شرعیة ، والفرق بینھما أن الكراھة الشرعیة یثاب تاركھا

الكراھة طبیة لا شرعیة ؛ لأنھا لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل ، بخلاف « وفي بلغة السالك : 
رعیة یثاب تاركھا بخلاف الطبیة ، ما لو كانت كراھتھ لشدة حرارتھ ، والفرق بین الكراھتین أن الش

.198»وما قلناه من أنھا طبیة ، ھو ما قالھ ابن فرحون ، والذي ارتضاه الحطاب أنھا شرعیة 
.199ومثلھ في حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر

ة الشرعیة یثاب التارك وثمرة الخلاف في نوع الكراھة ھي ثواب الامتثال , فعلى القول بالكراھ
حیث یقول , وعلى القول بالإرشادیة لا یثاب , وھذا رأي ابن فرحون المالكيحد المكروه امتثالا على

.200»والفرق بینھما أن الكراھة الشرعیة یثاب تاركھا : «

والثواب وعدمھ ھو ضابط التفریق بین الكراھتین وفائدة الاختلاف فیھما عند الإمام السبكي الشافعي 
وفائدة ذلك الثواب ، ولھذا قال السبكي : التحقیق أن فاعل « تاج : أیضا , فقد جاء في نھایة المح

الإرشاد لمجرد غرضھ لا یثاب ، ولمجرد الامتثال یثاب ، ولھما یثاب ثوابا أنقص من ثواب من 
.201»محض قصد الامتثال 

ب إلا أن الحطاب  لم یوافق على ھذا التفریق ؛ لأن كل ما نھي عنھ یثاب تاركھ ، یقول في مواھ
قلت: في ھذا الكلام نظر ؛ لأنھ حیث نھى الشرع عن « الجلیل تعلیقا على عبارة ابن فرحون السابقة: 

شيء أثیب على تركھ ، كمن ترك أكل السم امتثالا لنھي الشرع عن التسبب في قتل النفس ، وھو 
.202»ظاھر 

نھایة المحتاج إلى شرح ، وانظر أیضا : الرملي ،8/ 1زكریا الأنصاري ،  أسنى المطالب شرح روض الطالب: -193
.22/ 1، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : 19/ 1, الشربیني ، مغني المحتاج : 69/ 1المنھاج : 

. 70/ 1الرملي ،  نھایة المحتاج :-194
.42/ 1, الماوردي ،  الحاوي الكبیر:135/ 1، الرافعي ،  فتح العزیز : 7/ 2الشافعي ، الأم: -195
89/ 1:المجموع شرح المھذبالنووي ،  -196
.111/ 1الحطاب ،  مواھب الجلیل: -197
.27/ 1الصاوي ، بلغة السالك : -198
.45/ 1الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر:-199
.111/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل : -200
. 110/ 1ي ، حاشیة البجیرمي : ، و البجیرم70/ 1الرملي ، نھاسة المحتاج :-201
.111/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل :-202
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ركھ امتثالا , ولا یعاقب فضابط المكروه شرعا ھو ما یثاب على ت-كما قال - وما قالھ الحطاب ظاھر
على فعلھ .

وأما ما قالھ السبكي من أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضھ لا یثاب , ولمجرد الامتثال یثاب فلا یختص 
بالإرشاد , فتارك المكروه لمجرد غرض لا یثاب , وتاركھ لمجرد الامتثال یثاب , والمحرم مثلھ , 

اب , وفاعلھما لمجرد الامتثال یثاب , فالثواب في وكذا فاعل الواجب والمندوب لمجرد غرض لا یث
الإرشاد والكراھة الشرعیة جمیعا یدور مع قصد الامتثال ، و على ھذا فتفریق السبكي بینھما مشكل ، 

.وھذا معنى كلام الحطاب كما مر

ولعل الأنسب أن یقال أن النھي عن الوضوء بالماء المشمس مصروف عن ظاھره , محمول على 
تحریما ، ولا كراھة ، فلا یدخل في  -بمجرده -اد ، وھو من معاني النھي ، فھو لا یفید الإرش

الأحكام الشرعیة ؛ لأن الأحكام الشرعیة محصورة ، والإرشاد لیس منھا جزما , فلا یتعلق بھ ثواب , 
, لحفظ الناس في أبدانھم لا لنفعھم في معادھم .-طبیة ھنا - إنما سیق لمصلحة دنیویة 

وحیث أثبتنا « وھذا ھو ضابط التفریق بین الإرشاد والكراھة الشرعیة عند النووي , حیث یقول: 
الكراھة فھي كراھة تنزیھ ، وھل ھي شرعیة یتعلق الثواب بتركھا ، وان لم یعاقب علي فعلھا  ، أم 

.203»إرشادیة لمصلحة دنیویة ، لا ثواب ولا عقاب في فعلھا ، ولا تركھا 

ون یطلقون القول بعدم ترتب الثواب على فعل الإرشاد ، والظاھر أنھم لا یفرقون بین قصد والأصولی
ولا فرق بین الإرشاد والندب إلا أن الندب لثواب الآخرة ، « الامتثال وعدمھ ، ففي المستصفى : 

یزید والإرشاد للتنبیھ على المصلحة الدنیویة ، فلا ینقص ثواب بترك الإشھاد في المداینات ، ولا
.204»بفعلھ 

.205وقد كرر الرازي وغیره عبارة الغزالي في سیاق التفریق بین الندب والإرشاد

وھذا التفریق أعاده الإسنوي في " نھایة السول "  قبل أن یبین وجھ التشابھ والاشتراك بین الندب 
ول تبعا والفرق بین الندب والإرشاد على ما قالھ في المحص« والوجوب والإرشاد ، فقال : 

؛ إذ لیس في الإشھاد على البیع للمستصفى أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة , والإرشاد لمنافع الدنیا
ولا في تركھ ثواب , والعلاقة التي بین الواجب وبین المندوب والإرشاد ھي المشابھة المعنویة ؛ 

.206»لاشتراكھا في الطلب 

ین أن الأول مشروع لتحصیل الثواب في الآخرة ، والثاني فالفرق بین المندوب والإرشاد عند الأصولی
لتحقیق منافع الدنیا ، ولا یتعلق بفعلھ أو تركھ  ثواب . 

ولكن ھذا التوجیھ یعكره ما أورده الحطاب على ابن فرحون من أن نھي الشرع عن الشيء یترتب 
في قتل النفس ، فكذلك من الثواب على تركھ , كمن ترك أكل السم امتثالا لنھي الشرع عن التسبب 

.89/ 1النووي ،  المجموع شرح المھذب:-203
.205الغزالي ، المستصفى ، ص -204
، عبد العزیز البخاري ، كشف الأسرار عن 92/ 2، الزركشي ، البحر المحیط : 58/ 2الرازي ، المحصول : -205

20/ 3، الفتوحي ، شرح الكوكب المنیر : 2186/ 5، المرداوي ، التحبیر شرح التحریر : 163/ 1بزدوي : أصول ال
.161/ 1الإسنوي ، نھایة السول : -206



47

ترك الوضوء بالمشمس امتثالا لنھي الشرع عن الإضرار بالنفس , فلا یبقى معنى للتفریق بین 
الكراھتین .

فیحتمل أمرین :»ولا أكره الماء المشمس إلا من جھة الطب « وأما قول الشافعي : 

لكراھة دلیل شرعي , وإنما أظھر نھ لم یكره الماء المشمس شرعا , ولم یقم عنده على اإالأول :
معتقده الطبي في الماء المشمس , فھذه العبارة من الشافعي إرشاد إلى أمر طبي ، ولم تكن بیانا لحكم 

فقھي , فالشافعي نبھ على ضرر الماء المشمس طبا ، ولم یبین حكمھ شرعا.
جھة الطب الماء المشمس من الشافعي إنما كره« و في ھذا یقول أحمد شاكر في تعلیقھ على المحلى : 

علوه مكروھا شرعا , ولا حجة وقد كان عالما بھ , فالعجب من الشافعیة إذا أخذوا قولھ ھذا حكما وج
فقد یخطىء الطبیب , وقد نص الشافعي في " الأم " على أنھ إنما كرھھ من جھة الطب , ولم یدع لھم 

.207»أنھ اعتمد فیھ على حدیث 

ن أمام توجیھ طبي ، لا إزاء حكم شرعي , فوضع مسألة كراھة الماء المشمس في وعلى ھذا الفھم نكو
عاریة .- بناء على ھذا الفھم - كتب الفقھ 

نھ یكره الماء المشمس شرعا , ولكن مستند الكراھة عنده المعارف الطبیة ، لا النصوص إالثاني:
الشافعي قال : إنما أكرھھ شرعا حیث الشرعیة , فالعبارة بیان لحكم فقھي مبناه أمر طبي , فكأن 

.208یقتضي الطب محذورا فیھ
.209وبتعبیر مختلف : لا أكرھھ إلا من جھة الطب ، إن قال أھل الطب إنھ یورث البرص

وھذا ما فھمھ جمھور الشافعیة والحطاب المالكي , ولعل ھذا الفھم أقرب إلى واقع الحال للأمور الآتیة 
:

جمھور الشافعیة ، ولا شك أنھم أقوم بمذھب إمامھم ، وأفھم لمقصوده من خطابھإن القائلین بھ ھم-1

إن مسألة الماء المشمس مرسومة في كتب الفقھ من لدن " الأم " , فالمسألة فقھیة  ومعلوم أن -2
.موضوع الفقھ الأحكام الشرعیة , فحكم الماء المشمس شرعي جریا على الأصل

لیم للقائلین بالإرشاد لعدم صحة النصوص في المسألة , فھي داخلة تحت إنھ حتى على التس-3
الأحكام الشرعیة بطریق مقاصد الشریعة وقواعدھا , فالماء المشمس مكروه طبا لضرره , ودفع 
الضرر عن النفس والغیر مطلوب شرعا , والإضرار بالنفس أو الغیر ممنوع شرعا , فصار 

ه شرعا إن لم یتیقن الضرر , وحراما شرعا حال تیقنھ , وھذا التعرض لضرر الماء المشمس مكرو
.  مذھب الشافعیة

.221/ 1: أحمد شاكر ، ھامش المحلى-207
.135/ 1:الرافعي ،  فتح العزیز شرح الوجیز-208
.88/ 1: ذبالنووي ، المجموع شرح المھ-209
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المطلب الرابع
أدلة المذاھب

:أدلة القائلین بعدم الكراھة

استدل أصحاب ھذا القول بأدلة مختلفة ترجع عند التحقیق  إلى أصل واحد ھو التمسك بالأصل في 
جملة ما استدلوا بھ :المیاه واستصحاب عموم الأدلة  , وھذا

عموم النصوص الدالة على طھوریة الماء المطلق :- أولا 

طھور لم یختلط بھ شيء یسلبھ الطھوریة ، فیجوز التطھر بھ بلا المشمس ماء ماء الإن قالوا :
.210كراھة كسائر أفراد الماء المطلق ؛ لعموم الأدلة

زع في بقاء طھوریة الماء المشمس ، بدلیل جواز بأنھ لا یناوقد یناقش المخالف ھذا الاستدلال
استعمالھ في طھارة الخبث في غیر بدن عنده بلا كراھة , وإنما كره لضرره بالبدن ، لا لسلب 

الطھوریة .

القیاس على ماء البرك والأنھار:- ثانیا 

س , فلم تؤثر فیھ رضھ للشمنھار جائزة بلا كراھة باتفاق ، مع تعالطھارة بماء البرك و الأقالوا :
.211فكذلك ما كان منھ في الآنیةالشمس 

بأنھ قیاس مع الفارق ، وذلك لأمرین :وقد رد على ھذا الاستدلال 
212ن صون الماء من التعرض للشمس في البرك والأنھار غیر ممكن ، وفي الأواني ممكنإأحدھما :

ھا في ماء الأواني المنطبعة ، فلا محذور ن الشمس لا تؤثر في ماء البرك والأنھار كتأثیرإ:الآخر
.213في استعمال الأولى بخلاف الثانیة

:القیاس على المسخن بالطاھرات كالنار وغیرھا- ثالثا 
, فقالوا: المشمس مسخن بطاھر - الشمس والنارأي -لقیاس ھو طھارة آلة تسخینھ والجامع في ھذا ا

.214فیبقى على أصل الطھوریة ، كالمسخن بالنار

بأنھ قیاس مع الفارق ؛ لأن الشمس بحدتھا تفصل منھ زھومة تعلو الماء فإذا لاقت ونوقش أیضا
البدن بسخونتھا خیف منھا البرص ، بخلاف المسخن بالنار ، لا یكره ؛ لذھاب الزھومة  بھا ؛ لقوة 

.215تأثیرھا

.11/ 1ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : -210
.90/ 1، النووي ، المجموع : 11/ 1، وابن مفلح ، المبدع شرح المقنع: 46/ 1ابن قدامة ،  المغني: -211
90/ 1جموع : ، النووي ، الم135/ 1: الرافعي ، فتح العزیر شرح الوجیز، 42/ 1الماوردي ، الحاوي الكبیر : -212
.424السیوطي ، الأشباه والنظائر ، ص -213
.11/ 1، ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : 46/ 1:ابن قدامة ، المغني-214
، الھیثمي ، تحفة المحتاج بشرح المنھاج بھامش 8/ 1زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب شرح روض الطالب :-215

.19/ 1الشربیني ، مغني المحتاج : 76-75/ 1:حاشیة الشرواني و العبادي 



49

قیاس الماء المشمس على الماء المبرد :- رابعا 
.216ن بالشمس باق على صفتھ التي خلق علیھا فأشبھ ما لو بردهالماء المسخقالوا :

إجماع أھل الطب على عدم قیام الدلیل على ضرر الماء المشمس :- خامسا
.217»وحكي عن أھل الطب أنھم لا یعرفون لذلك تأثیرا في الضرر« قال في المغني: 

بأنھا شھادة نفي ، والإثبات مقدم على النفي .ونوقش
ودعوى من قال إنھ لم یثبت فیھ عن الأطباء شيء ترد بأنھا شھادة نفي لا « ي نھایة المحتاج : قال ف

.218»الذي ھو أعرف بالطب من غیرهیحسن بھا رد قول الشافعي ، ویكفي في إثباتھ خبر عمر

. 219ابن النفیس ، وھو عمدة في ذلك ؛ لجلالتھ في علم الطبوممن قال بھ من الأطباءقالوا :

البراءة الأصلیة :-سادسا 

إن الكراھة حكم شرعي , والشرع لا یثبت إلا بدلیل , ولا دلیل على كراھة الماء المشمس ؛ :قالوا
فكل ما روي في الباب باطل ( ضعیف أو موضوع ) .

وعن الشافعي الكراھة للماء المشمس ، وكل ھذا لا معنى لھ ، ولا حجة إلا في « یقول ابن حزم: 
.220»أو سنة ثابتة أو إجماع متیقن قرآن

صحة دلیل فیھ ، فلو أنھ كان عدم-عدم الكراھة - ووجھ الأول « وقال الشعراني في المیزان : 
ضعیف جدا ولو في حدیث واحد ، والأثر في ذلك عن عمرالأمة ، لبینھ لھم رسول اللهیضر

.221»فبقي على الإباحة 

أدلة القائلین بالكراھة:
لھذا القول بالسنة والإجماع وقول الصحابي والمعقول:ستدلا

من السنة:-أولا 
:أسخنت ماء في الشمس ، فقال النبي « قالت : أنھاما روي عن عائشة رضي الله عنھا- 1
.222»تفعلي یا حمیراء فإنھ یورث البرص لا«

.11/ 1ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : -216
، وانظر : المصدر السابق .46/ 1ابن قدامة  المغني:-217
.9/ 1، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : 70/ 1الرملي ، نھایة المحتاج : -218
.10/ 1، الحطاب ، مواھب الجلیل : 10-9/ 1وى الكبرى الفقھیة : ابن حجر الھیثمي ، الفتا-219
.221/ 1ابن حزم ،  المحلى: -220
.108/ 1الشعراني ، المیزان الكبرى :-221
أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الطھارة ، باب كراھة التطھیر بالماء المشمس ، وقال : وھذا لا یصح ، -222

، كما أخرجھ الدارقطني في السنن ، كتاب الطھارة ، باب  الماء المسخن ، وضعفھ ، سنن 6/ 1كبرى : السنن ال
.38/ 1الدارقطني : 

الطب عن عائشة مرفوعايه أبو نعیم فوالحدیث متفق على ضعفھ ، أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة ، وقال: "روا 
ورواه الدارقطني من طریق أخرى فیھا ، متروك ي :وقال الداراقطن،لا یحتج بھعیل اإسناده خالد بن إسميف:وقال

ولھ طرق لا تخلو من كذاب أو ،وھو كذاب، وأخرجھ ابن حبان من طریق فیھا وھب بن وھب ،الھیثم بن عدى كذاب
ن حجر  :" ورواه "  كما أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، والسیوطي في اللآلئ المصنوعة ، وقال ابمجھول
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أنھ كان یكره الاغتسال بھ ، وقال : إنھ ھذا الحدیث إن كان ضعیفا فإنھ یتأید بقول عمرقالوا:
.   223یورث البرص

من اغتسل بماء مشمس فأصابھ « قال : عنھما أن النبي رضي الله عن ابن عباسما روي - 2
.224»وضح فلا یلو من إلا نفسھ 

.225»یریبكدع ما یریبك إلى ما لا « أنھ قال: عن النبي ما رواه جمع من الصحابة-3
ل بھ ریب ؛ لأنھ یخشى منھ واستعمال الماء المشمس مریب ، والأثر وإن لم یثبت فقد حصقالوا:

.226واعتمده بعض محققي الأطباء،كما صح عن عمر البرص 

الإجماع:- ثانیا 

أنھ كرھھ ، وقال  أنھ یورث البرص ، ولم ینقل عن أحد من الصحابة صح عن عمرقالوا :
.227مخالفتھ ، فكان إجماعا سكوتیا

، ھذا باطل عن ابن وھب وعن مالك أیضا: وقال ،غرائب مالك من طریق ابن وھب عن مالك عن ھشامالدارقطني  في
،الحدیث لروایة مالكفي عزوه ھذاي واشتد إنكار البیھقي على الشیخ أبي محمد الجوینء ، ابن وھب ضعفامن دون

" .فقال روى مالك عن ھشام، جازما بھ ي الشاملكیف أورده ف، والعجب من ابن الصباغ
، 6/ 2، السیوطي ، اللآلئ المصنوعة في الأحادیث الموضوعة : 80-79/ 2انظر : ابن الجوزي ، الموضوعات: 

، ابن حجر العسقلاني ، تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث 8الشوكاني ، الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة ، ص 
، سراج الدین ابن الملقن ، البدر المنیر في تخریج الأحادیث و الآثار الواقعة في الشرح 143-142/ 1لرافعي الكبیر:ا

.102/ 1، و الزیلعي  نصب الرایة لأحادیث الھدایة : 124-121/ 1الكبیر : 
.111/ 1طیب : ، البجیرمي ، حاشیة البجیرمي على الخ69/ 1الرملي ، نھایة المحتاج : -223
ھذا الحدیث غریب جدا لیس في السنن ھذا الحدیث أورده السیوطي في اللآلئ المصنوعة ، وقال عنھ ابن الملقن: "-224

" سنن الدارقطني" للبیھقي ، ولا في " المعرفة" ، و "السنن الكبیر" الأربعة قطعا ، حاشا الصحیحین منھ ، ولیس ھو في 
المسانید ، فیما فحصت عنھ عدة سنین فوق العشرة ، وسؤالي لبعض الحفاظ بمصر ، والقدس ، ، ولا في "عللھ" و 

حدیث ... في أواخر الجزء الخامس منھا" مشیخة قاضي المرستان" إلا أني ظفرت بھ في ، ودمشق عنھ ، فلم یعرفوه 
ابن  المجدر: صدوق ، لكنھ ناصبي واه ، عمر بن صبح  كذاب ، اعترف بالوضع  والضحاك : لم یلق ابن عباس ، و

، سراج الدین بن الملقن ، 7/ 2" ، انظر: السیوطي ، اللآلئ المصنوعة في الاحادیث الموضوعة : منحرف عن الحق
.142/ 1، و ابن حجر ، تلخیص الحبیر: 425/ 1البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر : 

.132/ 1ستدلال بھذا الحدیث في الشرح الكبیر للرافعي : وانظر الا
في سننھ ، باب والترمذي ) ,23/ 20، 149/ 19، 252-249/ 3في المسند ، مسند أحمد : (خرجھ أحمد أ-225

، باب في السنن ، كتاب الأشربة النسائي , و 668/ 4قولھ عن حنظلة الأسیدي ، وقال حسن صحیح ، سنن الترمذي :
باب كراھیة مبایعة من و البیھقي في السنن الكبرى  كتاب البیوع ، ,327/ 8الحث على ترك الشبھات ، سنن النسائي :  

،  والدارمي في سننھ ، كتاب البیوع ، باب دع ما یریبك إلى 335/ 5، السنن الكبرى : أكثر مالھ من الربا أو ثمن المحرم
ذكر الزجر عما ، وابن حبان في صحیحھ ، كتاب الرقائق ، باب الورع والتوكل ،319/ 2: ما لا یریبك ، سنن الدارمي

في المستدرك ، والحاكم ، 498/ 2، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان : یریب المرء من أسباب ھذه الدنیا الفانیة الزائلة 
, 75/ 3) ، والطبراني في الكبیر : 110/ 4، 15/ 2كتاب البیوع ، و كتاب الأحكام ، المستدرك على الصحیحین : ( 

، جمیعھم من حدیث الحسن بن 117/ 3و عبد الرزاق في مصنفھ ، كتاب الصلاة ، باب القنوت ، مصنف عبد الرزاق : 
علي رضي الله عنھما , وصححھ الألباني , وروي عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا منھم: أنس بن مالك وعبد الله

136-135، و انظر : ابن رجب ، جامع العلوم والحكم ، ص بن عمر و وابصة ابن معبد وابن مسعود وأبي الدرداء 
. 44/ 1الألباني ، إرواء الغلیل : 

.20/ 1، الشربیني ، مغني المحتاج:75/ 1الھیثمي ، تحفة المحتاج:-226
.10/ 1: الفتاوى الفقھیة الكبرى بن حجر الھیثمي ،، وا111/ 1حاشیة الجیرمي على الخطیب :-227
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:من قول الصحابة - ثالثا 

لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنھ « أنھ قال : ما رواه الدارقطني ، والبیھقي  عن عمر بن الخطاب 
.228»یورث البرص

تلقاه عن النبي رواه الشافعي أیضا , ولعلھ اطلع على أن عمروھذا الأثر عن عمرقالوا :
.229ولم یقلھ عن اجتھاد ، وإلا لما تأتى لھ أن یستدل بھ , وعلیھ فالأثر في حكم المرفوع

من المعقول:- رابعا 

و استدلوا بھ من وجھین :

تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتھا 230إن الشمس بحدتھا تفصل من الماء زھومة:الوجھ الأول
.231لبرصخیف أن تقبض علیھ فیحتبس الدم فیحصل ا

شھادة الأطباء بأنھ یورث البرص , فقد قال ابن النفیس في " شرح التنبیھ "  أن الوجھ الثاني :
مقتضى الطب كونھ یورث البرص ، ثم بینھ وھو عمدة في ذلك , وممن قال بذلك الشافعي وكان 

.232وھو أعلم بالطب من غیرهعالما بالطب   وقبلھ عمر بن الخطاب 

، والبیھقي في السنن 39/ 1أخرجھ  الدارقطني في سننھ ، كتاب الطھارة ، باب الماء المسخن ، سنن الدارقطني : -228
.6/ 1الكبرى ، كتاب الطھارة ، باب كراھة التطھر بالماء المشمس ، السنن الكبرى : 

صدقة بن عبد الله عن بن أبي یحیى عنإبراھیم بن محمد عنفي الأم الشافعىما رواه الأول :سنادان : وھذا الأثر لھ إ
عناش یإسماعیل بن عما رواه البیھقي والدارقطني عن والثاني :عن عمر رضي الله عنھما ، أبى الزبیر عن جابر

اد الأول فمعلول بمحمد بن أبي یحیى فإنھ ضعیف ، أما الإسنصفوان بن عمرو عن حسان بن أزھر  عمر بن الخطاب
عند الجمھور ، ومنھم من رماه بالوضع وإن وثقھ الشافعي ، كما أعل بضعف صدقة بن عبد الله وعنعنة أبي الزبیر ، وھو 
مدلس ، أما الإسناد الثاني فأعلھ بعضھم كابن التركماني بإسماعیل بن عیاش ، وصححھ آخرون لأنھ من روایتھ عن 

شامیین ، وھي صحیحة عند البخاري وغیره من الأئمة ، وقد توبع علیھ ، انظر : سراج الدین بن الملقن ، البدر المنیر  : ال
.53/ 1، الألباني ، إرواء الغلیل : 148-146/ 1، ابن حجر العسقلاني ، تلخیص الحبیر : 135-144/ 1

. 111/ 1البجیرمي ، حاشیة الجیرمي على الخطیب : ، 9/ 1زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب:-229
" و قد فسرھا والزھومة أجزاء تظھر على وجھ الماء كالرغوة: " 101/ 1في حاشیة الجمل على شرح المنھج : -230

زكریا بعض الشافعیة بأنھا أجزاء سمیة تنفصل من الإناء بتأثیر حرارة الشمس فتؤثر في البدن ، انظر : أسنى المطالب ل
،  و الزھومة في 111/ 1، حاشیة البجیرمي على شرح الخطیب : 70/ 1، نھایة المحتاج للرملي : 9/ 1الأنصاري : 

، 277/ 12اللغة : الریح المنتنة و الدسم ، یقال زھمت یده فھي زھمة ، أي دسمة ، انظر : لسان العرب لابن منظور : 
.340/ 32ج العروس للزبیدي : ، تا280/ 1مختار الصحاح للرازي : 

،  19/ 1، الشربیني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج :8/ 1زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب :-231
.22/ 1والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : 

الفتاوى،  ابن حجر الھیثمي ،70/ 1، و الرملي ، نھایة المحتاج  : 9/ 1زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب:-232
.10/ 1: الفقھیة  الكبرى
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خامسالمطلب ال
سبب الاختلاف وثمرتھ

و فیھ فرعان :

سبب الاختلاف في حكم الطھارة بالماء المشمس :- أولا 

لم یكن مع القائلین بجواز الطھارة بالماء المشمس بلا كراھة إلا دلیل الاستصحاب ، أعني استصحاب 
الثابت بھذا الأصل , عموم الأدلة الشرعیة , ولم یجدوا في ما أورده المخالف ما یصلح لرفع الحكم 

فالأحادیث والآثار في الباب ضعیفة أو موضوعة , أما الشافعیة ومن وافقھم فقد احتجوا بآثار 
كما احتجوا ،أجمعین ، وقد سبق بیان ضعفھا مرفوعة عن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك

وإن لم یخل من -، وھو أقوى ما احتجوا بھ من حیث السند بأثر موقوف عن عمر بن الخطاب 
, وقد أعطوه حكم المرفوع حتى یتسنى لھم الاحتجاج بھ.-مقال 

وعلى ھذا یمكن القول إن من أسباب الاختلاف في المسألة: الاختلاف في ثبوت الآثار المرویة في 
النھي عن الطھارة بالماء المشمس ، فالقائلون بالجواز مطلقا لم یصح عندھم شيء من ھذه الآثار 

ة مع ا بالأصل الذي تشھد لھ عموم الأدلة ، وھو طھوریة الماء بلا كراھة , والقائلون بالكراھفتمسكو
فقد تكلفوا لھا الشواھد والمؤیدات لیتسنى لھم الاحتجاج بھا على اعترافھم بضعف ھذه الآثار 

المطلوب .

على البدن أو نفیھ , ثم إن الفریقین كلیھما احتج لمذھبھ برأي الأطباء في ثبوت ضرر الماء المشمس 
وحكي عن « فالفریق الأول احتج بإنكار أھل الطب للضرر المزعوم , وقد مر قول صاحب المغني: 

.233»أھل الطب أنھم لا یعرفون لذلك تأثیرا في الضرر 
حجة في ھذا أما الفریق الآخر فلم یعدم نصیرا من أھل الطب , وكفى بالشافعي وسیدنا عمر 

. 234إذا انضم إلیھما ابن النفیس وھو من ھو في علم الطبفكیفالباب عندھم 

وقد لا یجافي الصواب من یقول إن المعتقد الطبي ھو عمدة القائلین بالكراھة والسبب الأساس 
، لمخالفتھم مذھب الجمھور, فالشافعي إمام القائلین بالكراھة نص على أنھ إنما كرھھ من جھة الطب

نھا إرشادیة طبیة ، وثالث كراھة شرعیة أصلھا الطب ، وقائل إن الئل إومن جاء بعده افترق بین قا
علق الحكم بالكراھة على شھادة أھل الطب بثبوت الضرر, والأكثر من ھذا فقد ذھب أصحاب ھذا 

.235إلى شرح آلیة حدوث البرص باستعمال الماء المشمس- في سیاق التعلیل - الرأي 

ران:فسبب الاختلاف في المسألة إذن أم

.146/ 1ابن قدامة ,  المغني : -233
، و ابن حجر الھیثمي 70/ 1, الرملي ، نھایة المحتاج لشرح المنھاج : 9/ 1زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : -234

.10/ 1:الفقھیة الكبرى الفتاوى 
.89-87/ 1جموع شرح المھذب : النووي ، الم-235
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الاختلاف في ثبوت الآثار المرویة في النھي عن الطھارة بالماء المشمس .-1

اختلاف المعتقد الطبي في الماء المشمس ، وتضارب آراء أھل الطب في علاقتھ بالبرص .-2

ثمرة الاختلاف في حكم الطھارة بالماء المشمس :-ثانیا 

ظریة ، لا یترتب علیھا ء المشمس في الطھارة تكاد تكون نإن مسألة الاختلاف في حكم استعمال الما
فالفریقان المختلفان متفقان على ما یأتي:أثر عملي 

الماء على الطھارة « ل الشافعي: ن التشمیس لا یسلبھ الطھوریة , قاإن الماء المشمس طھور , وإ-1
.236»نجس المحرم ولا ینجس إلا بنجس خالطھ ، والشمس والنار لیسا بنجس ، إنما ال

.237»ومنھا المشمس ، وھو علي طھوریتھ كالمسخن « وفي فتح العزیز: 
و ثانیھا ماء  طاھر في نفسھ  مطھر لغیره ، إلا  أنھ مكروه استعمالھ « وفي الإقناع للشربیني  : 

.238»شرعا تنزیھا في الطھارة ، وھو الماء المشمس 
.239»فمجمع علیھ-مشمس أي بال-أما صحة الطھارة « وقال النووي : 

ن الماء المشمس یجب الوضوء بھ عند فقد غیره ، ولا یجوز تركھ إلى التیمم , ففي مغني إ- 2
ویجب استعمالھ عند فقد غیره ، أي عند ضیق الوقت ، ولا یتیمم ، بل : « إلى شرح المنھاج المحتاج

.240»یجب شراؤه حیث یجب شراء الماء للطھارة 
ولا یكره إن عدم غیره ، فیجب شراؤه حینئذ إن ضاق الوقت وھو محتاج « حتاج: وفي نھایة الم

.241»للطھارة ، ولا یجوز لھ التیمم مع وجوده ؛ لقدرتھ على طاھر بیقین 

ن الطھارة بھ مع وجود غیره مجزئة اتفاقا , على كراھة لدى الشافعیة ومن وافقھم , وبلا كراھة إ- 3
عند الجمھور .

ن متفقان في ما یتعلق بالجانب العملي للماء المشمس , ولا أثر لاختلافھم ھنا في المقصود من فالفریقا
فالماء المشمس مما تصح بھ الطھارة اتفاقا , - وھو تمییز ما تصح بھ الطھارة من غیره -فقھ المیاه 

وھذا القدر كاف للوفاق . 

مشمس في الطھارة , فالقائلون بالجواز مطلقا وتبقى مسألة الثواب والأجر على ترك استعمال الماء ال
لا یرتبون ثوابا على تركھ إلى غیره ، بل یستوي عندھم المشمس وغیره ، فتركھ لغیره واستعمالھ مع 
وجود غیره سواء , وھذا حد المباح , وأما القائلون بالكراھة الشرعیة فیرتبون الثواب على تركھ مع 

وجود طھور غیره .

.7/ 2الشافعي ، الأم: -236
. 128/ 1الرافعي ، فتح العزیز شرح الوجیز:-237
.18/ 1الشربیني ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : -238
.90/ 1النووي ، المجموع شرح المھذب : -239
.20/ 1الشربیني ، مغني المحتاج:-240
.71/ 1لي ، نھایة المحتاج:الرم-241
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قال بعض الحذاق : « لحنفیة عن ثمرة التفاضل في المیاه الطاھرة المطھرة ، فقال : وقد عبر بعض ا
الماء المكروه أقل فائدة كون بعض المیاه أفضل من بعض إنما تظھر في كثرة ثواب الأفضل ، كما أن 

.242»ثوابا من غیره

ن الكراھة لا تجامع ؛ لأأما حیث لم یوجد غیره وضاق الوقت فحكمھ الوجوب بلا كراھة عند الجمیع
وإنما -جھة الاستعمال ھنا - إذ یستحیل أن یكون الشيء واجبا مكروھا من جھة واحدة الوجوب 

.243یتصور اجتماع حكمین في ما كان لھ جھتین ، كالصلاة في الأرض المغصوبة

ي أوردھا فالخلاف یضیق بین الفریقین لینحصر في حالة وجود طھور غیره , وإذا اعتبرنا القیود الت
انحصر الخلاف درجات أخرى لیستقر - وقد أتینا علیھا في المطلب الثاني -القائلون بالكراھة لقولھم 

في زاویة ضیقة ، ھي ترتب الثواب على ترك استعمال الماء المشمس عند وجود طھور غیره بقائمة 
.من الشروط سبق ذكرھا

لخلاف بینھم وبین الجمھور إذا فسر الإرشاد بأنھ تنبیھ وأما القائلون بالكراھة الإرشادیة ، فلا ثمرة ل
فلا ثواب في ترك استعمال -المصالح الدینیة - إلى المصالح الدنیویة ، ولا تعلق لھ بالأجر والثواب 

.   244الماء المشمس على القولین

المشمس مع وقد نسب بعض الشافعیة إلى الشیخ عز الدین بن عبد السلام القول ببقاء كراھة الماء 
و خالف ابن عبد السلام فصرح مع « تعینھ للطھارة ، ففي حواشي الشرواني على تحفة المحتاج : 

الوجوب ببقاء الكراھة ، ونظر فیھ الغزي بأن الكراھة تنافي فرض العین ، قال الشارح في شرح 
.245»العباب : وھو تنظیر ظاھر

جوب , وھذه عبارتھ في قواعد الأحكام: والظاھر أن الشیخ لم یصرح ببقاء الكراھة مع الو
المثال الثالث : استعمال الماء المشمس مفسدة مكروھة ، فإن لم یجد غیره وجب استعمالھ ؛ لأن « 

تحصیل مصلحة الواجب ، أولى من دفع مفسدة المكروه ؛ لأن تحمل مشقة المكروه ، أولى من تحمل 
.246»مفسدة تفویت الواجب 

إذن إلا ترتیب المفاسد والمصالح والترجیح بینھا , فمفسدة المكروه تحتمل لدرء فلیس في كلام الشیخ 
مفسدة تفویت الواجب , وبتعبیر آخر تحصیل مصلحة في درجة الواجب أولى من درء مفسدة في 
مرتبة المكروه , ولا شك أن الحكم یكون للراجح ولا التفات إلى المرجوح ؛ إذ ما من مصلحة إلا 

على قول - لو قلت على البعد , وما من مفسدة إلا وفیھا مصلحة ، وإن قلت على البعد وفیھا مفسدة و
, فإذا كان الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة المفھومة عرفا , وإذا غلبت الجھة الأخرى - القرافي 

ة فمصلحة استعمال المشمس ھنا راجحة , والمصلح-بتعبیر الشاطبي -فھي المفسدة المفھومة عرفا 
في مرتبة الوجوب فحكمنا لھا بالوجوب ، وسقط اعتبار المفسدة فسقط اعتبار حكمھا ، وھو الكراھة , 

.15أحمد الطحطاوي ، حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح ، ص  -242
.113/ 1حاشیة الجیرمي على شرح الخطیب : -243
من ھذا البحث .45-44انظر ص -244
.76/ 1حواشي الشرواني على تحفة المحتاج : -245
.84/ 1الأحكام في مصالح الأنام : قواعد عز الدین بن عبد السلام ، -246
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أي أن الماء المشمس عند فقد غیره لم یعد منھیا عنھ ، بل صار مأمورا بھ أمرا جازما , وھذا حد 
الحرمة مع الإباحة , بل الواجب , ولھذا نظائر في الشریعة , فإباحة المیتة للمضطر لا یقال فیھا ببقاء 

كانت محرمة  ثم صارت حلالا بالاضطرار, وھكذا سائر الرخص .

إنما أورد مثال الماء المشمس في سیاق التمثیل للأفعال الشاملة للمصالح والمفاسد مع رجحان والشیخ
كمین مصالحھا على مفاسدھا , وقد أتى بما یزید عن ستین مثالا لم یصرح في واحد منھا باجتماع ح

لفعل واحد باعتبار ما فیھ من المصلحة والمفسدة , بل كلامھ یفید عكس ذلك , حیث یقول عن الماء 
القسم الثالث: ما لا یترتب مسببھ إلا نادرا ، فھذا لا یحرم الإقدام علیھ لغلبة السلامة من « المشمس: 

فإنھ یكره استعمالھ مع وجدان أذیتھ ، وھذا كالماء المشمس في الأواني المعدنیة في البلاد الحارة ،
غیره ، خوفا من وقوع نادر ضرره ، فإن لم یجد غیره تعین استعمالھ لغلبة السلامة من شره ؛ إذ لا 

.247»یجوز تعطیل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة 
ستعمال وھذا الكلام منھ كالصریح في سقوط الكراھة مع التعین بفقدان غیره ؛ لأنھ قید كراھة الا

فإن لم یجد « بوجود ماء غیره  ومفھومھ : فإن لم یجد غیره فلا یكره , ثم أكد ھذا المفھوم بقولھ : 
».غیره تعین استعمالھ 

فمذھب الشیخ إذن ارتفاع الكراھة مع الوجوب كعامة الشافعیة , أما بقاء الكراھة مع الوجوب ففھم 
ء الكراھة مع الوجوب في مواضع أخرى ، أما كلامھ من بعض السادة الشافعیة ، إلا إذا نص على بقا

في قواعد الأحكام فلا یفید ذلك ، والله أعلم .

.85/ 1المصدر السابق : -247
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المطلب الخامس
رأي الطب الحدیث في علاقة الماء المشمس بالبرص

في القرآن الكریم أن من معجزات نبیھ عیسى البرص مرض جلدي مستعص قدیم ؛ فقد ذكر الله
 إبراء الأبرص ، وھذا یدل على أن ھذا المرض كان من الأدواء المستعصیة في زمنھ ، ولا زال

.248كذلك ، ومن القصص النبوي الصحیح قصة الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائیل

، وھم یفرقون بینھ وبین البھاق ، فھذا 250، والسلع249عند العرب أیضا : الوضحالبرص یسمى و
.252، غیر أن الكثیر من الناس یستعملونھما الآن بمعنى واحد251م أخف من البرصالأخیر عندھ

والبرص من الأمراض الجلدیة الشائعة عند كل الأجناس ، وتفید الدراسات أن نسبة الإصابة بھ تشكل 
% من مجموع سكان العالم ، وتكون الإصابة بھ عادة خلال العشرین سنة الأولى من 2-1حوالي 

.253العمر

وھو مرض یصیب الخلایا الصبغیة في الجسم ، و الموجودة في قاع البشرة ، مما ینتج عنھ ظھور 
.  254بقع بیضاء اللون خالیة من الصبغة ، وغالبا ما تكون محاطة بلون بني داكن

لأماكن أكثر عرضة والبرص یمكن أن یصیب أي جزء من أجزاء الجسم ، لكن ھناك بعض ا
255وجھ والرقبة و الصدر ، كما یمكن أن یصاب بھ الشعر فیتغیر لونھ إلى الأبیض: الللإصابة بھ مثل

غیر معد ، وقد تكون الإصابة بھ محصورة في منطقة محددة ، أو و المعروف طبیا أن البرص
.  256منتشرة قلیلا أو كثیرا ، وقد یشفى ثم یعود ، وقد یلازم المصاب مدى الحیاة

رص :أسباب الإصابة بالب

و  متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة ، أخرجھ البخاري في كتاب الأنبیاء ، باب ما ذكر عن بني إسرائیل ، وھ-248
.213/ 8الزھد و الرقائق ، صحیح مسلم : ، و أخرجھ مسلم في كتاب 1276/ 3صحیح البخاري : 

، ابن سیده ، المحكم  634/ 2، ابن منظور ، لسان العرب : 266/ 3الخلیل بن أحمد الفراھیدي  ، العین : -249
.740والمحیط الأعظم ، ص 

، مرتضى  الزبیدي ، تاج العروس من 485/ 1، ابن سیده ، المخصص : 160/ 8ابن منظور ، لسان العرب : -250
.214/ 21جواھر القاموس : 

.29/ 10، ابن منظور ، لسان العرب : 371/ 3العین : كتابالخلیل بن أحمد ،-251
، و ھاني عرموش ، 68عبید بن سلیمان بن عبید ، البھاق ، علاج الأمراض الجلدیة ، إعداد : دیانا كلوت ، ص -252

.226الأمراض الشائعة والتداوي بالأعشاب ، ص  
المصدران السابقان .-253
.69عبید بن سلیمان بن عبید ، البھاق ، علاج الأمراض الجلدیة ، إعداد : دیانا كلوت ، ص -254
المرجع نفسھ .-255
.226، ھاني عرموش ، الأمراض الشائعة والتداوي بالأعشاب ، ص  71المرجع نفسھ ، ص -256
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، فلیست ھناك أسباب محددة للإصابة 257یقول أھل الاختصاص إن البرص مرض مجھول السبب
بھذا المرض ، إلا أن العلماء قد وضعوا نظریات لتفسیر حدوث ھذا المرض ، وأرجعوھا تقریبا  إلى 

: 258ما یأتي

د الذین لدیھم حیث أثبتت الدراسات أن مرض البرص غالبا ما یصیب الأفراأسباب وراثیة :-1
تاریخ وراثي لھذا المرض ( أي إصابة أحد أفراد العائلة ) ، ویمثل ھؤلاء حسب بعض الدراسات 

% من المصابین بھذا المرض .40نسبة 

ترى بعض الدراسات أن أغلب مرضى البرص یصابون بھ بعد تعرضھم أسباب عصبیة :-2
بغیة نتیجة لخلل في الأعصاب المغذیة لھا ، كما لصدمة عصبیة ، فیكون الخلل في وظیفة الخلایا الص

ترى دراسات أخرى أن أكثر مرضى البرص من ذوي المزاج العصبي .

یؤدي إلى تعرف الجسم على الخلایا الصبغیة على أنھا خلایا غریبة عن تفاعل مناعي ذاتي :-3
.الجسم ، فیتعامل معھا ویدمرھا

یكون ھذا المرض أحیانا مصاحبا لبعض أمراض الغدة حیث بعض أمراض الغدد الصماء :-4
.الدرقیة وداء السكري ، وأحیانا مع الأنیمیا الخبیثة وبعض الأمراض المناعیة

.تدمیر الخلایا الصبغیة لنفسھا -5

دیما فھذه أھم النظریات العصریة التي حاولت الغوص في أسباب الإصابة بمرض البرص ، وللعامة ق
في أسبابھ .باطلة دات وحدیثا اعتقا

ومنھا عقوق الوالدین ، و البلغم  ، مال الماء المشمس للبدن كما سبقفمن ھذه الأسباب عندھم : استع
، فقد جاء في كتاب "البرصان و العرجان " :والحرق

حدثني علي بن ریاح بن شبیب الجوھري، عن أبیھ ریاح ، وكان خاصا بالبرامكة یدخل علیھم متى « 
وكان یصل إلى مواضع لا یكاد یصل إلیھا الخاص عندھم ، قال:  دعاني یوماً جعفر بن یحیى أحب ،

وھو كئیب حزین خاشع الطرف شدید الانكسار، فرفع لي عن بطنھ، فإذا على بطنھ مقدار الدرھم 
برص ، فقال: یا أبا علي ! ھذا ثمن العقوق .

قال: وكان الذي بینھ وبین أبیھ قد ساء .
لھند تزعم أن العقوق یورث البرص ھذا شيء أخذه جعفر بن یحیى عن أطباء الھند ، وأطباء اقالوا: و

.259»وھذه القصة مجانبة لسبیل الطب

، وإذا رأیت الرجل القضیف الیابس أبرص الجلد، قالوا: والبرص أصلھ من البلغم« وفیھ أیضا : 
ومجتھ في ظاھر جسده، فلما لم یقو ذلك فاعلم أن المرة ھي التي اعتصرت بدنھ حتى قذفت بالبلغم 

.226والتداوي بالأعشاب ، ص  ، ھاني عرموش ، الأمراض الشائعة1747/ 10الموسوعة الطبیة : -257
، عبید بن سلیمان بن عبید ، البھاق ، علاج الأمراض الجلدیة ، إعداد : دیانا كلوت  1747/ 10الموسوعة الطبیة : -258

.70-69ص 
.37/ 11الجاحط ، البرصان والعرجان  ضمن المؤلفات الكاملة للجاحظ : -259
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وربما كان من حرق النار، وربما كان من ، المكان على إنفاذه وھضمھ تحیر ھناك فأفسد ما ھناك 
.260»الكي، إما من كي البلاء وإما من التعالج

ومن المعتقدات التي أدركناھا في مجتمعنا أن الجمع بین اللبن والسمك في الطعام یسبب البرص .

علاقة الماء المشمس بالبرص :

لقد اتضح مما سیق من نظریات وآراء حول نشأة مرض البرص وحدوثھ ، أن لا رابط بین استعمال 
الماء المشمس وحدوث المرض ، وقد نقل بعض الباحثین آراء بضعة عشر من أھل الطب ، أجمعوا 

:261على إنكار سببیة الماء المشمس لداء البرص ، نذكر منھم

لا علاقة بین الماء المشمس و الإصابة بمرض البرص ، « الدكتور محمد علي البار الذي قال : -1
فالشافعي لیس بحجة علینا … والقول بأن الماء المشمس یورث البرص لا أساس لھ من الصحة قطعا 

لم أن وعلم زماننا یختلف ، مع الع، في ھذه المسألة خصوصا أن الإمام الشافعي استند لعلم زمنھ 
» .كان بعضا منھ یستند للخرافات االطب سابق

لا توجد علاقة بین الماء المشمس ، والإصابة بالبرص  وقد « الدكتور عمر النجار الذي قال : -2
لبھاق ، وعبر دراستي لھذا المرض كانت أطروحتي للدكتوراه متخصصة بدراسة مرض البرص أو ا

یة أو نفسیة معینة ، وإلى حد الآن لم یعرف سبب معین ومحدد فإن أسبابھ إنما ترجع لأسباب وراث
» .على وجھ الدقة للإصابة بھ 

نحن متابعون لآخر « الدكتور محمد العرموطي أخصائي الأمراض الجلدیة ، حیث قال : - 3
الأبحاث والمستجدات الطبیة في مجال الأمراض الجلدیة ، وحتى الآن لیس لدینا علم بخصوص ھذه 

.» ألة ، ولم نطلع على اي شيء في ھذه المسألةالمس

ھاق والصدفیة بالریاض ، حیث  الدكتور مروان أسعد أخصائي في المركز الوطني لعلاج الب-4
السبب الحقیقي للبھاق غیر معروف حتى الآن ، وكل الدلائل تشیر إلى أنھ مرض من أمراض : «قال

في أحد العناصر الدفاعیة  وقد یكون ھذا الأمر موروثا المناعة الذاتیة التي تحدث عن خلل أو عیب 
»  .أو مكتسبا

المصدر نفسھ .-260
.93-89:  زاید نواف عواد الدویري ، أثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة ، ص انظر -261
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المطلب السادس
في حكم الوضوء بالماء المشمسالقول المختار

لا أھل الطب في علاقتھ بمرض البرص بعد عرض أدلة المختلفین في الماء المشمس ، ونقل آراء
لأنھ ؛ئلین بجواز الوضوء بالماء المشمس بلا كراھة یسعني إلا أن أختار مذھب جمھور الفقھاء القا

من أفراد الماء المطلق ، ولم یرد دلیل معتبر یخرجھ من عموم الأدلة الدالة على طھوریة الماء 
المطلق دون كراھة .

أما ما استدل بھ الشافعیة ومن وافقھم على كراھة التطھر بالماء المشمس فلا یقوى على زحزحتھ عن 
ھذا الباب ، وھو جواز استعمال الماء المشمس مطلقا بلا كراھة للأسباب الآتیة :الأصل في 

أجمعین في النھي عن الوضوء إن الآثار المرفوعة المرویة عن عائشة وابن عباس وأنس -أولا 
بالماء المشمس ضعیفة باعتراف المستدلین بھا من الشافعیة وغیرھم ، بل حكم علیھا كثیر من علماء 

یث بالوضع ، ولا شك أن الكراھة حكم شرعي ، فكیف تثبت بشيء مكذوب متفق على الحد
.262بطلانھ

ضعفھ جمع من العلماء ، وعلى فرض صحتھ فلا حجة فیھ ، فغایتھ أنھ رأي إن أثر عمر -ثانیا 
، ولیس فیھ ما یدل على أنھ توقیف ، والشافعیة لا یعدون قول الصحابي في مثل ھذا من عمر 

263تلقاه من معتقدات عصره الطبیةفي المشھور عندھم ، و الظاھر أن عمرحجة 

ولا أكره الماء « إن الشافعي نفسھ صرح بأنھ لم یكره الماء المشمس إلا من جھة الطب ، فقال: -ثالثا 
.264»المشمس إلا من جھة الطب 

.265ولم یدع أنھ اعتمد فیھ على حدیث

لا أكرھھ إلا من جھة الطب ، إن قال أھل الطب إنھ « ابقة بقولھ : وقد فسر بعض أصحابھ عبارتھ الس
. 266»یورث البرص 

لماء المشمس عللوھا بحصول إن أساس المسألة طبي لا شرعي ، وحتى القائلون بكراھة ا- رابعا 
لأي ضرر لاستعمال واستدلوا بقول أھل الطب ، أما المخالفون فقد نفوا معرفة أھل الطبالبرص 

فالمرجع في المسألة إلى أھل الطب .ء المشمس الما

.  49-48ص :انظر-262
ذھب جمھور الشافعیة إلى أن قول الشافعي في الجدید أن مذھب الصحابي لیس بحجة خلافا لقولھ القدیم ، قال -263

وأن قول الجدید أنھ لیس ، عن الإمام الشافعي بأن قولھ القدیم أنھ حجة أما أصحابنا فقد تقدم أنھم قطعوا القول العلائي: " 
، وانظر قول الشافعي ومذاھب العلماء في حجیة قول 36" ، انظر : إجمال الإصابة في اقوال الصحابة ، ص بحجة

، والإبھاج 68-58/ 4الصحابي في : إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ، والبحر المحیط لبدر الدین لزركشي: 
.188-187/ 2، وإرشاد الفحول للشوكاني :  196-192/ 3في شرح المنھاج  للسبكي : 

.7/ 2الشافعي ، الأم : -264
.221/ 1المحلى بتحقیق أحمد شاكر: أحمد شاكر ، -265
.   88/ 1النووي ، المجموع شرح المھذب: -266
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وبالرجوع إلى رأي أھل الاختصاص من الأطباء المعاصرین في علاقة الماء المشمس بداء البرص 
:267اتضح أنھم فریقان

فریق ینفي نفیا قاطعا أن تكون ثمة علاقة بین استعمال الماء المشمس والإصابة بمرض البرص ، - 1
معتقد القدیم لا أساس لھ من الصحة ، وینسبھ إلى الخرافة .ویرى أن ھذا ال

وفریق یرى أن الطب الحدیث لم یتوصل إلى أي علاقة بین الماء المشمس والإصابة بالبرص .-2

فالطب الحدیث ینفي أي تأثیر للماء المشمس في حدوث البرص ، أو على الأقل لم تقم الدلائل العلمیة 
.على ثبوت ھذا التأثیر

وبناء على ما سبق یمكن القول إن كراھة استعمال الماء المشمس في الطھارة لا یقوم على دلیل 
شرعي ، ولا یرتكز على سند طبي .

.95- 94في :  الدویري ، أثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة ، ص انظر جملة من أقوالھم-267
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المبحث الثاني
الحاملالدم الذي تراه

و فیھ ستة مطالب : 

المطلب الأول 
أقسام الدم الذي تراه النساء في الفقھ الإسلامي

أعطى كل واحد الإنسان من نطفة إذا تمنى , وجعل منھ الزوجین الذكر والأنثى ، ولقد خلق الله 
منھما خلقھ ثم ھدى , فأعطى للرجل من الخصائص النفسیة والجسدیة ما یلائم دوره في الحیاة ، ومنح 

لقیة ما یوافق وظیفتھا في ھذه الدنیا , ومن ھذه المزایا الفارقة لقیة والمزایا الخَ المرأة من الصفات الخُ 
لاثة : حیض ، و استحاضة ، ونفاس اء ثبین الجنسین الدماء التي تعتاد النساء ، وھي بالاستقر

وسنتناولھا في ثلاثة فروع : 

حقیقة الحیض عند الفقھاءالفرع الأول : 

قال المبرد: سمي الحیض حیضا من قولھم : « : من السیلان , فقد جاء في لسان العرب : الحیض لغة
.268»ذا فاض حاض السیل إ

وفي الشرع عبارة عن الدم الذي ینفضھ رحم بالغة سلیمة « فقال صاحب التعریفات : أما اصطلاحا :
.269»عن الداء والصغر

وقد تنوعت عبارات الفقھاء في حده تبعا لاختلافھم في بعض أحوالھ ، أو صفاتھ ، أو أوقاتھ  فالحنفیة 
.270»ب ولادة , مقدر بقدر معلوم في وقت معلوماسم لدم خارج من الرحم لا یعق« قالوا ھو: 

.271»ھو دم ینفضھ رحم المرأة السلیمة عن الداء والصغر« أو

دم یلقیھ رحم معتاد حملھا دون ولادة خمسة عشر یوما في غیر حمل ، وفي « وقال المالكیة في حده : 
.272»ي الجمیع حمل ثلاثة أشھر خمسة عشر یوما ونحوھا ، وبعد ستة عشرین ونحوھا فأقل ف

.273»الدم الخارج بنفسھ من قبل من تحمل عادة وإن دفعة ، ومثلھ الصفرة و الكدرة« أو 

الدم الخارج من فرج المرأة التي یمكن حملھا عادة من غیر ولادة ، ولا « وفي القوانین الفقھیة: 
.274»مرض ، ولا زیادة على الأمد 

.142/ 7ابن منظور ، لسان العرب: -268
. 94الجرجاني ، التعریفات , ص -269
.39/ 1الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:-270
.1/160البابرتي ، العنایة شرح الھدایة مطبوع مع فتح القدیر: -271
.39/ 1حدود ابن عرفة بشرح الرصاع  : -272
.347/  1:الفواكھ الدواني النفراوي ، -273
.40-39ابن جزي الكلبي ، القوانین الفقھیة , ص-274
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یخرج من أقصى رحم - أي تقتضیھ الطباع السلیمة -دم جبلة« وذھب الشافعیة إلى أن الحیض ھو: 
.275»المرأة بعد بلوغھا على سبیل الصحة من غیر سبب في أوقات معلومة

دم طبیعة یخرج مع الصحة من غیر سبب ولادة من قعر الرحم یعتاد أنثى إذا « وعرفھ الحنابلة بأنھ: 
.276»بلغت في أوقات معلومة

یعة وجبلة یخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقھ الله لحكمة وھو شرعا دم طب« وقال بعضھم: 
.277»غذاء الولد وتربیتھ 

.278»الدم الأسود الخاثر الكریھ الرائحة خاصة « وحده عند ابن حزم : 

الأحكام الشرعیة لدم الحیض :

ھ عدة الحائل دم الحیض یمنع الصلاة والصوم والطواف ، ویوجب الغسل باتفاق الفقھاء ، وتنقضي ب
لى الخلاف في وقوعھ ، غیر الیائسة ، ویمنع الزوج من إتیان امرأتھ الحائض ، كما یمنع طلاقھا ع

.279تمنع الحائض من دخول المسجد ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن على خلاف بین العلماءو

الفرع الثاني : دم الاستحاضة عند الفقھاء 

.280»نقص عن أقل الحیض ، و ما زاد على أكثر الحیض والنفاس ما « عرفھ بعض الحنفیة بأنھ : 
.281»ھو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أیام , أو أكثر من عشرة أیام « وقال بعضھم : 

.282»الدم الخارج من المرأة زیادة على عادتھا واستظھارھا« وھو عند المالكیة : 

.283»ن علةالدم الجاري على المرأة م« وقال الشیخ زروق: 

.284»ما وقع في غیر زمن الحیض ، ولو من آیسة على المشھور« و عند الشافعیة 
.285»دم علة یسیل من عرق في أدنى الرحم یقال لھ العاذل ، وسواء أخرج أثر حیض أم لا« أو ھو 

.108/  1:مغني المحتاجالشربیني ، -275
.63/ 1:الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي ، -276
.53, صالروض المربع شرح زاد المستنقع، البھوتي-277
.380/ 1ابن حزم ، المحلى : -278
، ابن جزي الكلبي ، 121-120/ 1:، الباجي ، المنتقى شرح الموطأ164/ 1البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : -279

، صالح بن فوزان الفوزان ، الملخص 111-109: الشربیني ، مغني المحتاج، الخطیب 40-39القوانین الفقھیة , ص
.82- 81/ 1الفقھي : 

.34، ص تحفة الفقھاء ، و علاء الدین السمرقندي ، 1/41في ترتیب الشرائع :بدائع الصنائعالكاساني ، -280
.23/  1:اللباب في شرح الكتاب المیداني ، -281
.163/ 1:العدوي حاشیة،340/ 1:الفواكھ الدواني النفراوي ، -282
.    1/181على كفایة الطالب الرباني :حاشیة العدويانظر : -283
.333/ 1:نھایة المحتاج الرملي ،-284
.96/ 1، و الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : 108/ 1:الشربیني ، مغني المحتاج-285
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دم والحد الأول یشعر بخلاف في المذھب في دم الآیسة , وھو قائم عندھم في دم الصغیرة ، وفي كل 
.286لا یكون بأثر حیض

دم یخرج من عرق , فم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره یسمى « وقال الحنابلة في حده : 
.287»العاذل

سیلان الدم في غیر أوقاتھ المعتادة من مرض وفساد من عرق فمھ في أدنى الرحم یسمى « أو ھو: 
.288»العاذل 

:الأحكام الشرعیة لدم الاستحاضة

بت للمستحاضة شيء من أحكام الحیض ، إلا أن للفقھاء كلام طویل في أحكام المستحاضة ینظر لا یث
.289في مظانھ

الفرع الثالث : دم النفاس عند الفقھاء 

.291»الدم الخارج بسبب الولادة « ، أو 290»دم إلقاء حمل« وھو في اصطلاح الفقھاء: 
.292»الدم الخارج عقیب الولادة « وقال الحنفیة: 

والفرق بین تعریف الحنفیة وغیرھم أن الحنفیة جاءوا بقید " عقیب الولادة في التعریف " بناء على 
مذھبھم في أن النفاس لا یكون إلا بخروج الولد كلھ أو جلھ ، فالدم الخارج قبل خروج الولد أو مع 

خروج بعضھ لیس بشيء عندھم , وتجب على المرأة معھ الصلاة . 

عیة لدم النفاس : الأحكام الشر

یتفق دم الحیض مع دم النفاس في أكثر أحكامھ  ویخالفھ في بعضھا ، فھو یمنع الصلاة والصوم 
ویوجب الغسل  ، جد ومس المصحف ، وقراءة القرآن والطواف و مباشرة الزوج دخول المس

.كالحیض ، ویختلف الدمان في بعض الأحكام عند جمھور الفقھاء 
على أن حكم دم النفاس ھو حكم دم الحیض ، فلو طلقھا في نفاسھا كان طلاق بدعة  نص المالكیةوقد

.293عندھم وعند الشافعیة 

.506-505/ 1حاشیة البجیرمي : ، و108/ 1انظر : الشربیني ، مغني المحتاج : -286
.248/ 1:نصاف في معرفة الراجح من الخلاف الإالمرداوي ،-287
.63/ 1الحجاوي ،  الإقناع  في فقھ الإمام أحمد بن حنبل : -288
الفوزان  ،  40،  ابن جزي ، القوانین الفقھیة ، ص 353-352و 345-342/ 1ابن عبد البر ، الاستذكار : -289

.213-208/ 3، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 88-85/ 1الملخص الفقھي : 
.41/ 1حدود ابن عرفة  بشرح الرصاع : -290
.49/ 1, بھاء الدین المقدسي ، العدة شرح العمدة : 63/ 1الحجاوي ، الإقناع :-291
، المیداني ، 229/ 1نجیم ، البحر الر ائق شرح كنز الدقائق : , ابن33/ 1المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة :-292

. 25/ 1اللباب شرح الكتاب :
، ابن جزي الكلبي ، 302/ 5و 549/ 1، الحطاب ، مواھب الجلیل : 373/ 1ابن نجیم ، الأشباه والنظائر : -293

،  520/ 1، النووي ، المجموع شرح المھذب : 436/ 1، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 40-39القوانین الفقھیة ، ص 
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والملاحظ على التعاریف السابقة أن الغرض منھا التمییز بین دم الحیض و الاستحاضة والنفاس ، 
وخلاصة ما أفادتھ ما یأتي :

الرحم ، أو من قعر الرحم ، أما دم الاستحاضة إن الحیض عند أكثر الفقھاء  دم یخرج من - 1
فمصدره الفرج ، أو أدنى الرحم .

و علة ، بل خروجھ عنوان السلامة إن دم الحیض دم طبیعي جبلي ، یخرج من المرأة لا لمرض أ- 2
.294أما دم الاستحاضة فسببھ علة أو فساد ، وفرق بعضھم بین  دم الفساد و الاستحاضة

یض لا یكون إلا من البالغة ، أما ما كان من الصغیرة ، فھو  دم علة وفساد  وفي إن دم الح- 3
تسمیتھ استحاضة خلاف .

إن دم الحیض یخرج في أوقات معلومة ، ولمدة معلومة ، فإذا زاد علیھا صار دم استحاضة ، لا - 4
دم حیض .

إن دم الاستحاضة ما كان خارج أوقات الحیض .-5

الناتج عن الولادة لا یسمى حیضا ، ولا استحاضة ، بل ھو دم نفاس ، وعند الحنفیة لا إن الدم - 6
یكون كذلك إلا بخروج الولد كلھ .

إن ابن حزم میز دم الحیض عن غیره بسواد لونھ وثخانتھ ورائحتھ الكریھة .-7

یمكن استخلاص ما یأتي :ومن خلال النظر في الأحكام الشرعیة للدماء الطبیعیة للنساء عند الفقھاء ،

إن دم الحیض تترتب علیھ أحكام عدة ، فھو یمنع أشیاء ویوجب أخرى .  -1

إن دم النفاس یتفق مع دم الحیض في بعض الأحكام ویخالفھ في أخرى .-2

إن دم الاستحاضة لا یترتب علیھ شيء من أحكام دم الحیض .-3

، و الموسوعة الفقھیة 89-88/ 1، صالح بن فوزان الفوزان ، الملخص الفقھي : 392/ 1ابن قدامة ، المغني : 
.328-327/ 18الكویتیة : 

.446و 389/  1:الحاوى الكبیرالماوردي ، -294
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المطلب الثاني
مذاھب العلماء في الدم الذي تراه الحامل 

اختلف أھل العلم في حقیقة الدم الذي یمكن أن تراه المرأة زمن الحمل ، ھل ھو دم حیض وعادة ، أم 
ة قلت: ھل یكون حیض على حمل ، فتحیض یعد دم علة و استحاضة ؟ وإن شئت أن تنوع العبار

الحامل ، أم أن ذلك ممنوع شرعا وطبعا ؟ 
و للعلماء في ھذه المسألة ثلاثة أقوال :

القول الأول : الدم الذي تراه الحامل دم حیض وعادة 
عبد ، و قول الشافعي في الجدید و الصحیح عند الشافعیة وبھ قال بن سعدوھو مذھب المالكیة واللیث

الطبري , وھو قول قتادة من التابعین ، ونسبھ ابن و، 296، وإسحاق بن راھویھ295ن بن مھديالرحم
، ونسب إلى 298نوربیعة بن أبي عبد الرحم، 297حزم إلى عكرمة ، وبكر بن عبد الله المزني
وروي عن عائشة ، وابن ،300وسلیمان بن یسار299الزھري ، وسعید بن المسیب ویحیى بن سعید

أنس بن مالك ، وعمر بن الخطاب  من الصحابة , وھي روایة عن أحمد اختارھا ابن تیمیةعباس ، و
301وابن عثیمین من المعاصرین

بن حسان اللؤلؤي البصري  من أساطین علم الحدیث ، سمع من جمع ، منھم : مالك بن ھو عبد الرحمن بن مھدي-295
.ھ198أنس ، وحماد بن سلمة ، وسمع منھ جمع ، منھم :ابن المبارك و أحمد و إسحاق و ابن ابي شیبة ، مات سنة 

الذھبي ، سیر أعلام شمس الدین و ، 297/ 7، ابن سعد ، الطبقات الكبرى : 373/ 8: ابن حبان ، الثقات : انظر 
208–192/ 9النبلاء : 

ھو إمام المشرق إسحاق بن إبراھیم بن مخلد أبو یعقوب التمیمي الحنظلي المروزي المشھور بابن راھویھ ، إمام -296
، ھ238، ومات بھا سنةھ161حافظ جامع بین الفقھ و الحدیث و الورع من أقران الإمام أحمد ، ولد بنیسابور سنة 

روى عن جماعة منھم : ابن المبارك و عبد الرزاق ، وعنھ جماعة منھم : أحمد بن حنبل و یحیى بن معین .
، ابن حجر 382-358/ 11، وسیر أعلام النبلاء : 18-17/ 2انظر : شمس الدین الذھبي ، تذكرة الحفاظ : 

94/ 1بقات الفقھاء : ، الشیرازي ، ط190/ 1العسفلاني ، تھذیب التھذیب : 
بكر بن عبد الله بن عمرو بن ھلال المزني البصري من فقھاء التابعین ، كان عابدا فاضلا ، أدرك جمعا من -297

، وروى عنھ جمع ، منھم : قتادة ، سلیمان التیمي و حمد الصحابة  روى عن ابن عمر و أنس و ابن عباس و المغیرة 
، شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام 74/ 4، انظر : ابن حبان ، الثقات : ھ108، وقیل : سنة ھ106الطویل ، مات سنة 

. 210-209/ 7ابن سعد ، الطبقات الكبرى : 536-532/ 4النبلاء : 
، كان جتھدإمام حافظ فقیھ مھو ربیعة بن أبي عبد الرحمن فروخ أبو عثمان المدني , عالم المدینة , تابعي جلیل , -298

, سمع أنس بن مالك و السائب بن یزید من قال ابن سعد: كان ثقة وكانوا یتقونھ للرأي,بصیرا بالرأي فلقب (ربیعة الرأي)
الصحابة وجمع من التابعین , وروى عنھ جمع من الأفاضل كمالك واللیث بن سعد وشعبة والأوزاعي وغیرھم , وبھ تفقھ 

, قال مالك رحمھ الله: ذھبت حلاوة الفقھ منذ مات ربیعة الرأي ، انظر: ھ36: بالمدینة سنة مالك , توفي بالأنبار , وقیل
،مشاھیر علماء الأمصار , و232-231/ 4، الثقات :ابن حبان ،65/ 1أبو إسحاق الشیرازي ، طبقات الفقھاء : 

.223/ 3تھذیب التھذیب  حجر ، ، ابن96-6/89:سیر أعلام النبلاء , الذھبي ، 132-131ص 
ھو یحیى بن سعید بن قیس بن عمرو الأنصاري ، من بني النجار ، من علماء التابعین ، روى عن أنس و أبي أمامة  -299

. 475-468/ 5، الذھبي ، سیر أعلام النبلاء : 521/ 5ظر: ابن حبان ، الثقات : ، انھ143
، أخو عطاء ، تابعي مدني من الفقھاء السبعة ، اختلف رضي الله عنھاھو سلیمان بن یسار مولى میمونة أم المؤمنین -300

وقیل غیرھا ، انظر : ابن حبان ، مشاھیر ،110، وقیل : سنة 104، وقیل : سنة ھ109في سنة وفاتھ  فقیل : سنة 
. 61-60/ 1، الشیرازي ، طبقات الفقھاء : 448-444/ 4، الذھبي  سیر أعلام النبلاء : 106/ 1علماء الأمصار : 

، , ابن عبد البر387/ 1، الذخیرة:القرافيشھاب الدین,155/ 1مالك بن أنس ، المدونة الكبرى:انظر : -301
/ 1, الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل : 369/ 1المواق ، التاج والإكلیل :328-327/ 1لاستذكار : ا

1، أبو إسحاق الشیرازي ، المھذب :386-384/ 2, النووي ، المجموع : 405/ 1, ابن قدامة ، المغني :542-543
، 114/ 1، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب شرح روض الطالب : 198/ 11, الماوردي ، الحاوي الكبیر : 39/ 

، ابن حزم ، 419/ 1ابن حجر، فتح الباري:118/ 1الشربیني ، مغني المحتاج إلى معرفة معني ألفاظ المنھاج : 
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القول الثاني: الدم الذي تراه الحامل دم علة واستحاضة

،الإباضیةالصحیح من مذھبھو و، وھو مذھب الحنفیة والحنابلة والظاھریة  والزیدیة و الإمامیة
يوأب302عبیديوأبالأوزاعي كجماعة من الفقھاءمذھب القدیم ، ومذھبھالشافعي فيوھو قول

منھم : من التابعین جماعة ت عائشة ام المؤمنین رضي الله عنھا وقالبھ , و304، وابن المنذر303ثور
، 306، وعكرمة ، وعطاء ، ومحمد بن المنكدرل ، والحسن البصري مكحوو305جابر بن زید

, وروي عن الزھري ، وسعید بن المسیب ، والشعبي ونافع مولى ابن عمر307يإبراھیم النخعو
إلى جمھور التابعین بالحجاز ونسبھ ابن عبد البر،308وسلیمان بن یسار ، وحماد بن أبي سلیمان

.309والعراق

،  المقدسي ، ابن قدامة30، ابن تیمیة ، الاختیارات الفقھیة ، ص 422/ 7, البیھقي ، السنن الكبرى :263/ 1المحلى : 
، ابن عثیمین ، فقھ الحیض و الاستحاضة والنفاس ، أو الدماء 255/ 1، المرداوي  الإنصاف : 405/ 1المغني :

.13الطبیعیة للنساء ، ص 
م ، وسیر أعلا96/ 1، و شمس الدین الذھبي ، تذكرة الحفاظ : 107/ 1انظر : ابن حبان ، مشاھیر علماء الأمصار : 

.419-417/ 9، ابن حجر ، تھذیب التھذیب : 361-353/ 5النبلاء : 
ھو أبو عبید القاسم بن سلام الھروي الأزدي الخزاعي ولاء ، الخرساني البغدادي ، من كبار العلماء بالحدیث والفقھ - 302

لحدیث و الفقھ واللغة ، منھا : واللغة و الأدب ، ولي قضاء طرسوس ، خلف نیفا وعشرین مصنفا في علوم القرآن وا
، انظر : أبو إسحاق الشیرازي ، ھ224"الأموال "  و " الناسخ والمنسوخ  " و " غریب الحدیث "  ، مات بمكة سنة 

، و الكاشف في معرفة من لھ روایة في 507-490/ 10، والذھبي ، سیر أعلام النبلاء : 92طبقات الفقھاء ، ص 
.16/ 9، ابن حبان ، الثقات : 128/ 2الكتب الستة : 

ھو أبو ثور إبراھیم بن خالد الكلبي من أھل بغداد ، من أئمة الدنیا علما وورعا وفضلا ، حدث عن خلق ، منھم : -303
ھ 240ابن عیینة و الشافعي ووكیع ، وعنھ أبو داود وابن ماجة وجماعة ، مات سنة 

، 74/ 2، وتذكرة الحفاظ : 76–72/ 12لدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء : ، ا74/ 8انظر : ابن حبان ، الثقات : 
.103-102/ 1ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب : 

ھو أبو بكر محمد بن إبراھیم ین المنذر النیسابوري الفقیھ شیخ الحرم و صاحب المصنفات ، لم یكن متقیدا بمذھب ، -304
ھ ، انظر : شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام 318ھ ، أو عام 310ء الشافعیة ، قیل توفي عام وعده الشیرازي من فقھا

.108، أبو إسحاق الشیرازي ، طبقات الفقھاء ، ص 5/ 3، و تذكرة الحفاظ : 493-490/ 14النبلاء : 
التابعین ، أصلھ من عمان ، روى ھو جابر بن زید الأزدي البصري أبو الشعثاء  ، صاحب ابن عباس ، من أعلام -305

لو أن أھل عن ابن عباس و ابن عمر ، وروى عنھ خلق ، كقتادة و أیوب و عمرو بن دینار ، قال عنھ ابن عباس : " 
وكان ، وكانت الاباضیة تنتحلھ " و قال ابن حبان : " وسعھم علما عما في كتاب هللالبصرة نزلوا عند قول جابر بن زید لأ

، و مشاھیر علماء 102-101/ 4، انظر : ابن حبان ، الثقات : ھ93" كان أعور ، ومات عام ذلكھو یتبرأ من
، ابن سعد ، الطبقات 58/ 1، و تذكرة الحفاظ : 183-181/ 4، الذھبي ، سیر أعلام النبلاء : 144الأمصار ، ص 

.182- 179/ 7الكبرى : 
بن الھدیر بن عبد العزى التیمي القرشي المدني ، من علماء التابعین و سادات القراء ھو محمد بن المنكدر بن عبد الله-306

حدث عن جمع من الصحابة منھم : عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبیر ، وجابر ، وأبي ھریرة ، وأرسل عن 
.ھ130وھشام بن عروة ومالك ، مات سنة جمع ، منھم : سلمان ، وأبو قتادة ، وروى عنھ خلق كبیر ، منھم : الزھري ،

ھو إبراھیم بن یزید بن قیس بن الأسود النخعي الكوفي ، فقیھ العراق ، روى عن علقمة و مسروق و الأسود ، -307
ودخل على أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا و ھو صبي ، و أخذ عنھ حماد بن أبي سلیمان و الحكم بن عتیبة و الأعمش  

، و سیر 95/ 1، الذھبي ، تذكرة الحفاظ : 163/ 1. انظر : ابن حبان ، مشاھیر علماء الأمصار : ھ95ة مات سن
.529-520/ 4أعلام النبلاء : 

حماد بن أبي سلیمان أبو إسماعیل بن مسلم الكوفي الأشعري ولاء ، من صغار التابعین ، حدث عن أنس بن مالك -308
.ھ120وتفقھ بھ أبو حنیفة ، و روى عن ابن المسیب و الشعبي و جماعة ، مات عام وتفقھ بإبراھیم النخعي

، الذھبي ، سیر أعلام 83، الشیرازي ، طبقات الفقھاء ، ص 178/ 1انظر : ابن حبان ، مشاھیر علماء الأمصار : 
.15-14/ 3، ابن حجر ، تھذیب التھذیب : 238-231/ 5النبلاء : 

، الزیلعي ،  تبیین الحقائق شرح 42/ 1, الكاساني ، بدائع الصنائع: 33/ 1غیناني ، الھدایة شرح البدایة : المر-309
, ابن 405/ 1، ابن قدامة  موفق الدین ، المغني : 23/ 1، المیداني ، اللباب في شرح الكتاب : 67/ 1كنز الدقائق : 

، ابن ضویان ، منار 53, البھوتي الروض المربع شرح  زاد المستقنع , ص319/ 1قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر: 
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القول الثالث : الدم الذي تراه الحامل تارة یكون حیضا وتارة یكون استحاضة
.310عیة و الإباضیة  و اختیار ابن رشد في بدایة المجتھدوھو قول عند الشاف

فقد ،وأما المعاینة فما رئي مع حمل  وقیل : إن رأتھ في معتادھا فحیض « قال في شرح النیل : 
یكون تارة لتوفر قوة المرأة وصغر الجنین  ، وبذلك أمكن حیض مع حمل وعلیھ الأطباء , وتارة 

.311»فھا في الأغلب وھو دم علة لضعف الجنین ومرضھ بمرضھا وضع
وفرق بعض الشافعیة بین ما كان قبل حركة الجنین فیكون حیضا ، وما یكون بعد حركتھ فلا یكون 

.312حیضا
وروي عن الحسن التفریق بین ما تراه الحامل كما كانت تراه أیام أقرائھا ، فھو حیض ، تدع الصلاة  

.313دع  لھ الصلاةلھ  ، و ما تراه في الیوم والیومین ، فلا ت

تحریر محل النزاع :

اتفق العلماء على أن الدم النازل بعد وضع الولد كلھ دم نفاس , كما اتفقوا على إمكانیة خروج الدم من 
وحكمھ ، لكن یحسن التنبیھ والإشارة ھنا إلى خلاف على ة ھذا الدمالحامل , وإنما اختلفوا في حقیق
كن من صمیمھا , وھو الاختلاف في حكم الدم الذي تراه الحامل عند علاقة بمسألتنا ھذه ، وإن لم ی

: 314الطلق ، أو قبل الولادة بیسیر وھذه صورتھ

فالقائلون بأن الحامل تحیض اختلفوا في الدم الذي تراه قریبا من الوضع كیومین أو ثلاثة , فذھب 
أنھ دم حیض ، وھو قول بعضھم كإسحاق إلى أنھ دم نفاس تدع لھ الصلاة , وذھب آخرون إلى 

المالكیة والشافعیة , ودم الطلق لا یعد حیضا ولا نفاسا عند الشافعیة إلا إذا اتصل بحیض قبلھ , ومثلھ 
الدم الخارج مع الولد قبل انفصالھ .

أما القائلون بأن الحامل لا تحیض فذھب فریق منھم كالحنابلة إلى أن الدم الذي تراه قبل الوضع بیسیر 
أو ثلاثة دم نفاس , وقال الحنفیة لا یكون دم نفاس حتى تضع الولد كلھ أو جلھ , أما قبلھا فھو كیومین 

الولد كلھ ، أما قبلھ فاستحاضة استحاضة ، ولو خرج بعض الولد , وقال ابن حزم لا نفاس إلا بوضع
وقال ھو حیض , وقال الحسن تمسك عن الصلاة , إذا ضربھا المخاض فرأت الدموقال النخعي 

عطاء : تصلي ولا تعده حیضا ولا نفاسا . 

143/ 2، أحمد بن یحیى بن المرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار:55/ 1السبیل في شرح  الدلیل: 
، 12-9/ 1ل الحلال والحرام : ، العاملي ، مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام في مسائ263/ 1ابن حزم ، المحلى : 

، النووي ، المجموع شرح 198/ 11، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 181/ 1أطفیش ، شرح النیل وشفاء العلیل : 
، ابن التركماني ، الجوھر النقي 88/ 16، والتمھید : 327/ 1، ابن عبد البر ، الاستذكار:386-384/ 2المھذب : 

213-212/ 2، مصنف ابن أبي شیبة : 246-243/ 1، و انظر : سنن الدارمي : 422/ 7البیھقي : في الرد على 
.53/ 1ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : -310
.182/ 1أطفیش ، شرح النیل وشفاء العلیل : -311
.577/ 2الرافعي ، فتح العزیز شرح الوجیز: -312
.212/ 2ابن أبي شیبة : مصنف-313
, المیداني ، اللباب في 229/ 1, ابن نجیم ، البحر الرائق:187- 186/ 1العنایة شرح الھدایة : البابرتي ،انظر :-314

, الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على الشرح 182/ 1حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني:23/ 1شرح الكتاب:
، ابن قدامة  521/ 2: شرح المھذب ، النووي ، المجموع 114/ 1أسنى المطالب : , زكریا الأنصاري ، 1/174كبیر:ال

مصنف 246/ 1سنن الدارمي: ، 26/ 2، ابن حزم ، المحلى : 219/ 1, البھوتي ، كشاف القناع :405/ 1المغني:
.213/ 2ابن أبي شیبة : 
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وكلھم یمنع « ومع ھذا الاختلاف العریض نجد ابن عبد البر ینقل الاتفاق في ھذه الحالة ، فیقول: 
.315»الحامل من الصلاة إذا كانت في الطلق وضربة المخاض ؛ لأنھ عندھم دم نفاس 

أن یصیبھا الطلق فإنھم أجمعوا على أنھ دم نفاس ، إلا« وھذا الإجماع ینقلھ ابن رشد كذلك ، فیقول: 
.316»وأن حكمھ حكم دم الحیض في منعھ الصلاة وغیر ذلك من الأحكام

ن محل الأقوال الثلاثة السالفة ھو الدم الذي تراه الحامل قبل الوضع بكثیر , لا ما وعلیھ یمكن القول أ
خلاف آخر .  تراه أثناء الوضع أو قبلھ بیومین أو ثلاثة ، ففیھ 

.328/ 1كار:ابن عبد البر ، الاستذ-315
.53/ 1بدایة المجتھد:ابن رشد ، -316
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المطلب الثالث
أدلة المذاھب 

أدلة المذھب الأول:

الكتاب والسنة و القیاس والمعقول:استدل أصحاب ھذا القول ب

من القرآن الكریم :- أولا 
وَیَسْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھُوَ أذًَى فاَعْتزَِلوُاْ النِّسَاءَ فيِ الْمَحِیضِ  :قول الله -1

]222ة : الآیة [ سورة البقر
أنھا جاءت مطلقة ، لم تقید بوقت ولا حال , فمتى رأت المرأة الدم ثبتت لھا ووجھ الاستدلال من الآیة

أحكام الحیض ، وإخراج الحامل تقیید بلا مقید وتخصیص بلا مخصص , فما أطلقھ الشارع عمل 
. 317بمطلق مسماه ووجوده , ولم یجز تقدیره وتحدیده بعده

بأن الآیة لیس فیھا إلا الإخبار عما یتعلق بالمحیض من ترك الصلاة رض على ھذا الاستدلالواعت
والصوم ، واجتناب الرجل جماع امرأتھ في ھذه الحال ، والإخبار عن نجاسة دم الحیض ، ولزوم 

.318اجتنابھ ، ولا دلالة فیھ على وجوده في حال الحمل وعدمھ

ُ یعَْلَمُ  :قولھ -2 مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُثىَ وَمَا تَغِیضُ الأرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ اللهَّ
]8الرعد : الآیة سورة[ 

أن المراد بالغیض فیھا على ما ذھب إلیھ جمھور المفسرین  ما رأت ووجھ الاستدلال من الآیة
أن غیض الرحم الدم على وجمھور المتأولین على « الحامل من الدم في حملھا , قال ابن عطیة: 

.319» الحمل 
في تأویلھا : إنھ حیض الحبالى , وروي عن مجاھد وعكرمة , فالآیة دلیل على وقال ابن عباس 

.320أن الحامل تحیض

من السنة :- ثانیا 

استدلوا بإطلاق الأحادیث الواردة في الحیض ، ومنھا :

ف , فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة  فإذا كان إن دم الحیض دم أسود یعر: « قول النبي -1
.321»الآخر فتوضئي وصلي

.366/ 1, ابن مفلح ، الفروع : 118/ 1الشربیني ، مغني المحتاج:-317
.398/ 4الجصاص ، أحكام القرآن : -318
.298/ 3ابن عطیة ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز : -319
، البجیرمي ، حاشیة 235/ 4, الكیا الھراسي ، أحكام القرآن : 286/ 9ن : القرطبي ، الجامع لأحكام القرآ-320

.500/ 1البجیرمي على شرح الخطیب : 
أخرجھ  أبو داود في السنن ، كتاب الطھارة ، باب  من قال إذا أقبلت الحیضة تدع الصلاة ، وباب  من قال توضأ -321

، و النسائي  في السنن ، كتاب الطھارة ، باب  الفرق بین دم الحیض  121و 115/ 1لكل صلاة ، سنن إبي داود : 
، وأخرجھ   207/ 1، و الدارقطني في السنن ، كتاب الحیض ، سنن الدارقطني : 123/ 1والاستحاضة ، سنن النسائي: 
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جعل دم الحیض دما أسود یعرف ، وھذا ( أي ما ینزل من أن النبي ووجھ الاستدلال من الحدیث
.322الحامل ) دم أسود یعرف فكان حیضا

.323»امكثي قدر ما كانت تحبسك حیضتك ثم اغتسلي: « قولھ - 2
أنھ جعل عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمھ ، فإذا جرى دم الحامل لالة من الحدیثووجھ الد

على عادتھا المعتادة ، ووقتھا من غیر زیادة ولا نقصان ولا انتقال ، دلت عادتھا على أنھ حیض ، 
.324ووجب تحكیم عادتھا ، وتقدیمھا على الفساد الخارج عن العادة

.325»حداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلألیست إ«:وقولھ -3

وحیض المرأة خروج دمھا في أوقات معلومة من الشھر لغة وشرعا ، وھذا كذلك لغة ، قالوا :
.326فوجب أن یكون حیضا ؛ لأن الأصل في الأسماء تقریرھا لا تغییرھا

ات  إنھ الأسود إن لدم الحیض علامات وأمار« أنھ قال لفاطمة بنت حبیش : ما روي عنھ  -4
.327»الثخین المحتدم ، فأما إذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة

أنھ جعل لدم الحیض صفات ، فوجب اعتبار ھذه الصفات  في جمیع ووجھ الاستدلال من الحدیث
.328الأحوال ، وترتیب الحكم علیھا متى وجدت

علق الأحكام بالحیض سول وحاصل الاستدلال بھذه الأحادیث كالاستدلال بالآیة الأولى , فالر
مطلقا  دون تقیید بوقت أو حال , ولم یفصل بین الحامل والحائل .

یخصف نعلھ ، كنت قاعدة أغزل ، والنبي « ما روي عن عائشة رضي الله عنھا قالت :- 4
ما لك یا :« فقال فجعل جبینھ یعرق ، وجعل عرقھ یتولد نورا ، فبھت ، فنظر إلي رسول الله 

، قلت : جعل جبینك یعرق ، وجعل عرقك یتولد نورا  ولو رآك أبو كبیر الھذلي لعلم »عائشة بھت؟ 
، قالت : قلت یقول :»وما یقول أبو كبیر؟ :« أنك أحق بشعره ، قال 

329ومبرأ من كل غبر حیضة                 وفساد مرضعة وداء مغیل

، و ابن حبان في 325/ 1: البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الطھارة ، باب المستحاضة إذا كانت ممیزة ، السنن الكبرى
، ذكر وصف الدم الذي یحكم لمن وجد فیھا بحكم الحائضصحیحھ ، كتاب الطھارة ،  باب الحیض و الاستحاضة ، 

.180/ 4صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان : 
.224/ 1والحدیث حسنھ الألباني في إرواء الغلیل :  

.734/ 5ابن القیم ، زاد المعاد : -322
.182-181/ 1أخرجھ مسلم ، كتاب الطھارة ، باب : المستحاضة وغسلھا وصلاتھا ، صحیح مسلم : -323
.735/ 5ابن القیم ، زاد المعاد : -324
أخرجھ  البخاري في صحیحھ ، كتاب الحیض ، باب  ترك الحائض الصوم  ،  وكتاب الصوم ، باب الحائض تترك - 325

.689/ 2و 116/ 1لیس إذا حاضت لم تصل ، ولم تصم  ، صحیح البخاري : الصوم ، ولفظھ : أ
.735/ 5ابن القیم ، زاد المعاد : -326
.198/ 11أورده الماوردي في " الحاوي الكبیر" ، ولم أقف علیھ بھذا اللفظ ، انظر : الحاوي الكبیر: -327
.118/ 1المصدر نفسھ  , و الشربیني ، مغني المحتاج :-328
الغیلة أن یأتي الرجل امرأتھ وھي ترضع ، وقیل أن تحمل المرأة وھي مرضع ، والغیل لبن المرضع إذا حملت ،  -329

وكانوا یظنون أن ھذا یضعف الولد ، وفي الحدیث " لقد ھممت أن أنھى عن الغیلة ... " ، والولد مغال ومغیل بفتح الیاء  
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كبرق العارض المتھللفإذا نظرت إلى أسرة وجھھ              برقت 
جزاك الله یا عائشة عنى خیرا ، ما سررت مني :« وقبل بین عیني ، وقال قالت : فقام إلي 

.330»كسروري منك 
قولھ : " ومبرأ من كل غبر حیضة " یعني : أنھ قد برئ أن تكون أمھ حملت بھ وھي حائض ؛ قالوا :

حملھ في الطھر وضيء الأساریر، صافي اللون , لأن ما تحملھ في الحیض یكون غبر اللون  , وما ت
. وكانت ھذه صفتھ

عن الحمل بھ في حیض أن عائشة رضي الله عنھا نزھت رسول اللهووجھ الاستدلال بالحدیث :
و خالف الشرع لأنكره ، على ھذا القول ، وما أنكره منھا , ولأمھ , وعن غیلتھا , فأقرھا النبي 

. 331ك من قولھ ، ومن إقراره على أنھ لا یتنافى  اجتماع الحیض والحمل، فدل ذلونھى عنھ 
عن حمل أمھ بھ في فھذا استدلال منھم بسنة تقریریة , فعائشة رضي الله عنھا نزھت النبي 

، ولو كان مستحیلا ، لبینھ لھا .حیضھا ، فأقرھا ، وفي ھذا إقرار بجواز الحیض مع الحمل

الإجماع : -ثالث 
, فدعا لھ القافة  فألحقوه بھما  فدعا روي أن رجلین تداعیا ولدا ، وتنازعا فیھ إلى عمرلوا:قا

الولد 332فاستخشف،وحاضت على الحمل ت بھ من الأول ، عجائز قریش وسألھن ، فقلن : إنھا حمل
الولد بالأول ، : الله أكبر، وألحق فلما تزوج بھا الثاني ، انتعش بمائھ فأخذ الشبھ منھ , فقال عمر

وكانت ھذه القصة شھدھا المھاجرون والأنصار , وسمعوا ما جرى ، فأقروا علیھ ، ولم ینكروه ، فدل 
.333على إجماعھم علیھ

لق الإجماع ھو قول عجائز قریش :والقصة تضمنت عدة أحكام ، ولكن موضع الشاھد منھا ، و متع
إنھا حملت من الأول وحاضت على الحمل"."

ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة أنھا قالت في الحامل ترى الدم أنھا تدع الصلاة  ولم ینكر وكذلك 
.  334علیھا ، فكان إجماعا سكوتیا

.    335وعلى ھذا أجمع أھل المدینة , وإجماعھم حجةقالوا:

، ابن الأثیر ، 83/ 3ء وكسرھا  . انظر : الزمخشري ، الفائق في غریب الحدیث : والمرأة مغیل و مغیل ، بسكون الیا
، 142/ 2، القاضي عیاض ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار : 403-402/ 3النھایة في غریب الحدیث  والأثر: 

.  510/ 11ابن منظور ، لسان العرب : 
، وقال 422/ 7تاب الطھارة ، باب  الحیض على الحمل ، السنن الكبرى : أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، ك-330

. 168- 166/ 9عنھ الألباني : كذب موضوع ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة : 
،  732/ 5زاد المعاد: , ابن القیم ، 387/ 1،الذخیرة:, القرافي 199-198/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر:-331

.422/ 7لبیھقي ، السنن الكبرى :ا
لم أقف على معنى ھذه الكلمة في ما اطلعت علیھ من كتب غریب الحدیث ، إلا أن مادة ( خشف ) تدل على معان -332

عدة ، منھا : الصوت والحركة ، و الحجارة ، والتجمد ، والستر والغموض والخفاء ، ینظر : الزمخشري ، الفائق في 
، ابن منظور  183/ 2، ابن فارس : معجم مقاییس اللغة : 408/ 2،  ابن سیده ، المخصص : 1/369غریب الأثر : 
، والظاھر أن التجمد والتحجر ، أو الاختفاء والستر ھي أقرب ھذه المعاني إلى ھذا اللفظ ھنا . 69/ 9لسان العرب : 

، والأثر لم أقف على تخریجھ .286/ 9لأحكام القرآن : ، القرطبي ، الجامع199/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر:-333
173/ 1، الزرقاني ، شرح  الموطأ:286/ 9, القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 387/ 1القرافي ، الذخیرة : -334
.173/ 1, والزرقاني ، شرح الزرقاني على الموطأ :387/ 1القرافي ، الذخیرة : -335



72

قول الصحابي: - رابعا 
ففي ، ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنھا أنھا كانت تفتي الحامل ترى الدم بترك الصلاةقالوا:

قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنھا تدع الموطأ عن مالك أنھ بلغھ أن عائشة زوج النبي 
. 336الصلاة

لا یختلف عندنا عن عائشة أنھا كانت تقول في الحامل «عن یحي بن سعید قال : وذكر حماد بن زید 
.337»ترى الدم أنھا تمسك عن الصلاة حتى تطھر

ولھم أن یقولوا إن قول عائشة في مثل ما نحن فیھ مقدم على قول غیرھا من الصحابة ، وأعلم الأمة 
ھا من روایة أھل المدینة  أنھا لا ، وأعلمھن عائشة ، وقد صح عنبھذه المسألة نساء النبي 

.338يتصل

عن عائشة أن الحامل لا تحیض , ولا شك أن ما بما روي عن عطاء ورد علیھم المخالفون
.339رواه  عطاء أرجح  لجلالتھ ، وموضعھ من العلم

.340كما یمكن حمل قول عائشة ھذا  على الحبلى التي قاربت الوضع جمعا بین قولیھا
ھ على الحامل التي في بطنھا ولدان فولدت أحدھما ، أن النفاس من الأول ، وأنھا تدع كما یمكن حمل

.341الصلاة حتى تطھر

.342أیضا أن الحامل تحیضقالوا : وقد روي عن ابن عباس 
.343مثلھوروي عن أنس بن مالك 

القیاس:- رابعا 
استدلوا بالقیاس من وجوه : 

رج من الحامل على الخارج من الحائل بجامع الخروج من المخرج قاسوا الدم الخاالوجھ الأول:
المعتاد في زمن العادة .

ودلیلنا من جھة القیاس أن ھذا دم في زمن الحیض ، خارج من المخرج المعتاد ، « قال الباجي : 
. 344»فوجب أن یكون حیضا كدم الحائل 

یتأخر بھ الحیض غالبا , فلا یمنع من قاسوا الحیض على الرضاع ، فقالوا: الحملالوجھ الثاني:
.345ثبوت حكمھ إذا حدث نادرا كالرضاع

، وانظر الاستدلال بأثر عائشة رضي الله 64, كتاب الصلاة ، باب الوضوء والطھارة ، جامع الحیضة , ص الموطأ-336
.173/ 1، وشرح الزرقاني على الموطأ : 286/ 9, و الجامع لأحكام القرآن : 387/ 1عنھا في :  الذخیرة للقرافي :

.423/ 7، باب الحیض على الحمل ، السنن الكبرى : أخرجھ الییھقي في السنن الكبرى ، كتاب الطھارة -337
.735/ 5: ابن القیم ، زاد المعاد-338
.423/ 7, و البیھقي ، السنن الكبرى :425/ 10: الطحاوي ، شرح  مشكل الآثار-339
.405/ 1ابن قدامة ، المغني :-340
.399/ 4الجصاص ، أحكام القرآن : -341
.327/ 1البر ، الاستذكار : ابن عبد -342
.423/ 7البیھقي ، السنن الكبرى : -343
.577/ 2: , والرافعي ، فتح العزیز شرح الوجیز120/ 1الباجي ، المنتقى شرح الموطأ :-344
یز شرح , الرافعي ، فتح العز384/ 2, النووي ، المجموع شرح المھذب : 199/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر : -345

. 737/ 5، ابن القیم ، زاد المعاد : 577/ 2: الوجیز
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قاسوا الحیض على النفاس فقالوا: وكما جاز النفاس مع الحمل إذا تأخر أحد الولدین ، الوجھ الثالث:
.346فكذلك الحیض

الاستصحاب: - خامسا 
في أول حملھا ، وإنما النزاع في حكم ھذا قالوا: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتھا ، لا سیما

الدم ، لا في وجوده ، وقد كان حیضا قبل الحمل بالاتفاق ، فنحن نستصحب حكمھ حتى یأتي ما یرفعھ 
.347بیقین ، والحكم إذا ثبت في محل ، فالأصل بقاؤه حتى یأتي ما یرفعھ

المعقول :-سادسا 
استدلوا بھ من وجوه ھي :

ن الدم الخارج من الحامل متردد بین الحیضة والعلة , والأصل السلامة من العلة , إالوجھ الأول :
.348فوجب حملھ على الحیضة تمسكا بالأصل

.349إن ھذا دم بصفات دم الحیض ، وفي زمن إمكانھ فلھ حكم دم الحیضالوجھ الثاني :

ى حائض ، فجاءت بولد إن الإجماع انعقد على أن من وطئ في حیض ، أو عقد علالوجھ الثالث :
لستة أشھر لوطئھ وعقده أن الولد لاحق لھ ، فدل ذلك على جواز حملھا في الحیض وإلا لاعتبروا ستة 
أشھر بعد انقضاء حیضتھا , فكل حالة لا تنافي علوق الولد لا تنافي الحمل كالطھر , وحدوث الحمل 

.350یانعلى الحیض دلیل على حدوث الحیض على الحمل لأنھما لا یتناف

تحاضة إن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع علیھ الأحكام قسمان: حیض و اسالوجھ الرابع :
والزائد على أكثر ، ضة ، فإن الاستحاضة الدم المطبق ولم یجعل لھما ثالثا ، وھذا لیس باستحا

، فھو حیض ، الحیض ، أو الخارج عن العادة ، وھذا لیس واحدا منھا فبطل أن یكون استحاضة 
.351قالوا: ولا یمكن إثبات قسم ثالث في ھذا المحل

إن عدم مجامعة الحیض للحمل ، إما أن یعلم بالحس أو بالشرع ، وكلاھما منتف ، الوجھ الخامس :
.352أما الأول فظاھر، وأما الثاني فلیس عن صاحب الشرع ما یدل على أنھما لا یجتمعان

.385/ 2, النووي ، المجموع شرح المھذب : 387/ 1القرافي ، الذخیرة : -346
.734/ 5ابن القیم ، زاد المعاد : -347

محل خلاف ، و لیس و ھذا النوع من الاستصحاب یسمى عند الأصولیین  استصحاب الإجماع في محل النزاع ، وھو 
، الغزالي ، المستصفى في أصول الفقھ ، 132/ 3بحجة عند الجمھور ، انظر : الجویني ، التلخیص في أصول الفقھ : 

296/ 1، ابن القیم ، إعلام الموقعین عن رب العالمین : 130، ابن العربي ، المحصول في أصول الفقھ ، ص 160ص 
، إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، الشوكاني ، إرشاد الفحول 433-331/ 4یط : ، الزركشي ، البحر المح298-

.324- 323/ 1، الدومي ، نزھة الخاطر العاطر : 354-353ص  
الأشباه والنظائر، السیوطي ، 118/ 1,  الشربیني ، مغني المحتاج :387/ 2النووي ، المجموع شرح المھذب : -348

.233/ 2شنقیطي ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن : ، ال65ص 
، ابن العربي  أحكام 419/ 1, ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري : 387/ 2النووي ، المجموع شرح المھذب: -349

.233/ 2, الشنقیطي ، أضواء البیان : 1110/ 3القرآن :
.738-737/ 5یم ، زاد المعاد: ، ابن الق199/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر: -350
.735/ 5ابن القیم ، زاد المعاد: -351
.736/ 5المصدر نفسھ : -352
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لحامل لا تحیض حكایة عن غیب لا یثبت إلا بتوقیف خبر عن الله إن القول بأن االوجھ السادس :
، ولا خبر .وعن الرسول 

؛ لأنھ حكایة بأن قضیتھ توجب أن لا یقال أنھا تحیض إلا بخبر عن الله وعن الرسول و نوقش
. 353عن غیب على حسب موضوعھ وقاعدتھ

أدلة المذھب الثاني:

الفیھم بالكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والمعقولاستدل أصحاب ھذا المذھب كمخ

من القرآن:- أولا 

ُ یعَْلمَُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُثىَ وَمَا تغَِیضُ الأرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ  :قول الله -1 اللهَّ
] 8[ سورة الرعد : الآیة بمِِقْدَارٍ 

أن الله سبحانھ قد أخبر أن الحیض یغیض مع الحمل , فدل على أن ما ظھر من الآیةووجھ الدلالة
.354من الدم لیس بحیض

بدم وَمَا تزَْدَادُ بانقطاع الحیض في الحمل وَمَا تغَِیضُ الأرَْحَامُ ومما نقل في تفسیرھا: 
.355النفاس بعد الوضع

]228[سورة البقرة : الآیة صْنَ بأِنَفسُِھِنَّ ثَلاثَةََ قرُُوَءٍ وَالْمُطلََّقاَتُ یتَرََبَّ  :قولھ -2

تھُُنَّ ثلاَثةَُ أشَْھُرٍ وَاللاَّئيِ لمَْ  :مع قولھ  وَاللاَّئِي یئَسِْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائكُِمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فعَِدَّ
]4[ سورة الطلاق : الآیة عْنَ حَمْلھَُنَّ ُ یحَِضْنَ وَأوُْلاتُ الأحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَ یضََ 

، قالت الصحابة : فإن یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاَثةََ قرُُوءٍ لما نزل قولھ تعالى:« قال السرخسي:
، فقالوا: فإن كانت حاملا ، فنزل قولھ : وَاللاَّئِي یئَسِْنَ كانت آیسة ، أو صغیرة ، فنزل قولھ: 

 َأوُلاتُ الأحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ یضََعْنَ حَمْلھَُنّ َ و ففي ھذا بیان أن الحامل لا تحیض ، وأنھا لیست من
.356»ذوات الأقراء 

 جعل عدة المطلقة الحائل بالأقراء ، وعدة الحامل بوضع الحمل ، و في ھذا إشارة إلى أن
علامة الوضع مقام علامة القرء . القرء لا یجتمع مع الحمل , وإلا لما أقام

.398/  4:أحكام القرآن الجصاص ،-353
.198/ 11:الماوردي ،  الحاوي الكبیر-354
.96/ 3ت والعیون :, الماوردي ، النك286/ 9القرطبي ، الجامع لاحكام القرآن : -355
.2/19: المبسوطالسرخسي ،-356
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من السنة :- ثانیا 

لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا « قال في سبایا أوطاس : عنھ أن النبي حدیث أبي سعید -1
.357»غیر ذات حمل حتى تحیض حیضة

نھى أن توطأ السبایا حتى تضعن ما في أن رسول الله  عن العرباض بن ساریة -2
. 358نبطونھ

لا یحل لأحد أن یسقي زرع غیره بمائھ ، ولا «  قال : ما رواه رویفع بن ثابت عن النبي -3
.359»یقع على أمة حتى تحیض ، أو یتبین حملھا

جعل  وجود الحیض علامة على براءة الرحم , فدل أن النبي ووجھ الاستدلال من ھذه الأحادیث
ولو جاز اجتماعھما ، لم یكن دلیلا على انتفائھ ، ولو كان بعد ذلك على أنھ لا یجتمع مع الحمل ,

. 360الاستبراء بحیضة احتمال الحمل ، لم یحل وطؤھا للاحتیاط في أمر الأبضاع

بأن دلالة الحیض على براءة الرحم إنما ھي على سبیل الغالب ، وحیض ونوقش ھذا الاستدلال
361لة الغالبالحامل ھو القلیل والنادر؛ فلا یناقض دلا

د في سننھ ، كتاب النكاح ، وأبو داو) ، 140/ 18و 326/ 17حمد :( أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند الإمام أ-357
الاستبراء  في ، و البیھقي في السنن الكبرى ، في كتاب البیع ، باب  213/ 2في وطء السبایا ، سنن أبي داود  : باب 

البیع ، وكتاب العدد ، باب  استبراء من ملك الأمة ، وكتاب جماع أبواب السیر ، باب  المرأة تسبى مع زوجھا ، السنن 
) ، وأخرجھ  الحاكم في المستدرك ، في كتاب النكاح ، المستدرك على 124/ 9، 449/ 7، 329/ 5الكبرى : ( 

وقد ،وأعلھ ابن القطان بشریك القاضي، ووافقھ الذھبي ، على شرط مسلمصحیح، وقال فیھ :212/ 2الصحیحین : 
تحفة المحتاج إلى أدلة ، كما صححھ الألباني ، انظر : ابن الملقن ، وأخرج لھ مسلم متابعة، وثقھ ابن معین وغیره 

، الألباني ، إرواء 233/ 3: ایة الزیلعي ، نصب الر442-441/ 1، ابن حجر ، تلخیص الحبیر : 241/ 1:المنھاج
.371/ 6، وصحیح سنن أبي دواود : 200/ 1الغلیل : 

، و الترمذي في السنن ، باب ما جاء في كراھیة أكل المصبورة ، 384/ 28أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند أحمد : -358
147/ 2قسم الفيء ، المستدرك على الصحیحین :  ، و أبو عبد الله  الحاكم في المستدرك ، كتاب 71/ 4سنن الترمذي : 

، والمعجم 259/ 18وقال : صحیح الإسناد ولم یخرجاه ، ووافقھ الذھبي ، وأخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر : 
.201/ 1، والحدیث ضعفھ الألباني ، انظر : إرواء الغلیل : 45/ 3الأوسط: 

، و أبو داود في السنن , كتاب النكاح , باب في وط ء 207-199/ 28مد : أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند أح-359
لجاریة وھي حامل , سنن ، والترمذي في السنن , باب ما جاء في الرجل یشتري ا214/ 2السبایا , سن أبي داود : 

ة , وكتاب السیر, باب المرأة , والبیھقي في السنن الكبرى , كتاب العدد , باب استبراء من ملك الأم437/ 3الترمذي :
ذكر ) , وابن حبان في صحیحھ  كتاب السیر ، باب الغلول  ، 124/ 9، 449/ 7تسبى مع زوجھا , السنن الكبرى : ( 

، وابن 186/ 11، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان :الزجر عن انتفاع المرء بالغنائم على سبیل الضرر بالمسلمین فیھ 
تاب النكاح , باب ما قالوا في الرحل یشتري الجاریة وھي حامل أو یسبیھا ، وكتاب المغازي , باب غزوة أبي شیبة , ك

.) 465/ 14، 369/ 4خیبر, مصنف ابن أبي شیبة : ( 
، والحدیث  صححھ ابن الملقن في 237وقال ابن حجر العسقلاني : صححھ ابن حبان وحسنھ البزار , بلوغ المرام ، ص 

. 372/ 6، و صحیح سنن أبي داود : 201/ 1، و حسن سنده الألباني ، انظر :  إرواء الغلیل :214/ 8المنیر : البدر
، و كمال الدین بن الھمام ، شرح  فتح 67/ 1, و الزیلعي ، تبیین الحقائق :292/ 3العیني ، عمدة القاري :-360

، و بھاء الدین المقدسي ، العدة 405/ 1، و ابن قدامة ، المغني :87/ 16: د, و ابن عبد البر ، التمھی187/ 1القدیر: 
.49/ 1شرح العمدة :

، الشربیني ، مغني المحتاج إلى معرفة 386/ 2المجموع شرح المھذب : ، النووي ، 387/ 1، الذخیرة : القرافي -361
.119/ 1معاني ألفاظ المنھاج : 
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بأن الحدیث إنما ورد في السبایا حین أرادوا وطأھن ، فأخبروا أن الحامل لا براءة كما نوقش
لرحمھا بغیر الوضع ، والحائل لا براءة لرحمھا بغیر الحیض ، ولیس فیھ دلیل على  أن الحامل لا 

.362تحیض

مره «فقال : ، النبي ما رواه سالم عن أبیھ أنھ طلق امرأتھ وھي حائض , فسأل عمر-4
.363»فلیراجعھا , ثم لیطلقھا طاھرا أو حاملا

جعل الحمل علما على عدم الحیض , كما جعل الطھر علما أن النبي ووجھ الاستدلال منھ 
.364علیھ

أن علىوإذا كانت حائلا دلیل،عن طلاق الحائض ، وأمره بالطلاق في حال الحمل كما أن نھیھ 
. 365والحائل غیر حال الحاملحال الحائض 

.366الطلاق في زمن الحیض ، وأباحھ في زمن الحمل ، فدل على أنھما لا یجتمعانوقد حرم 

بأن حیض الحامل لا تأثیر لھ  في تطویل العدة أو تخفیفھا ، فأبیح فیھ الطلاق ونوقش ھذا الاستدلال
عدة إطالة وتخفیفا فلھذا حرم الطلاق فیھ ، مطلقا ، بخلاف الحیض في غیر الحامل ، فإنھ یؤثر في ال

.367فالفرق بین الحامل وغیرھا كان بسبب الحمل ، لا بسبب الحیض أو الطھر

الطلاق في وقت الحمل نظیر الطلاق في وقت الطھر سواء ، فلو كان ما وقد جعل النبي قالوا :
حیض ، ولم یجز طلاقھا في حال تراه الحامل من الدم حیضاً ، لكان لھا حالان: حال طھر، وحال 

.368حیضھا ، فإنھ یكون بدعة

فسأل عمر بن حدیث ابن عمر أیضا  أنھ طلق امرأتھ وھي حائض على عھد رسول الله  -5
مره فلیرجعھا ، ثم لیمسكھا حتى:«عن ذلك ، فقال رسول الله  رسول الله  الخطاب 

وإن شاء طلق قبل أن یمس ، فتلك العدة التي ، سك بعد تطھر ، ثم تحیض ، ثم تطھر ، ثم إن شاء أم
.369»أمر الله أن تطلق لھا النساء 

.88/ 16التمھید : ابن عبد البر ،-362
تحریم طلاق الحائض بغیر رضاھا وأنھ لو خالف وقع الطلاق في صحیحھ ، كتاب الطلاق ، باب أخرجھ مسلم-363

. 181/ 4ویؤمر برجعتھا ، صحیح مسلم :  
.202/ 1, البھوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع :405/ 1ابن قدامة  ، المغني :-364
263/ 1لمحلى :ابن حزم ، ا-365
355/ 9فتح الباري :ابن حجر ، -366
المصدر نفسھ .-367
.733/ 5ابن القیم ، زاد المعاد : -368
متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب التفسیر ، باب تفسیر سورة الطلاق ، وكتاب الطلاق ، باب -369

إذا طلقھا واحدة أو ثنتین ، و كتاب الأحكام ، باب ھل یقضي وبعولتھن أحق بردھن في العدة ، وكیف یراجع المرأة
) ، 2642و 2617/ 6، 2041و 2011/ 5، 1864/ 4القاضي أو یفتي وھو غضبان ، صحیح البخاري : ( 

ویؤمر وأنھ لو خالف وقع الطلاق، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاھا وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الطلاق ، 
.) 200و 181-179/ 4، صحیح مسلم : ( عتھابرج
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أن طلاق الحامل لیس ببدعة في زمن الدم وغیره إجماعا ، فلو كانت تحیض ، ووجھ الاستدلال بھ
.370لكان طلاقھا فیھ ، وفى طھرھا بعد المسیس بدعة عملا بعموم الخبر

الأحادیث ھو أقوى ما عندھم .ولعل الاستدلال بھذه 

إن الله عز و جل « قال : ما رواه البخاري في صحیحھ من حدیث  أنس بن مالك عن النبي - 6
، فإذا أراد أن یقضي خلقھ  ، وكل بالرحم ملكا یقول : یا رب نطفة ، یا رب علقة ، یا رب مضغة 

. 371»یكتب في بطن أمھ : أذكر أم أنثى ، شقي أم سعید ، فما الرزق والأجل ، فقال
أن الحامل لا تحیض كما ذھب إلیھ -والله أعلم - غرض البخاري في ھذا الباب «:قال ابن بطال 

.372»أھل الكوفة ، و الأوزاعي ، وھو أحد قولي الشافعي
إن غرض البخاري من وضع ھذا الباب ھنا الإشارة إلى أن الحامل لا تحیض ؛ لأن «قال العیني:و 

.373»ال الرحم على الولد یمنع خروج دم الحیض ، ویقال إنھ یصیر غذاء للجنین اشتم

عن الاستدلال بالحدیث المذكور على أنھا لا تحیض بأنھ لا یلزم من كون ما یخرج وأجاب ابن حجر
من الحامل ھو السقط الذي لم یصور، أن  یكون الدم الذي تراه المرأة التي یستمر حملھا لیس 

.374بحیض

د أغرب ابن المنیر حین استدل بالحدیث على أن دم الحامل لیس بدم حیض , حیث قال أن الملك وق
موكل برحم الحامل , والملائكة لا تدخل بیتا فیھ قذرا ، ولا یلائمھا ذلك .

بأنھ لا یلزم من كون الملك موكلا بھ أن یكون حالا فیھ ، ثم ھو مشترك الإلزام ؛ نوقش استدلالھو
.375كلھ قذرلأن الدم 

من الإجماع :- ثالثا 
قد أجمعوا على أن طلاق الحامل لیس ببدعة في زمن الدم وغیره ، فلو كانت تحیض لكان قالوا :

.376طلاقھا فیھ بدعة

من القیاس:- رابعا 
ا قاسوا الحامل على الآیسة بجامع انقطاع الدم في كل , فقالوا: إن الحامل لا ترى الدم غالبا  فلم یكن م

.377تراه حیضا كالآیسة

. 733/ 5ابن القیم ، زاد المعاد : -370
.120/ 1مخلقة وغیر مخلقة ، صحیح البخاري : أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الحیض ، باب-371
.444/ 1ابن بطال ، شرح صحیح البخاري : -372
.291/ 3العیني ، عمدة القاري : -373
.173/ 1: , الزرقاني ، شرح الموطأ419/ 1فتح الباري: ابن حجر ،-374
.419/ 1ابن حجر ، فتح الباري: -375
.424/ 7ابن التركماني ، الجوھر النقي : -376
.405/ 1ابن قدامة ، المغني : -377
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قول الصحابي :- خامسا 
إن الله رفع الحیض عن الحبلى وجعل الدم مما « أنھ قال :ما روي عن علي بن أبي طالب -1

.378»تغیض الأرحام 

.379»إن الله رفع الحیض عن الحبلى ، وجعل الدم رزقاً للولد : « و ما روي عن ابن عباس -2

لا تحیض , تغتسل « مؤمنین عائشة رضي الله عنھا في الحامل ترى الدم ، قالت: وعن أم ال-3
.380»وتصلي 

.  381ومثل ھذا لا یقال بالرأي , فالظاھر أنھا تلقتھ من الرسول قالوا:

.382»ولا یعرف عن غیرھم خلافھ « أما  العیني من الحنفیة فقد ذھب أبعد من ھذا حین قال : 

إلى الإجماع الذي كثیرا ما یدعى بمثل ھذه العبارة ، وأنى لھ ذلك والخلاف عنھم وھذا تلمیح منھ 
مشھور, بل الروایة التي تمسك بھ المخالف عن عائشة أصح وأشھر فقد روى البیھقي عن إسحاق أنھ 

قال لي أحمد بن حنبل ما تقول : في الحامل ترى الدم قلت : تصلي ، واحتججت بخبر عطاء « قال:
ة رضي الله عنھا قال : فقال لي أحمد أین أنت عن خبر المدنیین ، خبر أم علقمة عن عائشة عن عائش

.383»رضي الله عنھا ، فإنھ أصح ، قال إسحاق : فرجعت إلى قول أحمد 
وھو غیر قوي، وأھل العلم بالحدیث رجحوا روایة « قال البیھقي عن حدیث عطاء عن عائشة: 

.384»روایة غیرھمالمدنیین في ھذا عن عائشة على 
والصحیح عنھا أنھا إذا رأت الدم لا : « -وھو من القائلین بأن الحامل لا تحیض -وقال ابن قدامة 

.385»تصلي

وعلى فرض صحة روایة عطاء عن عائشة ، یمكن الجمع بینھا وبین الروایات المعارضة بالقول إن 
386إلى ما رواه المدنیون ، والله أعلمعائشة كانت تراھا لا تحیض ، ثم كانت تراھا تحیض ، فرجعت

.134/ 2أحمد بن یحیى ، البحر الزخار: ، 292/ 3العیني ، عمدة القاري: ،733/ 5ابن القیم ، زاد المعاد :-378
شرح  ، و733/ 5زاد المعاد :, ابن القیم ،292/ 3, العیني ، عمدة القاري : 67/ 1تبیین الحقائق : الزیلعي ، - 379

.137/ 1الزركشي على مختصر الخرقي :
, أبو جعفر الطحاوي ، 42/ 1، بدائع الصنائع : , الكاساني 67/ 1الزیلعي ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق:-380

.134/ 2، أحمد بن یحیى ، البحر الزخار: 292/ 3، العیني ، عمدة القاري : 425-424/ 10: شرح مشكل الآثار
في ,  والدارقطني 423/ 7و أثر عائشة  أخرجھ  البیھقي , كتاب العدد ،  باب الحیض على الحمل , السنن الكبرى : 

, و الدارمي في سننھ  , كتاب الطھارة ،  باب  في الحبلى إذا رأت الدم  219/ 1سننھ ، كتاب الحیض , سنن الدارقطني : 
, ترى الدم ، أتصلي  أم لاملافِي الح, و ابن أبي شیبة في مصنفھ , في كتاب الصلاة , باب245/ 1سن الدارمي :

د الرزاق في مصنفھ , في كتاب الطھارة , باب الحامل ترى الدم , مصنف عبد , و عب212/ 2مصنف ابن أبي شیبة :  
.316/ 1الرزاق : 

، أحمد بن یحیى ، البحر 42/ 1, الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :19/ 2السرخسي ، المبسوط : -381
.134/ 2الزخار: 

.292/ 3العیني ، عمدة القاري:-382
.423/ 7قي ، السنن الكبرى : البیھ-383
196/  10:لآثارمعرفة السنن واالبیھقي ، -384
.405/ 1ابن قدامة ، المغني : -385
.732/ 5ابن القیم ،  زاد المعاد: -386
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من المعقول:- سادسا  
استدل أصحاب ھذا المذھب بالمعقول من وجوه:

زمن لا یعتادھا فیھ الحیض غالبا , فإذا رأت الدم فھو دم علة -زمن الحمل - إن ھذا الوجھ الأول:
ادر، فقد لا یراه الإنسان في وفساد ؛ لأن الغالب یقدم على النادر ، وخروج الدم من الحامل أندر ن

عمره ، فیجب أن یحكم في كل حامل بانسداد رحمھا اعتبارا للمعھود من بنات نوعھا ، وذلك یستلزم 
من الرحم ، وھو مستلزم للحكم بكونھ غیر حیض ، وھو رأت الدم الحكم بكونھ غیر خارج إذا

.387المطلوب

لى اجتماع دم الحیض والنفاس ؛ فإن الحامل لو رأت لو جعل دم الحامل حیضا ، لأدى إالوجھ الثاني:
دما قبل الولادة وجعل حیضا ، فولدت ورأت الدم ، صارت نفساء ، فتكون حائضا و نفساء في آن 

.388واحد ، وھذا لا یجوز

إن الحیض ھو اسم للدم الخارج من الرحم , وفي حالة الحبل ینسد فم الرحم بالولد ، الوجھ الثالث:
.389الولد ، انفتح فم الرحم ، وتنفس بالدم ، وكان النفاسفإذا خرج 

إن الله خلق دم الحیض لحكمة غذاء الولد وتربیتھ , فإذا حملت ، انصرف ذلك بإذن الله الوجھ الرابع:
تعالى إلى غذائھ ، ولذلك لا تحیض الحامل , فإذا وضعتھ ، قلبھ الله تعالى بحكمتھ لبنا یتغذى بھ ، 

.390المرضعولذلك قلما تحیض

أدلة المذھب الثالث:

لم یجد أصحاب ھذا القول دلیلا یسعفھم من المنقول أو المعقول , فاستدلوا بمعارف زمانھم الطبیة ، 
الأم مع فقالوا: دم الحیض یكون غذاء للجنین ، ولھذا لا تحیض الحامل غالبا , ولكن إذا بانت قوة 

وإن ظھر ضعف -عن حاجة الجنین تخرج حیضا أي أن الزیادةصغر الجنین فالدم للحیض ،
الجنین ومرضھ ؛ لضعف أمھ ومرضھا ، كان دم علة وفساد .

.391كما استأنسوا برأي الأطباء ،  فقالوا: وھذا قول الأطباء كالفارابي و جالینوس

ضر لا وھذا قول دلیلھ یغنیك عن نقضھ , وضعفھ یعفیك من إبطالھ ، لولا أن الأطباء في عصرنا الحا
. 392یستبعدون أن یكون الدم الذي تراه الحامل في أحوال نادرة جدا دم حیض ، كما سیأتي في موضعھ

. 187/ 1ابن الھمام ، شرح فتح القدیر :-387
.55الجوھرة النیرة ، ص أبو بكر الحداد ، -388
، 67/ 1, الزیلعي ، تبیین الحقائق : 34/ 1, المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة :19/ 2المبسوط : السرخسي ، -389

.82/ 1، شیخي زادة  ، مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر:187/ 1ابن الھمام ، فتح القدیر:
، شرح الزركشي على 211/  1:ع المبدع شرح المقنھان الدین ، ر، ابن مفلح ب347/ 1ابن قدامة ، المغني : -390

, 196/ 1, و كشاف القناع عن متن الإقناع :110/ 1, البھوتي ، شرح منتھى الإرادات : 120/ 1مختصر الخرقي :
.239/ 1الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 

.  53/ 1, وابن رشد ، بدایة المجتھد : 182/ 1أطفیش ، شرح النیل وشفاء العلیل : -391
من ھذا البحث .83انظر : ص -392
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المطلب الثالث 
سبب الاختلاف في دم الحامل  و ثمرتھ

وفیھ فرعان :

سبب الاختلاف في دم الحامل :فرع الأول ال

وسبب اختلافھم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة ، واختلاط الأمرین ؛ فإنھ « قال ابن رشد: 
مرة یكون الدم الذي تراه الحامل دم حیض ، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنین صغیرا ، وبذلك 

ه بقراط وجالینوس وسائر الأطباء ، ومرة یكون الدم أمكن أن یكون حیض على حمل على ما حكا
مرض الذي تراه الحامل لضعف الجنین ومرضھ التابع لضعفھا ومرضھا في الأكثر، فیكون دم علة و

.393»وھو في الأكثر دم علة 

وما ذكره ابن رشد لیس ھو السبب الوحید للخلاف في المسألة ، بل ھناك أسباب أخرى للخلاف یمكن 
فیما یأتي:إجمالھا

عدم وجود نص صریح في المسألة ، فكل ما استدل بھ الفریقان نصوص محتملة فوقع الاختلاف -1
في فھمھا وتوجیھھا .

ُ یَعْلمَُ  :الاختلاف في تفسیر بعض الآیات القرآنیة ، لا سیما تفسیر " الغیض " في قولھ  - 2 اللهَّ
]8[ سورة الرعد : الآیة 394ضُ الأرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُثىَ وَمَا تَغِی

، لا سیما عن عائشة رضي الله عنھا ، فقد روي عنھا تعارض الروایات عن الصحابة -3
.395لین جمیعاالقو

تعارض الأصل والغالب ، وبیانھ أن الأصل في الحامل السلامة من العلة ، فیكون الدم الخارج -4
منھا دم حیض ، وھو معارض بكون الغالب في الحامل أنھا لا تحیض ، فمن وقف مع الأصل قال بأن 

، قال إن الدم استحاضة ؛ الدم المرئي حیض ؛ لأن الأصل السلامة من العلة ، ومن جرى على الغالب 
.396لأن الغالب في الحوامل عدم الحیض

.53/ 1ابن رشد ، بدایة المجتھد: -393
، 286/ 9، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 1109-1108/ 3انظر : ابن العربي ، أحكام القرآن  : -394

.226/ 2: ، الشنقیطي ، أضواء البیان435/ 4ابن كثیر ، تفسیر  القرآن العظیم  : 
.79و ص 77انظر المطلب السابق ، ص -395
، وانظر أیضا مذاھب العلماء في الأصل والغالب أیھما یقدم عند التعارض 140السیوطي ، الأشباه والنظائر ، ص -396

ر في القواعد ، والمنثو165-161/ 4، الفروق للقرافي : 46-45/ 2في : قواعد الأحكام  للعز بن عبد السلام : 
.329/ 1للزركشي : 
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الفرع الثاني : ثمرة الاختلاف في دم الحیض 

اتفق القائلون بحیض الحامل و غیرھم على أن الدم الذي تراه الحامل لا تنقضي بھ العدة ، كما اتفقوا 

ھذا الطلاق لا یكون بدعیا ، واختلفوا على أن ھذا الدم لا یمنع الزوج من طلاق زوجتھ الحامل ، وأن 

.397في سائر الأحكام المتعلقة بالحیض كالصلاة والصیام ، وإباحة الاستمتاع للزوج

فالقائلون بأن الحامل لا تحیض لم یلتفتوا إلى الدم الخارج منھا ، ولم یعدوه شیئا , ولم یرتبوا علیھ 
ادات من صلاة وصوم وطواف ، ولا یمنع زوجھا حكما ، وإنما جعلوه دم استحاضة ، لا تترك لھ العب

من قربانھا ، وإن قال بعضھم باغتسالھا لانقطاعھ احتیاطا ، وبعضھم قال : تصلي وتصوم ، ویجتنبھا 
.398زوجھا حتى ینقطع الدم

الذي تراه ما یثبتون لدم الحائل من أحكام في العبادات ، ائلون بحیض الحامل فیثبتون للدم أما الق
ھا من الصلاة والصوم والطواف ومس الصحف وغیرھا ، و ما زاد على عادتھا فھو كما زاد فیمنعون

.399على عادة الحائل ، إلا أن المالكیة یفرقون بین أول الحمل وآخره

، النووي ، المجموع 363/ 2، الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : 34/ 2لمبسوط : السرخسي ، ا-397
، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب شرح 577/ 2الرافعي ، فتح العزیز بشرح الوجیز : 385/ 2شرح المھذب : 
14، ابن عثیمین ، الدماء الطبیعیة للنساء ، ص 808، السیوطي ، الأشباه والنظائر ، ص  114/ 1روض الطالب : 

، البھوتي ،  366/ 1، ابن مفلح ، الفروع :405/ 1، ابن قدامة ، المغني : 327/ 1ابن عبد البر ، الاستذكار:-398
، الزحیلي  الفقھ الإسلامي 182/ 1شفاء العلیل : ، أطفیش : شرح النیل و202/ 1كشاف القناع عن متن الإقناع : 

. 635-634/ 1وأدلتھ : 
، ابن جزي ، القوانین 387/ 1شھاب الدین القرافي ، الذخیرة : ،328-327/ 1ابن عبد البر ، الاستذكار :- 399

.405/ 1لمغني : ، ابن قدامة ،  ا353/ 1،  النفراوي ، الفواكھ الدواني : 39الفقھیة ، ص 
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المطلب الرابع 

رأي الطب الحدیث في الدم الذي تراه الحامل

وسأتناول رأي الطب الحدیث في الدم الذي تراه الحامل من خلال الحدیث عن حقیقة دم الحیض 
الطبیة ، والأسباب الطبیة للدم الذي تراه الحامل ، والفرق بین دم الحیض ودم الاستحاضة .

:حقیقة الحیض الطبیة- أولا 

عبارة عن نزیف شھري یستمر بین أربعة وستة أیام ، ویحصل عادة مرة كل أربعة إن دم الحیض  
أسابیع ، وقد تقل أو تزید ھذه الفترة یوما أو یومین في بعض الحالات ، ویتسبب الطمث عن تضخم 

بامتلاء غدده فتتسع أوعیتھ من شرایین وأوردة في الغشاء المخاطي المبطن للرحم من الداخل ،
.400وذلك قبل ظھور الطمث بأیام قلائل المخاطیة ، 

تبدأ الدورة مباشرة بعد الحیض حیث یكون « أما عن كیفیة حدوثھ  فیقول الدكتور محمد علي البار:
الغشاء المبطن للرحم رقیقا وبسیطا ، ولا تزید ثخانتھ عن نصف ملیمتر، ثم تأتي مرحلة النمو 

ي تفرزه حویصلة (جراف) من المبیض ، فینمو بواسطة تأثیر ھرمون الأنوثة (الإستروجین) الذ
الرحم وأوعیتھ الدمویة ، وكذلك تنمو غدد الرحم وتبدو كالأنابیب , وتبلغ ثخانة غشاء الرحم في ھذه 
المرحلة خمسة ملیمترات , ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الإفراز بواسطة تأثیر ھرمون الحمل 

بعد خروج البویضة منھا , وتدعى الحویصلة (البروجسترون) الذي تفرزه حویصلة جراف بالمبیض
عندئذ الجسم الأصفر, وینمو غشاء الرحم نموا عظیما ، ویبطن الغشاء بطبقات وثیرة من الدماء 
والغذاء ، وتنمو غدد الرحم نموا ھائلا استعدادا لعلوق البویضة الملقحة (النطفة الأمشاج) ، وتبلغ 

401»ضعف ما كان علیھ عند بدء الدورة 16ة میلیمتر ، أي ثخانة غشاء الرحم في ھذه المرحلة ثمانی

ولكن ماذا یحدث في حالة عدم تلقیح البویضة ؟

ھنا نجد أن سلسلة من الظواھر قد حدثت ، «یقول الدكتور محمود طلعت مجیبا عن ھذا السؤال : 
بویضة بعد اتحادھا یضمر الجسم الأصفر ، وعلیھ فإن الغشاء المخاطي الذي كان مستعدا لاستقبال ال

بالحیوان المنوي یبدأ في الضمور ، ویسقط ممزوجا ببعض الإفرازات الرحمیة والدم : إنھا دماء 
.402»الدورة ! 

فإذا حصل الحمل بإذن الله وعلقت البویضة استمر الرحم في «وفي ھذا المعنى یقول الدكتور البار :
نمي لھ بواسطة استمرار إفراز ھرمون الحمل .النمو ، ویصبح الجسم الأصفر ھو جسم الحمل الم

الموقع الإلكتروني  للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة  نبیھة الجیار ، أقل مدة الحیض والنفاس والحمل وأكثرھا ،-400
www.islam set . com

، وأسرار 53- 48ص ,, العقممحمود طلعت، 77, صخلق الإنسان بین الطب و القرآنمحمد علي البار ، -401
.202-197ص،, العقم عند الرجال والنساء، سبیرو فاخوري69ص ،مل والولادةالح
.53محمود طلعت ، العقم ، ص -402
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أما إذا قدر الله ولم یحصل الحمل ، فإن الرحم یحزن حزنا شدیدا ، وتنقبض أوعیتھ الدمویة  فتتفتت ، 
ویسقط الغشاء المبطن للرحم ، وینھار البناء بكاملھ , ویبكي الرحم دما ھو دم الحیض , دم أسود 

.403»الإمام الشیرازي في المھذب محتقن حار كأنھ محترق كما وصفھ 

وإذا استعملنا العبارات العلمیة الجافة للتعبیر عن ھذه الحقیقة  فإننا نجد أن « ثم یقول في موضع آخر:
ھرمون (البروجسترون) یقل فجأة عندما یعلم المبیض أن لا حمل ھناك  فیتوقف عن إفراز ھرمون 

انقبضت الأوعیة الدمویة المغذیة لغشاء الرحم انقباضا الحمل , فإذا قلت كمیة ھذا الھرمون في الدم
شدیدا ، حتى لتمنع عنھ التغذیة منعا باتا ، فیذوي الغشاء ، ویتفتت ما تحتھ من أوعیة دمویة ، فیخرج 

منھا الدم المحتقن أسود أكمد ، وینزل دم الحیض محتویا على قطع من الغشاء المبطن للرحم مفتتة .
ثم تسلط علیھ مواد مذیبة لھذه الجلطة وألیافھا بواسطة خمیرة (إنزیم) تدعى ، حم ویتجلط الدم في الر

كون في الجلطة الدمویة ( مذیب اللیفین ) , و (اللیفین ) ھو اصطلاح الأطباء المحدثین للألیاف التي ت
ثم أذیبت وینزل لذلك دم الحیض لا یتجلط ولو بقي سنینا طوالا ؛ ذلك لأنھ قد سبق تجلطھ في الرحم ، 

. 404»تلك الجلطة بفعل تلك الخمیرة 

في كتابھ وأما عن مكونات دم الحیض فیقول الدكتور البار نقلا عن الدكتور " دوجالد بیرد "
وعند فحص دم الحیض بالمجھر فإننا نرى كرات الدم الحمراء « المرجع في أمراض النساء" :"

.     405» م والبیضاء وقطعا من الغشاء المخاطي المبطن للرح
.الدم من حیث التركیبسائرولعل ھذه الأخیرة (قطع الغشاء المخاطي) أھم ما یمیز دم الحیض عن

وقد عبرت الدكتورة نبیھة الجیار استشاریة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة الكویتیة  عن ھذه 
الغشاء المخاطي الذي تفتت , ھو عبارة عن دم غیر مجلط مع مخاط , مع بقایا« الحقیقة بقولھا: 

وتكون كمیتھ قلیلة ومخاطیا في أول الحیض , ثم یكون مائلا للحمرة والكدرة , ثم بني اللون في نھایة 
.406»الحیض , وعند زیادة كمیة الدم في الطبیعي یتجلط الدم  وھذا یدل على زیادة النزف 

حیض إلى كونھ سبق لھ أن تجلط ثم ذاب , عدم تجلط دم ال-على رأي الدكتورالبار-ویعزو الأطباء 
ولھذا ترى خیوط ( الفیبرین ) واضحة تحت المجھر وتتخللھا كریات الدم الحمراء والبیضاء . 

مصدر الدم الذي تراه الحامل الدم :- ثانیا 

إلى أثناء الحمل فإنھ لا یعد في عرف الأطباء حیضا ، بل یرجعونھ ( إذا ظھر دم )إذا حدث نزیف
:407لأسباب الآتیةا

نزف ینذر بالإجھاض .-1

.77البار ،  خلق الإنسان بین الطب و القرآن , صمحمد علي -403
.94, ص المرجع نفسھ-404
.90المرجع نفسھ  , ص -405
للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة   حمل وأكثرھا ، الموقع الإلكترونيوالنفاس والأقل مدة الحیضنبیھة الجیار ، -406

www.islam set . com
، و عمر سلیمان الأشقر ، 99البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن , ص محمد علي ، وانظر : المرجع السابق-407

.34الحیض والنفاس والحمل بین الفقھ والطب ، ص 
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الحمل خارج الرحم .-2

الحمل العنقودي , وھو حمل غیر طبیعي , و یكون عبارة عن كتل من الخلایا لھا  قدرة على -3
الانتشار داخل الرحم .

نزف في المشیمة .-4

ابات بعنق الرحم أو المھبل  أسباب تعود إلى الجھاز التناسلي , كوجود تقرحات أو التھ-5

وما سبق بیانھ لم یمنع الأطباء من الاعتقاد بإمكانیة استمرار ظھور دم الحیض مع الحمل على ندور , 
وإذا حصل التلقیح انقطع الحیض , إلا « لا سیما في الأشھر الأولى للحمل , و في ھذا یقول  بعضھم: 

.408», أو بشكل نقاط  حتى نھایة الحمل في النادر , حیث یستمر بكمیة قلیلة لأشھر 

وإذا استعنا بالمعلومات الطبیة فإننا نجد الجنین لا یملأ تجویف الرحم إلا بعد « ویقول الدكتور البار:
وھو الذي یسقط عادة في - الشھر الثالث من الحمل , وعلیھ فإن سقوط شيء من غشاء الرحم 

حیض ، ورغم ندرة حصول ھذا الدم إلا أنھ یمكن أن یعتبر یجعل ھذا الدم شبیھا جدا بدم ال- الحیض 
على ھذه الصفة حیضا , وذلك في الأشھر الثلاثة الأولى من الحمل , أما بعد ذلك فإنھ یكون نتیجة 

.409»إصابة في المشیمة , ویتحول إلى دم سقط 

الفرق بین الحیض والاستحاضة :

بلة ولیس بدم فساد , فإذا كان الدم الخارج من قبل المرأة اتفق الفقھاء على أن دم الحیض دم طبیعة وج
.لیس بدم جبلة وطبیعة , ولیس بدم نفاس , فإن الفقھاء یسمونھ دم استحاضة

حسب ما جاء 410»الدم المرضي غیر السوي وأسبابھا المرضیة شتى«وأما الاستحاضة طبیا فھي:
لة الكویت , وھذا یتفق مع ما قرره كثیرمن الفقھاء في توصیات الندوة الثالثة للفقھ الطبي المنعقدة بدو

من أن كل ما لیس دم جبلة فھو استحاضة .

وعلیھ فالاستحاضة دم علة وفساد بغض النظر عن مصدره .

:411والفروق بین دم الحیض والاستحاضة یمكن حصرھا فیما یأتي

تحاضة مصدره الفرج أو أدنى بینما دم الاسینزل دم الحیض من قعر الرحم ,من حیث المصدر:-1
.الرحم أو الرحم 

.120المرأة , ص موعة من الأطباء ، مج-408
.99خلق الإنسان بین الطب و القرآن , ص البار ،محمد علي -409
www.islam setالموقع الإلكتروني  للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة    -410 . com
أقل مدة الحیض والنفاس نبیھة الجیار ، ، 99-95ین الطب و القرآن ، ص حمد علي البار ، خلق الإنسان بم-411

www.islam setوالحمل وأكثرھا ، موقع المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة  . com ، وانظر : عمر سلیمان الأشقر ،
.30-23الحیض والنفاس والحمل بین الفقھ والطب ، ص 
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یتكون دم الحیض من الكریات الحمراء والبیضاء , وقطع من الغشاء من حیث التكوین :-2
.المخاطي المبطن للرحم , بینما یتكون دم الاستحاضة من كرات الدم الحمراء والبیضاء

.دم الحیض كثیف عكس الآخرمن حیث الكثافة :-3

دم الحیض أسود محتدم , وقد یتغیر إلى الحمرة والصفرة والكدرة , وقد یكون من حیث اللون :- 4
.مخاطیا , ولون دم الاستحاضة أحمر قان

.الأول منتن كریھ الرائحة ، والثاني لا رائحة لھمن حیث الرائحة:-5

مستمرا أو في غیر الوقت الذي الأول لھ وقت تعتاده النساء , والثاني یأتي من حیث الوقت:-6
.تعتاده النساء

دم الحیض لا یتجلط و لو بقي سنینا خلافا لدم الاستحاضة ؛ فإنھ من حیث القابلیة للتجلط :-7
یتجلط بعد خروجھ مباشرة .  

وبعد نقل أقوال أھل الاختصاص , وعرض تصورھم وتصویرھم للحیض و الاستحاضة  لابد أن أنبھ 
عرض ومتعلق الحاجة من ھذا البحث قوالھم , وأنوه بخلاصة آرائھم , فھي الغایة من ھذا الإلى زبدة أ

وسأوجزھا في أربعة عناصر:

إن الحیض في رأي الأطباء ھو انھیار لبناء أعد لاستقبال النطفة الأمشاج  (البویضة الملقحة) الأول :
ج ما تحویھ من دم محتقن أسود ممزوجا في حالة عدم التلقیح , حیث تتفتت الأوعیة الدمویة ویخر

بقطع مفتتة من الغشاء المبطن للرحم , وعلیھ فالحیض نتیجة طبیعیة لعدم الحمل , فإذا حصل الحمل 
فلا حیض .

إن الحیض یعد علامة على براءة الرحم , وانقطاعھ قرینة على الحمل .الثاني :

، وإن كان نادر الوقوع .إن ظھور دم الحیض زمن الحمل لیس مستحیلاالثالث :

إن الحیض یختلف عن الدم الآخر من حیث الحقیقة و التكوین والمصدر والأوصاف .الرابع :
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المطلب الخامس
في حكم الدم الذ تراه الحاملالمختار القول 

م في حقیقة لقد سبق أن الفقھاء متفقون على إمكانیة خروج الدم من الحامل ، وإنما وقع الاختلاف بینھ
ذلك الدم وحكمھ ، وقد استدل كل فریق بأدلة من المنقول والمعقول سبق عرضھا ومناقشتھا ، ولعل 
أقوى ما استدل بھ القائلون بحیض الحامل آیة الرعد , وخبر عائشة رضي الله عنھا ، كما أن 

.الاستدلال بإطلاق بعض النصوص الواردة في بعض أحكام الحیض لا یخلو من قوة

وقد اختلف أھل العلم في المراد بالغیض في الآیة على أقوال ، حتى إن المخالفین استدلوا لمذھبھم 
بالآیة نفسھا بناء على اختلاف ھذه الأقوال ، كما أن خبر عائشة على صحتھ ورجحانھ على ما تمسك 

ل بحجیة قول بھ المخالفون عنھا لا یكفي في ھذا الباب ؛ إذ لا حجة إلا في قول الشارع ، والقو
الصحابي مقید بشروط منھا عدم المخالف من الصحابة , وكونھ مما لا مدخل للرأي فیھ , وقول 
عائشة رضي الله عنھا لیس كذلك ، كما أن الاحتجاج بإطلاق النصوص في الحیض معارض بما 

احتج بھ المخالفون من نصوص یفھم منھا منع اجتماع الحمل والحیض .

أن یقال عن أدلة الفریق الثاني .لفریق الأول یمكنوما قیل عن أدلة ا

وعلیھ یمكن القول أن أدلة الفریقین من المنقول والمعقول تكاد تكون متكافئة ، وھذا ما حمل 
وقد استدل كل قائل لقولھ بما لا یلزم خصمھ ... وھذه « الشوكاني على أن یقول عن أدلة الفریقین : 

رتب علیھا من ترك صلاة المرأة وصیامھا على القول بأن ذلك حیض  المسألة من المضائق ؛ لما یت
ولیس ، أو فعل الصلاة والصیام ، واعتدادھا بذلك وعدم قضاء الصیام على القول بأنھ لیس بحیض 

.412»في المقام من الأدلة الشرعیة ما تسكن إلیھ النفس سكونا تاما 

أھل الفقھ  الرجوع فیھا إلى أھل الخبرة والاختصاص وبما أن المسألة طبیة بالأساس , كان لزاما على 
, وھم الأطباء , وقد أدلوا برأیھم , و جعلوا سبب دم الحیض تھدم البناء المعد لاستقبال الجنین 
المرتقب في حالة ما إذا لم تلقح البویضة , أما في حالة حدوث التلقیح  فإن البویضة الملقحة تنغرز في 

ك البناء إلى أن یخرج مع الولد دم النفاس , فالحیض في الأصل سببھ عدم جدار الرحم ، ویستمر ذل
الحمل  ، وحیث وجد حمل فلا حیض .

فمن خلال بیان حقیقة الحیض وسببھ عند الأطباء ، یمكن الاطمئنان إلى أن الدم الذي تراه الحامل 
لأنثى حامل ، وكما قلنا متى لقحت البویضة قیل أن ا«لیس حیضا ، خاصة إذا سمعنا بعضھم یقول :

ینقطع الحیض , ولا یظھر إلا بعد الولادة , وإذا كان الطفل یرضع ثدي أمھ لا یعود الحیض للظھور 
إلا بعد إفطام الطفل , ولا تحیض الأنثى وھي ترضع إلا نادرا جدا , وكذلك لا تحمل إلا في أحوال 

. 413»قلیلة جدا 

.414حیض أثناء الحیاة التناسلیة للمرأة أول علامات الحملولا ننسى أن الأطباء یعتبرون توقف ال

.91-90/ 1الشوكاني ، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار : -412
.120ة من الاطباء , المرأة , ص مجموع-413
.83, ص محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن-414
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وقد أصبحنا الیوم نعلم یقینا أن الدم « المعاصرین یقول دون تحفظ : أھل الفقھا جعل بعض وھذا م
.415»الذي یصیب الحامل أثناء حیضھا لیس بدم حیض ، وإنما ھو دم استحاضة 

الحیض مع الحمل إلا أن القاعدة عندھم ھي " لا والأطباء وإن كانوا لا یستبعدون إمكانیة حدوث
حیض مع الحمل " ، ولا جدال في أن القاعدة ھي المعتبرة , ولا عبرة بالندور في انخرامھا .

وعلیھ یسھل اختیار المذھب القائل إن الدم الذي تراه الحامل دم استحاضة لا حیض ،  خاصة وأن في 
تترك فروضھا الشرعیة لأمر موھوم فتصلي المرأة وتصوم ، ولا الأخذ بھذا المذھب احتیاط للعبادة ، 

والأخذ بالأحوط  أصل من أصول الشرع ، وقاعدة من قواعد الترجیح .

و بالاستفادة من  التقدم الطبي في ھذا العصر, و الوسائل الحدیثة یمكن معرفة حقیقة الدم الخارج من 
فرقا بین دم الحیض والاستحاضة بالتنبیھ على الحامل ، ومصدره ، خاصة وأن الشریعة والفقھ 

أوصافھما مما یسھل التمییز بینھما ، و الله أعلم .

.33عمر سلیمان الأشقر , الحیض والنفاس والحمل بین الفقھ والطب , ص -415
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المبحث الثالث  
أقصى مدة الحمل



اتفق العلماء على أن الغالب والمعتاد في حمل النساء تسعة أشھر، وھذه المدة قد تزید ، وقد تنقص ، 
الأطباء , حتى قال ابن على ذلكر ووافقھمففي حالة النقصان اتفقوا على  أن أقل مدة الحمل ستة أشھ

.416»وأما أقل مدة الحمل : فقد تظاھرت الشریعة والطبیعة على أنھا ستة أشھر « القیم: 
وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة « وممن نقل ھذا الإجماع القرطبي في تفسیره ، حیث قال : 

.417»أشھر ، وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشھر

وَالْوَالدَِاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلیَْنِ  :قول الله المسلمین ھو و مستند ھذا الاتفاق بین الفقھاء 
] 15الأحقاف : الآیة [وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ ثلاَثوُنَ شَھْرًا مضافا إلى قولھ : ]  233[ البقرة : الآیة كَامِلیَْنِ 

على أن مدة الرضاع حولین كاملین ، كما دلت الثانیة على أن مجموع مدتي الحمل فالآیة الأولى دلت 
والرضاع ثلاثون شھرا ، وبطرح مدة الرضاع من ھذا المجموع تبقى ستة أشھر وھي أقل مدة 

.418الحمل

فقد جاء في الموطأ عن الإمام مالك أنھ بلغھ  ،وقد روي ھذا الاستنباط عن علي بن أبي طالب 
مان بن عفان أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشھر ، فأمر بھا أن ترجم ، فقال لھ علي بن أبي أن عث

: وقال، وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ ثلاَثوُنَ شَھْرًا طالب لیس ذلك علیھا ؛ إن الله تبارك وتعالى یقول في كتابھ:
 ْضَاعَةَ وَالْوَالدَِاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلَی فالحمل یكون ستة أشھر ، نِ لمَِنْ أرََادَ أنَ یتُمَِّ الرَّ

.419فلا رجم علیھا ، فبعث عثمان بن عفان في أثرھا فوجدھا قد رجمت

.420كما روي مثلھ عن ابن عباس 

أما أقل الحمل فیتفق فیھ « وعن مصادقة الأطباء على ھذا الإجماع یقول الدكتور محمد علي البار : 
طب والشرع وكلام الفقھاء تمام الاتفاق ، فالطب یقرر أن أقل الحمل الذي یمكنھ العیش بعده ستة ال

. 421»أشھر ، وفي الواقع قلیلا ما یعیش ھذا المولود

.509ابن القیم ، التبیان في أیمان القرآن ، ص -416
.286/ 9القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : -417
دلالة اللفظ على معنى لیس وھذه الدلالة تسمى في علم الأصول " دلالة الإشارة "  أو " إشارة النص " وھي -418

، وھي عند الاصولیین من قبیل فكأنھ مقصود بالتبع لا بالأصل، زم للمقصود مقصودا باللفظ في الأصل , ولكنھ لا
، عبد العزیز البخاري ، كشف 73-71/ 3في أصول الأحكام : المنطوق غیر الصریح ، انظر : الآمدي ، الإحكام 

، الفتوحي ، شرح 146/ 1، ابن أمیر الحاج ، التقریر والتحبیر : 113-108/ 1الأسرار عن أصول البزدوي : 
.417، محمد الامین الشنقیطي ، مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر ، ص 476/ 3الكوكب المنیر : 

، وأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب العدد ، باب 714الموطأ ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، ص -419
،  وعبد الرزاق في مصنفھ ، كتاب الطلاق ، باب التي تضع لستة أشھر  442/ 7ما جاء في أقل الحمل ، السنن الكبرى : 

ا أن القصة كانت بین علي وعمر رضي الله عنھما .، وفیھما أیض350-349/ 7مصنف عبد الرزاق : 
أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، في كتاب العدد ، باب ما جاء في أقل الحمل ، ھذا الأثر عن ابن عباس -420

، كتاب الطلاق ، باب التي تضع لستة أشھر ، مصنف عبد كما أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ،442/ 7السنن الكبرى : 
.352-351/ 7لرزاق : ا

.451محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، ص -421
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لم یسمع في المنقول عن أھل « وقد عبر الإمام الشوكاني بدقة عن ھذه المعلومات الطبیة فقال : 
لدون ستة أشھر، وھكذا في عصرنا لم یسمع بشيء من ھذا ، بل التواریخ والسیر أنھ عاش مولود 

الغالب أن المولود لستة أشھر لا یعیش إلا نادرا ، لكن وجود ھذا النادر یدل على أن الستة الأشھر أقل 
مدة الحمل ، وقد كان من جملة من ولد لستة أشھر من المشھورین عبد الملك بن مروان الخلیفة 

.422»الأموي

ولو بطریق -إذن اتفقوا على أقل مدة الحمل لوجود مستند الاتفاق ، وھو الآیات القرآنیة فالفقھاء
وآثار الصحابة ، لكنھم لم یجدوا في القرآن والسنة ما یدل لأقصى مدة الحمل إشارة أو - الإشارة 

ة التي تصریحا ، ناھیك عن اختلاف الصحابة والاختلاف عنھم ، فاتسع الخلاف بینھم في ھذه المسأل
.سأتناولھا في خمسة مطالب

.398/ 1الشوكاني ، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار : -422
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المطلب الأول
مذاھب العلماء في أقصى مدة الحمل

وھذه ، فیھ أقوالا شتى خلافا لأقلھ قوا اختلف العلماء في أقصى مدة الحمل اختلافا عریضا , وتفر
أشھر المذاھب في المسألة:

المذھب الأول: أقصى مدة الحمل أربع سنین :
, وھو الروایة المشھورة عن الإمام أحمد  ومشھور 424, وروایة عن مالك423وھو مذھب الشافعي 

الح بن فوزان ، واختاره من المعاصرین ابن عثیمین  وص426, وھو المعتمد  عند الزیدیة425مذھبھ
.427الفوزان ، ودار الإفتاء المصریة في بحث صادر عنھا

المذھب الثاني: أقصى مدة الحمل سنتان :
430ومذھب الثوري، 429وھو الروایة الثانیة عن أحمد,428وبھ یقول أبو حنیفة وأصحابھ

.433الشافعیةواختاره المزني من ،432, و بھ قالت أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا431والإباضیة

المذھب الثالث: أقصى مدة الحمل تسعة أشھر 
.434، و مشھور مذھب الإمامیةوھو قول داود الظاھري والظاھریة من بعده

كریا ز، 125/ 18, النووي ، المجموع :142/ 2, ابو إسحاق  الشیرازي ، المھذب : 536/ 6الشافعي ، الأم : -423
مغني الخطیب الشربیني ، ,173/ 2بشرح منھج الطلاب :فتح الوھابو ,3/393:أسنى المطالبالأنصاري ، 

.138/ 7:نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج , الرملي ،390/ 3:المحتاج 
الشرح ، أحمد الدردبر 226/ 7، الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل: 284/ 4الذخیرة : القرافي ،-424

، القرطبي  117و 93/ 2، ابن رشد ، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد: 308/ 4: منح الجلیل, علیش ،4/407:الكبیر
.227/ 2, الشنقیطي ، أضواء البیان : 287/ 9الجامع لأحكام القرآن ، 

ابن مفلح ، ,201/ 9: الإنصاف, المرداوي ،110/ 4:الإقناع, الحجاوي ,117/ 9:المغنيابن قدامة ، -425
.104/ 2، مجد الدین ابن تیمیة ، المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل : 99/ 8المبدع شرح المقنع : 

.114/  2:التاج المذھب لأحكام المذھب , العنسي ،143/ 4:البحر الزخار أحمد بن یحیى ، -426
، دار الإفتاء المصریة ، 292/ 2، صالح الفوزان ، الملخص الفقھي : 133ابن عثیمین ، تسھیل الفرائض ، ص -427

dar .أطول مدة الحمل  ، الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصریة ،  - alifta . comwww
, الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب 291/ 3, المیداني ، اللباب في شرح الكتاب:37/ 6السرخسي ، المبسوط : -428

, ابن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز 36/ 2, المرغیناني ، ھدایة المھتدي شرح بدایة المبتدي: 211/ 3الشرائع : 
.     362/ 4, ابن الھمام  شرح فتح القدیر: 171/ 4الدقائق : 

، 239/ 9ابن مفلح شمس الدین ، الفروع : ,201/ 9: الإنصاف, المرداوي ،117/ 9:المغنيابن قدامة ، -429
.104/ 2، مجد الدین ابن تیمیة ، المحرر في الفقھ  : 100/ 8ابن مفلح برھان الدین ، المبدع شرح المقنع : 

, ابن قدامة شمس 117/ 9، ابن قدامة  موفق الدین ، المغني : 259ابن القیم ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص-430
.227/ 2, الشنقیطي ، أضواء البیان : 537/ 6, أطفیش ، شرح النیل وشفاء العلیل: 86/ 9الدین ، الشرح الكبیر: 

.537/ 6أطفیش ، شرح النیل وشفاء العلیل : -431
117/ 9، ابن قدامة موفق الدین المقدسي ، المغني: 321/ 3، سنن الدارقطني: 443/ 7البیھقي ، السنن الكبرى: -432

, الكاساني  بدائع الصنائع في ترتیب 37/ 6، السرخسي ، المبسوط: 87/ 9ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر: 
. 362/ 4شرح فتح القدیر: , ابن الھمام ،171/ 6, البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : 211/ 3الشرائع: 

.205/ 11، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 300المزني ، مختصر المزني ، ص -433
، القرطبي  93/ 2, ابن رشد ، بدایة المجتھد: 170/ 7, ابن عبد البر ، الاستذكار:316/ 10ابن حزم ، المحلى : -434

العاملي ، زین الدین بن علي ، 227/ 2الشنقیطي ، أضواء البیان: مین محمد الأ، 287/ 9الجامع لأحكام القرآن : 
شرائع الإسلام ، الحلي المحقق ، www.al-islam.comموقع الإسلام  ,4/16:شرح اللمعة الدمشقیةالروضة البھیة

www.al-islam.com، موقع الإسلام4/ 4والحرام : في مسائل الحلال
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.435وھو منقول بعض المالكیة وصفھم ابن العربي بالمتساھلین

المذھب الرابع: أقصى مدة الحمل خمس سنین 
، وھذه الروایة  اقتصر علیھا ابن 436جمھور أصحابھوعلیھ ، وھو مذھب مالك في الروایة الأخرى 

عبد البر في الاستذكار ، وجعلھا الأصح في الكافي , وجعلھا ابن العربي و القرطبي المشھور عن 
.437مالك ، وقال القرافي وابن جزي  ھو مشھور المالكیة ، وقال المتیطي بالخمس القضاء

.439وصاحب البحر الزخار إلى اللیث بن سعد, ونسبھ ابن حزم438*وبھ قال عباد بن العوام

المذھب الخامس: أقصى مدة الحمل ثلاث سنین :
.440وھو المنقول عن اللیث بن سعد علیھ رحمة الله

المذھب السادس: أقصى مدة الحمل سبع سنین : 
وعن مالك , و بھ قال بعض 443, كما روي عن اللیث442, وربیعة441وھو منقول عن الزھري 

.444أصحابھ

، وقد أغلظ في رده ، فقال : وھذا لم ینطق بھ قط إلا ھالكي .109/ 3، أحكام القرآن : ابن العربي -435
منح الجلیل شرح مختصر , علیش ،484/ 5, الحطاب ، مواھب الجلیل : 4/407:الشرح الكبیرالدردیر ، -436

، 170/ 7بن عبد البر ، الاستذكار : ) ، ا325/ 11و 284/ 4, شھاب الدین القرافي ، الذخیرة : ( 308/ 4:خلیل
, ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة 287/ 9، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن : 620/ 2والكافي في فقھ أھل المدینة : 

.227/ 2) , الشنقیطي ، أضواء البیان: 358و 117و 93/ 2المقتصد : ( 
ابن 620/ 2، و الكافي في فقھ أھل المدینة : 170/ 7علماء الأمصار: ابن عبد البر ، الاستذكار  لمذاھب -437

، ابن 222/ 3، القرافي ، الفروق : 287/ 9، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 95/ 5العربي ، أحكام القرآن : 
.308/ 4: منح الجلیل شرح مختصر خلیل،  علیش ،204جزي ، القوانین الفقھیة ، ص 

الشرح الكبیر , ابن قدامة شمس الدین ، 117/ 9:المغنيابن قدامة موفق الدین ، ,317/ 10: المحلىابن حزم ، -438
.45/ 3:تبیین الحقائق , الزیلعي ،2/157ر: مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبح, شیخي زاده ، 87/ 9:
ولاء , من رجال الحدیث , من أھل واسط , ذر بن مصعب بن جندل الكلابيالله بن المنعمر بن عبدوعباد بن العوام بن *

كنیتھ أبو سھل ، روى عن ابن أبي نجیح وحمید الطویل وأبي مالك الأشجعي وطائفة , وعنھ أحمد بن حنبل و أبو بكر بن 
ابن أبي عروبة , رمي أبي شیبة وجماعة , قال عنھ الذھبي : متفق على الاحتجاج بھ , وقال أحمد: مضطرب الحدیث عن

, فقیل : سنة ثلاث وثمانین ومائة , وقیل: خمس وثمانین ومائة , وقیل: ست اختلف في وفاتھبالتشیع وسجنھ الرشید ، و
سیر أعلام , الذھبي ,1/281:مشاھیر علماء الأمصاروثمانین ومائة , وقیل : سبع وثمانین , انظر : ابن حبان ، 

ابن حجر العسقلاني ، ,330/  7:الطبقات الكبرىابن سعد ، 192/ 1:تذكرة الحفاظ , و512-8/511:النبلاء
.87-86/ 5:تھذیب التھذیب

.144/ 4:البحر الزخار , أحمد بن یحیى ،317/ 10: المحلىابن حزم ، -439
، الزیلعي   تبیین 87/ 9الشرح الكبیر : , ابن قدامة  شمس الدین ،117/ 9ابن قدامة موفق الدین ، المغني : -440

259, ابن القیم ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص 362/ 4ر:فتح القدی، ابن الھمام ، شرح  45/ 3الحقائق : 
.227/ 2, الشنقیطي ، أضواء البیان: 287/ 9القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 

الشرح , ابن قدامة شمس الدین ، 9/117: المغني , ابن قدامة موفق الدین ،  10/317: المحلىابن حزم ، -441
, ابن القیم ،  تحفة 362/ 4، ابن الھمام ، شرح فتح القدیر: 205/ 11, الماوردي ، الحاوي الكبیر : 87/ 9:الكبیر 

.287/ 9، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن :260المودود بأحكام المولود ، ص 
، الماوردي ، الحاوي 2/157:مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر, شیخي زادة ، 45/ 3:تبیین الحقائقالزیلعي ، - 442

.205/ 11الكبیر : 
.205/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر : -443
، و284/ 4، القرافي ، الذخیرة : 474/ 2، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : 308/ 4: منح الجلیلعلیش ، -444

ابن رشد بدایة ، 620/ 2: ، و الكافي في فقھ أھل المدینة170/ 7، ابن عبد البر ، الاستذكار: 357/ 3:الفروق
.358/ 2: المجتھد
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المذھب السابع:أقصى مدة الحمل ست سنین :
.445وھو مروي أیضا عن الإمامین الزھري ومالك

:المذھب الثامن: أقصى مدة الحمل عام
.447, وھو قول عند الإمامیة446وھو ما اختاره محمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك

المذھب التاسع: لا حد لأقصى مدة الحمل ولو جاوز عشر سنین:
, استظھرھا الشیخ محمد الأمین 449و روایة عن الإمام مالك علیھ رحمة الله448ذھب أبي عبیدوھو م

، واختارھا الشوكاني في " السیل الجرار " بشرط أن تقوم قرائن 450الشنقیطي في أضواء البیان
ظاھرة محسوسة على ھذا الحمل من انتفاخ بطن المرأة لغیر علة ، وانقطاع حیضھا وإحساسھا 

.  451في بطنھا ، وإلا وجب المصیر إلى تسعة أشھربحركة 

المذھب العاشر: أقصى مدة الحمل عشرة أشھر
.452وھو قول ثالث عند الإمامیة

المذھب الحادي عشر:أقصى مدة الحمل تسع سنین
.453وھو ما حكاه صاحب البحر الزخار عن ربیعة الرأي

الزیلعي ، تبیین , 87/ 9, ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر: 9/117: المغني ابن قدامة موفق الدین ، -445
260,  ابن القیم ، تحفة المودود ، ص 2/157: مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر ، شیخي زاده ، 45/ 3الحقائق : 

, 308/ 4ل : منح الجلیل شرح مختصر خلی، علیش ، 620/ 2، ابن عبد البر ، الكافي : 284/ 4القرافي ، الذخیرة : 
.474/ 2ح الكبیر: حاشیة الدسوقي على الشر

, القرطبي ، الجامع 358/ 2, ابن رشد ،  بدایة المجتھد و نھایة المقتصد :170/ 7ابن عبد البر ، الاستذكار:-446
.227/ 2, الشنقیطي ، أضواء البیان: 287/ 9لأحكام القرآن : 

، المحقق الحلي ، www.al-islam.com, موقع الإسلام4/16:الروضة البھیةزین الدین بن علي العاملي ، -447
www.al-islam.com، موقع الإسلام 4/ 4والحرام : شرائع الإسلام في مسائل الحلال

, الزیلعي ، تبیین 87/ 9, ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر: 9/117:المغني ابن قدامة موفق الدین ، -448
، ابن القیم ، تحفة 332ابن أبي الیمن ، لسان الحكام في معرفة الأحكام ، ص ,45/ 3الحقائق شرح كنز الدقائق : 

.260المودود بأحكام المولود ، ص  
, الشنقیطي ، أضواء البیان 287/ 9، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 1109/ 3ابن العربي ، أحكام القرآن : -449

.227/ 2في إیضاح القرآن بالقرآن : 
.227/ 2الشنقیطي ،  أضواء البیان : -450
.399/ 1الشوكاني ، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار : -451
، المحقق الحلي ، www.al-islam.com, موقع الإسلام  4/16:الروضة البھیةزین الدین بن علي العاملي ، -452

www.al-islam.com، موقع الإسلام 4/ 4والحرام : شرائع الإسلام في مسائل الحلال
.144/ 4:البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصارأحمد بن یحیى بن المرتضى  ،  -453
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المطلب الثاني
أدلة المذاھب

لما ذھبوا إلیھ بالكتاب والسنة ، -في مجموعھم -ون في مسألة أقصى مدة الحمل استدل المختلف
وأقوال الصحابة ، والمعقول ، وإن كانت أدلتھم  في غالبھا لا تخرج عن حكایات وأخبار عن نساء 

وكل ھذه أخبار مكذوبة راجعة إلى «  یعوزھا التحقیق , وینقصھا التمحیص , ما جعل ابن حزم یقول: 
.454»لا یصدق ، ولا یعرف من ھو، ولا یجوز الحكم في دین الله تعالى بمثل ھذا من 

وھذه بعض أدلة المذاھب في المسألة:

أدلة المذھب الأول :

استدل القائلون بأن غایة الحمل أربع سنین بأدلة ثلاثة:

ما توھموه استقراءالأول: 

علیھمما فھموه مذھبا لبعض الصحابة رضوان هللالثاني: 

فتوى المعصوم عند الزیدیةالثالث: 

: فقالوا : إن كل ما احتاج إلى حد وتقدیر إذا لم یتقدر بشرع ، ولا لغة وجب أما عن الدلیل الأول
تقدیره بالعرف والوجود كالحیض ، والنفاس ، وقد وجد مرارا حمل وضع لأربع سنین , ولم یوجد 

.455لأزید , ودلیلنا الاستقراء
:456لأدلة على وجوده لأربع سنین فما أكثرھا , وھذه بعض منھاوأما ا

قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة رضي « الإمام مالك قال: عنما روى الولید بن مسلم- 1
الله عنھا أنھا قالت : لا تزید المرأة على حملھا على سنتین قدر ظل المغزل ، فقال : سبحان الله من 

رتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجھا رجل صدق ، حملت ثلاثة یقول ھذا ؟ ھذه جا
».أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنین 

إنما سمي ھرم بن حیان ھرما ؛ لأنھ بقي في بطن أمھ « ما روي عن حماد بن سلمة أنھ قال : -2
» .أربع سنین 

.317/ 10: المحلىابن حزم ، -454
لأخیار ، الحصیني ، كفایة ا390/ 3، الخطیب الشربیني ، مغني المحتاج : 205/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر : -455

ابن مفلح ، المبدع 87/ 9:الشرح الكبیر, ابن قدامة شمس الدین ، 117/ 9:المغني، ابن قدامة موفق الدین ، 77ص 
. 292/ 2، صالح الفوزان ،  الملخص الفقھي : 99/ 8شرح المقنع : 

117/ 9:المغنين قدامة موفق الدین  ، ، اب322/ 3، سنن الدارقطني : 443/ 7البیھقي ، السنن الكبرى : انظر:-456
، القرطبي ، الجامع 206-205/ 11, الماوردي ، الحاوي الكبیر : 87/ 9:الشرح الكبیر ابن قدامة شمس الدین ، 

.227/ 2, الشنقیطي ، أضواء البیان: 287/ 9لأحكام القرآن : 
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دنا كانت امرأة محمد ابن عجلان تحمل وتضع في مشھور عن« ما روي عن ابن مجاھد قال: -3
».أربع سنین ، وكانت تسمى حاملة الفیل 

ولدت جارة لنا لأربع سنین غلاما شعره إلى منكبیھ ، فمر بھ طیر، « عن عباد بن العوام قال: -4
».فقال: كش 

جالس إذ جاءه رجل بینما مالك بن دینار یوما« ما رواه الدارقطني عن مالك بن دینار, قال: -5
فقال: یا أبا یحیى ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنین قد أصبحت في كرب شدید ، فغضب مالك وأطبق 

ثم قال: اللھم ھذه المرأة إن ،المصحف ، ثم قال: ما یرى ھؤلاء القوم إلا أنا أنبیاء ! ثم قرأ، ثم دعا 
نھا جاریة فأبدلھا  بھا  غلاما ، فإنك تمحو كان في بطنھا ریح فأخرجھ عنھا الساعة ، وإن كان في بط

ما تشاء وتثبت ، وعندك أم الكتاب ، ورفع مالك یده  ورفع الناس أیدیھم ، وجاء الرسول إلى الرجل 
فقال : أدرك امرأتك ، فذھب الرجل ، فما حط مالك یده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبتھ 

» .توت أسنانھ ، ما قطعت سراره غلام جعد قطط ، ابن أربع سنین  قد اس
» .بقي محمد بن عجلان في بطن أمھ أربع سنین « وعن الإمام الشافعي قال: -6
».نساء بني عجلان یحملن أربع سنین « وعن الإمام أحمد: -7
الشافعي عن حماد بن سلمة عن علي بن زید القرشي أن سعید بن المسیب رأى رجلا ، روى-8

.» أبا ھذا غاب عن أمھ أربع سنین ، ثم قدم فوضعت ھذا ، ولھ ثنایا إن« فقال : 

وشبھھا من الحكایات عن نساء حملن سنینا ، أو رجال بقوا في بطون أمھاتھم أعواما .

ووجب أن یحكم ،وإذا كان ھذا النقل صحیحا من طرق مختلفة ، ثبت وجوده ، واستقر حكمھقالوا :
.457نھ أقصى ما وجدبھ ، ولا یزاد علیھ ؛ لأ

فھو مذھب بعض الصحابةوأما الدلیل الثاني :
وذلك أن عمر ، وإن أردت التدقیق في العبارة قلت : ھو ما فھموا منھ أنھ مذھبا لبعض الصحابة 

.458قال في امرأة المفقود تتربص أربع سنین
.459لزبیربن ا، كابن عباس وعبد الله وروي ذلك عن عثمان وعلي وغیرھماقالوا:

بأربع سنین إلا لأنھ أقصى مدة الحمل ، فتتحقق بذلك براءة ولم یكن ھذا التحدید من عمر قالوا :
.460رحمھا

.87/ 9قدامة ، الشرح الكبیر : ، ابن 506/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر : -457
477أخرجھ مالك في الموطأ  ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الأمة إذا طلقت وھي حامل ، الموطأ ، ص وأثر عمر -458

, و عبد الرزاق في مصنفھ ، كتاب 445/ 7والبیھقي ، كتاب العدد ، باب من قال تنتظر أربع سنین ، السنن الكبرى :  
و ابن أبي شیبة في مصنفھ ، كتاب النكاح 88-85/ 7ب التي لا تعلم مھلك زوجھا ، مصنف عبد الرزاق :  الطلاق ، با

.237/ 4باب من قال تعتد وتزوج ولا تربص ، مصنف ابن أبي شیبة : 
نووي ، ، ال85/ 7، مصنف عبد الرزاق : 445/ 7، البیھقي ، السنن الكبرى : 657/ 8الشافعي ، الأم : -459

.87/ 9:الشرح الكبیر, ابن قدامة شمس الدین ، 9/117:المغني، ابن قدامة موفق الدین ، 159/ 18المجموع  : 
، الرملي ، نھایة المحتاج إلى شرح 393/ 3، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : 146/ 2الشیرازي ، المھذب : -460

، ابن 87/ 9:قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر , ابن 117/ 9ق الدین ، المغني:، ابن قدامة  موف148/ 7المنھاج : 
.88/ 2ضویان ، منار السبیل : 
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, وقالوا: وقولھ فھو للزیدیة من القائلین بالأربع ، فقد استدلوا بفتوى علي أما الدلیل الثالث :
. 461أم سلمة , وھو توقیفأرجح لعصمتھ وسعة علمھ , وبمثل قولھ قالت أم المؤمنین

كما ترى لا تصلح لبناء حقیقة علمیة خطیرة بما یترتب علیھا من نسب -الحكایات - وھذه الأدلة 
ولواحقھ , ثم إن ھذه الحكایات بعضھا غیر ثابت , وبعضھا متضارب في نفسھ متعارض مع غیره , 

لى من لا یصدق ، ولا یعرف من وكل ھذه أخبار مكذوبة راجعة إ:«  ما جعل ابن حزم یقول عنھا 
.462»ھو ، ولا یجوز الحكم في دین الله تعالى بمثل ھذا 

فأین ھو الاستقراء المزعوم؟

أما الحنفیة فقد أجابوا عن ھذه الحكایات بأنھا محتملة للغلط ؛ لأن عادة المرأة أنھا تحتسب مدة الحمل 
بعذر آخر، فجاز أن ینقطع الدم بالمرض إلى من انقطاع الحیض ، والانقطاع كما یكون بالحبل یكون 

. 463سنتین ، ثم تحبل المرأة فتحمل لسنتین فتتوھم أن الحمل استمر أربع سنین

في امرأة المفقود بالتربص أربع سنین فلا یفید ما فھموه من أنھا أقصى وأما قضاء سیدنا عمر 
إن التحدید بالأربع تعبد , وقیل : لأنھا مدة الحمل ، وإن كان یحتملھ , كما یحتمل غیره , فقد قیل: 

أقصى ما ترجع فیھ المكاتبات في بلاد الإسلام ذھابا وإیابا , وقیل: لأنھا مدة یوقف فیھا على خبره لو 
كان حیا , وقیل: لأنھا مدة یتكرر فیھا تردد المسافرین والتجار فانقطاع خبره عن أھلھ كل ھذه المدة 

.464كان حیا لم ینقطع خبره إلى ھذه الغایةیغلب على الظن ھلاكھ ؛ إذ لو
, ولیس تعلیل منھا بأولى من آخر, والدلیل إذا تطرق فھذه كلھا تعلیلات محتملة لحكم سیدنا عمر

إلیھ الاحتمال سقط بھ الاستدلال .
ثم لو كان التربص أربع سنین في امرأة المفقود معللا بكونھ أقصى مدة الحمل للزم أن یطرد  في كل 
فرقة من طلاق وموت وخلع وفسخ وغیرھا ؛ لاتحادھا في العلة واشتراكھا في الحكمة والمقصد ، 

.لاق والوفاة وسائر أنواع الفرقةوھي استبراء الأرحام وحفظ الأنساب , فعلمنا انتقاض ھذه العلة بالط

بن ى قول عليقد رجع عن قولھ في امرأة المفقود إلبأن عمر كما ناقش الحنفیة ھذا الاستدلال
.465أبي طالب

وامرأة : امرأة المفقود ثلاث قضیات رجع فیھا عمر إلى قول علي« وذكر عن ابن أبي لیلى قولھ: 
.466»أبي كنف ، والمرأة التي تزوجت في عدتھا 

.4/143:البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار أحمد بن یحیى بن المرتضى ، -461
.317/ 10: المحلى، ابن حزم -462
.157/ 2شرح ملتقى الأبحر : شیخي زاده ، مجمع الأنھر -463
الفواكھ الدواني على النفراوي ، ,149/ 4:شرح مختصر خلیل ، الخرشي ، 30/ 11: المبسوط السرخسي ، -464

، الرحیباني ، 386البھوتي ، الروض المربع شرح زاد المستقنع  ، ص ,1024/ 3: رسالة ابن أبي زید القیرواني
.88/ 2، ابن ضویان ، منار السبیل : 4/631مطالب أولي النھى : 

تبیین الحقائق شرح الزیلعي ، ,181/ 2شرح البدایة : الھدایة , المرغیناني ،30/ 11: المبسوط السرخسي ، -465
.539/ 2: مجمع الأنھر شیخي زاده ، ،147/ 6: فتح القدیر ابن الھمام ،,311/ 3: كنز الدقائق 

.147/ 6: تح القدیر لھمام ، فابن ا-466
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في التي تنكح في عدتھا ، والمفقود زوجھا وفي امرأة رجع عمر بن الخطاب « و عن مجاھد : 
.«467قول علي أبي كنف إلى 

حنبل : ، و في ھذا یقول الإمام أحمد بنإلى قول علي بعدم ثبوت رجوع عمر وأجیب عنھ
. 468»زعموا أن عمر رجع عن ھذا ھؤلاء الكذابون «

أما استدلال الزیدیة بالعصمة ، فلا یوافقھم غیرھم على عصمة غیر الأنبیاء , ومعلوم أن من شروط 
تحتاج إلى إثبات .ي مقدماتھ , ثم إن نسبة ھذا القول إلى علي الدلیل موافقة الخصم ف

وما زعموه من كون فتیا علي وأم سلمة رضي الله عنھما توقیفا معارض بما روي عن عائشة ، وقد 
.469قال الحنفیة أنھ توقیف

أدلة المذھب الثاني:

:بالكتاب والسنة وقول الصحابةتان استدل أصحاب ھذا المذھب لما ذھبوا إلیھ من أن أقصى الحمل سن

من الكتاب :- أولا 

]15[سورة الأحقاف : الآیة وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ ثلاَثوُنَ شَھْرًا قولھ تعالى : 

جعل ثلاثین شھرا أمدا للحمل والفصال مجتمعین ، فلا یجوز أن یكون أن الله ووجھ الاستدلال
أكثر من ھذه المدة ، وھي مدة مجمع علیھا ، فلا یجوز تجاوزھا إلا -الحمل أو الفصال - أحدھما 

.470بإجماع أو دلیل

من السنة :-ثانیا 
ھِ أكَْثرََ مِنْ سَنَتَیْنِ « أنھ قال : ما روي عن النبَي  471»الْوَلدَُ لاَ یبَْقَى فيِ بطَْنِ أمُِّ

تان .ظاھر ، فھو نص في أن أقصى أمد الحمل سنووجھ الاستدلال بھ 

.472كما نقل ابن حزم في المحلى أنھم احتجوا بحدیث ابن صیاد وفیھ أنھ ولد لسنتین

.189/ 3محمد بن الحسن الشیباني ، الحجة على أھل المدینة : -467
، ابن ضویان ، 421/ 5، البھوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع : 113/ 8ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : -468

.88/ 2منار السبیل : 
211/ 3, الكاساني ، بدائع الصنائع:36/ 2, المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة : 37/ 6: المبسوط السرخسي ، -469

.540/ 3, حاشیة ابن عابدین:443/ 3: فتح القدیر ابن الھمام ، شرح 
205/ 11، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 300، مختصر المزني ، ص 290/ 7الطحاوي ، شرح مشكل الآثار : -470
, و لم أقف 171/ 4: البحر الرائق , و ابن نجیم في 443/ 3الحدیث استدل بھ ابن الھمام في شرح فتح القدیر:-471

علیھ مرفوعا , وكل ما وقفت علیھ من تخریجھ أنھ روي موقوفا على أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا ، وسیأتي تخریجھ 
.97-96ص : انظر 

.316/ 10: المحلىابن حزم ، -472
ولم أقف على حدیث فیھ أن ابن صیاد ولد لسنتین , وكل ما وقفت علیھ فیھ أنھ ولد لاثني عشر شھرا ، وسیأتي تخریجھ 

, كما لم أقف على الاستدلال بھذا الحدیث في شيء مما اطلعت علیھ من كتب الأحناف , إلا أن الطحاوي 100انظر ص 
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قول الصحابي : - ثالثا 
استدلوا بقول عائشة وفعل عمر رضي الله عنھما :

ما رواه الدارقطني و البیھقي في سننیھما عن جمیلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنھا قالت : -1
.473»رأة في الحمل على سنتین قدر ما یتحول ظل عود المغزل ما تزید الم« 

؛ لأن ھذا باب لا یدرك بالرأي والاجتھاد ، والظاھر أنھا قالت ذلك سماعا من رسول الله قالوا:
ولا یظن بھا أنھا قالت ذلك جزافا وتخمینا ، فتعین الحمل على السماع ، وبعد صحة نسبتھ إلى الشارع 

أ ، فوجب تقدیمھ على الحكایات التي تحتمل الخطأ ، وإن صحت نسبتھا إلى لا یتطرق إلیھ الخط
.474قائلیھا 

أنھ رفع إلیھ و كذلك نقل عنھم ابن حزم الاستدلال بما رواه عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب - 3
یا : امرأة غاب عنھا زوجھا سنتین ، فجاء وھى حبلى ، فھم عمر برجمھا ، فقال لھ معاذ بن جبل 

أمیر المؤمنین , إن یك السبیل لك علیھا فلا سبیل لك على ما في بطنھا ، فتركھا عمر حتى ولدت 
غلاما قد نبتت ثنایاه ، فعرف زوجھا شبھھ فقال عمر: عجز النساء أن تلدن مثل معاذ ، لولا معاذ ھلك 

.475عمر
بأبیھ وضعت أمھ لسنتین عنھ انھ ألحق ذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب « قال محمد بن الحسن : و

.476»قد خرجت ثنیاه ، فألحقھ بھ عمر 

ویبدو أن الحنفیة لم یحفلوا بھذه الحكایات و الوقائع  التي خلت منھا غالب كتبھم ، وحسبھم حدیث 
عائشة رضي الله عنھا في ھذا الباب حجة .

حجة شرعیة  فكیف یحتج فھذه الحكایات عند الحنفیة غیر ثابتة ، وھي في نفسھا متعارضة , ولیست ب
.477بھا على ثبوت النسب أو نفیھ

ن أبي ذر الذي في سنده الحارث بن حصیرة  على أن مدة الحمل تكون أكثر في مشكل الآثار استدل بحدیث ابن صیاد ع
من تسعة أشھر ، وفیھ أنھ ولد لاثني عشر شھرا . 

، 443/ 7السنن الكبرى ، كتاب العدد ، باب ما جاء في أكثر الحمل ، السنن الكبرى : أخرجھ البیھقي في-473
، وانظر: تلخیص الحبیر لابن 322-321/ 3لمھر ، سنن الدارقطني : والدارقطني ، في السنن ، كتاب النكاح ، باب ا

.265/ 3, ونصب الرایة للزیلعي : 501/ 3حجر  : 
, ابن الھمام ، 211/ 3, الكاساني ، بدائع الصنائع:36/ 2, المرغیناني ، الھدایة : 37/ 6: المبسوط السرخسي ، -474

.540/ 3شیة ابن عابدین : ، حا443/ 3: فتح القدیر شرح 
.316/ 10ابن حزم ، المحلى : -475

, والدارقطني في 443/ 7وھذا الأثر أخرجھ البیھقي , في كتاب العدد ، باب ما جاء في أكثر الحمل , السنن الكبرى : 
اب الطلاق ، باب من تلد ، وعبد الررزاق في مصنفھ , كت322/ 3السنن , كتاب النكاح ، باب المھر , سنن الدارقطني : 

, وابن أبي شیبة في المصنف , كتاب الحدود ، باب من قال إذا فجرت وھي 354/ 7لسنتین , مصنف عبد الرزاق : 
.88/ 10حامل انتظر بھا حتى تضع ثم ترجم , مصنف ابن أبي شیبة : 

.ھم مجھولونشیاخ لھم وأنھ عن أبى سفیان وھو ضعیف عن وھذا أیضا باطل لأقال ابن حزم:
و ھذا الأثر ذكره  السرخسي من أدلة الشافعیة ، وأورده  ابن الھمام في سیاق الرد والمناقشة ، لا في معرض الاستدلال ؛ 
لأنھ یدل على أن الحمل یستمر لأكثر من سنتین ، وھو من أدلة القائلین بأن الحمل یكون أكثر من سنتین ، انظر : 

.362/ 4، ابن الھمام ، فتح القدیر : 38/ 6السرخسي ، المبسوط : 
.430/ 3محمد بن الحسن ، الحجة على أھل المدینة : -476
.45/ 3:تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق الزیلعي ، -477
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ما -وھما من أبطال ھذه القصص -فلا أصل لما یحكى في ھذا الباب إذن ؛ فالضحاك وعبد العزیز 
كانا یعرفان ذلك من أنفسھما ، وكذلك غیرھما ما كان یعرف ذلك ؛ لأن ما في الرحم لا یعلمھ إلا الله 

.478تعالى

ھو عمدة مذھب الحنفیة , وھو وحده كاف في نظرھم ، إلا أن الاستدلال بحدیث فحدیث عائشة 
عائشة رضي الله عنھا یكدر صفوه أمران:

ما قیل في سند ھذا الحدیث , فقد رده ابن حزم بجھالة جمیلة بنت سعد راویة الحدیث عن أمنا الأول:
رى من ھي ، فبطل ھذا القول والحمد جمیلة بنت سعد مجھولة لا ید« عائشة رضي الله عنھا , فقال: 

«479.

على التسلیم بصحة الحدیث عن عائشة رضي الله عنھا ، فلا دلیل فیھ على ما ذھبوا إلیھ , إذ الثاني:
لا حجة في غیر قول المعصوم , أما كون ھذا القول لا یكون إلا سماعا فغیر مسلم  بل ھذا مما یقال 

وھذه مسألة لا أصل لھا إلا الاجتھاد « التجارب والوجود , یقول ابن عبد البر:بناء على العادات و
.480»والرد إلى ما عرف من أمر النساء

فالظاھر أن عائشة رضي الله عنھا بنت ھذا الحكم على ما بلغھا من الوقائع والأخبار في عادات 
النساء في حملھن , وھي حكایات وأخبار فیھا ما فیھا .

یث عائشة معارض بما روي عن غیرھا من الصحابة رضوان الله علیھم .ثم إن حد

واحتج لھ أصحابھ بحدیث فیھ الحارث بن « وأما استدلالھم بحدیث ابن صیاد فرده ابن حزم بقولھ : 
حصیرة وھو ھالك أن ابن صیاد ولد لسنتین ، وھذا كذب وباطل ، وابن حصیرة ھذا شیعي یقول 

.481»برجعة علي إلى الدنیا 
.482بضعف بعض رواتھ وجھالة آخرینكما رد استدلالھم بحدیث عمر

أدلة الظاھریة و الإمامیة:
وحملھ  :استدلت ھاتان الفرقتان لما ذھبت إلیھ من أن أقصى مدة الحمل تسعة أشھر بقول الله 

ضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلَیْنِ وَالْوَالدَِاتُ یرُْ  :، وقولھ ] 15[ سورة الأحقاف : فصالھ ثلاثون شھرا
ضَاعَةَ  ]233[ سورة البقرة : كَامِلیَْنِ لمَِنْ أرََادَ أنَ یتُمَِّ الرَّ

ورد ، قالوا: فمن ادعى أن حملا وفصالا یكون في أكثر من ثلاثین شھرا فقد قال الباطل والمحال  
.483كلام الله عز وجل جھارا

.38/ 6السرخسي ،  المبسوط : -478
.316/ 10: المحلىابن حزم ، -479
.174/ 7ابن عبد البر ، الاستذكار: -480
.316/ 10: المحلىابن حزم ، -481
المصدر نفسھ .-482
المصدر نفسھ .-483
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الحمل ، و ھو تسعة أشھر , ولم یروا في ما استدل بھ القائلون بأكثر كما تمسكوا بالأصل والعادة في 
ولا نعلم « من تسعة أشھر ما یلتفت إلیھ , فھاھو ابن حزم یقول عن قول الشافعي ومالك رحمھما الله : 

.484»لھذا القول شبھة تعلقوا بھا أصلا

ة راجعة إلى من لا یصدق ولا كل ھذه أخبار مكذوب« ویقول عن الحكایات المنقولة في ھذا الباب: 
.485»بمثل ھذایعرف من ھو، ولا یجوز الحكم في دین الله 

أما الآثار التي تمسك بھا الحنفیة ومن وافقھم فھي عند ابن حزم باطلة ، لا تقوم بھا حجة , ولا یستقیم 
.486بھا استدلال , وقد مضى قولھ فیھا

فبعد أن صال وجال على مخالفیھ ساق أثرا عن ,ولم ینس ابن حزم الاستئناس لمذھبھ بقول عمر
أیما رجل طلق امرأتھ فحاضت حیضھ أو حیضتین ثم قعدت ، فلتجلس تسعة « فیھ أنھ قال: عمر 

أشھر حتى یستبین حملھا ، فان لم یستبن حملھا في تسعة أشھر ، فلتعتد بعد التسعة الأشھر ثلاثة أشھر 
.487»عدة التي قد قعدت عن المحیض

.488»لا یرى الحمل أكثر من تسعة أشھرفھذا عمر« ال ابن حزم : ق

فالظاھریة و الإمامیة  وقفوا عند المعتاد المعھود من النساء في غایة الحمل , وتمسكوا بالأصل 
والغالب في ھذا الباب , وھذا الموقف یعفیھم من الاستدلال ، و یغنیھم عن طلب المؤیدات وتكلف 

ب قوي لولا جموده على تسعة أشھر دون اعتبار الزیادة الیسیرة عن التسع ؛ لأن الشواھد , وھو مذھ
كون الأصل في الحمل تسعة أشھر لا یمنع الزیادة الیسیرة على التسع ولو على ندور وقلة , وما 
قارب الشيء یعطى حكمھ , ثم إن القول بأن الأصل في الحمل تسعة أشھر لا یعني كون التسع بتمامھا 

لازمة وقانونا مطردا , فبعض النساء یضعن لتمام التسع , وأخر لأقل من تسع بأیام , وغیرھن شریعة 
لأزید بیسیر, والكل یصدق علیھن الوضع لتسع في عرف الناس وعادتھم .

كما أن الشذوذ في الخلق واقع موجود ، فما المانع من أن یشذ أفراد في ھذا الباب ، فیمكثوا في بطون 
.489د من تسعة أشھرأمھاتھم أزی

إن أكثریة التسعة الأشھر في مدة الحمل لا تدل على أنھ لا یكون « وفي ھذا المعنى یقول الشوكاني : 
. 490»في النادر أكثر منھا ؛ فإن ذلك خلاف ما ھو الواقع 

.317/ 10: المصدر السابق-484
المصدر نفسھ . -485
.316/ 10المصدر نفسھ : -486
، والشافعي في مسنده ، 483أخرجھ مالك في الموطأ , كتاب الطلاق ،  باب جامع عدة الطلاق , الموطأ ، ص - 487
، والبیھقي ، في السنن الكبرى ، كتاب العدد ، باب عدة من تباعد حیضھا ، السنن 298اب العدد ، مسند الشافعي ، ص كت

، وعبد الرزاق في المصنف , كتاب الطلاق ، باب المرأة یحسبون أن یكون الحیض قد أدبر عنھا  ، 419/ 7الكبرى : 
ما قالوا في الرجل یطلق امرأتھ المصنف , كتاب الطلاق ، باب , وابن أبي شیبة في339/ 6مصنف عبد الرزاق : 

.209/ 5ا , مصنف ابن أبي شیبة : فترتفع حیضتھ
.317/ 10ابن حزم ، المحلى :-488
، موقع مكتبة مشكاة الإسلام5عبد الرشید قاسم ، أقل و أكثر مدة الحمل ، دراسة طبیة فقھیة ، ص-489

www. Almeshkat . com / books / open . php ? cat 32 & book = 1809
.399الشوكاني ، السیل الجرار ،  ص -490
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أدلة القائلین لا حد لأقصى مدة الحمل : 

ت عنھ , وصاحب أضواء البیان من و من ھؤلاء  أبو عبید , والإمام مالك في إحدى الروایا
المعاصرین , كما سبق ،  و استدلوا لمذھبھم بأمرین : 

عدم قیام الدلیل على التحدید بزمن معین , فینبغي أن تبقى مدة الحمل مطلقة , وقد سبق قول الأول :
عن مالك كما نقلھ أظھر الأقوال دلیلا لا حد لأكثر أمد الحمل وھو الروایة الثالثة« الإمام الشنقیطي : 

عنھ القرطبي ؛ لأن كل تحدید بزمن معین لا أصل لھ ، ولا دلیل علیھ ، وتحدید زمن بلا مستند 
.491»صحیح لا یخفى سقوطھ ، والعلم عند الله تعالى 

ن وجود حمل استمر أربع سنین لا یدل على أن الحمل لا یكون أكثر من ھذه المدة  كما أن إالثاني :
ھر ھي الغالب والمعتاد في مدة الحمل لا یدل على أنھ لا یكون في النادر أكثر منھا ، كون التسعة أش

.492فإن ذلك خلاف الواقع

ن الظاھر أن بطن المرأة فیھ حمل و لم یرد ما یوجب القطع بأقصى مدة الحمل ، وعلیھ إذا كاقالوا :
في بطنھا  صار وجود الحمل وانقطع حیضھا ، ووجدت ما تجد الحامل ، لا سیما إن أحست بحركة 

.493یقینا ، ووجب إعطاؤه حكم الحمل ، وانتظاره وإن طالت المدة

ومع التسلیم بعدم قیام الدلیل على التحدید بزمن معین ، فإنھ لا یلزم منھ المصیر إلى أن أقصى مدة 
أشھر كما ھو الحمل لا حد لھ , بل الأولى الرجوع إلى الأصل والمتفق علیھ في الباب ، وھو تسعة 

مذھب الظاھریة ومن وافقھم , و ھو أقوم وأسلم من التمادي إلى ما لا نھایة . 
وھذا المذھب یظھر عواره عند التفریع , وإن لاحت علیھ أمارات القوة عند التأصیل , فلو ادعت 

؟امرأة أنھا حامل ، وأقامت على دعواھا إلى آخر الدھر ھل تعطى حكم الحامل إلى حین وفاتھا 
ولو ظھر الحمل على امرأة بعد طلاق أو وفاة زوج بعشرین سنة أو أزید فادعت أن ھذا الحمل من 

ذاك الزوج , ھل یثبت النسب بمثل ھذه الدعوى؟
ثم إن ھذا المذھب مخالف للأصل والعادة والغالب في مدة الحمل مخالفة فاحشة ، ولن یستطیع 

وبة لامرأة استمر بھا الحمل إلى ما لا نھایة , وفضلا عن أصحابھ أن یأتوا بحكایة باطلة أو واقعة مكذ
خطورة ھذا القول على الأنساب التي جاءت الشریعة بحفظھا , فإنھ یفتح الباب إلى الفاحشة ، ویناقض 

مبدأ سد الذرائع إلى الفساد مناقضة صریحة . 

أدلة القائلین إن أقصى مدة الحمل عشرة أشھر 

قول بالوقوع والوجدان في كثیر من النساء ، فبعضھن یلدن لتسعة أشھر ، استدل الإمامیة لھذا ال
. 494وبعضھن لعشر

.227/ 2أضواء البیان : الشنقیطي ، -491
.399الشوكاني ، السیل الجرار ،  ص -492
المصدر نفسھ .-493
، المحقق الحلي  www.al-islam.com, موقع الإسلام  4/16:الروضة البھیةزین الدین بن علي العاملي ، -494

www.al-islam.com، موقع الإسلام 4/ 4والحرام : شرائع الإسلام في مسائل الحلال
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أدلة القائلین بأن أقصى مدة الحمل سنة 
لم أقف لھؤلاء على  استدلال ، إلا أن بعض الإمامیة استدل لھذا القول بمثل ما استدل بھ للمذھب 

.495»ھن لعشرة ، و قد یتفق نادرا بلوغ سنة فإن بعضھن تلد لتسعة ، و بعض« السابق ، فقال : 
سمعت أبا , فعن زید بن وھب قاَل :496و یمكن أن یستدل لھم بما رواه أبو ذر من حدیث ابن صیاد

إنھ لیس بھ ، لدجال أحب إلي من أن أحلف واحدة أن ابن صیاد ھو الأن أحلف عشرا ذر یقول : 
سلھا كم إلى أم ابن صیاد ، فقال : ول الله , بعثني رسوذلك لشيء سمعتھ من رسول الله 

.497فقالت : حملت بھ اثني عشر شھرا ،  فأتیتھ فأخبرتھحملت بھ 

ببقاء ابن صیاد ففي ھذا الحدیث دلیل على أن الحمل قد یستمر لسنة ؛ فقد أخبر أبو ذر رسول الله 
ما سكت عنھ .في بطن أمھ اثني عشر شھرا فلم ینكره ، ولو كان باطلا ومحالا ل

عن أم ابن صیاد فكان في ھذا إخبار أبي ذر رسول الله « یقول الطحاوي مستدلا بھذا الحدیث : 
دفع لذلك ، ولو كان محالا لأنكره علیھا ، أنھا حملت بھ اثني عشر شھرا ، فلم یكن من رسول الله 

.498»ة أشھر ودفعھ من قولھا ، وفي ذلك ما قد دل أن الحمل قد یكون أكثر من تسع

ولكن ھذا الاستدلال قد یعكر صفوه احتمال الخصوصیة , وذلك أن ابن صیاد اختلف في كونھ ھو 
ولم یبین حقیقتھ ، فیحتمل أن یكون لبثھ في بطن أمھ اثني عشر شھرا من الدجال ، ومات النبي 

مبسوطة في كتب جملة الخصائص والخوارق التي خص الله بھا الدجال آیة وفتنة للعالمین , وھي 
الملاحم والفتن .

كان وعدم إنكاره على مخبره فلا دلیل فیھ على الإقرار إذا عرفنا أن النبي أما سكوت النبي 
متوقفا في أمر ابن صیاد , فلعل سكوتھ ھنا فرع عن ھذا التوقف ، فلیس فھم الإقرار والموافقة من 

إلى عالمھ .سكوتھ بأولى من فھم التردد والتوقف ، ورد الأمر

.499ولا یفوتني أن الحدیث في سنده الحارث بن حصیرة وھو متكلم فیھ

www.al-islam.com, موقع الإسلام  4/16:الروضة البھیةزین الدین بن علي العاملي ، -495
مل ، دراسة طبیة فقھیة ، موقع مكتبة مشكاة الإسلام :      عبد الرشید قاسم ، أقل و أكثر مدة الحو انظر :-496

www. Almeshkat . com / books / open . php ? cat 32 & book = 1809
بة في المصنف , كتاب الفتن ، ,  ابن أبي شی246/ 35أخرجھ أحمد في المسند من حدیث أبي ذر ,  مسند أحمد : -497

242/ 8، والطبراني في  الأوسط , المعجم الأوسط :  141/ 15باب ما ذكر في فتنة الدجال ، مصنف ابن أبي شیبة :  
باب بیان مشكل ما اختلف أھل العلم فیھ من أكثر مدة الحمل بما روي عن , مشكل الآثاروأورده الطحاوي في شرح 

.288/ 7، شرح مشكل الآثار :  لكفي ذرسول الله 
.8/ 8، انظر : مجمع الزوائد  : رجال أحمد رجال الصحیح غیر الحارث بن حصیرة وھو ثقةوقال الھیثمي : 

.290/ 7:مشكل الآثارالطحاوي ، شرح -498
قات , وقال العجلي : كوفي اختلف في الحارث بن حصیرة ، فوثقھ یحي بن معین والنسائي , وذكره ابن حبان في الث-499

:زائغ سألت أبا العباس بن سعید عنھ فقال: زدي وقال الأ,لولا أن الثوري روى عنھ لترك حدیثھ:وقال أبو حاتمثقة ,
یقول برجعة علي إلى الدنیا ., وقال ابن حزم : شیعي ھالككان مذموم المذھب

.ھ آخرون ، و قال ابن عدي : و ھو مع ضعفھ یكتب حدیثھشیعي مختلف فیھ ، وثقھ بعضھم ، و ضعفوبالجملة ھو
تھذیب أبو الحجاج المزي ، ,121/ 2:تھذیب التھذیب، ابن حجر العسقلاني ، 173/ 6انظر: ابن حبان ، الثقات : 

بن أبي حاتم ا,433- 432/ 1في نقد الرجال :میزان الاعتدال, الذھبي ، 225- 5/224في أسماء الرجال :الكمال
معرفة , العجلي ، 188-187/ 2في ضعفاء الرجال :الكامل, ابن عدي ، 73- 72/ 3الجرح والتعدیلالرازي ، 

. 316/ 10, ابن حزم ، المحلى : 217/ 1الكبیر :ضعفاءالعقیلي ، ال،1/277:الثقات
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. 500»ولا یتابع الحارث بن حصیرة على ھذا« وھذا الحدیث قال فیھ العقیلي: 

وقال العقیلي : لھ غیر حدیث منكر لا یتابع علیھ ، منھا حدیث أبي ذر في ابن « وفي تھذیب التھذیب: 
.501»صیاد

المذاھب وإن لم أقف لھا  على استدلال ، فالظاھر أن أدلتھا لا تخرج عن أخبار وحكایات عن وباقي 
نساء وضعن حملھن لكذا أو كذا من السنین , أو رجال لبثوا في بطون أمھاتھم أعواما , كما ذكر عن 

.502اللیث بن سعد أنھ قال : حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنین

وھو 503بن عجلان والإمام مالك من أنھما لبثا في بطني أمیھما ثلاث سنینعن محمدو ما روي 
، وشبھھا من الحكایات.504مروي عن أبي حنیفة 

.1/217كبیر :ضعفاء الالعقیلي ، ال-500
.121/ 2:تھذیب التھذیب،  ابن حجر-501
.87/ 9ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر : -502
. 227/ 2، الشنقیطي ، أضواء البیان : 288/ 9القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : -503
.9/ 2، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 390/ 3الشربیني ، مغني المحتاج : -504
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المطلب الثالث
سبب الاختلاف وثمرتھ

سبب الاختلاف :- أولا 

یرو عنھ في المسألة خبر لم یثبت عن الصادق المعصوم في أقصى مدة الحمل تحدید یرجع إلیھ , ولم
ئل التي لا دلیل علیھا في الشرع صحیح صریح یفزع إلیھ كما ظھر من أدلة المذاھب , فھي من المسا

فلم یكن منشأ الاختلاف فیھا تعارض الأدلة الشرعیة , وإنما مبناه الاجتھاد والعادة والوجود , وھذا ما 
.یفسر سعة الاختلاف وتشعب المذاھب والأقوال فیھا

.505»وھذه مسألة لا أصل لھا إلا الاجتھاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء« یقول ابن عبد البر: 
أقل الحیض والنفاس وأكثره , وأقل الحمل وأكثره « وفي تفسیر القرطبي  عن ابن خویز منداد: 

يء منھ إلا بقدر ما مأخوذ من طریق الاجتھاد ؛ لأن علم ذلك استأثر الله بھ  ، فلا یجوز أن یحكم في ش
.506»أظھره لنا ، ووجد ظاھرا في النساء نادرا  ، أو معتادا

عادیة , لا شرعیة فقھیة ، وإن بني علیھا في الفقھ فروع .- طبیة -فالمسألة إذن طبیعیة 
لال لما ذھبوا إلیھ بنصوص شرعیة إلا أن كون المسألة بھذا الوضع لم یمنع بعض المذاھب من الاستد

حملوھا على التوقیف ، وأعطوھا حكم النص الشرعي وقوتھ , وإن كانت أدلة المذاھب في وآثار
غالبھا لا تخرج عن حكایات وأخبار عن نساء یعوزھا التحقیق  وینقصھا التمحیص , ما جعل ابن 

وكل ھذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا یصدق ولا یعرف من ھو، و لا یجوز « حزم یقول عنھا : 
.507»في دین الله تعالى بمثل ھذا الحكم 

وعلیھ یمكن إرجاع أسباب الاختلاف في ھذه المسألة إلى ما یأتي :

نص صحیح في المسألة ، وھو مع اختلاف الحكایات التي اعتمد علیھا أرباب وجود عدم -1
المذاھب وتضاربھا أھم أسباب ھذا الاختلاف . 

لما حكي في أقصى أمد الحمل من -وھو تسعة أشھر - معارضة الأصل والغالب في مدة الحمل-2
أخبار ، فالظاھریة  تمسكوا بتسعة أشھر لأقصى مدة الحمل ، و ھو الغالب و المعتاد , ولم یروا في ما 
خالفھا من حكایات و أخبار ما یمكن أن یعول علیھ ، أو یجوز أن یتمسك بھ ، بینما خرج الشافعیة 

رھم عن الأصل في ھذا الباب تمسكا بھذه الأخبار و الحكایات . والحنابلة و المالكیة  وغی

الاختلاف في صحة بعض الآثار ، كأثر عائشة الذي جعلھ الحنفیة عمدة مذھبھم بینما ضعفھ -3
ابن حزم لجھالة جمیلة بنت سعد راویة الأثر عن عائشة رضي الله عنھا . 

د علیھا بعض المذاھب ، كدلیل العصمة  عند الزیدیة الاختلاف في حجیة بعض الأدلة التي اعتم-4
لعصمتھ عندھم .  الذین قدموا قول علي 

.170/ 7لبر ، الاستذكار : ابن عبد ا-505
288/ 9القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  : -506
317/ 10: المحلىابن حزم ، -507



104

لا یمكن استبعاد المصالح من أسباب الاختلاف , أعني بھا مصلحة حفظ الأنساب والأعراض ، -5
د خمس فإن ھذا الحمل الآتي بع« وفي ھذا یقول القرافي عن سبب إطالة أمد الحمل عند الفقھاء : 

سنین دائر بین أن یكون من الوطء السابق من الزوج وبین أن یكون من الزنى ، ووقوع الزنى في 
الوجود أكثر وأغلب من تأخر الحمل ھذه المدة ، فقدم الشارع ھا ھنا النادر على الغالب ، وكان 

وتعالى شرع مقتضى تلك القاعدة أن یجعل زنى لا یلحق بالزوج عملا بالغالب ، لكن الله سبحانھ 
لحوقھ بالزوج لطفا بعباده ، وسترا علیھم ، وحفظا للأنساب ، وسدا لباب ثبوت الزنى ، كما اشترط 

أن لا نتعرض لتحمل الشھادة فیھ تعالى في ثبوتھ أربعة مجتمعین سدا لبابھ ، حتى یبعد ثبوتھ ، وأمرنا 
الزاني ما استطعنا ، بخلاف جمیع وإذا تحملناھا أمرنا بأن لا نؤدي بھا ، وأن نبالغ في الستر على

الحقوق ، كل ذلك شرع طلبا للستر على العباد ومنة علیھم ، فھذا ھو سبب استثناء ھذه القاعدة من 
تلك القواعد  وإلا فھي على خلاف الإلحاق بالغالب دون النادر ، فاعلم ذلك ، واعلم الفرق بین 

.508»القاعدتین وھو طلب الستر ، وما تقدم معھ 

غالب الولد أن یوضع لتسعة أشھر ، فإذا جاء بعد خمس سنین من امرأة « یقول في موضع آخر : و
طلقھا زوجھا دار بین أن یكون زنى ، وھو الغالب ، وبین أن یكون تأخر في بطن أمھ ، وھو نادر 

لحمل بالنسبة إلى وقوع الزنا في الوجود ، ألغى الشارع الغالب ، وأثبت حكم النادر ، وھو تأخر ا
.509»رحمة بالعباد ؛ لحصول الستر علیھم ، وصون أعراضھم عن الھتك 

ثمرة الاختلاف في أقصى مدة الحمل :- ثانیا 

إن الآثار المترتبة على مسألة أقصى مدة الحمل كثیرة ، منھا :

لمذاھب فا، ثبوت نسب المولود لمدة الحمل إلى الزوج بعد وفاة الأخیر أو فراقھ ، وھو أخطرھا -1
كلھا تنص على أن المطلقة أو المتوفى عنھا زوجھا إذا جاءت بولد قبل انقضاء أقصى مدة الحمل ، 

لحق الزوج ما لم ینفھ , ھذا من حیث الجملة ، وإن اختلفوا في بعض التفاصیل .

في فالحنفیة یلحقون الولد لأقل من سنتین في المبتوتة و المتوفى عنھا زوجھا , ولأكثر من سنتین 
.510الرجعیة ما لم تقر بانقضاء عدتھا

أما المالكیة فیلحقون الولد إذا جاءت بھ لأقل من خمس سنین ، أو أربع من انقطاع الوطء ، على 
.511الخلاف عندھم في أقصى مدة الحمل

.512والشافعیة یلحقون الولد إذا جاءت بھ لأقل من أربع سنین من وقت الفراق

.358/ 3القرافي ،  الفروق  : -508
.240/ 4المصدر نفسھ : -509
ابن الھمام  34/ 2ح البدایة : شرة الھدایالمرغیناني ، ،213/ 3: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  الكاساني ، -510

. 171-170/ 4, ابن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 353-351/ 4: فتح القدیر 
شرح مختصر ، الخرشي   149/ 4المواق ،  التاج والإكلیل : ,532و 24/ 2: المدونة الكبرى مالك بن أنس ، -511

72/ 4: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر الدسوقي ، ,474-473/ 2:الشرح الكبیر ر ،, الدردی143/ 4: خلیل 
.2/358:بدایة المجتھد ، ابن رشد ، 307/ 4: منح الجلیل  علیش ، 

لب أسنى المطا، زكریا الأنصاري ، 207-206/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر : ,6/562:الأم الشافعي ، -512
نھایة ، الرملي ، 390/ 3: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج الشربیني ، ,393/ 3شرح روض الطالب : 

.138/ 7: المحتاج إلى شرح المنھاج 



105

وتة إن جاءت بھ لأقل من أربع سنین من الفراق ، وولد الرجعیة إن جاءت والحنابلة یلحقون ولد المبت
. 513بھ لأقل من أربع سنین من انقضاء العدة

.514وإذا جاء الولد لأكثر من تسعة أشھر ، فھو منفي عند الظاھریة دون الحاجة إلى لعان

لد ومن یلحقھ إذا جاء لأقل ومما یتعلق بالنسب ، ویبنى على ھذه المسألة ثبوت التوارث بین الو-2
من أقصى مدة الحمل من موت مورثھ ما لم تكن أمھ فراشا ، ویوقف قسم التركة عند المالكیة إلى 

.515وضع الحمل ، أو الیأس منھ بمضي أقصى أمده

ومن آثار الاختلاف في المسألة صحة الوصیة للحمل إن جاءت بھ لأقل من أقصى مدة الحمل ؛ -3
تصح للمعدوم عند غیر المالكیة , فلو أوصى شخص لحمل وجاءت بھ لأقل من أقصى لأن الوصیة لا

مدة الحمل ولم تكن فراشا ، صحت الوصیة لثبوت وجوده حین أوصى لھ ، فتصح عند الشافعیة 
.516والحنابلة إن جاءت بھ لأقل من أربع سنین ، ولأقل من سنتین عند الحنفیة إن كانت معتدة

شترطون وجود الحمل عند الوصیة لصحتھا ، فلا یحتاجون إلى التحدید بأقصى مدة أما المالكیة فلا ی
.517الحمل

ومما یبنى على مسألة أقصى أمد الحمل عدة المسترابة  بالحمل التي تجد حسا في بطنھا تظن بھ -4
518لحملأنھ حمل , فالمالكیة یجعلونھا خمس سنین أو أربعا ، بناء على الخلاف عندھم في أقصى أمد ا

.
والشافعیة والحنابلة یقولون تبقى في حكم المعتدة حتى تزول الریبة بیقین , ومن  الیقین مضي زمن لا 

.519یمكن أن تكون فیھ حاملا

، ابن 66و 62/ 9، ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر : 117و 56/ 9ابن  قدامة  موفق الدین ، المغني : -513
،  البھوتي ، الروض المربع شرح 192-190/ 9،  المرداوي ، الإنصاف : 91-89/ 8، المبدع شرح المقنع : مفلح

416/ 2، صالح بن فوزان الفوزان  ، الملخص الفقھي : 459زاد المستقنع ، ص 
.317/ 10ابن حزم ،  المحلى:-514
الخرشي ، 574/ 8، ابن نجیم ، البحر الرائق : 801/ 6دین : ، حاشیة ابن عاب43/ 30السرخسي ، المبسوط : - 515

، النووي ، روضة الطالبین 404/ 4، أحمد الصاوي ، بلغة السالك لأقرب المسالك : 224/ 8شرح  مختصر خلیل : 
، الشربیني ، 30/ 6، الرملي ، نھایة المحتاج : 19/ 3، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : 36/ 6وعمدة المفتین : 
134/ 7، ابن قدامة  شمس الدین ، الشرح الكبیر : 198/ 7، ابن قدامة موفق الدین ، المغني : 28/ 3مغني المحتاج : 

.     65/ 3، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 108/ 3الحجاوي ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل : 
417/ 4، المیداني ، اللباب شرح الكتاب : 653/ 6، حاشیة ابن عابدین : 336/ 7ائع : الكاساني ، بدائع الصن-516

، ابن قدامة ،  44/ 6، الرملي ، نھایة المحتاج : 99/ 6، روضة الطالبین : 215/ 8الماوردي ، الحاوي الكبیر : 
، بھاء الدین المقدسي ، العدة شرح 172/ 7ف : ، المرداوي ،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا506/ 6المغني : 
.239/ 43، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 272/ 1العمدة : 

، علیش ، منح الجلیل شرح 168/ 8، الخرشي ، شرح مختصر خلیل : 423/ 4الدردیر ، الشرح الكبیر : -517
.506/ 9مختصر خلیل : 

، الحطاب ، مواھب 149/ 4، المواق ، التاج والإكلیل : 130صر خلیل ، ص خلیل ابن إسحاق الجندي ، مخت-518
, ابن جزي ، 474/ 2, الدردیر ، الشرح الكبیر : 143/ 4, الخرشي ، شرح مختصر خلیل : 484/ 5الجلیل : 

.204القوانین الفقھیة ، ص 
الشربیني ، مغني الخطیب ، 146/ 18ھذب : ، النووي ، الجموع شرح الم252-251/ 6الشافعي ، الأم : -519

، المرداوي ، الإنصاف في 103/ 9، ابن قدامة ، المغني : 137/ 7، الرملي ، نھایة المحتاج : 393/ 3المحتاج : 
، 462، والروض المربع ، ص 194/ 3، البھوتي ، شرح منتھى الإرادات : 203/ 9معرفة الراجح من الخلاف : 

.564/ 5، الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 59/ 7بن قاسم ، حاشیة الروض المربع : النجدي ا
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.520وعند الإمامیة تتربص تسعة أشھر ثم تعتد بثلاثة أشھر

معروف التربص من انقطع حیضھا لسبب غیرالقدیم فیویحسن  ھنا  التنبیھ على أن  مذھب الشافعي
.521أربع سنین أقصى مدة الحمل

ومن آثار الاختلاف في أقصى أمد الحمل نفقة المطلقة وسكناھا ، فالنفقة والسكنى واجبة للمطلقة - 5
الحامل حتى تضع حملھا باتفاق , فیجري الاختلاف في مدة الإنفاق بناء على الاختلاف في أقصى أمد 

.522الحمل

یبنى على الاختلاف في ھذه المسألة بعض الرخص الشرعیة كالإفطار في وفي باب العبادات-6
رمضان حال الخوف على الحمل .

وفي باب القصاص والحدود ینتظر بالمحكوم علیھا بحد أو قصاص وضع الحمل حتى لا یتضرر -7
. 523بتنفیذ الحكم

www.al-islam.com, موقع الإسلام  4/79:الروضة البھیةزین الدین بن علي العاملي ، -520
محتاج إلى معرفة معاني ، الشربیني ،  مغني ال133/ 7، الرملي ، نھایة المحتاج : 143/ 2الشیرازي ، المھذب : -521

.397/ 4، حاشیة  البجیرمي على شرح  الخطیب : 387/ 3ألفاظ المنھاج : 
الشرح ،الدردیر ,216/ 4: البحر الرائق , ابن نجیم ، 18/ 4: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني ، -522

مطالب أولي النھى في شرح غایة الرحیباني ، ,3/393, زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : 515/ 2:الكبیر
.626/ 5: المنتھى 

.127-126، علي یوسف  المحمدي ، بحوث فقھیة في مسائل طبیة معاصرة ، ص 47/ 9، المغني : ابن قدامة -523
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المطلب الرابع
حدیثأقصى مدة الحمل في رأي الطب ال

ویقرر أن أقل ، على أن أقل مدة الحمل ستة أشھر سبق أن الطب الحدیث یتفق مع الفقھاء تمام الاتفاق
الحمل الذي یمكنھ العیش بعده ستة أشھر ، وإن كان من النادر أن تستمر حیاة ھذا المولود ، وقد 

. 524سجلت حالات استمرت فیھا حیاة من ولد لستة أشھر
فقد تظاھرت الشریعة والطبیعة على أنھا ستة وأما أقل مدة الحمل: « یموقد سبق قول ابن الق

.525»أشھر

أما مدة الحمل الطبیعیة عند الأطباء فھي تسعة أشھر شمسیة وتسعة أیام ، أو عشرة أشھر قمریة ، 
یوما تقریبا .280وھو ما یعادل أربعین أسبوعا ، أو 

ة ، فإذا أنقصنا من ھذه المدة الزمن الممتد بین آخر وھذه المدة تحسب من آخر حیضة حاضتھا المرأ
طمث منتظم ووقت الإباضة ، وھي مدة تتراوح بین عشرة أیام وخمسة عشر یوما  تكون المدة 

.526یوما270یوما و265الحقیقیة والفعلیة للحمل عند المرأة بین 

.527% من النساء یلدن لھذه المدة60والإحصائیات الطبیة تشیر إلى أن 

أما تأخر الحمل أو تقدمھ أسبوعین عن المدة المحسوبة فھو أمر اعتیادي ، وقد یتأخر الحمل رغم 
.528ضبط الحساب إلى شھر كامل

.529یوما ، وربما أكثر320أیام و310وقد صادف الأطباء حالات استمر فیھا الحمل بین 

% 12سبوع الثاني والأربعین ، و% من النساء یلدن في الأ25و تشیر الإحصائیات الطبیة إلى أن 
% یلدن في الأسبوع الرابع والأربعین ، أي في مدة 3منھن یلدن في الأسبوع الثالث والأربعین ، و 

.530أقصاھا عشرة شھور فقط

أما أكثر الحمل « أما عن استمرار الحمل لأكثر من شھر عن مدتھ الطبیعیة ، فیقول محمد علي البار: 
زید عن شھر بعد موعده وإلا لمات الجنین في بطن أمھ ، ویعتبرون ما زاد على ذلك عند الأطباء فلا ی

خطأ في الحساب ، وأما كتب الفقھ فمشحونة بحكایات المولودین وقد أنبتت أسنانھم ، والمولودین 
.531»لثلاث وأربع سنوات ، وكلھا حكایات خرافیة لا سند لھا من الصحة مطلقا 

.451محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، ص -524
.509ي أیمان القرآن ، ص ابن القیم ، التبیان ف-525
، محمد علي البار ، 120، مجموعة من الأطباء ، المرأة  ، ص 132حسان جعفر وغسان جعفر ، الحمل ، ص -526

.451خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، ص 
لإسلامي ، السنة الثانیة ، نجم عبد الله عبد الواحد ، مدة الحمل ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم ا-527

.255العدد الرابع ، ص 
.451محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، ص -528
.132حسان جعفر وغسان جعفر ، الحمل ، ص -529
255ص نجم عبد الله عبد الواحد ، مدة الحمل ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثانیة ، العدد الرابع ،-530
.452محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، ص -531
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تب الفقھ عن نساء حملن لكذا أو كذا من السنین خرافات وأوھام برأي فالحكایات المرویة في ك
تحالة حدوث الحمل الممتد سنینا البار ، ولھذا ینبھ الدارسین في كتب الفقھ على اسمحمد علي الدكتور 

.532وأن ذلك من أوھام الأم ، أو اختراع القصاص وأساطیرھم

أطول بكثیر من المدة المعتادة ، فیقول الدكتور نجم أما عن سبب استبعاد بقاء الجنین في الرحم مدة 
إن ھناك تغیرات « عبد الله عبد الواحد أخصائي ھرمونات التناسل بمستشفى الولادة بدولة الكویت: 

وھذه التغیرات تؤدي إلى ، بعد الأسبوع الثاني و الأربعین عضویة تحدث للجنین عند تأخر الولادة
خرى مما یجعل استحالة الحیاة السویة بعد الولادة إذا تأخر بعد اثنین تلف المخ ، وبعض الأنسجة الأ

وأربعین أسبوعا ، لذلك یحرص أطباء النساء والولادة على استعمال الطلق الاصطناعي لھؤلاء 
حدد خوفا من حدوث مضاعفات أسبوعین عن موعدھا المعن الولادةالنساء اللواتي تأخرن 

.533»للجنین
ھذا علاوة على « ر لاستحالة استمرار الجنین في بطن أمھ أكثر من سنة ، فیقول :   ثم یذكر أسبابا أخ

و إذا توقف نمو ، أن المشیمة لا تستطیع أن تستمر في تغذیة الجنین مدة أطول من السنة الشمسیة 
الجنین حتما یتسبب في ولادتھ أو وفاتھ ، واستحالة استمراره وحیاتھ عدة سنوات كما ھو معروف 

الفقھاء الأوائل ، كذلك استحالة استمرار نمو الجنین داخل بطن الأم لسنوات عدیدة ، فیصبح لدى
ملم عند ولادتھ 500حجمھ لا یتناسب مع التجویف البطني و رحم الأم ؛ علما بأن الجنین یصل إلى 

.534»بالصورة الطبیعیة 

ما م1987لعلوم الطبیة بالكویت عام و قد جاء في  توصیات الندوة التي عقدتھا المنظمة الإسلامیة ل
: قرر الأطباء أنھ یستمر نماء الحمل منذ التلقیح حتى المیلاد معتمدا في غذائھ على المشیمة ، یأتي

والأصل أن مدة الحمل على وجھ التقریب مئتان وثمانون یوما ، تبدأ من أول یوم الحیضة السویة 
ففي المشیمة بقیة رصید یخدم الجنین بكفاءة لمدة أسبوعین السابقة للحمل ، فإن تأخر المیلاد عن ذلك 

وفاة الجنین في الأسبوع الثالث آخرین ، ثم یعاني الجنین المجاعة من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة
الموت جنین بقي في الرحم خمسة الأربعین ، والرابع و الأربعین ، ومن النادر أن ینجو منو
.535أربعین أسبوعاو

ا حكم الطب باستحالة استمرار الحمل سنینا ، حق لنا أن نعرف من أین دخل  ما سبق من وإذا عرفن
الحكایات على الفقھاء حتى ارتضوھا ، و بنوا علیھا  مذاھبھم وشحنوا بھا كتبھم .

إن الأطباء وغیرھم یرجعون ھذه الحكایات إلى أحد أربعة أمور :

م عن الدكتور البار ، ولا عجب أن تنتشر ھذه الخرافات اختراع القصاص وأساطیرھم كما تقد- الأول 
بین الناس لولع النفوس بسماع الغرائب والعجائب ونقلھا .

.454المصدرالسابق ، ص -532
.256-255نجم عبد الله عبد الواحد ، مدة الحمل ، مرجع سابق ، ص -533
.259المرجع نفسھ ، ص -534
.258المرجع نفسھ ، ص -535
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الخطأ في الحساب : فقد تتأخر الدورة الشھریة بسبب الرضاع ، أو غیره ثم تحمل المرأة - الثاني 
، فتحسب مدة انقطاع مباشرة دون حدوث طمث ، وعند ذلك تطول مدة انقطاع الدورة الشھریة

.536الحیض قبل الحمل من مدة الحمل

الحمل الكاذب : وصورتھ قریبة جدا من الحمل الحقیقي ، تبدأ بانقطاع الحیض یصاحبھ - الثالث 
غثیان وقيء ، وقد تشكو المرأة من آلام بالثدیین وزیادة في حجمھما ، وتترسب الدھون بجوار البطن 

لمرأة حركة الأمعاء على أنھا حركة الجنین ، وبذلك تكون الصورة قد و تنتفخ بالغازات ، وتفسر ا
اكتملت ، وتحددت معالمھا ، فتعتقد ھذه المرأة اعتقادا جازما أنھا حامل ، ولا تفیق من ھذا الوھم إلا 

بجملة من الطبیب : إنھ حمل كاذب .

لصات شدیدة بالبطن تفسر على وقد یستمر الوھم حتى یأتي یوم المخاض المشھود ، فتشعر المرأة بتق
.537أنھا آلام الولادة ، ولكنھا في الحقیقة طلق كاذب ینتھي بلاشيء 

والحمل الكاذب قلیل الحدوث ، وسببھ الرغبة الشدیدة في الحمل ، أو الرفض والخوف من حدوثھ ، 
ند الفتیات غیر ولھذا تحدث معظم الحالات للسیدات اللاتي بلغن سن الیأس أو قربن ، كما لوحظ ھذا ع

المتزوجات اللاتي یزاولن علاقات جنسیة غیر مشروعة ، وكذا النساء اللاتي تعرضن لفترة طویلة 
.538من العقم ، عشن خلالھا بین الیأس والأمل

فالحالة النفسیة للمرأة ھي التي تؤثر في الجھاز الھرموني الذي ینظم الدورة الشھریة ، فیحدث ھذا 
.539لالشعور الكاذب بالحم

وقد یحدث لبعض ھؤلاء الواھمات بالحمل الكاذب سنینا أن تحمل فعلا ، وتضع مولودا طبیعیا في 
فترة حملھ ، ولكنھا نتیجة وھمھا ، وإیھامھا من حولھا من قبل  تتصور أنھا حملت بھ لثلاث أو أربع 

.540سنین

قدون أن الحمل یمكن أن یستمر الواقع الطبي لتلك العصور : فقد كان الأطباء القدامى یعت-الرابع 
أعواما ، ولم یكن لدیھم القدرة على كشف الالتباس في مدة الحمل ، فلا یستبعد أن یكون ھذا الوھم 

.541والخطأ قد تسرب إلى الفقھاء من أطباء تلك العصور

، وھذا ما تنبھ إلیھ ، ونبھ علیھ بعض الفقھاء الحنفیة  452الطب والقرآن ، ص محمد علي البار ، خلق الإنسان بین-536
.96وھو یناقش مذاھب المخالفین ، انظر ص 

، مجموعة من الأطباء ، المرأة ، ص 29-26العقم عند الجنسین ، ص -الولادة -مجموعة من الأطباء ، الحمل -537
.454–453ین الطب والقرآن ، ص محمد علي البار ، خلق الإنسان ب162

المصادر السابقة .-538
.162مجموعة من الأطباء ، المرأة ، -539
.454محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، ص -540
ن القرآن  ، وانظر : التبیان في أیما97-96عمر سلیمان الأشقر ، الحیض والنفاس والحمل بین الفقھ والطب ، ص -541

.510ص 
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المطلب الخامس
في أقصى مدة الحملالقول المختار

حكایات بین الطب الحدیث بطلانھا صى مدة الحمل یرجع إلى لقد سبق أن حاصل أدلة المختلفین في أق
أما ما استدلوا بھ من الآثار المرفوعة ، فلا حجة فیھا ؛ فصریحھا غیر صحیح ، وصحیحھا غیر 

صریح .

وما قیل عن ھذه المرفوعات یقال عن الموقوفات وزیادة ؛ فھي لم تستجمع شروط اعتبارھا 
رضھا وتناقضھا ، وقد سبقت مناقشة ھذه الآثار بما یغني عن ، فضلا عن تعا542والاحتجاج بھا

إعادتھا .   

وعلیھ یمكن استبعاد كل المذاھب التي ترى أن الحمل یمكن أن یستمر لأكثر من سنة للأسباب الآتیة :

ضعف الأدلة النقلیة الشرعیة التي اعتمدوا علیھا في بناء مذھبھم ، من جھة الثبوت ، أو من -أولا 
ة الدلالة والحجیة .جھ

بطلان الحكایات التي بنوا علیھا مذاھبھم بشھادة الطب الحدیث ، فضلا عن تناقضھا - ثانیا 
وتضاربھا ، وجھالة مخرج كثیر منھا .

إن ھذه الأقوال تفتح الباب إلى الفاحشة ؛ فیمكن للمرأة أن تأتي بولد من الزنا ثم تنسبھ إلى من -ثالثا 
ا منذ سنین ، فیقبل قولھا وتفلت من عقوبة الزنا مما یسھل الفاحشة ویھونھا .مات عنھا أو طلقھ

إن ھذه الآراء تؤدي إلى اختلاط الأنساب ، وتدخل على القوم من لیس منھم مع ما فیھا من - رابعا 
ظلم یلحق الزوج المیت أو المطلق بنسبة غیر ولده إلیھ ، وإلزامھ نفقتھ ، وظلم للورثة بزیادة وارث

لیس منھم . 

ومع ھذا وجد من المعاصرین من یؤید ھذه الأقوال المندثرة ، مثل : الشیخ محمد الأمین الشنقیطي 
حین استظھر مذھب القائلین أن لا حد لأقصى مدة الحمل ، وابن عثیمین ، وصالح الفوزان حین 

.543في بعض أبحاثھارجحا أن أقصى مدة الحمل أربع سنین ، وھو ما اختارتھ دار الإفتاء المصریة

وھي ، إن المذھب المختار منحصر بین القائلین بتسعة أشھر والقائلین بعشرة والقائلین بسنة كاملة  
مذاھب متقاربة .

فمن شروط الاحتجاج بقول الصحابي عند القائلین بھ : عدم مخالفة صحابي آخر ، وألا یكون مما یدرك بالرأي .-542
، صالح بن فوزان 133، ابن عثیمین ، تسھیل الفرائض ، ص 227/ 2: انظر : الشنقیطي ، أضواء البیان-543

dar .وموقع دار الإفتاء المصریة  ،192/ 2الفوزان  الملخص الفقھي :  - alifta . comwww
كما تمسك بھذه المذاھب بعض المعاصرین أثناء مناقشات الندوة التي عقدتھا المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت ، 

.258ة ، العدد الرابع ، ص انظر : نجم عبد الله عبد الواحد ، مدة الحمل ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثانی
كما نقل الدكتور محمد علي البار أن بعض القضاة بمكة حكم لمطلقة أنجبت بعد طلاقھا بأربع سنین بثبوت نسب ھذا الولد 
إلى مطلقھا ، كما حكم بنفس الحكم لأختھا التي أنجبت بعد خمس سنین من طلاقھا ، انظر : خلق الإنسان بین الطب 

.454والقرآن ، ص 
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فمذھب الظاھریة ومشھور قول الإمامیة یؤیده الأصل والغالب والمعھود في حمل النساء ، ولكن یرده 
أن تأخر الحمل أو تقدمھ أسبوعین أمر اعتیادي ، وتأخره الواقع ، ویرفضھ الطب الحدیث الذي یؤكد

.544عن موعد الوضع شھرا أو أكثر أمر مشھود

القول الآخر عند ن أقصى مدة الحمل عشرة أشھر ،  و ھوفأقرب المذاھب إلى الواقع قول من قال إ
.545الإمامیة ، وعلیھ سار قانون الأسرة الجزائري

مدة الحمل سنة فغیر بعید ؛ فقد عرف الأطباء حالات استمر فیھا الحمل أما المذھب القائل بأن أقصى 
. 546یوما لاستیعاب الشاذ والنادر330یوما ، وفي الطب رأي بتمدید ھذه المدة إلى 320

وھذه المدة قریبة من السنة ، ولھذا أخذت كثیر من الدول الإسلامیة في قوانینھا بعام كأقصى مدة 
.547للحمل احتیاطا

ھو رأي وجیھ ، إذا اعتبرنا الشذوذ في الخلق وھو مقطوع بھ ، وبالاستعانة بتطور العلوم والتقنیة ، و
یمكن كشف الالتباس الحاصل في مدة الحمل ، فلو ادعت المرأة حملا زاد عن مدتھ ، أمكن معرفة 

أكد من النسب وجود الحمل ، وتحدید عمر الجنین  بواسطة التحالیل والأجھزة الطبیة  كما یمكن الت
.548عن طریق اختبارات البصمة الوراثیة

، 451محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، ص ، 132ر وغسان جعفر ، الحمل ، ص حسان جعف-544
، إعداد : یوسف دلاندة .39، ص 43قانون الأسرة الجزائري ، المادة -545
www.islam setانظر : الموقع الإلكتروني للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة   -546 . com
.334/ 2منھا القانون المصري ، نقلا عن : فقھ السنة : -547
، موقع مكتبة مشكاة الإسلام5عبد الرشید قاسم ، أقل و أكثر مدة الحمل ، دراسة طبیة فقھیة ، ص-548

www. Almeshkat . com / books / open . php ? cat 32 & book = 1809
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المبحث الرابع
تخلق الولد من أبوین

لب :امطستة و سأتناولھ في  

المطلب الأول
تخلق الجنین من ماء الرجل والمرأة

قانونھ الذي لا خلق الإنسان من رجل وامرأة , ذكر وأنثى , وھذه سنة الله التي لا تتخلف والله  إن
.ینقض إلا على سبیل الإعجاز وإظھار الآیات للخلق ، كما في خلق نبیھ عیسى 

ن ذَكَرٍ وَأنُثى :َوھذا القانون الكوني یبینھ قولھ  ]13[ الحجرات : إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ
.549ومعناھا : خلقنا كل واحد منكم من أب وأم على بعض التفاسیر

لْبِ و الترائب 6خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ (وقولھ  ]7-6ق : [ الطار) یخَْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ
.550قیل في تفسیره : صلب الرجل ، و ترائب المرأة

فالمراد والماء الدافق: المني ؛ یخرج دفقا من الرجل ومن المرأة ، فیتولد منھما الولد بإذن الله 
جعلھما ماء واحدا ماء الرجل وماء المرأة ؛ لأن الإنسان مخلوق منھما ، لكن:بالماء الدافق ماءان 

.551لامتزاجھما
إنَِّا خَلقَْناَ الإنْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَیِھِ فجََعَلْناَهُ سَمِیعًا بصَِیرًا :ونظیر ھذا قولھ 

]2[ سورة الإنسان :الآیة 
.552فقد فسرت الأمشاج باختلاط ماء الرجل بماء المرأة

ولم تھمل السنة النبویة التنبیھ على ھذه الحقیقة , فقد روى الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن 
من نطفة الرجل ومن : « سول : مم یخلق الإنسان؟ فقال الرأن یھودیا سأل النبي مسعود 

.553»نطفة المرأة
ماء الرجل أبیض وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا ، فعلا مني الرجل مني «:وفي صحیح مسلم

.554»المرأة ، أذكرا بإذن الله ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل ، آنثا بإذن الله 

162/ 26, الألوسي ، روح المعاني: 115/ 8بن حیان ، البحر المحیط :, ا117/ 28تفسیر الرازي : -549
, القرطبي ، 375/ 8, ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم : 354/ 24الطبري ، جامع البیان في تأویل القرآن : -550

.     7/ 20الجامع لأحكام القرآن : 
, الألوسي ، روح 4/ 20, القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 8/375انظر : ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم :-551

.97/ 30المعاني : 
.   209/ 30, تفسیر الرازي : 285/ 8, ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم :89/ 24تفسیر الطبري: -552
رى , كتاب عشرة النساء ، باب صفة ماء , والنسائي في السنن الكب437/ 7أخرجھ أحمد في  المسند ، مسند أحمد : -553

رواه أحمد والطبراني والبزار باسنادین وفي أحد ، وقال الھیثمي: " 339/ 5الرجل وصفة ماء المرأة ، السنن الكبرى : 
وقد ، ، وفي إسناد الجماعة عطاء بن السائب ، وبقیة رجالھ ثقاتوضعفھ غیره، إسنادیھ عامر بن مدرك وثقھ ابن حبان 

.436/ 8" ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد :  ختلطا
أخرجھ مسلم في صحیحھ , كتاب الطھارة , باب بیان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائھما , -554

.173/ 1صحیح مسلم :
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ذھب « د یكون من ماء الرجل وحده , فقال: ومع ھذا فقد حكى القرطبي عمن لم یسم القول بأن الول
قوم من الأوائل إلى أن الجنین إنما یكون من ماء الرجل وحده ، ویتربى في رحم الأم ، ویستمد من 

.555»الدم الذي یكون فیھ 

وقد كان العرب وكثیر من الأمم یعتقدون أن الجنین « و في ھذا یقول الدكتور محمد علي البار : 
كون من نطفة الرجل ویشبھونھ بالذرة , ویشبھون الرحم بالأرض التي تنبتھ , ولا البشري إنما یت

.556»یجعلون للمرأة دورا سوى الرعایة و الإنماء والإنبات , وإمداد البذرة بالماء والغذاء 

وحقیقة خلق الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة غدت الیوم من المعلوم ضرورة لخصوص الأطباء 
س , فمن من الناس الیوم یجھل أن كل خلق جدید یبدأ من اجتماع بویضة تقدمھا المرأة مع وعموم النا

حیوان منوي یقدمھ الرجل .

.343/ 16القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: -555
.170الطب و القرآن , ص خلق الإنسان بینمحمد علي البار ،-556
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المطلب الثاني
مذاھب العلماء في تخلق الجنین من ماء رجلین

أة على تعبیر الفقھاء والمفسرین لسابق أن الولد یتكون من امتزاج ماء الرجل والمرذكرنا في المطلب ا
أومن بویضة ملقحة بحیوان منوي على اصطلاح الأطباء المعاصرین , وھذا أمر لم یخالف فیھ إلا 
ا قلة كما سبق بیانھ , ولكن الخلاف بین الفقھاء وقع في إمكان تخلق الولد من ماء رجلین , فیكون ابن

لھما حقیقة وحكما , وھذه المسألة قد تبدو خارجة عن أبواب الفقھ , بعیدة عن مجال بحث الفقھاء , إلا 
وتكلم فیھا الفقھاء , وفي ھذا یقول ابن قیم ، أن ما ینبني علیھا في باب النسب أدخلھا كتب الفقھ 

.557»تلف فیھا شرعا وقدراوقد اخ، ھذه مسألة شرعیة كونیة والشرع فیھا تابع للتكوین «الجوزیة : 

وقد ذھب الناس في  ھذه المسألة مذھبین :

المذھب الأول : لا یمكن أن یتخلق الولد إلا من ماء رجل واحد 

, واختاره ابن حزم في المحلى 560, وروایة عند الحنابلة559, والمالكیة558وھذا مذھب الشافعیة
, و عطاء ومالك و الأوزاعي س بن مالك , ونسبھ الماوردي إلى علي  وعمر  وأن561ودافع عنھ

. 562وأحمد بن حنبل

ذھب الثاني : یمكن أن یتخلق الولد من ماء أكثر من رجلمال

واختاره ، 564, والجصاص في أحكام القرآن563وھو ما نص علیھ السرخسي من الحنفیة في المبسوط
ین بإلحاق الولد باثنین أو أكثر ، وھم , ومال إلیھ ابن القیم ونسبھ إلى القائل565ابن قدامة في المغني

ونسبھ الماوردي ، ، ومعھم جمھور الحنفیة والحنابلة  566وأكثر فقھاء الحدیثأصحاب رسول الله
.568، ونسب إلى الإمام مالك567من الشافعیة إلى أبي حنیفة وأصحابھ

.532ابن قیم الجوزیة ، التبیان في أیمان القرآن ، ص -557
, الشربیني ، 384/ 17, الماوردي ، الحاوي الكبیر: 437/ 1, الشیرازي ، المھذب: 450/ 8الشافعي ، الأم: -558

.   418و 385/ 4, البجیرمي ، حاشیة البجیرمي على شرح الخطیب : 489/ 4مغني المحتاج : 
، أبو الولید بن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة 174/ 7: , ابن عبد البر ، الاستذكار243/ 10القرافي ، الذخیرة : -559

.359/ 2المقتصد : 
.118, علي المحمدي ، بحوث فقھیة في مسائل طبیة معاصرة  ، ص428/ 6ابن قدامة ، المغني : -560
.152-148/ 10، المحلى : ابن حزم -561
.381-380/ 17الماوردي ، الحاوي الكبیر: -562
.131/ 17السرخسي ، المبسوط : -563
.222/ 5الجصاص ، أحكام القرآن : -564
.428/ 6ابن قدامة ، المغني: -565
المولود ، ، و تحفة المودود بأحكام424/ 5، و زاد المعاد: 538ابن قیم الجوزیة ، التبیان في أیمان القرآن ، ص -566

.268ص 
.381/ 17الماودي ، الحاوي الكبیر: -567

.115/ 2:تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام ابن فرحون ، -568
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تحریر محل النزاع

تلاف في ولد واحد , وصورتھا أن تلد امرأة ولدا الاخن السابقین  ھو حالة التنازع ، أوإن محل القولی
ویحصل الشك والشبھة في نسبھ ؛ لكون المرأة وطأھا أكثر من رجل في طھر واحد على ، واحدا 

وجھ یلحق فیھ النسب , وھذا أكثر ما یتصور في الإماء ، وإن أمكن في الحرائر .
لولد إذا ادعاه الواطئون , ھل یلحق بھم ففي ھذه الحالة وقع الاختلاف بین أھل العلم في حكم ھذا ا

جمیعا ؟ وھل یمكن أن یكون تخلق من ماء أكثر من واطئ منھم ؟

و كثیر من الحنفیة نصوا على أنھم لا یقولون بتخلق الجنین من ماء رجلین فأكثر ، وإنما المراد 
ي سمعھ وبصره عندھم أنھ یتكون من ماء الواطئ الأول ، ثم یأتي ماء الواطئ الثاني فیزید ف

وأعضائھ ، وینبت منھ شعره .
لا نقول إنھ من مائھما كما یفھم من بعض الروایات ؛ لأن الماءین لا یجتمعان في « یقول ابن الھمام : 

الرحم إلا متعاقبین ، فإذا فرض أنھ خلق من الأول ، لم یتصور خلقھ من الثاني  بل أنھ یزید في الأول 
.569»ضائھ في سمعھ قوة ، وفى بصره وأع

وھذا البیان لا یخرجھم عن زمرة القائلین بتكون الجنین من ماء أكثر من رجل ؛ لأنھم مقرین بأن ماء 
الرجل الثاني یزید في أعضائھ وسمعھ وبصره وشعره ، فھو داخل في تكوینھ ، ویصیر جزء من 

ذاتھ .

كن ثمة بینة .ویلحق بما سبق   الاختلاف في اللقیط إذا ادعاه أكثر من واحد ولم ت

أما مسألة التوائم فلیست من بحثنا , وقد نص الشافعیة على أن التوأمین لا یكونان إلا من رجل واحد , 
.570و بنوا على ذلك أنھ إذا لاعن بنفي أحد التوأمین ، وأقر بنسب الآخر ، لحقھ الاثنان

یھ , بل یرون إمكان حدوث إلا أن الأطباء في ھذا العصر لا یوافقون الشافعیة على ما ذھبوا إل
التوأمین من ماء رجلین مختلفین , بأن یطرح مبیضي المرأة بویضتان بینھما ساعات أو أیام , فیأتي 
حیوان منوي من رجل فیلقح إحدى البویضتین , ثم یأتي حیوان منوي من رجل آخر فیلقح البویضة 

. 571الأخرى , فیكون ھناك توأمان من أبوین مختلفین

مسألة التوائم خارجة عن بحثنا .ھ فوعلی

، الزیلعي  114/ 3رائق شرح كنز الدقائق : ، وانظر : ابن نجیم ، البحر ال54/ 5ابن الھمام ، شرح فتح القدیر : -569
. 49/ 3، و ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین : 113/ 2تبیین الحقائق : 

, الرملي ، نھایة المحتاج إلى 386/ 3، زكریا الأنصاري  أسنى المطالب : 94/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر : -570
) .383/ 3، 262/  2: (ألفاظ المنھاجمعانيمغني المحتاج إلى معرفةالشربیني ، ،125/ 7شرح المنھاج : 

, و علي محمد یوسف المحمدي ، بحوث فقھیة في 490محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، ص -571
.120قضایا طبیة معاصرة ، ص 
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المطلب الثالث
أدلة الفریقین

استدل الفریقان لما ذھبوا إلیھ بالقرآن ، والسنة ، والإجماع ، والقیاس ، وأقوال الصحابة ، والمعقول ، 
والحس ، وھذه أدلتھم على التفصیل :

أدلة المذھب الأول :

ماءین بما یأتي :استدل المانعون تكون الجنین من أكثر من

القرآن الكریم :- أولا 

ن قلَْبَیْنِ فيِ جَوْفھِِ :قول الله -1 ]4[ سورة الأحزاب : الآیة ما جَعَلَ اللهُ لرَِجُلٍ مِّ

وتأویل الآیة  ما جعل الله لرجل من أبوین في الإسلام , وسیاق الآیة یدل لھذا التأویل  وكذا قالوا:
ِ الآیة بعدھا: ]5[ سورة الأحزاب : الآیة 572ادعُوھُمْ لآباَئھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ

.573نسبا أحدا إلا إلى أب واحدولم نجد أن الله تعالى ورسولھ  قالوا :

بمنع تفسیر القلبین بالأبوین ؛ لأنھ لم یعھد في اللغة ولا في الشرع .ونوقش ھذا الاستدلال 

ولا ، اللفظ غیر محتمل لما ذكر ؛ لأن القلب لا یعبر بھ عن الأب لا مجازا « الحنفي: یقول الجصاص 
.574»حقیقة ، ولا ذلك اسم لھ في الشریعة ، فتأویل الآیة على ھذا المعنى خطأ من وجوه

]13ت : الآیة [سورة الحجرایاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثى:َقولھ -2

.575ولم یقل من ذكرین وأنثىقالوا :

.576»وھذا خطاب لجمیعھم , فدل على انتفاء خلق أحدھم من ذكرین وأنثى« قال الماوردي: 

وماء ، أنا خلقكم من ماء ذكر من الرجال یا أیھا الناس إنا أنش« وفي تفسیرھا یقول الإمام الطبري: 
.577»في ذلك قال أھل التأویلأنثى من النساء ، وبنحو الذي قلنا

، وانظر : 489/ 4ى معرفة معاني ألفاظ المنھاج : ، الشربیني ، مغني المحتاج إل610/ 7الشافعي ، الأم : -572
.257/ 4، و تفسیر السمعاني : 370/ 4الماوردي ، النكت والعیون : 

.174/ 7ابن عبد البر ، الاستذكار : -573
.222/ 5الجصاص ، أحكام القرآن: -574
المصدر نفسھ .-575
في فقھ الإمام الشافعي ظر الاستدلال بھذه الآیة أیضا في : المھذب , وان384/ 7الماوردي ، الحاوي الكبیر: - 576

.  243/ 10، و الذخیرة للقرافي : 437/ 1: للشیرازي 
.309/ 22تفسیر الطبري : -577
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آدم وحواء على قول بعض المفسرین ؛ الآیة بأن المراد بالذكر والأنثى في ھذه ویناقش ھذا الاستدلال 
.578وعلیھ لا یمكن الاستدلال بھا على ما نحن فیھ

بأنھا لا تمنع خلق الإنسان من أكثر من ذكر ، ومن أكثر من أنثى ؛ لأن الله ذكرھما كما نوقش 
.579منكرین والتنكیر یحتمل التعدد

]2[ سورة الإنسان : الآیة إنَِّا خَلَقْناَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفةٍَ أمَْشَاجٍ :قولھ -3

.580أن یكون الإنسان مخلوقا من نطفتینفمنع الله قالوا:

أنَِ اشْكُرْ لِي ھ سبحانھ:وقول، ]  11[سورة النساء : الآیة وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ :قولھ - 4
.ونظائرھا]14[سورة لقمان : الآیة وَلوَِالدَِیْكَ 

.581»یقتضي جمیع ذلك ألا یكون لھ آباء« قال القرافي: 

السنة :- ثانیا 

وھو حدثنا رسول الله « أنھ قال: بن مسعود بخاري ومسلم وغیرھما عن اما رواه ال-1
ثم یكون ، ثم یكون علقة مثل ذلك ، حدكم یجمع في بطن أمھ أربعین یوما إن أالصادق المصدوق

مضغة مثل ذلك ، ثم یبعث الله إلیھ ملكا بأربع كلمات فیكتب عملھ وأجلھ ورزقھ وشقي أم سعید ، ثم 
ینفخ فیھ الروح ، فإن الرجل لیعمل بعمل أھل النار حتى ما یكون بینھ وبینھا إلا ذراع ، فیسبق علیھ 

فیدخل الجنة ، وإن الرجل لیعمل بعمل أھل الجنة حتى ما یكون ، ب ، فیعمل بعمل أھل الجنة الكتا
.582»فیسبق علیھ الكتاب ، فیعمل بعمل أھل النار ، فیدخل النار، بینھ وبینھا إلا ذراع 

انین أن جمیع خلقھ بعد أربعین یكون علقة أربعین یوما ، ثم جمیعھ بعد الثمقد أخبر النبي قالوا:
وبعضھ علقة ، ، یكون مضغة أربعین یوما ، ومن جعل الولد من اثنین أجاز أن یكون بعضھ ماء 

.583وبعضھ ماء أو علقة ، وبعضھ مضغة ، وذلك بخلاف الظاھر

فصح یقینا أن ابتداء العدد من حین وقوع « وقال ابن حزم في معرض الاستدلال بھذا الحدیث: 
التي تقع فیھا النطفة في الرحم ھي غیر الدقیقة التي یقع فیھا مني النطفة , وبلا شك أن الدقیقة 

الواطىء الثاني , فلو جاز أن یجمع الماءان فیصیر منھما ولد واحد , لكان العدد مكذوبا فیھ ؛ لأنھ إن 
عد من حین وقوع النطفة الأولى , فھو للأول وحده , فلو استضاف إلیھ الثاني لابتدأ العدد من حین 

340/ 16, و القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن:385/ 7، ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم: 117/ 28انظر: تفسیر الرازي: -578
.463سعد الدین مسعد ھلالي ، البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ، ص -579
.384/ 17الماوردي ،  الحاوي الكبیر: -580
. 244/ 10القرافي ، الذخیرة : -581
بیاء ، باب متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، و كتاب أحادیث الأن-582

ولقد سبقت كلمتنا خلق آدم صلوات الله علیھ وذریتھ ، كتاب القدر ، باب في القدر ، وكتاب التوحید ، باب قولھ تعالى  
)  ، كما أخرجھ مسلم في صحیحھ ، 2713-2433/ 6، 1212- 1174/ 3، صحیح البخاري : ( لعبادنا المرسلین 

.44/ 8، صحیح مسلم : بطن أمھ وكتابة رزقھ وأجلھ وعملھ وشقاوتھ وسعادتھيفيلآدمباب كیفیة الخلق اكتاب القدر ، 
.266/ 10البیھقي , السنن الكبرى : -583
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لمني الثاني , فكان یكون في بعض الأربعین نقص وزیادة بلا شك , وھم  أولى بالكذب من حلول ا
.«584رسول الله 

یكذب جواز كون ولد من مني أبوین ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله فالثابت عنھ « قال : 
«

585.

القیاس :- ثالثا 

استدلوا بھ من وجھین :و قد 

ا الأب على الأم بجامع كونھما أصلا للولد , فقالوا: كما لا یمكن أن یكون للولد إلا قاسوالوجھ الأول : 
.586العادةأما واحدة ، لا یمكن أن یكون لھ إلا أبا واحدا , وبھذا أجرى الله 

قاسوا الولد على بیضة الفرخ ، وحبة الزرع ، ونواة النخل , فقالوا: فكما لا یتصور الوجھ الثاني :
د من بیضتین , و سنبلة واحدة من حبتین , ونخلة واحدة من نواتین ,  فكذلك لا یتصور ولد فرخ واح

.587واحد من ماء رجلین

ھذا القیاس بأنھ قیاس مع الفارق ؛ لأنھ یتصور بأن یطأھا أحدھما فلا یخلص الماء إلى الرحم ونوقش
فیتخلق منھما الولد بخلاف حتى یطأھا الثاني ، فیخلص الماءان إلى الرحم معا ، ویختلطان ،

.588البیضتین والحبتین ؛ لأنھ لا یتصور الاختلاط فیھما

مذھب الصحابي :- رابعا 

القافة , واقتدى في ذلك ببصر أن رجلین ادعیا ولدا , فدعا عمرقالوا : ثبت عن عمر -1
.589القافة , وألحقھ بأحد الرجلین

ا أنھ ضرب القائف بالدرة لما قال لھ لقد اشتركا فیھ من وجوه , وفي أحدھوھو مروي عن عمر 
.590جمیعا

.152/ 10ابن حزم ،  المحلى : -584
المصدر نفسھ .-585
، السرخسي ،                                                                                                                  384/ 17, الماوردي ، الحاوي الكبیر: 532ابن القیم ، التبیان في أیمان القرآن ، ص -586

. 63/ 17المبسوط : 
.63/ 17، السرخسي ، المبسوط: 384/ 17الماوردي ، الحاوي الكبیر:-587
.64/ 17السرخسي ،  المبسوط: -588
.151/ 10ابن حزم ،  المحلى : -589
, والبیھقي في 635-634أخرجھ مالك في الموطأ , كتاب الأقضیة , باب القضاء بإلحاق الولد بأبیھ ، الموطأ ، ص -590

, وعبد الرزاق في 263/ 10السنن الكبرى ، كتاب الدعوى والبینات ، باب القافة ، ودعوى الولد , السنن الكبرى : 
، وابن أبي 61-60/ 7، مصنف عبد الرزاق : باب النفر یقعون على المرأة في طھر واحدمصنفھ ، كتاب الطلاق ، 

, مصنف ان على المرأة في طھر واحد ویدعیان جمیعا ولدا من یرثھ؟شیبة في مصنفھ ، كتاب الفرائض , باب الرجلان یقع
.379/ 11ابن أبي شیبة : 

.151/ 10وانظر الاستدلال بأثر عمر في المحلى : 



119

أنھ أقرع بین المتداعیین في الولد حین أبى أن یقر بعضھم لبعض , قالوا : وروي عن علي -2
ولم یجعلھم شركاء فیھ .

.591, فأقره وضحك حتى بدت نواجذهوفي بعض الروایات أن ذلك بلغ النبي 
دون أن ینكر ما یرى أو یسمع مما لا یجوز البتة إلا أن ضحك رسول الله لا ی« قال ابن حزم: 

.592»لا یسر إلا بالحق ، ولا یجوز أن یسمع باطلا فیقرهیكون سرورا بھ ، وھو 

المعقول :- خامسا 
و قد استدلوا بھ من وجوه :

احدة ، ولذلك یقال : فلان ابن قد أجرى الله سبحانھ عادتھ أن للولد أبا واحدا ، وأما و:الوجھ الأول 
فلان ، وفلان ابن فلانھ فقط ، ولو قیل: فلان ابن فلان وفلان ، لكان ذلك منكرا ، وعد قذفا ، ولھذا 

.593إنما یقال یوم القیامة : أین فلان بن فلان ؟ وھذه غدرة فلان بن فلان

ي سالف الأمم وحدیثھا ولا جاھلیة لم یعھد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوین , فلیس ف:الوجھ الثاني
.594ولا إسلام أن نسبوا أحدا في أعصارھم إلى أبوین

في إلحاق الولد برجلین خرق العادات , وفي خرقھا إبطال المعجزات , وما أفضى إلى :الوجھ الثالث 
.595إبطالھا بطل في نفسھ , ولم یبطلھا

ي الرحم اشتمل علیھ وانضم غایة الانضمام  بحیث لا بأن الماء إذا استقر فعللوا رأیھمالوجھ الرابع :
یبقى فیھ مقدار رسم رأس إبرة إلا انسد ، فلا یمكن انفتاحھ بعد ذلك لماء ثان ، لا من الواطئ ، ولا 

.596من غیره , وھذا ما أجمع علیھ أمم الطب في خلق الإنسان

باب من قال بالقرعة إذا , وأبو داود في السنن , كتاب النكاح , 32/91أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند أحمد : -591
, والنسائي في السنن ، كتاب الطلاق , باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فیھ  248/ 2, سنن أبي داود : الولديتنازعوا ف

, 2/773, وابن ماجھ في السنن ، كتاب الأحكام , باب القضاء بالقرعة , سنن ابن ماجھ : 182/ 6سنن النسائي : 
, وعبد الرزاق في 266/ 10لم یكن قافة , السنن الكبرى : والبیھقي في السنن الكبرى , باب من قال یقرع بینھما إذا 

, وابن أبي شیبة 359/ 7المصنف ، كتاب الطلاق , باب النفر یقعون على المرأة في طھر واحد , مصنف عبد الرزاق : 
ثھ؟ ، مصنف في المصنف ، كتاب الفرائض , باب الرجلان یقعان على المرأة في طھر واحد ، ویدعیان جمیعا ولدا من یر

، باب ، والحاكم في المستدرك على الصحیحین ، في كتاب الطلاق ، وكتاب معرفة الصحابة 379/ 11ابن أبي شیبة :
, 225/ 2، وكتاب الأحكام ، وصححھ ووافقھ الذھبي ، المستدرك على الصحیحین : ( ذكر إسلام أمیر المؤمنین علي 

.173- 5/172المعجم الكبیر : ) , والطبراني ، 108/ 4, 146/ 3
وقال البیھقي : وقد اختلف في رفعھ , و قد صححھ ابن حزم في المحلى ، وابن القیم في الطرق الحكمیة ، كما صححھ 

، و صحیح سنن 327، الطرق الحكمیة ، ص 149/ 10، المحلى : 267/ 10الألباني مرفوعا , انظر: السنن الكبرى : 
.40-37/ 7أبي داود :

.150/ 10ابن حزم ، المحلى : -592
.424/ 5ابن القیم ، زاد المعاد : -593
.384/ 17وردي ،  الحاوي الكبیر:المصدر نفسھ , و الما-594
.384/ 17الماوردي ، الحاوي الكبیر: -595
) ، 489/ 4، 383/ 3: ( ، الشربیني ، مغني المحتاج125/ 7المصدر نفسھ , الرملي ، نھایة المحتاج:-596

.532، ابن القیم ، التبیان في أیمان القرآن ، ص 385/ 4البجیرمي  حاشیة البجیرمي على شرح الخطیب : 
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أدلة المذھب الثاني : 

بالسنة وفعل الصحابة والإجماع والمعقول والحس :أصحاب ھذا المذھباستدل

:السنة- أولا 

« أنھ قال:رسول اللهما روي عن -1
.598الواطىء، یرید وطء الحامل من غیر 597»غیره 

ومعلوم أن الماء الذي یسقى بھ الزرع یزید فیھ , ویتكون الزرع منھ , وقد شبھ وطء الحامل قالوا :
الحمل بالزرع , بساقي الزرع الماء , وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثا , وشبھ النبي 

.599أعلم، ومعلوم أن سقیھ یزید في ذاتھ ، واللهووطء الحامل بسقي الزرع
.600»الوطء یزید في سمع الولد وبصره« فالوطء یزید في خلقة الولد ، كما قال الإمام أحمد : 

على باب 601أنھ أتى بامرأة مجحعن النبي ما رواه مسلم في صحیحھ عن أبي الدرداء -2
د ھممت أن لق« :، فقالوا : نعم ،  فقال رسول الله » لعلھ یرید أن یلم بھا « فقال 602فسطاط

.603»ألعنھ لعنا یدخل معھ قبره ، كیف یورثھ وھو لا یحل لھ ، كیف یستخدمھ وھو لا یحل لھ 

، فیصیر مشاركا واطئ لأمھ حاملانین بنطفة ھذا الالجوإشارة إلى أنھ قد ینم: « قاَل القاَضي عیاض
.604»و كان لھ بعض الولد ، فإذا حصلت المشاركة منع الاستخذام ،لأبیھفیھ

ومعناه أنھ إن استلحقھ ، وشركھ في میراثھ لم یحل لھ ؛ لأنھ لیس بولده  وإن اتخذه « و قال ابن قدامة: 
.605»مملوكا لم یحل لھ ؛ لأنھ قد شرك فیھ لكون الوطء یزید في الولد 

، و أخرجھ  أبو داود ، في كتاب النكاح , باب في وط ء السبایا , سنن أبي 108/ 4أخرجھ أحمد ، مسند أحمد : -597
, 437/ 3، في باب ما جاء في الرجل یشتري الجاریة وھي حامل , سنن الترمذي : ، والترمذي214/ 2داود : 

والبیھقي , في كتاب العدد , باب استبراء من ملك الأمة , و في كتاب السیر ، باب المرأة تسبى مع زوجھا ، السنن الكبرى: 
ب الغلول ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن ) , كما أخرجھ ابن حبان في صحیحھ ، كتاب السیر ، با124/ 9, 49/ 7( 

، وابن أبي شیبة ، كتاب النكاح , باب ما قالوا في الرحل یشتري الجاریة وھي حامل أو یسبیھا , وكتاب 134/ 11بلبان : 
.) 465/ 14، 369/ 4المغازي , باب غزوة خیبر , مصنف ابن أبي شیبة : ( 

، والحدیث 237حبان وحسنھ البزار ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، ص وقال ابن حجر في بلوغ المرام: صححھ ابن
. 371/ 6, و صحیح أبي داود: 141/ 5حسنھ الألباني ، إرواء الغلیل :  

.535ابن القیم ، التبیان في أیمان القرآن ، ص -598
.       425/ 5، و زاد المعاد : 136/ 6ابن القیم ، تھذیب سنن أبي داود: -599
.  425/ 5, و زاد المعاد: 535ابن القیم ، التبیان في أیمان القرآن ، ص -600
، ابن قتیبة ، 81/ 2المجح : الحامل المقرب ، أي التي قربت ولادتھا ، انظر : أبو عبید بن سلام ، غریب الحدیث : -601

، شرح النووي على صحیح 140/ 1اح الآثار : ، القاضي عیاض ، مشارق الأنوار على صح340/ 1غریب الحدیث : 
. 17/ 10مسلم : 

، ابن 116/ 3الفسطاط : نوع من الخیم یستعمل في السفر ، انظر : الزمخشري ، الفائق في غریب الحدیث : -602
.163/ 2، القاضي عیاض ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار : 193/ 2الجوزي ، غریب الحدیث : 

.4/161خرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب النكاح , باب تحریم وطء الحامل المسبیة , صحیح مسلم : أ-603
.621/ 4القاضي عیاض ، إكمال المعلم بفوائد مسلم : -604
.159/ 9ابن قدامة ،  المغني:-605
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كیف یورثھ وھو لا یحل لھ ، كیف بمنع ما فھموه من قولھ " ونوقش استدلالھم بھذا الحدیث 
" .ھ وھو لا یحل لھیستخدم

، كیف یورثھ وھو لا یحل لھ ، كیف یستخدمھ وھو لا یحل لھ ": " وأما قولھ « قال النووي: 
فمعناه أنھ قد تتأخر ولادتھا ستة أشھر حیث یحتمل كون الولد من ھذا السابي ، ویحتمل أنھ كان ممن 

، وعلى تقدیر كونھ من غیر السابي ، لا قبلھ ، فعلى تقدیر كونھ من السابي ، یكون ولدا لھ ویتوارثان
یتوارثان ھو ، ولا السابي لعدم القرابة ، بل لھ استخدامھ ؛ لأنھ مملوكھ ، فتقدیر الحدیث أنھ قد 
یستلحقھ ، ویجعلھ ابنا لھ  ، ویورثھ مع أنھ لا یحل لھ توریثھ ؛ لكونھ لیس منھ ، ولا یحل توارثھ 

ھ استخدام العبید ، ویجعلھ عبدا یتملكھ مع أنھ لا یحل لھ ذلك ؛ ومزاحمتھ لباقي الورثة ، وقد یستخدم
لكونھ منھ إذا وضعتھ لمدة محتملة كونھ من كل واحد منھما ، فیجب علیھ الامتناع من وطئھا خوفا 

.606»من ھذا المحظور ، فھذا ھو الظاھر في معنى الحدیث 

ى جاریة مجحا فقال : لمن ھذه أنھ رأ« عن النبيِ وما روي عن أبي سعید الخدري -3
فقال : أیطؤھا ؟  قالوا : نعم ، قال : لقد ھممت أن ألعنھ لعنة رجل یدخل ، الجاریة ؟  فقالوا : لفلان 

.607»معھ في قبره ، كیف یورثھ وھو لا یحل لھ ، أم كیف یسترقھ وقد غذاه في سمعھ وبصره 

على أن الولد یكون من ماء یدله "" قدَ غذاه في سمعھ وبصرفقوَلھ :  « قال الجصاص : 
.608»رجلین

أي یجعلھ تركة موروثة عنھ كأنھ عبده "  كیف یورثھ "وقولھ « وقال ابن القیم في معنى الحدیث: 
ممتلئا ، وإذا 609ولا یحل لھ ذلك ، فھذا دلیل على أن وطء الحامل إذا وطئت كثیرا جاء الولد عبلا

فھذه أسرار شرعیة موافقة للأسرار الطبیعیة مبنیة علیھا ، ھجر وطؤھا جاء الولد ھزیلا ضعیفا ،
.610»والله أعلم 

الإجماع : - ثانیا 
أن ألحق الولد باثنین ، وجعلھ ولدھما بمحضر من الصحابة ، فلم ینكر علیھ ، ثبت عن عمر قالوا:

.611ولم  یعرف لھ من الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا

.18/ 10النووي ، شرح  صحیح مسلم: -606
خدري , ولم أقف علیھ من روایة أبي سعید , لكن أخرجھ عبد الرزاق ھكذا أورده الجصاص من روایة أبي سعید ال-607

في المصنف , كتاب الطلاق , باب الرجل یقع على حمل لیس منھ , عن زید بن جابر عن سلیمان بن حبیب المحاربي , 
صلى الله باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ، والطحاوي في شرح  مشكل الآثار , 228/ 7مصنف عبد الرزاق : 

, عن أسد بن وداعة عن رجل من أصحاب النبي سلى الله علیھ وسلم  وھي كذلكالمسبیةعلیھ وسلم في الوقوع على الحامل 
. 59-57/ 4وعن مكحول عن النبي سلى الله علیھ وسلم , شرح مشكل الآثار : 

، وقال 302/ 22جده ، المعجم الكبیر : وھو عند الطبراني في المعجم الكبیر من روایة رجاء بن حیوة عن أبیھ عن
.551/ 4" , انظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : وھو متروك، رواه الطبراني وفیھ خارجة بن مصعب الھیثمي: " 

.222/ 5: الجصاص ، أحكام القرآن-608
الزبیدي ، تاج العروس من جواھر ،420/ 11العبل : الضخم من كل شيء ، انظر : ابن منظور ، لسان العرب : -609

.418/ 29القاموس : 
538ابن القیم ، التبیان في أیمان القرآن ، ص -610
، ابن الھمام ، 424/ 5, ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد: 222/ 5الجصاص , أحكام القرآن : -611

، شیخي زادة ، 244/ 6, الكاساني : بدائع الصنائع : 105/ 3الحقائق:, الزیلعي ، تبیین 52-51/ 5شرح فتح القدیر: 
.256/ 2مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر : 
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.612بمنع حصولھ بدلیل مخالفة علي وعمر رضي الله عنھما كما سیأتيویناقش استدلالھم بالإجماع

بأن مستند ھذا الإجماع المزعوم ( وھو قضاء سیدنا عمر بإلحاق الولد بالمتداعیین ) غیر كما یناقش 
ثابت أصلا ، فكیف یثبت الفرع مع بطلان أصلھ ؟ 

الولد باثنین عن أحد من المتقدمین إلا وما نعرف إلحاق «بل ذھب ابن حزم إلى أبعد من ھذا فقال :
. 613»عن إبراھیم النخعي

آثار الصحابة :- ثالثا 

في امرأة وطئھا رجلان في طھر, فقال القائف : قد اشتركا ما روي عن عمر بن الخطاب -1
.614فیھ جمیعا , فجعلھ بینھما

.615من طرق عدةوھو مروي عن عمر

بكونھا ضعیفة لا تقوم بھا حجة , فما روي من ار الواردة عن عمر ونوقش استدلالھم بھذه الآث
شیئا إلا نعي النعمان بن مقرن على طریق سعید بن المسیب مرسل , ولم یحفظ سعید عن عمر 

أصلا , وما روي من طریق المنبر , وما روي من طریق النخعي منقطع ؛ فھو لم یدرك عمر 
وھو متفق على ضعفھ .الشعبي في سنده توبة العنبري ، 

.616وكذا ما روي من طریق سلیمان بن یسار منقطع

فھو معارض بما روي عنھ من أنھ ألحقھ بأحدھما , وھي ،وعلى التسلیم بصحة الخبر عن عمر 
، كما أنھ روایة الحجازیین ، ولا شك أن روایتھم أثبت ؛ لأنھم أعرف الناس بأحكام سیدنا عمر 

.617أنھ توقف فیھمعارض بما روي عنھ

:  " جعلھ بینھما " أي وقفھ بینھما حتى یلوح لھ وعلى ھذا یكون معنى  قول الراوي عن عمر 
.618وجھ الحكم ؛ إذ لیس في الخبر أنھ ألحقھ بنسبھما

.137و ص133انظر ص -612
.151/ 10ابن حزم ، المحلى : -613
.428/ 6ابن قدامة ، المغني: -614
وعبد الرزاق في 264/ 10, السنن الكبرى : فة ودعوى الولدباب القاأخرجھ  البیھقي ،  كتاب الدعوى والبینات , -615

، و ابن أبي شیبة 360/ 7المصنف ، كتاب الطلاق , باب النفر یقعون على المرأة في طھر واحد , مصنف عبد الرزاق : 
مصنف ابن ثھ؟الرجلان یقعان على المرأة في طھر واحد ویدعیان جمیعا ولدا، من یرفي مصنفھ , كتاب الفرائض ، باب 

.379/ 11أبي شیبة : 
52/ 5، ابن الھمام ، شرح فتح القدیر : 71/ 2و انظر الاحتجاج بأثر عمر في : المرغیناني ، الھدایة  شرح البدایة : 

، و ابن قدامة   533, و ابن القیم ، التبیان في أیمان القرآن ، ص 254-252/ 12الطحاوي ، شرح  مشكل الآثار: 
. 428/ 6المغني : 

.264/ 10، السنن الكبرى : 371-370/ 14السنن والآثار : , البیھقي ، معرفة 151/ 10ابن حزم ، المحلى : -616
.370/ 14، و معرفة الآثار و السنن : 264/ 10البیھقي ، السنن الكبرى : -617
.  151/ 10المحلى : ابن حزم ، -618
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وقول القائف : " قد اشتركا فیھ "  یرید أنھ أخذ الشبھ منھما ، فلم یدر من أیھما ھو ، فأمره عند 
ن یوالي أحدھما .الاشتباه أ

كان یرى اتباع الشبھ ، وإن كان من اثنین ، ثم علم أنھ لا یجوز أن كما أن ھذا یحتمل أن عمر 
یكون الولد الواحد مخلوقا من ماء رجلین ، فأمر باتباع أحدھما عند الاشتباه ، وحكم بقول القافة إذا لم 

یھ عن عمر  وحمل المنقطع على المتصل على یكن ھناك اشتباه ، وفي ھذا جمع بین الأخبار الواردة ف
.619وجھ یصح

.620»ھو ابنھما, وھما أبواه , یرثھما ویرثانھ«أنھ قال: وروي عن علي - 2

.621فقد حكم علي بالولد لمدعییھ جمیعا ، فجعلھ ابنھما ، ولم یحتج في ذلك إلى قول القافةقالوا :

ضعیف منقطع , وھو معارض بما روي عنھ من أنھ أنھبعلينوقش الاستدلال بھذا الأثر عنو
.622أقرع بین المتداعیین في الولد

.623وھو مذھب ابن عباس وزید بن ثابت رضي الله عنھماقالوا :-3

المعقول :- رابعا 

و قد استدلوا بھ من وجوه :

اء الثاني ؛ لأن الرحم أشوق إن انضمام الرحم واشتمالھ على الماء لا یمنع قبولھ المالوجھ الأول :
فینضم علیھما ؛ ، ل الأول شيء وأقبلھ للمني ، وعلیھ لا یمتنع أن یصل الماء الثاني إلى حیث وص

وھذا كما أن الولد ینعقد من ماء الأبوین ، وقد سبق ماء الرجل ماء المرأة  أو بالعكس ، ومع ھذا فلا 
.624یمتنع وصول الماء الثاني إلى حیث وصل الأول

.371/ 14، معرفة السنن والآثار : البیھقي-619
أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الدعوى و البینات , باب من یقول یقرع بینھما إذا لم یكن قافة , السنن -620

, وعبد الرزاق في المصنف ، كتاب الطلاق , باب النفر یقعون على المرأة في طھر واحد , مصنف 268/ 10الكبرى : 
, و ابن أبي شیبة في المصنف , كتاب الفرائض ،  باب الرجلان یقعان على المرأة في طھر واحد 359/ 7اق : عبد الرز

.378/ 11ویدعیان جمیعا ولدا , من یرثھ ؟  مصنف ابن أبي شیبة : 
انظر: ابن ضعفھ البیھقي و ابن حزم في المحلى ، و صححھ الألباني  في إرواء الغلیل عن عمر  والأثر عن علي 
.27/ 6و الألباني ، إرواء الغلیل: ,71/ 14, و البیھقي ، معرفة السنن والآثار: 151/ 10حزم ، المحلى : 

52/ 5انظر الاحتجاج أیضا  بأثر علي في : ابن الھمام ، فتح القدیر:و، 164/ 4الطحاوي ، شرح معاني الآثار : -621
.428/ 6و ابن قدامة ، المغني : ،256/ 2و شیخي زاده ، مجمع الأنھر : 

.133, وحدیث القرعة سبق تخریجھ , انظر: ص 151/ 10المصدر نفسھ ، وابن حزم ، المحلى : -622
.105/ 3الزیلعي ، تبیین الحقائق : -623
، و السرخسي ، 5/424، وزاد المعاد في ھدي خیر العباد : 533ابن القیم ، النبیان في أیمان القرآن ، ص -624

.345، وابن أبي الیمن : لسان الحكام في معرفة الأحكام ، ص 131/ 17المبسوط: 
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ومثال ذلك كمثال المعدة ، فإن الطعام إذا استقر فیھا ، انضمت علیھ غایة الانضمام فإذا ورد قالوا:
.625علیھا طعام فوقھ ، انفتحت لھ لشوقھا إلیھ

إن خلق الولد مغیب عنا ، فجاز أن یخلق من رجلین ، وقد نص علیھ بقراط في كتاب الوجھ الثاني :
.626الحمل على الحمل

الحس :- خامسا 

والحس یشھد بذلك ، كما ھو مشاھد في جراء الكلبة والسنور ، تأتي بھا مختلفة الألوان لتعدد قالوا :
.627آبائھا

.628الدواب إذا حملت أن لا تمكن الفحل أن ینزو علیھا ، بل تنفر عنھ كل النفارولھذا ألھم الله 

.533،  التبیان في أقسام القرآن ، صابن القیم-625
.244/ 10القرافي ، الذخیرة : -626
.345حكام في معرفة الأحكام ، ص ، و ابن أبي الیمن ، لسان ال535م ، التبیان في أیمان القرآن ، صابن القی-627
.425/ 5ابن القیم ، زاد المعاد: -628
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رابعالمطلب ال
ف وثمرتھسبب الاختلا

سبب الاختلاف : - أولا 

إن سبب الاختلاف في إمكان تخلق الجنین من ماء رجلین یمكن إرجاعھ إلى أمور ثلاثة :

عدم نص صحیح صریح في المسألة ، ما جعل الخائضین فیھا یطلبون لھا الشواھد والمؤیدات من - 1
وا موقفھم بأن الرحم إذا وصل إلیھ ماء وجوه أخر , أھمھا الإمكان الطبعي أو عدمھ , فالمانعون علل

لم یروا ما یمنع فالواطئ الأول انسد علیھ ، ومنع غیره من الوصول إلیھ ، أما القائلون  بالإمكان 
اجتماع ماءین في الرحم .

ھذه مسألة شرعیة :« قول ابن القیم كان لھا بالشریعة صلة , و ھو معنىوإن فأصل المسألة طبي ، 
.629»ع فیھا تابع للتكوین ، وقد اختلف فیھا شرعا وقدراكونیة ، و الشر

أنھ ألحق اختلاف الآثار عن عمر وعلي رضي الله عنھما في المسألة , فقد روي عن عمر-2
الولد بالمتداعیین لقول القائف : اشتركا فیھ , كما روي عنھ أنھ ألحقھ بأحدھما وروي عنھ أیضا أنھ 

توقف فیھ .
أنھ قال: ھو ابنھما , وھما أبواه , یرثھما ویرثانھ , كما روي عنھ أنھ أقرع وكذا روي عن علي 

بینھم .
ھما ألحقاه بھما وأبطلوا غیرھا فالقائلون بإمكان تخلق الجنین من ماء رجلین أعملوا الآثار التي فیھا أن

ا مسلك الجمع ألحقھ بأحدھما ، وضعفوا غیرھا  أو سلكوا فیھوالمانعون أخذوا بما فیھ أن  عمر 
.630والتأویل

التعارض بین الأحادیث والآثار الواردة في إثبات النسب بالقیافة والقرعة وما روي عن عمر - 3
وعلي من إلحاق الولد بالمدعیین دون الرجوع إلى القافة ، فالشافعیة ومن معھم أعملوا الأحادیث 

جبوا الرجوع إلى القافة عند الاشتباه ، أما والآثار  الدالة على حجیة القیافة في إثبات النسب ، وأو
الحنفیة فلم یروا القیافة شیئا ، وتمسكوا بما روي عن عمر وعلي من إلحاق الولد بالمتداعیین ، 

. 631فألحقوا الولد عند التنازع والاشتباه بالمتداعیین دون الرجوع إلى القافة

لة طبیة في حقیقتھا , قال فیھا كل فریق ویمكن إرجاع سبب الاختلاف إلى أمر واحد ھو كون المسأ
.بما یعتقده فیھا من جھة الطب

.532ابن القیم ،  التبیان في أیمان القرآن ، ص -629
.122-121وقد سبق تخریج الآثار عن عمر وعلي رضي الله عنھما , وبیان كیفیة الاستدلال بھا ، انظر:  ص -630
، الزیلعي ،  تبیین 53-51/ 5، ابن الھمام ، شرح فتح القدیر : 71-70/ 2بدایة : المرغیناني ، الھدایة شرح ال-631

.382- 380/ 17، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 105/ 3الحقائق : 
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ثمرة الخلاف :- ثانیا 

إن ثمرة الاختلاف في إمكان تكون الجنین من ماء واطئین تظھر فیما یأتي :

فلو ادعى رجلان أو أكثر ولدا ھل یلحق بھم جمیعا؟في باب النسب :-1

شرعا أن یكون للولد أكثر من أب ؟ وبعبارة أخرى: ھل یمكن

فالقائلون بإمكان تخلق الجنین من ماء أكثر من رجل قالوا: یلحق الولد برجلین , ویرثانھ میراث أب 
.632واحد , ویرث كل واحد منھما میراث أب كامل

قال ھو ثم اختلف ھؤلاء , فمنھم من ألحقھ باثنین لا أكثر , ومنھم من اقتصر على ثلاثة , ومنھم من 
.633ابنھم كلھم مھما كثروا

قالوا: لا یلحق الولد إلا برجل واحد ، ولا یكون واحدو المانعون تخلق الجنین من ماء أكثر من رجل
, وإن ألحقھ القافة بأكثر من واحد طرح قولھم , فإن أشكل أمره ترك حتى یبلغ فینتسب اواحدالھ إلا أب

.634؛ لأن كلا منھم یقول أنا الأب وعلي النفقةإلى من شاء , ویؤخذون بالنفقة علیھ 

فعلى القول بإمكان تخلق الولد من ماء رجلین ، وأن الولد یلحقھما جمیعا , لو في باب الرضاع :- 2
أرضعت المرأة من لبن ھذا الولد ولدا آخر صار الولد المرتضع ابنا لھما من الرضاعة ، وتثبت بینھ 

. 635وبینھما أحكام الرضاعة كلھا

وتظھر ثمرة الخلاف أیضا في باب الحضانة  ، و الولایة ، وإخراج زكاة الفطر عن ھذا الولد -3
.636المشترك

ذكر ابن تیمیة و ابن القیم فرعین لھذه المسألة یتعلقان بأمھات الأولاد وأولادھن , حیث قال -4
غیره ، وأنھ إذا وطئھا كان كسقي ودل ما ذكره على أنھ لا یجوز للرجل أن یطأ حاملا من« الأول : 

، ابن الھمام ، شرح 71/ 2، المرغیناني ، ھدایة المھتدي شرح بدایة المبتدي : 140/ 5السرخسي ، المبسوط : -632
، المرداوي ، الإنصاف في نعرفة 230/ 9، ابن مفلح ، الفروع : 428/ 6، ابن قدامة ، المغني : 51/ 5فتح القدیر : 

.330/ 6الراجح من الخلاف : 
, ابن قدامة  موفق الدین ، 424-423/ 5, ابن قیم الجوزیة  ، زاد المعاد : 54/ 5ابن الھمام ، شرح فتح القدیر: -633

، الشوكاني ، نیل 330/ 6, المرداوي ، الإنصاف : 195/ 7, ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر:234/ 7مغني : ال
.    393/ 6الأوطار: 

، 490/ 9، علیش ، منح الجلیل : 504/ 8، الحطاب ، مواھب الجلیل : 413/ 4الدردیر ، الشرح الكبیر : -634
.373/ 14, البیھقي ، معرفة الآثار والسنن : 1/437الشیرازي ، المھذب: 

, ابن مفلح  111/ 2، ابن تیمیة مجد الدین ، المحرر في الفقھ : 195/ 9ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر : -635
.  144/ 8المبدع شرح المقنع : 

223/ 4، ابن مفلح ، الفروع : 52/ 5شرح الھدایة: ، البابرتي ، العنایة 52/ 5ابن الھمام ، شرح فتح القدیر : -636
.280/ 1الحجاوي ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل : 
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ویبقى لھ شركة في الولد ، فیحرم علیھ استعباد ھذا الولد ، فلو ملك أمة ، وینمیھ ، الزرع یزید فیھ 
.637»ووطئھا حرم استعباد ھذا الولد ؛ لأنھ سقاه ، حاملا من غیره 

أو زنى ثم ملكھا ھل تصیر وعلى ھذه مسألة فقھیة وھي : لو أحبل جاریة غیره بنكاح« وقال الثاني : 
أم ولد ؟ فیھا أربعة أقوال  ، وھي روایات عن الإمام أحمد : أحدھا: لا تصیر أم ولد ؛ لأنھا لم تعلق 
بالولد في ملكھ ، والثاني : تصیر أم ولد ؛ لأنھا وضعت في ملكھ ، والثالث: إن وضعت في ملكھ 

الوضع و الإحبال كان في غیر ملكھ ، صارت أم ولد ، وإن وضعت قبل أن یملكھا لم تصر ؛ لأن
والرابع : إن وطئھا بعد أن ملكھا صارت أم ولد  وإلا فلا ؛ لأن الوطء یزید في خلقھ الولد كما قال 

.638»الإمام أحمد : الوطء یزید في سمع الولد وبصره ، وھذا أرجح الأقوال 

.374/ 3ابن تیمیة ، الفتاوى الكبرى : -637
.536ابن القیم ، التبیان في أیمان القرآن ، ص -638
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المطلب الخامس
ي المسألةرأي الطب الحدیث ف

ذكرنا في مطلب سابق آراء الفقھاء في إمكان تكون الجنین من ماء أكثر من واطئ , ورأینا كیف بنوا 
؟مذاھبھم على إمكان ذلك طبعا أو عدمھ , فما ھو رأي الأطباء أھل الذكر في ھذا الباب

أي خلال كل المعروف عند أھل الطب أن مبیض المرأة في الغالب یطرح بویضة واحدة كل شھر( 
دورة شھریة) , وتتحرك ھذه البویضة في رحلة طولھا حوالي عشرة سنتیمترات إلى مكان حدوث 

وإلا واصلت طریقھا إلى ، ات منویة في طریقھا حدث الإخصاب الإخصاب , فإن صادفت حیوان
.639الرحم حیث تضمر وتموت

ة من مني الرجل ، إلا أن الأطباء یقولون أما الحیوانات المنویة فتعد بمئات الملایین في الدفقة الواحد
أن المعني بتلقیح البویضة ھو حیوان منوي واحد , أما سائر الحیوانات المنویة فتتلاشى وتضمحل 

وتموت في رحلة شاقة نحو الرحم .

وتختار القدرة المبدعة واحدا من ملایین الحیوانات المنویة لتوصلھ « یقول الدكتور محمد علي البار: 
.640»ما إلى البویضة ، فتھش لھ ، وتفتح لھ كوة في جدارھاسال

وخلال رحلة الحیوانات المنویة إلى البویضة یموت الكثیر منھا , « ویقول الدكتور محمود طلعت : 
وتلتف الحیوانات المنویة حول البویضة ، بل قد ینفذ الكثیر منھا خلال الغشاء المحیط بالبویضة ، 

.641»واحد ھو الذي ینفذ داخل البویضة لیحدث الإخصاب ولكن ھناك حیوان منوي 

ویقول الدكتور سبیرو فاخوري أستاذ العلوم الطبیة والاختصاصي بالجراحة النسائیة والتولید والعقم : 
قضت بأن خلیة واحدة من أصل حوالي ثلاثمائة ملیون خلیة منویة تصبح قادرة ة* وحكمة الطبیع« 

.642»على تلقیح البویضة 

ومن بین ھذا العدد الھائل ، یستطیع حیوان منوي واحد أن یلقح البویضة « یقول في موضع آخر: و
ھبل والنفیرین والرحم وجوف عندما یلتقي بھا ، أما النطف الأخرى , فتموت تدریجیا في الم

.643»البطن

لمرجح أن أول والأطباء لا یستبعدون أن یدخل إلى البویضة أكثر من حیوان منوي واحد , ولكن من ا
.644حیوان منوي یصل داخل البویضة لیتحد مع النواة یكون مسؤولا عن حدوث الحمل

.62محمود طلعت ، العقم ، ص -639
.195خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، ص محمد علي البار ،-640
.64محمود طلعت ، العقم ، ص -641

.* بل حكمة الحكیم الخبیر , أما الطبیعة فھي خاضعة لحكمة الله عزو جل , وھي أثر من آثار علمھ وقدرتھ
.205العقم عند الرجال والنساء ، ص سبیرو فاخوري ، -642
.111المصدر نفسھ ، ص-643
.64ود طلعت , أسرار الحمل والولادة ، ص محم-644
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حتى إن بعض الأطباء یعتبر البویضة لیست عدیمة الاھتمام ومستسلمة بالنسبة إلى ما یحیط بھا من 
.645حیوانات منویة كثیرة , إنما تختار من بینھا حیوانا منویا واحدا فقط سامحة لھ بالعبور

ولكن ماذا یحدث للبویضة إذا اتحدت مع الحیوان المنوي وحدث الإخصاب ؟

و تصد بابھا الباب حتى تمنع عنھا أي راغب ، فإذا ما ولج أوصدت« یقول الدكتور محمد علي البار: 
.646»دون كل لامس 

یوان المنوي البویضة وإذا ما ثقب الح« ثم ینقل عن الدكتور شفیق عبد الملك أستاذ علم الأجنة قولھ : 
.647»ودخلھا ، یغلق الثقب حالا , ولن یسمح لحیوان منوي آخر بالدخول إلى البویضة 

-أي الإخصاب - وما إن یحدث ذلك « ویقول الدكتور محمود طلعت متحدثا عما بعد الإخصاب : 
نھا ، وھكذا تموت حتى تفرز البویضة سائلا زلالیا یحیط بھا ، ویمنع باقي الحیوانات من الاقتراب م

.648»الحیوانات المنویة المحیطة بالبویضة بالتدریج 

تخترق النطفة ھذا الحاجز البروتیني السكري بفعل خمائر « ویقول الدكتور محیي الدین طالو العلبي: 
ثم تخترقھا بسرعة ، ، بقة الشفافة ،  تلتصق فیھا بشدة تتحرر من رأسھا ، وعندما تمس النطفة  الط

مباشرة تبدل في خاصیة النفوذ للطبقة الشفافة ، بحیث تمنع دخول أكثر من نطفة واحدة في ویحدث 
.649»الحالات العادیة ، وتشاھد بقیة النطاف منطمرة في الطبقة الشفافة 

ولا یفوتني أن أسجل ھنا أن بعض الأطباء یعتقد أنھ قد یخترق البویضة حیوانان فیتولد من ذلك 
.650ن أنھ في العادة إذا اخترق البویضة حیوان صارت منیعة ضد الآخرینتوأمان , ولكن یصرحو

.651من النساء ینجبن طفلا واحدا%99ویرى آخرون أن ھذا ھو السبب في كون 

بینما یرى فریق آخر أنھ في حالات شاذة یمكن لنطفتین أن تخترقا الطبقة الشفافة مما ینتج عنھ مضغة 
.652ه المضغة الشاذة خلال المراحل الأولى من  تطورھاصبغي ، ولكن تموت ھذ69فیھا 

23ویرى ھذا الفریق استحالة تكون جنین واحد من نطفتین ، ویعلل رأیھ بأن النطفة تحتوي على 
فإذا تلقحت ، صبغیا 46صبغیات عند الإنسان ھو وكذلك البویضة ، والعدد الطبیعي لل، صبغیا 

صبغیا ، وھذا لم یحدث حتى الآن ، ولا یوجد 69ملقحة فیھا البویضة بأكثر من نطفة تكونت بویضة 
.653إنسان یحمل ھذه الصیغة الصبغیة ، ولن یوجد

.10حسان جعفر وغسان جعفر , الحمل ، ص -645
.195محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن : ص -646
.196المرجع نفسھ ، ص -647
.65محمود طلعت ، العقم ، ص-648
.90محیي الدین طالو العلبي ، تطور الجنین وصحة الحامل ، ص-649
.120مجموعة من الأطباء , المرأة ، ص-650
.205سبیرو فاخوري ، العقم عند الرجال والنساء ، ص-651
.90العلبي ، تطور الجنین وصحة الحامل ، ص -652
.408المرجع نفسھ ، ص -653
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المطلب السادس
القول المختار في المسألة

إن الناظر في أقوال المختلفین في مسألة تخلق الجنین من ماء رجلین لا یتردد في اختیار مذھب 
, لا سیما بعد أن أدلى علماء الطب الحدیث في المسألة برأیھم , وقال الشافعي و من وافقھ من الفقھاء 

أھل الاختصاص كلمتھم , ومن أسباب اختیار ھذا المذھب ورجحانھ ما یأتي:

قوة الأدلة العقلیة والنقلیة التي اعتمد علیھا أصحاب ھذا المذھب , فتعلیلھم لمنع اجتماع ماء -أولا 
كان تعلیلا سطحیا یخالف تفسیر الطب الحدیث في الآلیة و التفاصیل إلا رجلین في رحم المرأة , وإن 

أنھ یوافقھ في الثمرة والنتیجة .  

الماضیة في الخلق وفطرتھ التي موافقة ھذا المذھب للعادة المطردة في الكون وسنة الله - ثانیا 
كما قال أصحاب ھذا المذھب .،فطر الناس علیھا , إذ لم یعھد في الوجود نسبة ولد إلى أبوین قط

ضعف أدلة المخالفین , بحیث لا تنھض لمقاومة أدلة الفریق الأول ، وھذا بیان ذلك:- ثالثا 

فلا دلیل فیھ على مرادھم , وقد سبق قول النووي في أما استدلالھم بحدیث أبي الدرداء - 1
أرادوه لا یستقیم لھم الاحتجاج بھ ؛ لأن ، وعلى التسلیم بأنھ یحتمل المعنى الذي فھموه منھ و654معناه

الدلیل إذا تطرق إلیھ الاحتمال سقط بھ الاستدلال .

فلم یثبت صحة الأثر عنھ , وعلى فرض ثبوتھ لا یتأتى الاحتجاج وأما استدلالھم بقول عمر - 2
بھ لأمور منھا:

, فلا حجة فیھ .إنھ مجرد رأي واجتھاد من عمر - أ 
أنھ ألحقھ بأحدھما .ض بمثلھ , فقد روي عن عمرإنھ معار-ب 
إنھ یحتمل أنھ ألحقھ بھما للحضانة لا للنسب حتى یبلغ فیختار, أو یبدو لھ فیھ رأي  فلیس فیھ أن -ج 

.655جعلھما أبوین لھ

؛وأما احتجاجھم بأن الكلبة والسنور تلد أولادا مختلفة ألوانھم لتعدد آبائھم فلیست مما نحن فیھ-3
لأنھا تتناول قضیة التوائم غیر المتشابھة من أكثر من أب , وھذه قد تحدث في كثیر من الثدیات ، بل 
قد تحدث في الإنسان على ندور, وتفسیرھا الطبي أن المرأة قد تفرز بویضتین أو أكثر , وقد یكون 

ة , ثم یأتي حیوان منوي من رجل بویضخروج بویضة متأخرا عن الأخرى بساعات أو أیام , فیلقح
حیوان منوي لرجل آخر فیلقح بویضة أخرى , وعلى ذلك یكون ھناك توأمان ولكنھما لأبوین 

.656مختلفین
.أما قضیتنا فھي أن یكون لولد واحد أكثر من أب

.122ص :انظر -654
.151/ 10ابن حزم ، المحلى : -655
، علي محمد یوسف المحمدي , بحوث فقھیة 490-489سان بین الطب والقرآن ، ص محمد علي  البار ، خلق الإن-656

.                                                                                                                            120في قضایا طبیة معاصرة ، ص 



131

وأما قولھم بأن اشتمال الرحم على الماء الأول لا یمنع قبول الماء الثاني , فلا یخفى تھافتھ -4
رفنا قول أھل الطب في المسألة .وسقوطھ بعد أن ع

وأعظم ما یساعد الفریق الأول ھو رأي الطب الحدیث في المسألة , وقد نقلنا في المطلب السابق 
أقوال الأطباء , ورأینا كیف حكموا باستحالة تكون الجنین من ماء أكثر من رجل واحد , بل استحالة 

لا شك أن قول أھل الطب ھو الفیصل في مثل ما تكونھ من أكثر من حیوان منوي من الرجل نفسھ , و
الجوزیةقیمابن نحن فیھ ؛ لأن الخلاف في المسألة طبي بالأساس وإن بدا فقھیا للناظرین , ورحم الله 

.657»ھذه مسألة شرعیة كونیة ، و الشرع فیھا تابع للتكوین « إذ یقول : 

قدم العلمي في ھذا العصر بإمكانھ حسم وإذا حصل التنازع في الولد لسبب من الأسباب ، فإن الت
. 658) للولد والمتداعیینDNAیة(القضیة عن طریق اختبار البصمة الوراث

ولم أكن أتوقع أن في المعاصرین من یناصر المذھب الثاني ، أو یدافع عنھ ، حتى وقفت على رأي 
آثر العقل الإسلامي الذي الدكتور سعد الدین مسعد ھلالي الذي عد ھذا القول البائد المھجور من م

علماء استوعب ھذا الحدث منذ أربعة عشر قرنا ، وأن ھذا الرأي سیفتح آفاقا علمیة جدیدة داعیا
في دعمھ لھذا الرأي إلى نجاح عملیات الاستنساخ ، حیث استطاع الوراثة إلى التوقف عنده مستندا
ي بییضة أنثى تم تفریغھا من كروموزوما من شخص واحد ف46العلماء زراعة خلیة كاملة بھا 

الكروموزمات ووضعھا في رحم الأنثى فخلق منھ خلقا كاملا یشتبھ في الصفات الوراثیة لصاحب 
. 659رجلا في ظل تقدم العلم والتقنیة 46كروموزما من 46الخلیة ، وعلیھ فلا مانع عقلا من جمع 

تنساخ ، والجدل الدائر حول الجانب وبغض النظر عن الشكوك التي تحوم حول النتائج العلمیة للاس
الدیني والأخلاقي لھذه الممارسة ، أقول أین العلاقة بین الاستنساخ وما نحن فیھ ، فتكون الجنین من 

قال ردا على القائلین بتنسیب أكثر من مائین شيء ، والاستنساخ شيء آخر ، ورحم الله ابن رشد حیث
.660»، وإبطال للمعقول والمنقول وكل ھذا تخلیط«الولد إلى أكثر من أب :

.532القرآن ، ص ابن القیم ، التبیان في أیمان-657
.122المحمدي ، بحوث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، ص -658
.464-463و ص 206-205انظر : سعد الدین مسعد ھلالي ، البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ، ص -659
، وقد اعتذر عنھ الدكتور سعد الدین مسعد ھلالي بأن مبلغ العلم 359/ 2رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : ابن -660

. 463في عصره لا یتصور وجود إنسان من أبوین ، انظر : البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ، ص 
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المبحث الخامس
حكم التدخین في ضوء الطب الحدیث

و سأتناولھ في ستة مطالب :

المطلب الأول
التدخین ( تعریف وتأریخ )

.661لم , والتكلیم من كلمالتدخین مصدر فعلھ دخن یدخن مضعفا , كالتعلیم من علم ، والتسلیم من س
دُخَانُ النار معروف وجمعھ دواخن كعُثان وعواثن على غیر قیاس و « جاء في مختار الصحاح: 
.662»دَخَنَتِ النار ارتفع دخانھا 

دخن الدال والخاء والنون أصل واحد ، وھو الذي یكون عن الوَقود، ثم یشبھ بھ « وفي مقاییس اللغة: 
خَانُ معروفٌ اوةٍ ونظیرِھا ،ء یشُْبھِھُ مِن عدكل شي ، ویقال ، وجمعھ دَواخن على غیر قیاسفالدُّ

دَخَنتَِ الناّر تدخُن إذا ارتفع دُخانھا، وَدخِنتَْ تَدْخَنُ إذا ألقیْتَ علیھا حطباً فأفسَدْتھَا حتى یھیجَ لذلك 
.663»دُخانٌ 

دخان فـي حال شَیھّ أوَ طبخھ حتـى تغَْلبَ دَخِن الطعامُ واللـحم وغیره دَخَناً ، فھو دَخِنَ إذِا أصَابھ ال
نت القدر، وشراب دَخِن: متغیر الرائحة .664رائحتھُ علـى طعمھ ، ودَخِن الطبـیخ إذِا تَدخَّ

والدخان المقصود في بحثنا ھو الحشیشة المعروفة بین الناس الیوم , وتسمى التبغ  كما  كانت تسمى 
أیضا التتن ، و التنباك .

.665»والدخان التبغ في عرف المولدین« الوسیط : وفي المعجم 

, یستعمل تدخینا وسعوطا  ومضغا نبات من الفصیلة البدنجانیة« بأنھ : التبغالمعجم الوسیطوعرف
.666»ومنھ نوع یزرع للزینة 

یھ التبغ ھو ما یعرف بالتتن أو الدخان , جنس من النباتات الأمریكیة المھد ،  ف« وفي معجم المنجد: 
667»مادة سامة ، مأخوذ من لفظة " تاباغو " وھي اسم جزیرة في خلیج المكسیك وجد فیھا ونقل منھا 

ومن الأسماء  ذات الصلة بالدخان الدخان " السیجارة "  و " السیجار " , وقد جاء في  المعجم 
.668»السیجارة : قدر من التبغ المفري یلف في ورقة رقیقة لیدخن « الوسیط : 

.669»(السیجار) لفافة طویلة غلیظة من التبغ غیر المفري«  أیضا : وفیھ

, و معجم 110/ 2العین للفراھیدي : كتاب, وانظر:7أبو بكر جابر الجزائري , التدخین مادة و حكما ، ص-661
.230/ 4مقاییس اللغة لابن فارس : 

.107الرازي ، مختار الصحاح ، ص -662
.336/ 2ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة: -663
.149/ 13ابن منظور ،  لسان العرب: -664
.209معجم المنجد ، ص -665
.467المعجم الوسیط ، ص -666
.59جم المنجد ، ص مع-667
.467المعجم الوسیط ، ص -668
المصدر نفسھ  . -669
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والحاصل أن حقیقة الدخان معلومة للعامة والخاصة ، فلا تحتاج إلى بیان .

أما أصل التدخین فیرجعھ بعض الباحثین إلى ما یربو عن ألفین وخمسمائة عام حیث عرف سكان 
دینیة , وانتشر في جمیع أنحاء أمریكا الشمالیة والجنوبیة المكسیك التبغ واستخدموه في احتفالاتھم ال

بعد ذلك , وكان یستعمل للتدخین بالغلیون ذي الشرفتین المصنوع من الخشب , كما أنھ كان یستعمل 
.670مضغا ، أو للعطوس مع بعض النباتات الأخرى والأعشاب

ق التبغ الجافة بسعف النخل ، أو وكان بعض قبائل الھنود الحمر سكان أمریكا الأصلیین یلفون أورا
ائف ضخمة ، ویشعلون أحد الطرفین بأوراق عرانیس الذرة الداخلیة ، أو غیر ذلك بحیث تأخذ شكل لف
. 671ویضعون الطرف الآخر في أفواھھم , ویمارسون عملیة التدخین

لى ھیئة غلیون , م )  قدم لھ سكانھا التبغ ع1492ولما وصل كریستوفر كولومبس  إلى أمریكا عام ( 
.672فكان أول أوروبي یشاھد ویمارس التدخین بنفسھ ، وقد سجل ھذا الحدث الفرید في مذكراتھ

وقد حمل بعض رجال الحملة الأسبان نبات التبغ إلى اسبانیا ، ومنھا انتشر في فرنسا والبرتغال 
لعالم .وأوروبا كلھا , ثم تركیا وفارس والھند وروسیا والیابان ، وجمیع بلاد ا

وفي بادئ الأمر كان الأثریاء الأسبان یزرعونھ في حدائقھم للزینة ، والتمتع بزھوره الجمیلة , ثم 
أخذوا یستعملونھ للعلاجات الطبیة .

وقد ساد الاعتقاد بوجود علاج سحري لھذا النبات یشفي من جمیع الأمراض لدرجة أنھ سمي  بالنبات 
.673الذي یشفي من جمیع الأمراض

.674لما كانت ملكة فرنسا تشكو من صداع مزمن أرسل إلیھا سفیرھا في البرتغال التبغ دواءو

وھكذا ظل التبغ یستعمل في مجال الطب وقتا طویلا قبل أن یعرف الناس استعمالھ كمادة استھلاكیة 
.675للتدخین

لى سائر أقطار المعمورة لقد قام الإنكلیز والھولندیون بنشر عادة التدخین في أوروبا , ومنھا انتشر إ
التي كانت في مجملھا تحت الاحتلال الأوروبي , ولم تمض بضعة عقود على ظھور التبغ حتى بدأت 

.676أخطار التدخین تھدد البشریة

.10محمد علي البار , التدخین وأثره على الصحة , ص-670
.9ھاني عرموش , التدخین بین المؤیدین والمعارضین , ص -671
.10البار ،  التدخین وأثره على الصحة , ص-672
.10یدین والمعارضین ، صھاني عرموش ،  التدخین بین المؤ-673
.10, و البار ، التدخین وأثره على الصحة , ص 10المرجع نفسھ , ص-674
.11حسین عبروس ، فن الإقلاع على التدخین , ص -675
.13المرجع نفسھ , ص-676
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أما متى و كیف دخل بلاد الإسلام , فیقول بعض العلماء أن ذلك كان في القرن العاشر الھجري ، 
طبیب إلى أرض المغرب ودعا الناس إلیھ , وأول من جلبھ إلى حیث أدخلھ رجل یھودي یزعم أنھ 

.677تركیا رجل انكلیزي من النصارى

فالتبغ من البلایا والفتن التي ألقى بھا الغرب بین المسلمین , ولازالت فتن الغرب وبلایاه تتزاحم على 

ظھوره كان في حدود السنة الخامسة بعد الألف للھجرة ببلد إلا أن البعض من علماء الإسلام یرى أن
من أوراق شجر یسمى  "طبقا" وھو تحریف عن الاسم العربي - بدولة مالي حالیا -" تنبكت " 

.678"الطباق" , ثم حرف إلى تبغ

ة لكن المشھور أن التبغ أمریكي الأصل , وأن اسمھ مأخوذ من كلمة "  توباكو " , وھي جزیرة تابع
.679لاسبانیا یقال أن التبغ انتشر منھا إلى أوروبا

ومما یسجل ھنا أن بعض الدول ، منھا : روسیا استشعرت خطر التدخین مبكرا فسنت القوانین 
للمیلاد سن السلطان العثماني مراد الرابع  قوانین ضد استعمالھ 1605الرادعة لمنعھ , وفي عام 

.680نظرا لخطورتھ

ة للتبغ , ولا زال التبغ من أعظم البلایا التي ابتلیت بھا البشریة عبر تاریخھا .  فھذه القصة الموجز

إبراھیم آل الشیخ  , محمد بن118/ 1محمد بن أحمد علیش ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك : -677
, محمد بن جعفر الكتاني ، إعلان الحجة وإقامة 61/ 15فتوى في تحریم التدخین ،  الدرر السنیة في الفتاوى النجدیة : 

بد الله بن مكي علالبرھان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان , مطبوع ضمن كتاب الدخان بین القدیم و الحدیث 
. 206ص ، الكتاني 

مطبوع ضمن كتاب الدخان الكتاني ، إعلان الحجة وإقامة البرھان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان ,- 678
.328, عبد الله حمادي  دراسات في الأدب المغربي القدیم , ص 177ص ،بد الله بن مكي الكتانيعلبین القدیم و الحدیث 

مطبوع ضمن كتاب الدخان إعلان الحجة وإقامة البرھان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان ,الكتاني ، - 679
.12, ھاني عرموش التدخین بین المؤیدین والمعارضین , ص291ص ،بد الله بن مكي الكتانيعلبین القدیم و الحدیث 

، مطبوع ضمن كتاب الدخان شا من استعمال عشبة الدخان الكتاني ، إعلان الحجة وإقامة البرھان على منع ما عم وف-680
.13، حسین عبروس  فن الإقلاع عن التدخین ، ص180, صبد الله بن مكي الكتانيعلبین القدیم و الحدیث 
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المطلب الثاني
مذاھب العلماء في حكم التدخین

لما ظھر التبغ بالبلاد الإسلامیة , وانتشر التدخین بین المسلمین تصدى لھ بعض الفقھاء فأفتوا 
وسلك فریق ثالث مسلكا ، م آخرون أفتوا بإباحتھ ، ودافعوا عنھ روا منھ ، فبرز لھبتحریمھ ، ونفّ 

وسطا فقال بكراھتھ , وتردد الباقون في حكمھ ؛ لعدم القطع بخبثھ وضرره , وھكذا احتدم الجدل بین 
الفقھاء بشأنھ , وكثر الأخذ والرد في حكمھ , ولا أدل على سعة الخلاف وحدة الجدل فیھ آنئذ من كثرة 

.681لفة فیھ ، والفتاوى المبینة عن حكمھالرسائل المؤ

فقد كثر فیھ القیل والقال ، وألف فیھ الرسائل القصار والطوال  فتشتت «  یقول الرحیباني الحنبلي: 
فیھ فكر الأنام ، وتحیر في شأنھ الخواص والعوام ، وما الناس یخوضون في شربھ بالكلام إلى أن 

م قائلون بإباحتھ كالمصنف وغیره تون عن البحث عنھ ، وقسصاروا فیھ على أربعة أقسام : قسم ساك
.682»وقسم قائلون بكراھتھ ، وقسم آخر متعصبون لحرمتھ ممن ینتسبون إلى العلم والصلاح 

أھم المذاھب فیھ مع أدلتھا:وسأذكر في ھذا المطلب

683تحریم الدخانالمذھب الأول:

, وعیسى الشھاوي 685یري , ومحمد العیني, و المس684وإلیھ ذھب من الحنفیة: الشرنبلالي
.686واستظھر ابن عابدین أنھ مكروه تحریما عند الشیخ عبد الرحمن العمادي

وقد ذكر  الكتاني في مؤلفھ " إعلان الحجة وإقامة البرھان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان " ما -681
كما ذكر الدكتور ، ة في كتب الفقھ وغیرھا ء المبثوثرب ثلاثین رسالة ألفت في حكم الدخان ناھیك عن الفتاوى والآرایقا

ر : إعلان الحجة وإقامة البرھان  عبد الله حمادي في كتابھ " دراسات في الأدب المغربي القدیم " ما یقارب ذلك ، انظ
.324-321، ودراسات في الأدب المغربي القدیم ، ص 176-163ص ،ضمن كتاب الدخان بین القدیم و الحدیث

.218/ 6الرحیباني ،  مطلب أولي النھى في شرح غایة المنتھى : -682
محمد علي بن حسین المالكي ، ، و460-459/ 5: حاشیة ابن عابدین انظر أقوال أصحاب ھذا المذھب في : -683

في الفتوى على فتح العلي المالك علیش ، أحمد بن محمد ،379-376/ 1:روقبھامش الفمطبوع تھذیب الفروق 
ص ، بغیة المسترشدین عبد الرحمن بن محمد باعلوي  ، و) 190- 1/189، 123-118/ 1مذھب الإمام مالك : ( 

على شرح  حاشیة الجمل، سلیمان الجمل، و79/ 1على شرح المحلي على منھاج الطالبین :، وحاشیة القلیوبي553
على تحفة الشروانيیةشاحالشرواني ، و،233/ 5وحاشیة البجیرمي على شرح الخطیب : ،497/ 1المنھج :

إرشاد السائل إلى دلائل الشوكاني ،، و219/  6:مطالب أولي النھىمصطفى الرحیباني ، و،237/ 4المحتاج :
وع الرسائل السلفیة , محمد بن إبراھیم آل الشیخ ، فتوى في تحریم الدخان ، الدرر ضمن مجم51-50ص ، المسائل 

,597- 591, وعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، الفتاوى السعدیة , ص 68- 58/ 15السنیة في الأجوبة النجدیة : 
والموسوعة الفقھیة ،  300/ 13، مجموع فتاوى و رسائل  ابن عثیمین : 325/ 5المباركفوري ، تحفة الأحوذي : 

.102/ 10الكویتیة : 
ھو حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي نسبة إلى " شبرى بلولة " بالمنوفیة ، فقیھ حنفي مصري مكثر من التصنیف ، -684

م .1659- ھ 1069من كتبھ " نور الإیضاح " في الفقھ الحنفي ، وشرحھ " مراقي الفلاح " ، توفي بالقاھرة عام : 
. 265/ 3، وعمر كحالة ، معجم المؤلفین  : 208/ 2انظر : الزركلي ، الأعلام : 

ھو أبو عبد الله شمس الدین محمد بن محمد بن محمد العیني الأصل الحلبي الحنفي المعروف بابن بلال ، اشتغل -685
أن یغسلھ شافعي .م بحلب ، وأوصى 1550-ھ 957بالتدریس والإفتاء وصنف كتبا ، توفي سنة 

، كحالة ، معجم 58/ 7، الزركلي ،الأعلام  : 319/ 8انظر : عبد الحي بن أحمد بن العماد ،  شذرات الذھب : 
. 257/ 11المؤلفین : 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عماد العمادي الدمشقي الحنفي ، فقیھ حنفي ، من ھو -686
م ، 1641-ھ 1051، توفي عام ھدیة ابن العماد لعباد العباد في الصلاة،تطاع من الزاد في المناسكالمستصانیفھ: 

.191/ 5انظر : معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة : 
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690, والشیخ علیش689, و أبو الغیث القشاش688, وإبراھیم اللقاني687ومن المالكیة : سالم السنھوري

693در الراشدي القسنطیني, وعبد القا692،  ومحمد بن عبد الكریم الفكون القسنطیني691والتاودي

.694بن أحمدخالدوالشیخ
, ومحمد 698, وابن علان697, والبجیرمي696, والقلیوبي695ومن الشافعیة : نجم الدین الغزي

.699البرزنجي

ھو أبو النجا سالم بن محمد عزالدین بن محمد ناصر الدین السنھوري المصري ، ولد بسنھور ، كان مفتي المالكیة ، -687
م ز1606-ھ1015" تیسیر الملك الجلیل لجمع شروح وحواشي خلیل " ، توفي بالقاھرة عام ولھ 

.204/ 4، ومعجم المؤلفین لكحالة : 72/ 3انظر : الأعلام للزركلي : 
: قضاء ھو إبراھیم بن إبراھیم بن حسن بن علي اللقاني نسبة إلى  " لقانة " من قرى مصر ،  المالكي ، من مؤلفاتھ-688

الوطر من نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر ، وجوھرة التوحید ، وحاشیة على مختصر خلیل ، 
.   2/ 1، ومعجم المؤلفین : 130/ 1وتوضیح ألفاظ الأجرومیة ، انظر : عبد الحي الكتاني ، فھرس الفھارس و الأثبات: 

القشاش ، مھر في التفسیر و الحدیث والأصول والفروع والأدب ، وانتمى إلى ھو أبو الغیث المغربي التونسي -689
.141-140/ 1، خلاصة الأثر: ھ1031التصوف ، ونسبت إلیھ خوارق وخرافات ، ومنكرات وضلالات ، توفي سنة 

قاھرة وتعلم بالأزھر ثم ھو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد علیش ، فقیھ مالكي ، من طرابلس الغرب ، ولد بال-690
م بالقاھرة مسجونا بتھمة تأیید ثورة عرابي باشا ، من مصنفاتھ : 1882-ھ1299تولى مشیخة المالكیة فیھ ، توفي عام 

"فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك " و " منح الجلیل على مختصر خلیل " ، انظر : خیر الدین الزركلي  
.12/ 9، و عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفین : 19/ 6الأعلام : 

بضم -ھو محمد بن محمد الطالب بن محمد بن علي بن سودة المري الفاسي ، المعروف بالتاودي نسبة إلى تاودة -691
یق على فقیھ مالكي ، لھ اشتغال بالحدیث ، من آثاره : حاشیة على البخاري ، وأخرى على سنن أبي داود ، وتعل-الواو 

صحیح مسلم ، وشرح على تحفة ابن عاصم ، وآخر على لامیة الزقاق ، وحاشیة على شرح الزرقاني على خلیل ، توفي 
.96/ 10، و كحالة ، معجم المؤلفین : 62/ 6م ، انظر : الزركلي ،  الأعلام : 1795-ھ1209عام 

سنطینة وأشرافھا في العھد العثماني ، اشتغل بعلوم اللغة محمد بن عبد الكریم الفقون القسنطیني ، من علماء ق-692
والشریعة ثم تركھا مع انقباض وانزواء عن الخلق، من مؤلفاتھ: شرح نظم المكودي في علم التصریف ، ورسالة في تحریم 

.196-191/ 1الدخان سماھا  " محدد السنان في نحور إخوان الدخان " ، الحفناوي ،  تعریف السلف برجال الخلف : 
كان یمیل إلى الاجتھاد ما سبب لھ محنة مع -ولایة میلة حالیا -مفتي قسنطینة وقاضیھا ، من منطقة الرواشد -693

أشراف قسنطینة وطلبتھا ، من مصنفاتھ : كتاب في مباحث الاجتھاد ، وحاشیة على شرح السید للمواقف العضدیة ، وكتاب 
ا ، و " تحفة الإخوان في تحریم الدخان " ، انظر : الحفناوي ، تعریف الخلف برجال في عائلات قسنطینة وعربھا وبربرھ

، ودراسات في 288/ 5، عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفین : 38/ 4، الزركلي ، الأعلام : 37-34/ 2السلف : 
.319- 289الأدب المغربي القدیم ، ص 

بن عبد الله المغربي المالكي ، صدر المدرسین في عصره بالمسجد الحرام ، ھو أبو البقاء خالد بن أحمد بن محمد-694
.  291، انظر :  شجرة النور الزكیة ، ص ھ1043توفي عام 

ھو نجم الدین محمد بن بدر الدین محمد بن رضي الدین الغزي العامري الدمشقي الشافعي ، محدث ومؤرخ و أدیب -695
، من تصانیفھ : " الكواكب السائرة بمناقب أعیان المئة العاشرة ، و " حسن التنبھ لما ونحوي ومشارك في بعض العلوم

ورد في التشبھ " و "إتقان ما یحسن من بیان الأخبار الدائرة على الألسن " و نظم للمقدمة الآجرومیة سماه " الحلة البھیة "  
، 200- 189/ 3أعیان القرن الحادي عشر للمحبي : م ، انظر : : خلاصة الأثر في 1651-ھ1061توفي بدمشق عام 

.288/ 11، معجم المؤلفین لكحالة : 670-669/ 2، فھرس الفھارس و الأثبات للكتاني : 63/ 7الأعلام للزركلي : 
یھ متأدب ھو أبو العباس شھاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي ،  نسبة إلى " قلیوب " من قرى مصر ، فق- 696

مشارك في كثیر من العلوم ، من مؤلفاتھ : " النبذة اللطیفة في بیان مقاصد الحجاز ومعالمھ الشریفة "  وحاشیتھ المعروفة 
92/ 1،  الأعلام : 175/ 1م ، انظر : خلاصة الأثر :  1659-ھ1069على شرح المحلي على المنھاج ، توفي عام 

.148/ 1ومعجم المؤلفین : 
ھو سلیمان بن محمد بن عمر الشافعي البجیرمي ، نسبة إلى بجیرم من قرى مصر ، فقیھ شافعي ، من مؤلفاتھ : -697

"التجرید لنفع العبید " و ھو حاشیة على شرح المنھج  و" تحفة الحبیب على شرح الخطیب " وھو ھو المعروف بحاشیة 
.275/ 4، معجم المؤلفین : 133/ 3انظر : ، الأعلام : م ،1806-ھ1221البجیرمي على الخطیب ، توفي عام 

ھو محمد علي بن محمد علان البكري الصدیقي الشافعي ، مفسر وعالم بالحدیث من أھل مكة ، من مصنفاتھ : -698
.293/ 6م ، انظر : الزركلي ، الأعلام : 1647-ھ1057"دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین " ، توفي عام 

ھو محمد بن عبد الرسول بن عبد السید بن عبد الرسول بن قلندر بن عبد السید البرزنجي الشھرزوري الشافعي ، -699
م ، لھ تآلیف كثیر ، منھا : 1691-ھ1103مفسر ومحدث و أصولي وأدیب ، استقر بالمدینة ودرس وتوفي بھا عام 
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عبد وابنھ , وغالب علماء نجد , ومنھم الشیخ محمد بن عبد الوھاب700ومن الحنابلة : أحمد البھوتي
خ ، وعبد الرحمن بن ناصر السعدي , ومحمد بن إبراھیم آل الشی701طینبالله بن محمد , وعبد الله با

وعبد العزیز بن باز, ومحمد بن صالح العثیمین .

وھو قول ، من علماء الیمن703، وتلمیذه أبوبكر بن الأھدل702وبھذا القول قال إبراھیم بن جمعان
المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي .

, كما استدلوا ذھبوا إلیھ بعموم بعض آیات الكتاب , وأحادیث النبي واستدل أصحاب ھذا القول لما 
بوجوه من المعقول , وھذه بعض أدلتھم:

:من القرآن الكریم- أولا

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا:قول الله  -1 ]29[سورة النساء : الآیة وَلاَ تقَْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

] 195[سورة البقرة : الآیة لاَ تلُْقوُاْ بأِیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ وَ :قولھ -2

وربما أدى إلى الموت , فتناولھ سبب لقتل شاربھ ، وقد ثبت من الناحیة الطبیة أن التدخین ضار قالوا:
.704لنفسھ , وشاربھ ملق بنفسھ إلى التھلكة

يَّ الَّذِي یجَِدُونھَُ مَكْتوُباً عِندَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ الَّذِینَ یتََّبعُِونَ  :قول الله - 3 سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الرَّ
مُ عَلیَْھِمُ  الْخَبآَئثَِ وَالإِنْجِیلِ یأَمُْرُھُم باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ

] 157[ سورة الأعراف : الآیة 

بھا كل خبیث أو ضار، فكل ما یستخبث أو یضر فإنھ لا فھذه الآیات وما أشبھھا حرم الله قالوا:
.یحل ، والخبث والضرر یعرف بآثاره ، وما یترتب علیھ من المفاسد

سر العلماء الطیبات بأنھا الأطعمة و الأشربة المغذیة النافعة التي لا ضرر فیھا  ومعلوم أن وقد ف
الدخان لیس بھذا الوصف , فھو من المستخبثات ذاتا وطعما ورائحة .

اعة لأشراط الساعة " ، انظر : محمد خلیل المرادي ، سلك الدرر "خالص التلخیص " مختصر لتلخیص المفتاح ، " والإش
.165/ 10، رضا كحالة ، معجم المؤلفین : 203/ 6، الزركلي ، الأعلام : 65/ 4في أعیان القرن الثاني عشر : 

لي ذكر أنھ ابن لم أقف على ترجمتھ ، إلا أن صاحب التصانیف في فروع الحنابلة منصور بن یونس البھوتي الحنب-700
.284/ 4عم والده ، انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع : 

الحنبلي النجدي ، فقیھ الدیار النجدیة -بضم الباء وفتح الطاء وسكون الیاء -ھو عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطین -701
" و " تأسیس التقدیس في كشف شبھات في عصره ، لھ مجموعة رسائل وفتاوى ومصنفات ، منھا : " الانتصار للحنابلة 

م ، انظر : عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ ، مشاھیر علماء نجد 1865-ھ1282ابن جرجیس "  توفي عام 
. 72/ 6، ورصا كحالة ، معجم المؤلفین : 97/ 4، الزركلي ، الأعلام : 178- 176وغیرھم  ص 

جمعان الیمني الزبیدي الشافعي ، فقیھ وأدیب ، لھ فتاوى كثیرة متفرقة ، ومنظومة في ھو إبراھیم بن عبد الله بن-702
50/ 1م ، انظر : معجم المؤلفین : 1672-ھ1083العروض سماھا " آیة الحائر " ، توفي عام 

:  نظم التحریر في الفقھ   ، من مؤلفاتھھدل الحسیني الیمني التھاميبن أبي القاسم بن أحمد بن محمد الأھو أبو بكر - 703
م ، انظر : الكتاني ، فھرس الفھارس 1626-ھ1035ونظم الورقات والنخبة واصطلاحات الصوفیة ، توفي عام 

.69/ 3، و معجم المؤلفین لكحالة : 146/ 1والأثبات : 
، مجموع فتاوى و رسائل ابن 594- 593, السعدي ، الفتاوى السعدیة , ص 118/ 1علیش ، فتح العلي المالك: - 704

.300/ 13عثیمین : 
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فلا ریب إذن في خبث الدخان ونتنھ , فھو منتن مستخبث عند من لم یعتده ، وأما من ألفھ واعتاده فلا 
.705جعل لا یستخبث العذرةیرى خبثھ ، كال

] 31[الأعراف :وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ  :قولھ -4

رْ تبَْذِیرًا ( :وقولھ - 5 یاَطِینِ وَكَانَ الشَّیْطاَنُ لِ 26وَلاَ تبُذَِّ رِینَ كَانوُاْ إخِْوَانَ الشَّ رَبِّھِ ) إنَِّ الْمُبذَِّ
]27- 26[ سورة الإسراء : الآیتان كَفوُرًا 

أن الآیات نھت عن الإسراف في المباحات , وھو مجاوزة الحد فیھا , أو ھو إضاعة ووجھ الاستدلال
المال في غیر فائدة دینیة ولا  مصلحة دنیویة , ولا شك أن الدخان من أقبح أنواع الإسراف لأنھ حرق 

.706المال في النار

كُمْ  :قولھ -6 إنَّمَا یرُِیدُ الشَّیْطاَنُ أنَْ یوُقعَِ بَیْنكَُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّ
لاَةِ فھََلْ أنَْتمُْ مُنْتھَُونَ  ِ وَعَنْ الصَّ ]91[سورة المائدة : الآیة عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

دخین من نزغات الشیاطین وتلاھي المترفین , وھو یشغل عن الخیرات ولا شك أن التقالوا:

 , إلا بالقسر لنفسھ والقھر لھا , وتجده یتأثر من ترك الدخان مالا یتأثر من ترك الطعام والشراب
.707للخیر فھو شروما كره العبد 

ُ لكَُمْ قیِاَماً :قولھ -7 فھََاء أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهَّ ]5[سورة النساء :الآیة وَلاَ تؤُْتوُاْ السُّ

ولو سئل الفقھاء الذین قالوا السفھ الموجب للحجر تبذیر المال في اللذات و الشھوات عن ملازم قالوا:
.708فوا في وجوب الحجر علیھ وسفھھاستعمال الدخان ، لما توق

إنَّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتاَمَى ظلُْمًا إنَّمَا یأَْكُلوُنَ فيِ بطُوُنھِِمْ ناَرًا :قولھ -8
]10[سورة النساء : الآیة 

لت الآیة على تحریم أكل النار, فاستعمال الدخان حرام ؛ لأن أصلھ من الخشب والنار ، فھو دقالوا:
709أجزاء من الخشب ممزوجة بأجزاء من النار ، فھو حرام من حیث أجزاؤه

]115نون : [ المؤمأفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِیَْناَ لا ترُْجَعُونَ  :قولھ -9

, محمد بن إبراھیم آل الشیخ ، فتوى في 592- 591عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، الفتاوى  السعدیة , ص - 705
ان على , محمد بن جعفر الكتاني ، إعلان الحجة وإقامة البرھ63/ 15تحریم الدخان ، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة : 

.29منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان , ص 
115-113, صإعلان الحجة وإقامة البرھان ضمن كتاب الدخان بین القدیم و الحدیثالكتاني ،-706
مطبوع ضمن كتاب الدخان بین القدیم , الكتاني ،  إعلان الحجة وإقامة البرھان 119/ 1علیش ، فتح العلي المالك :-707
.592, عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،  الفتاوى السعدیة ، ص 75, صبد الله بن مكي الكتانيعلالحدیث و 

.122/ 1علیش ،  فتح العلي المالك :-708
, مطبوع ضمن كتاب الدخان بین القدیم و الحدیث الكتاني ، إعلان الحجة وإقامة البرھان , 123/ 1: المرجع نفسھ -709

.125ص 
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من العلماء العبث في غیر الصلاة والعبث ھو كل فعل لا لغرض صحیح , وقد حرم غیر واحد قالوا:
بھ ویتقوى ولا غرض لشارب الدخان في شربھ سوى العبث واللھو, فلیست ھذه العشبة بطعام یتغذى

ھا ، ولیست دواء ، فلم ولا بشراب یدفع بھ العطش وبھ یتروى , ولا بفاكھة یستلذ الكبیر والصغیر ب
.710یبق إلا أن تكون للتلھي

من السنة النبویة :- ثانیا 

كل مسكر خمر، وكل « قال: أن النبي ما جاء في الصحیح عن ابن عمر رضي الله عنھما ، - 1
. 711»خمر حرام 

.712»وكل مسكر حرام « ولمسلم: 

ل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منھ ، ك« وروى أبو داود والترمذي وحسنھ ، عن عائشة :-2
.713»فملء الكف منھ حرام 

714»عن كل مسكر ومفتر نھى رسول الله « عن أم المؤمنین أم سلمة رضي الله عنھا قالت : -3

فھذه الأحادیث الصحیحة دالة على تحریم الدخان ، وھو من المخدرات المتفق علیھا عندھم ، قالوا :
ھا شرعا ، وھو مفتر باتفاق الأطباء ، وكلامھم حجة في ذلك وأمثالھ ، باتفاق المنھي عن استعمال

.  الفقھاء سلفا وخلفا

.715فالدخان  مسكر تارة ومفتر أخرى ، لا  یماري في ذلك إلا مكابر للحس والواقع

مطبوع ضمن كتاب الدخان بین إعلان الحجة وإقامة البرھان ، , و الكتاني119/ 1علیش ،  فتح العلي المالك: -710
.128, صالقدیم و الحدیث 

101/ 6, صحیح مسلم :خمر حراموأن كلخمر رٍ بیان أن كل مسكأخرجھ مسلم ، في كتاب الأشربة ، باب-711
وبیان أنھ منسوخ وأنھ النھى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقیربة , بابأخرجھ مسلم ، في كتاب الأشر-712

.101-6/98, صحیح مسلم :خمر حرامخمر وأن كلرٍ بیان أن كل مسك, و بابالیوم حلال ما لم یصر مسكرا
في السنن ، كتاب الأشربة ، باب أبو داود ) ، و457/ 41، 492-484/ 40، مسند أحمد : ( أحمدأخرجھ-713

فالحسوة ، باب ما أسكره كثیره فقلیلھ حرام ، و في لفظ لھ: "  الترمذيو، 379/ 3النھي عن المسكر ، سنن أبي داود : 
, 255-250/ 4في السنن ، كتاب الأشربة ، سنن الدارقطني : والدارقطنِي ،293/ 4" ، سنن الترمذي : حراممنھ

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسكر ھو الشربة حبان في صحیحھ ، كتاب الأشربة ، باب آداب الشرب ، وابن
، والطبراني في المعجم الأوسط: 203/ 12، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان :  الأخیرة التي تسكر دون ما تقدمھا منھ 

خرجھ عبد الرزاق في مصنفھ عن نافع عن ابن عمر  ، مصنف ) ، كلھم من حدیث عائشة ، و أ139/ 9، 249/ 4( 
.221/ 9عبد الرزاق : 

.  57/ 8و الحدیث صححھ الألباني ، انظر : إرواء الغلیل : 
، و أبو داود في السنن , كتاب الأشربة , باب النھي عن المسكر ، 246/ 44أخرجھ أحمد في المسند ، مسند أحمد : -714

, والبیھقي في السنن الكبرى , كتاب الأشربة والحد فیھ , باب ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام , السنن 370/ 3سنن أبي داود :
المسكر وقال ھو حرام , ونھى عنھ , وابن أبي شیبة في مصنفھ , كتاب الأشربة ، باب  من حرم 296/ 8الكبرى : 

،  والحدیث ضعفھ الألباني ، انظر : سلسلة 337/ 23كبیر : ، والطبراني في المعجم ال461/ 7مصنف ابن أبي شیبة : 
.279-278/ 10الأحادیث الضعیفة والموضوعة : 

, و الكتاني ، إعلان الحجة 60/ 15محمد بن إبراھیم ، فتوى في تحریم الدخان ،  الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة: -715
.89, ص القدیم و الحدیث مطبوع ضمن كتاب الدخان بین وإقامة البرھان 
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ره ویك، إن الله یرضى لكم ثلاثا « قال: أن النبي ما رواه مسلم وغیره عن أبي ھریرة - 4
لكم ثلاثا ، فیرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا بھ شیئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ، 

.716»ویكره لكم قیل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال 

نھى عن إضاعة المال , وفي الدخان من إضاعة المال ، أن النبي ووجھ الاستدلال من الحدیث
ین ، الحامل على بیع كثیر من ضروریات الحیاة في ھذا واستھلاك المبالغ ال طائلة المسببة لضلع الدِّ

.717السبیل ما لا یسع أحدا إنكاره

وأي إضاعة للمال أبلغ من حرقھ في ھذا الدخان ، الذي لا یسمن ولا یغني من جوع  ولا نفع قالوا :
ن فیھ الأموال الكثیرة ، وربما تركوا فیھ بوجھ من الوجوه ، حتى إن كثیرا من المنھمكین فیھ ، یغرمو

ما یجب علیھم من النفقات الواجبة ، وھذا انحراف عظیم ، وضرر جسیم ، فصرف المال في الأمور 
.718التي لا نفع فیھا منھي عنھ ، فكیف بصرفھ بشيء محقق ضرره

.719»لا ضرر ولا ضرار« أنھ قال: ما روي عن النبي -5

، وقد قال العلماء: یحرم كل طعام أو شراب محرم بنص حدیث النبي ضرإن استعمال المقالوا:
فیھ مضرة , و الدخان لھ مفاسد وأضرار كثیرة محسوسة ، كل أحد یعرفھا ، وأھلھ من أعرف الناس 
بھا ، ولكن إراداتھم ضعیفة ، ونفوسھم تغلبھم ، مع شعورھم بالضرر ، وأدنى ضرر الدخان إفساده 

.720العقل والبدن

130/ 5أخرجھ مسلم في الصحیح , كتاب الأقضیة , باب النھي عن كثرة المسائل من غیر حاجة , صحیح مسلم : -716
.60/ 15محمد بن إبراھیم ، فتوى في تحریم الدخان ،  الدرر السنیة : -717
.595السعدي ،  الفتاوى السعدیة , ص -718
ي الموطأ ، كتاب الأقضیة ، باب القضاء في المرفق ، عن عمرو بن یحیى المازني عن أبیھ مرسلا  ، أخرجھ مالك ف-719

، و أخرجھ أحمد في المسند موصولا من حدیث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنھما ، مسند 638الموطأ ، ص 
، باب من بنى في حقھ ما یضر جاره ، مرفوعا ) ، وابن ماجھ في السنن ، كتاب الأحكام438/ 37، 55/ 5أحمد : (

، وأخرجھ الدارقطني بإسناد مالك موصولا عن أبي سعید 784/ 2عن ابن عباس و عبادة بن الصامت ، سنن ابن ماجھ : 
رى عن أبي سعید ، في كتاب الصلح ، و أخرجھ البیھقي في السنن الكب77/ 3الخدري ، كتاب البیوع ، سنن الدارقطني : 

اب لا ضرر ولا ضرار ، وعن عبادة بن الصامت ، في كتاب إحیاء الموات ، باب من قضى فیما بین الناس بما فیھ ب
/ 6صلاحھم ، ودفع الضرر عنھم على الاجتھاد ، و كتاب آداب القاضي ،  باب ما لا یحتمل القسمة ، السنن الكبرى : ( 

من حدیث أبي سعید موصولا ، كتاب البیوع ، وقال : ھذا حدیث )  وأخرجھ الحاكم في المستدرك 133/ 10، 156و 69
، وأخرجھ الطبراني في 66/ 2صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ، و وافقھ الذھبي ، المستدرك على الصحیحین : 

م الأوسط موصولا من حدیث القاسم بن محمد عن عائشة ، وعن عكرمة عن ابن عباس ، وعن جابر بن عبد الله ، المعج
) ، وفي المعجم الكبیر عن ثعلبة بن أبي مالك ، وعن ابن عباس ، 238/ 5، 125/ 4، 307و 90/ 1الأوسط : ( 

) .302-228/ 11، 86/ 2المعجم الكبیر : ( 
والحدیث ضعفھ ابن حزم في المحلى ، وحسنھ النووي ، وقال : لھ طرق یقوي بعضھا بعضا ، كما صححھ الألباني من 

معاصرین ، وبقطع النظر عن سنده فإن معناه صحیح ، تلقتھ الأمة بالقبول وعد أصلا من أصول الشریعة ، ومن ال
) ،  ابن رجب ، جامع العلوم والحكم ، 28/ 9، 241/ 8الأحادیث التي علیھا مدار الفقھ ، انظر : ابن حزم ، المحلى : ( 

.413-408/ 3، و الألباني ،  إرواء الغلیل : 371-369ص 
، و الكتاني ، إعلان الحجة 593, السعدي ، الفتاوى السعدیة ، ص 119- 118/ 1علیش ، فتح العلي المالك :-720

.45, صمطبوع ضمن كتاب الدخان بین القدیم و الحدیثوإقامة البرھان
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كل لھو یلھوه المؤمن حرام إلا لھوه بعرسھ وسھمھ « أنھ قال: ما روي  عن رسول الله - 6
721».وفرسھ 

وقد حرم بعض العلماء العبث في غیر الصلاة استدلالا بھذا الحدیث , وبقولھ تعالى: قالوا:
 ُْجَعُونَ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِیَْناَ لا تر 115[ سورة المؤمنون : الآیة[

.722لا العبث واللھو واللعب كما سبقإولیس في الدخان 

والحدیث حصر أنواع اللھو المباح , مبینا أن ما عداھا حرام , ولا ریب أن اللھو الذي في التبغ غیر 
.723فیكون محرما، داخل في ما استثناه الحدیث 

ین وإن الحرام بین ، وبینھما مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس ، إن الحلال ب: « قولھ -7
فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ، ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام كالراعي 
یرعى حول الحمى یوشك أن یرتع فیھ ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمھ ، ألا وإن 

.724»ت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ ، ألا وھى القلب في الجسد مضغة إذا صلح

725»دع ما یریبك إلى ما لا یریبك « : قولھ -8

.726»الإثم ما حاك في النفس أو حاك في الصدر « : قولھ -9

أحمد في مسنده من حدیث عقبة بن عامر ، أورده ھكذا في " فتح العلي المالك ", ولم أجده بھذا اللفظ , وقد أخرجھ- 721
" ، مسند وإن كل شيء یلھو بھ الرجل باطل إلا رمیة الرجل بقوسھ وتأدیبھ فرسھ وملاعبتھ امرأتھ فإنھن من الحقولفظھ " 
،  320/ 2، و أخرجھ  أبو داود في السنن ، كتاب الجھاد ، باب في الرمي ، سنن أبي داود : 533/ 28أحمد : 

،  174/ 4مذي في السنن ، باب ما جاء في فضل الرمي في سبیل الله ، وقال : حسن صحیح ، سنن الترمذي : والتر
، وابن ماجھ ، كتاب الجھاد ، باب 222/ 6والنسائي في السنن ، كتاب الخیل ، باب تأدیب الرجل فرسھ ، سنن النسائي : 

بیھقي في السنن الكبرى ، كتاب السبق والرمي ، باب التحریض على ، وال940/ 2الرمي في سبیل الله ، سنن ابن ماجھ : 
) ، وأخرجھ 218/ 10، 14-13/ 10الرمي ، و كتاب الشھادات ، باب ما ینھى عنھ من اللعب ، السنن الكبرى : (

حدیث أبي ، والطبراني في الأوسط  من 104/ 2الحاكم في المستدرك ، كتاب الجھاد ، المستدرك على الصحیحین : 
) ، وفي المعجم 118/ 8، 170/ 7، 278/ 5ھریرة ، وعن عمر وجابر مع اختلاف في اللفظ ، المعجم الأوسط : ( 

, وحدیث عقبة ضعفھ الألباني ، لكنھ صحح حدیث جابر بن عبد الله وجابر بن عمیر  193/ 2الكبیر عن جابر بن عمیر : 
، وصحیح الترغیب 627-625/ 1، سلسلة الأحادیث الصحیحة : 210الي ، ص انظر :  تحقیق فقھ السیرة للشیخ الغز

.95/ 2والترھیب : 
.119/ 1علیش ، فتح العلي المالك :-722
.31سعاد سطحي , حكم التدخین في الشریعة الإسلامیة , ص-723
باب فضل من استبرأ لدینھ ، وكتاب متفق علیھ من حدیث النعمان بن بشیر , أخرجھ البخاري ، كتاب الإیمان ،-724

) ، و أخرجھ مسلم  723/ 2، 28/ 1البیوع ، باب الحلال بین والحرام بین وبینھما أمور مشتبھات، صحیح البخاري : ( 
.50/ 5كتاب البیوع ، باب أخذ الحلال وترك الشبھات ، صحیح مسلم : 

، انظر : جامع العلوم ر وجابر وابن مسعود وابن عباسمن حدیث ابن عمر وعمار بن یاسقد روي عن النبي و
.85والحكم ، ص 

.49سبق تخریجھ ، انظر ص -725
البر حسن : " ساقھ علیش  بھذا اللفظ في " فتح العلي المالك " , و لم أقف علیھ بلفظھ ، وھو عند مسلم وغیره بلفظ-726

" , انظر: صحیح مسلم , كتاب البر والصلة والآداب , باب ھ الناس صدرك وكرھت أن یطلع علیيالخلق والإثم ما حاك ف
, والحدیث رواه جماعة عن النواس بن سمعان و وابصة بن معبد ، انظر : جامع 7-6/ 8ما جاء في تفسیر الإثم , 

.307-306العلوم والحكم ، ص 
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.727ولا شك أن استعمال الدخان مما أراب و أوقع الاضطرابقالوا :

القیاس :- ثالثا 
عن جابرلوا : قد روى الشیخانبجامع كراھة الرائحة في كل ، فقالتبغ على الثوم والبصلقاسوا ا
 : 728»و لیقعد في بیتھ صلا فلیعتزلنا ، ولیعتزل مسجدنا من أكل ثوما أو ب« مرفوعا.

تین أقل كراھیة من رائحة الثوم , فإن كان ھذا بالنسبة لھاتین الشجرتومعلوم : أن رائحة التدخین لیس
المطبق على حلیتھما لما فیھما من إصلاح لقوت الآدمي فكیف برائحة التبغ المضرة بالصحة مع ما 
فیھا من أذیة الملائكة والناس ، بل إن ریح الدخان منتن كریح العذرة والجیفة ، والوجدان شاھد صدق 

.729المكروه والمنتنبذلك , بخلاف ریح البصل والثوم و الكراث فإنھ مكروه ولیس منتنا , وفرق بین

المعقول :- رابعا 
و قد استدلوا بھ من وجوه : 

بأھل النار إن في استعمال الدخان تشبھ بأھل النار والعذاب ، ولا ینبغي لأحد أن یتشبھالوجھ الأول :
ولا أن یستعمل ما ھو نوع عذاب ، و لا ما ھو من ملابس أھل العذاب ، كخاتم حدید أو نحاس ، ففي 

730»إنھا حلیة أھل النار « حدیث : ال

.731الطعام الحار حتى یبرد و تذھب فورة دخانھو قد كره النبي 

جعل النار والدخان عذابا , وما یعذب بھ یحرم استعمالھ لإذایتھ , والفقھاء اللهإنالوجھ الثاني:
.732ولىمجمعون على الفرار من مواطن العذاب ، كبطن محسر ، فالفرار من العذاب أ

إن فیھ تشبھا بالفسقة ؛ لأنھ لا یشربھ في الغالب إلا الفسقة و الأنذال ، و كذلك یدعو الوجھ الثالث :
إلى مخالطة الأراذل ، ویزھد في مجالسة الأخیار كما ھو مشاھد ، و ھذا من أعظم النقائص ، أن 

.733یكون العبد مؤالفا للأشرار ، متباعدا عن الأخیار

.122/ 1علیش ، فتح العلي المالك: -727
، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الثوم النیئ والبصل ث جابر متفق علیھ من حدی-728

والكراث ، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل و كیف معنى الدلالة وتفسیرھا ، صحیح 
صلاة ، باب نھي من أكل ثوما أو بصلا ) ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب ال2678/ 6، 292/ 1البخاري : ( 

.80/ 2أوكراثا أو نحوھا عن حضور المسجد ، صحیح مسلم : 
, و إبراھیم بن 78، و الكتاني ، إعلان الحجة وإقامة البرھان , ص121-120/ 1علیش ، فتح العلي المالك : -729

.86/ 15عبد الباقي ، خطران یھددان الأمة الإسلامیة ، الدرر السنیة : 
, والبخاري في الأدب المفرد , باب من ترك السلام على 264و 68/ 11أخرجھ أحمد في المسند ، مسند أحمد : -730

, كلاھما من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده بلفظ: "ھذا 352المتخلق وأصحاب المعاصي , الأدب المفرد ،  ص 
, ورواه أبو داود في السنن ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في خاتم الحدید سنن شر، ھذا حلیة أھل النار" , وحسنھ الألباني

،  والنسائي  في 248/ 4،  والترمذي في السنن ، باب ما جاء في الخاتم الحدید ، سنن الترمذي : 144/ 4أبي داود : 
، كلھم من حدیث عبد الله بن 172/ 8: السنن ، كتاب الزینة ، باب مقدار ما یجعل في الخاتم من الفضة ، سنن النسائي 

403، صحیح الأدب المفرد ، ص146-145بریدة عن أبیھ بلفظ مختلف , وضعفھ الألباني ، انظر : آداب الزفاف ، ص 
.122/ 1ك:فتح العلي المالعلیش ، -731
.123/ 1المصدر نفسھ : -732
.592الفتاوى السعدیة ، ص و ،62/ 15الدرر السنیة : محمد بن إبراھیم ، فتوى في تحریم الدخان ، -733
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دالة ، و قد نص الفقھاء على انھ إن في تعاطي التدخین إخلال بالمروءة ، و إسقاط العالوجھ الرابع :
.734لا ینبغي لأحد أن یتسبب في إسقاط عدالتھ ، خاصة إذا كان متحملا شھادة لیست عند غیره

إن في التدخین تشبھا بالكفار ، و إحیاء لسنتھم ، و بذلا لأموال المسلمین للكفارالوجھ الخامس :
.735المحاربین أعداء الدین

أشد الإنكار على من أحدث أمرا لم إنھ بدعة محدثة ، و قد أنكر الصحابة الوجھ السادس :
قل ذلك أو كثر ، صغر ذلك أو كبر ، في المعاملات ، أو في یعھدوه في عھد رسول الله 

.736العبادات

ملھ بأنواع العقوبات ، و حرق ما وجد قد نھى السلطان عن الدخان ، وعاقب مستعالوجھ السابع :
منھ ، و امتثال أمره واجب في غیر ما أجمع على تحریمھ ، ومخالفتھ محرمة ، فالقول بإباحة الدخان 

.737و استعمالھ خروج عن طاعتھ

المذھب الثاني : إباحة الدخان

739لكي، و علي الأجھوري الما738و حاملا لواء ھذا القول عبد الغني النابلسي الحنفي

742, والحموي 741, وابن عابدین , وصاحب الفتاوى المھدیة740و إلیھ ذھب من الحنفیة : الحصكفي

.120/ 1علیش ، فتح العلي المالك:-734
.122/ 1المرجع نفسھ : -735
.118/ 1نفسھ : جعرمال-736
.460/ 6, وحاشیة ابن عابدین : 120/ 1: نفسھجعرمال-737
دمشقي الحنفي ، المعروف بالنابلسي ، عالم وأدیب  وصوفي  مشارك في ھو عبد الغني بن إسماعیل بن عبد الغني ال-738

كثیر من العلوم ، من مصنفاتھ : " الحضرة الأنسیة في الرحلة القدسیة " و " وتعطیر الأنام في تعبیر المنام " ودواوین 
38-30/ 3: ن الثاني عشرفي أعیان القرسلك الدررالمرادي ، م ، انظر : 1731-ھ 1143شعریة ، توفي بدمشق عام 

.271/ 5: معجم المؤلفین، كحالة ، 756/ 2: فھرس الفھارسالكتاني ،،32/ 4: الأعلامالزركلي ، 
ھو أبو الإرشاد نور الدین علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجھوري ، نسبة إلى " أجھور الورد  "  قریة بریف مصر  -739

في كثیر من العلوم ، من تصانیفھ : ثلاثة شروح على مختصر خلیل ، وحاشیة على شرح التتائي على المالكي ، فقیھ مشارك
في أعیان خلاصة الأثرانظر : المحبي ، ، م  1656-ھ 1066الرسالة ، وشرح لألفیة السیرة للعراقي ، توفي بمصر عام 

.207/ 7معجم المؤلفین : كحالة ، ، و13/ 5الأعلام : ، الزركلي ، 160-157/ 3: القرن الحادي عشر
ھو علاء الدین محمد بن علي بن محمد بن علي الحصني الدمشقي الحصكفي ، نسبة إلى " حصن كیفي " بدیار بكر ، -740

ح " الدر المنتقى شر، وم ، من آثاره : "  الدر المختار شرح تنویر الأبصار "1677-ھ 1088توفي عام ، فقیھ حنفي 
.ملتقى الأبحر " في فروع الحنفیة ، وشرح على المنار في الأصول سماه  " إفاضة الأنوار " 

ومعجم 347/ 1: للكتاني،  فھرس الفھارس294/ 6: للزركلي، الأعلام65-63/ 4:للمحبيخلاصة الأثرانظر : 
.57-56/ 11: لكحالةالمؤلفین

أمین بن محمد المھدي ، مفتي الدیار المصریة ، وأول من تولى مشیخة الأزھر من فقھاء ھو محمد العباسي بن محمد-741
الأعلام : الزركلي ، م ، من آثاره : " الفتاوى المھدیة في الوقائع المصریة "  انظر : 1897-ھ 1315الحنفیة ، توفي عام 

.122-121/ 10، و معجم المؤلفین : 75-76/ 6
العباس شھاب الدین أحمد بن محمد مكي الحسیني الحموي ، عالم حنفي  مشارك ، تولى إفتاء الحنفیة ، وخلف ھو أبو -742

مصنفات كثیرة ، منھا : غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجیم ، و" كشف الرمز عن خبایا الكنز " 
، 239/ 1م ، الأعلام : 1687–ھ 1098شافعي ، توفي عام شرح لكنز الدقائق في فقھ الحنفیة ، ورسالة في مناقب ال

.93/ 2ومعجم المؤلفین : 
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, وأحمد بابا 745والأمیر، 744, والصاوي743ومنھم: الدسوقي، واختاره أكثر المتأخرین من المالكیة 
747، محمد بن علي بن حسین صاحب تھذیب الفروق746التنبكتي

752والبابلي751، والشبراملسي750، والرشیدي749، والحلبي, و الحفني748و من الشافعیة: المناوي

.753الحسیني الطبري المكيوعبد القادر بن محمد 

من الحنابلة .754مرعي بن یوسف الكرميو

ھو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، من أھل " دسوق "  بمصر ، من علماء الفقھ والعربیة ، مشارك في -743
ردیر ، وحاشیة على مغني اللبیب  ، توفي كثیر من العلوم ، من آثاره : حاشیة على الشرح الكبیر على مختصر خلیل للد

.292/ 8، ومعجم المؤلفین : 17/ 6م ، الأعلام : 1815–ھ 1230بالقاھرة عام 
ھو أحمد بن محمد الخلوتي المالكي ، المشھور بالصاوي نسبة إلى " صاء الحجر " في إقلیم الغربیة بمصر ، فقیھ -744

وحواش على بعض كتب الشیخ الدردیر ، توفي بالمدینة المنورة عام و یر الجلالین ، مالكي ، من مؤلفاتھ : حاشیة على تفس
. 211/ 2، ومعجم المؤلفین : 246/ 1م ، الأعلام : 1825-ھ 1241

عالم بالعربیة ، من فقھاء المالكیة ، مغربي ،ھو محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الأزھري ، المعروف بالأمیر-745
ولد وتعلم وتوفي بمصر ، من مؤلفاتھ " الإكلیل شرح مختصر خلیل " و حاشیة على مغني اللبیب لابن ھشام ، ،الأصل

.183/ 11، ومعجم المؤلفین : 71/ 7م ، الأعلام : 1871–ھ 1742توفي عام 
كتو " بدولة " مالي " حالیا ، ھو أبو العباس  أحمد بابا بن أحمد بن احمد بن عمر التنبكتي التكروري ، من " تونب-746

م المالكیة ، جأصلھ من صنھاجة ،  مؤرخ وعالم بالفقھ والحدیث ، من مؤلفاتھ : " نیل الابتھاج بتطریز الدیباج " في ترا
.م 1627-ھ 1036وحواش ومختصرات في الفقھ والحدیث والعربیة ، توفي عام 

. 146-145/ 1معجم المؤلفین : الة ، رضا كحو،102/ 1الأعلام : انظر : الزركلي ، 
ھو محمد علي بن حسین بن إبراھیم المالكي المكي ، فقیھ ونحوي مغربي الأصل ، ولد وتعلم بمكة ، وتوفى بالطائف -747

.م ، من مؤلفاتھ : " تھذیب الفروق للقرافي "  و " تدریب الطلاب في قواعد الإعراب " 1948-ھ 1367عام 
. 318/ 10، ومعجم المؤلفین : 306-305/ 6علام : الأانظر :

ھو زین الدین محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین ، المناوي القاھري ، فقیھ شافعي مشارك  -748
للأول ، " من آثاره : " فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر " ، و " التیسیر بشرح الجامع الصغیر "  وھو اختصار 

.م 1622- ھ 1031والكواكب الدریة في تراجم السادة الصوفیة " ، مات عام 
، 204/ 6، الأعلام : 562-560/ 2: و الأثبات، فھرس الفھارس195- 193/ 2:خلاصة الأثر انظر : 

ارك في كثیر من العلوم ، أصلھ من ھو نور الدین علي بن إبراھیم بن أحمد الحلبي ، فقیھ شافعي ، ومؤرخ وأدیب مش-749
حاشیة حلب ومولده ووفاتھ بمصر ، من آثاره : " إنسان المأمون في سیرة الأمین المأمون "  المشھور بالسیرة الحلبیة ، و 

.م 1635-ھ 1044على شرح المنھج  ، و" زھر المزھر " وھو اختصار لمزھر السیوطي ، توفي عام 
. 252/ 4، الأعلام : 344/ 1، فھرس الفھارس والأثبات : 176-174/ 3خلاصة الأثر : انظر :

بمصر ،  فقیھ شافعي ، مغربي "ھو أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشیدي ، نسبة إلى " رشید -750
.م 1685-ھ 1096الأصل من مصنفاتھ : حاشیة على نھایة المحتاج للرملي ، توفي بمصر عام 

.272/ 1، معجم المؤلفین : 146-145/ 1، الأعلام : 232/ 1خلاصة الأثر : انظر :
ھو أبو الضیاء نور الدین علي بن علي الشبراملسي ، نسبة إلى " شبراملس " بمصر ، فقیھ شافعي مصري ، كف -751

ة على المواھب اللدنیة للقسطلاني ، توفي عام بصره في طفولتھ ، لھ  مصنفاتھ : حاشیة على نھایة المحتاج للرملي ، وحاشی
.153/ 7، ومعجم المؤلفین : 314/ 4انظر : الأعلام : . م 1676-ھ 1087

بو عبد الله شمس الدین محمد بن علاء الدین البابلي ، نسبة إلى " بابل "  من قرى مصر ، فقیھ شافعي ومحدث  أھو -752
ضائلھ " و لتلمیذه عیسى بن محمد المغربي " منتخب الأسانید في وصل المصنفات مصري ، من مصنفاتھ : " الجھاد وف

.م 1666-ھ 1077والأجزاء والمسانید " وھو فھرست لمرویات صاحب الترجمة وشیوخھ ، توفي بمصر عام 
. 34/ 11،ومعجم المؤلفین : 270/ 6الأعلام : انظر:

مكرم الحسیني الطبري ، من علماء الحجاز ، من مؤلفاتھ  " عیون المسائل من ھو عبد القادر بن محمد بن یحیى بن -753
.44/ 4م  ، الأعلام : 1624-ھ 1033أعیان الرسائل " ، توفي بمكة سنة 

ھو مرعي بن یوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي ، نسبة إلى " طور كرم " بفلسطین ، المقدسي ، فقیھ حنبلي مشارك -754
العلوم ، من آثاره : " غایة المنتھى في الجمع بین الإقناع و المنتھى " و " دلیل الطالب لنیل المطالب " كلاھما في كثیر من

.م 1623- ھ 1033في فروع الحنابلة و " أقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات " ، توفي عام 
. 218/ 12مؤلفین : ، معجم ال203/ 7، الأعلام : 358/ 4خلاصة الأثر : انظر :
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.755وبھ قال الشوكاني , و حسنین مخلوف مفتي الدیار المصریة الأسبق

عقول ترجع في حاصلھا إلى قاعدة سنة و المواستدل ھؤلاء لما ذھبوا إلیھ بأدلة  من الكتاب و ال
، وھذا تفصیلھا :الأصل في الأشیاء الإباحة " "

من القرآن الكریم:- أولا 

ا فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً  :قولھ  ]29[ سورة البقرة : الآیة ھُوَ الَّذِي خَلقََ لَكُم مَّ

ِ الَّ  :قوَلھ و مَ زِینةََ اللهَّ ]32[سورة الأعراف : الآیة تيِ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ قلُْ مَنْ حَرَّ

]5[سورة المائدة : الآیة الطَّیِّباَتُ الْیوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ :و قوَْلھ 

أن اللام في الآیة الأولى للنفع ، فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع بھ مأذون ووجھ الاستدلال من الآیات 
یة الثانیة تدل على إباحة الانتفاع ، والمراد بالطیبات في الآیة الثالثة شرعا ، والزینة في الآ

المستطابات طبعا ، وذلك یقتضي حل المنافع بأسرھا ، قد ضبط أھل الفقھ حرمة التناول إما بالإسكار 
ا كالبنج ، وإما بالإضرار بالبدن كالتراب والتریاق ، أو بالاستقذار كالمخاط  والبزاق ، وھذا كلھ فیم

، فإن ثبت في ھذا الدخان إضرار صرف خال عن المنافع ، جاز الإفتاء بتحریمھ  ، وإن كان طاھرا
.756لم یثبت ذلك فالأصل حلھ

من السنة:- ثانیا 

الحلال ما أحل الله في كتابھ العزیز, والحرام ما حرم الله في كتابھ : « قالما روي عن النبي - 1
.757»غیر نسیان رحمة بكم , فھو مما عفا عنھالكریم , وما سكت عنھ من 

، والحموي ، غمز عیون البصائر شرح الأشباه 296- 295/ 5یة ابن عابدین حاشابن عابدین ، :القائلین بالإباحة في انظر -755
ن ، و محمد علي بن حسی190، 189/ 1: في الفتوى على مذھب الإمام مالك علیش ، فتح العلي المالك محمد ، و 98/ 1والنظائر : 

، 50/ 1و حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : 323-19/ 1، و الدردیر ، الشرح الصغیر : 219- 378/ 1، تھذیب الفروق : 
، وحاشیة 309/ 8الشرواني على تحفة المحتاج : ي،  وحواش119/ 3و أحمد الرشیدي ، حاشیة المغربي على نھایة المحتاج  : 

،إلى دلائل المسائل ، و الشوكاني ، إرشاد السائل 217/ 6مطالب أولي النھى : ، والرحیباني ،497/ 1الجمل على المنھج : 
.104/ 10، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 51-50ص مجموعة الرسائل السلفیة ،

.332/  2ابن عابدین ، تنقیح الفتاوى الحامدیة : -756
, كتاب الأطعمة , باب أكل ھ , وابن ماج220/ 4باب لبس الفراء , سنن الترمذي : في ,في السنن أخرجھ الترمذي  - 757

ولا ، , والبیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الضحایا ، باب ما لم یذكر تحریمھ 1117/ 2: ھالجبن والسمن , سنن ابن ماج
261-250/ 6، والطبراني في المعجم الكبیر:12/ 10كان في معنى ما ذكر تحریمھ مما یؤكل ویشرب ، السنن الكبرى : 

من حدیث أبي الدرداء ، وروي عن سلمان 209/ 3:كما أخرجھ الطبراني في مسند الشامیین، كلھم عن سلمان مرفوعا
ي عن موقوفا ، وقال الترمذي : كأنھ أصح ، وأنكر المرفوع أحمد وابن معین ، وقال البخاري : "ما أراه محفوظا " ، ورو

ابن عمر وعائشة رضي الله عنھما مرفوعا ، وضعف إسنادھما ، كما روي عن ابن عباس موقوفا .
صحیح الجامع الألباني ، ، و 338جامع العلوم والحكم ، ص ابن رجب ، وحدیث سلمان المرفوع حسنھ الألباني ، انظر : 

.14حلال و الحرام ، ص ، وغایة المرام في تخریج أحادیث ال1/609: و زیادتھ الصغیر
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أي لم وما سكت عنھ" والدخان مما سكت عنھ فھو عفو ، وقد قال المناوي في شرح قولھ " قالوا:
ینص على حلھ ولا حرمتھ نصا جلیا ولا خفیا ، فھو مما عفي عنھ ، فیحل تناولھ ما لم یرد النھي 

.758عنھ

من الاستصحاب :- ثالثا 

إن الدخان لم یأت فیھ دلیل یدل على تحریمھ ، ولیس من جنس المسكرات ، ولا من السموم ، قالوا:
، ولا یفید مجرد القال والقیل ولا من جنس ما یضر آجلا أو عاجلا ،  فمن زعم أنھا حرام فعلیھ الدلیل

شرع لأن الأصل في الأشیاء التي لا ضرر فیھا ، ولا نص تحریم الحل والإباحة حتى یرد ال
. 759بالتحریم

من المعقول : - رابعا 

و قد استدلوا بھ من وجوه :

بھ واشتھاره إن مما یدل لإباحتھ بطلان دعوى إضراره للعقل والبدن بعد معرفة الناس الوجھ الأول :
.760فإنھ لم یثبت إسكاره ، ولا تفتیره ، ولا إضراره ، بل ثبت لھ منافع

اره للبعض ، لا یلزم منھ تحریمھ على كل أحد ؛ فإن العسل یضر على  فرض إضرالوجھ الثاني :
بأصحاب الصفراء الغالبة ، وربما أمرضھم مع أنھ شفاء بالنص القطعي ، ولیس الاحتیاط في 

بإثبات الحرمة أو الكراھة اللذین لا بد لھما من دلیل ، بل في القول بالإباحة التي الافتراء على الله 
.761ھي الأصل

إن في الإفتاء بحلھ دفع الحرج عن المسلمین ؛ فإن أكثرھم مبتلون بتناولھ ، مع أن ھ الثالث:الوج
.762بین أمرین إلا اختار أیسرھماتحلیلھ أیسر من تحریمھ ، وما خیر رسول الله 

قد اتفق المحققون على أن تحكم العقل والرأي بلا مستند شرعي باطل ؛ إذ لیس الوجھ الرابع:
وإنما ، راء العقلیة والقیاسات الوھمیة تحریم الدخان ، والتحكم في أحكام الشریعة بالآالصلاح ب

الصلاح والدین المحافظة بالاتباع للأحكام الواردة عن الأئمة المجتھدین من فرائض ومستحبات 
.763ومحرمات ومكروھات و مباحات ، بلا تفسیر ولا تبدیل في سائر الحالات

نص كلام المناوي في : فیض القدیر شرح الجامع ، وانظر377/ 1محمد علي بن حسین ، تھذیب الفروق : -758
، 324/  5المباركفوري ، تحفة الأحوذي: :، و انظر1034/ 1، و التیسیر بشرح الجامع الصغیر : 564/ 3الصغیر:

الشوكاني .وھو حاصل استدلال النابلسي و
.    218/ 6، و الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 324/  5المباركفوري ، تحفة الأحوذي: -759
, والكتاني ، إعلان الحجة وإقامة 218/  6, و الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 459/ 6حاشیة ابن عابدین : -760

.187البرھان , ص 
.459/  6حاشیة ابن عابدین : -761
.332/  2ابن عابدین ، تنقیح الفتاوى الحامدیة : -762
.218/  6الرحیباني ، مطالب أولي النھى : -763
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ون بتحریمھ إن كانوا قالوا ذلك عن اجتھاد ، فاجتھادھم غیر ثابت ؛ لأنھم لم القائلالوجھ الخامس:
یستجمعوا شرائط الاجتھاد , وإن قالوه تقلیدا لمجتھد ، فلم یثبت ھذا النقل مشافھة ولا كتابا , فلا یسع 

.764ذھبوا إلیھماتقلیدھم فی

الإیمان ، والحكم علیھم بالفسق ھلإن في القول بتحریمھ الطعن في أكثر الناس من أالوجھ السادس:
العامة من ھذه الأمة فضلا عن الخاصة ؛ فإنھم لا یجتمعون على ضلالة ، وقد وثق الله ھذه الأمة 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ بقولھ سبحانھ :  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ   :وقولھ ]  110[ آل عمران : كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ
ةً وَسَطً  765أي : عدولا]143[ سورة البقرة : الآیة اأمَُّ

.766إن القول بأنھ  بدعة لا یضر ؛  لإنھ بدعة في التناول لا في الدینالوجھ السابع :

ن بنھي السلطان عنھ في تحریمھ یقال لھم: أي أمر من أمریھ یتمسك بھ : یإن المتمسكالوجھ الثامن:
ثم إن المراد من ، المكس علیھ ، وھو في الحقیقة أمر باستعمالھأمره الناس بتركھ ، أم أمره بإعطاء 

.767أولي الأمر في الآیة ھم العلماء في أصح الأقوال

فحاصل ما استدل بھ القائلون بالإباحة ھو إنكار إسكار الدخان ، وتفتیره ،  وإضراره بالبدن  وعلیھ 
صلاحیتھ للدخول تحت قاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة . 

المذھب الثالث: كراھة الدخان

.769و اللكنوي768وإلیھ ذھب من الحنفیة: أبو السعود

.770ومن المالكیة: الشیخ یوسف الصفتي

.ومن الشافعیة: الشرواني , وجعلھ بعضھم المعتمد في المذھب

.332/  2ابن عابدین ،  تنقیح الفتاوى الحامدیة : -764
.218/  6الرحیباني ، مطالب أولي النھى : -765
.332/  2ابن عابدین ، تنقیح الفتاوى الحامدیة : -766
.460/  6حاشیة ابن عابدین : -767
م ، ولیس ھو  صاحب التفسیر 1742-ھ1155، كان حیا عام  فقیھ حنفي ،محمد أبو السعود بن السید علي ھو -768

من تصانیفھ : " فتح الله المعین " على شرح كنز الدقائق ، للعلامة منلا مسكین ، و " رسالة في كرامات المشھور ،
.349/ 34، و الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 24/ 10، انظر : معجم المؤلفین : الأولیاء "

ھو أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد بن عبد الحلیم الأنصاري اللكنوي الھندي ، فقیھ حنفي عالم بالحدیث -769
" و " الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة " والتراجم  مكثر من التصنیف ، من آثاره : " التعلیق الممجد على موطأ الإمام محمد

، 187/ 6الأعلام : الزركلي ، ، 730-728/ 2فھرس الفھارس : انظر : الكتاني ، م  ،1887-ھ 1304توفي عام 
.235/ 11معجم المؤلفین : عمر رضا كحالة ، 

وي مصري ، من آثاره : " حاشیة على ھو یوسف بن سعید بن إسماعیل الصفتي الأزھري المالكي ، فقیھ ونح-770
الجواھر الزكیة في حل ألفاظ العشماویة لابن تركي " في فروع المالكیة ، و " شرح القناعة في معتل اللام إذا اتصل بھ واو 

.274/ 13، و معجم المؤلفین : 232/ 8الأعلام : انظر: م ،1779-ھ 1193الجماعة" في النحو ، مات عام 
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.773، وأحمد بن محمد المنقور التمیمي772والرحیباني، 771ومن الحنابلة: البھوتي

عبد الرحمن قراعة من علماء الأزھر ومحمد المختار السلامي مفتي تونس السابقوبھ قال 

.774وھو اختیار لجنة الموسوعة الفقھیة الكویتیة إن لم یكن ضارا بعقل أو بدن أو مال شاربھ

:775واستدل ھؤلاء لما ذھبوا إلیھ بما یأتي

الكراث ونحوھا.كراھة رائحتھ ، فیكره قیاسا على البصل النيء والثوم و-1

إخلالھ بالمروءة بالنسبة لأھل الفضائل والكمالات .-2

إن في التدخین تشبھا بأھل النار .-3

إن في التدخین تشبھا بأھل الفسق والغوایة .-4

إن في التدخین نقصا لمال شاربھ .-5

كون مجلس لا یمكنھ تناولھ  إن  من اعتاد الدخان  قد یعجز عن تحصیلھ في بعض الأیام ، أو ی-6
فیھ ، فیتشوش خاطره لفقده ، وقد یلحن بحجتھ ؛ فیفوتھ بعض مطالبھ ومصالحھ .

عدم ثبوت أدلة التحریم ، فھي تورث الشك ، ولا یحرم شيء بمجرد الشك ، فیقتصر على - 7
. الكراھة لما أورده القائلون بالحرمة ؛ إذ الخلاف القوي في الحرمة یفید الكراھة 

.بین أدلتھماوحاصل أدلتھ الجمع فكأن ھذا المذھب محاولة للتوفیق بین المذھبین السابقین , 

مصنفات منصور بن یونس بن صلاح الدین البھوتي ، نسبة إلى " بھوت " ، شیخ الحنابلة بمصر في عصره ، لھھو-771
الكثیرة في فروع الحنابلة ، منھا : "  الروض المربع شرح زاد المستقنع " و " كشاف القناع عن متن الإقناع " و " عمدة 

.م 1641-ھ 1051الطالب لنیل المآرب " مات عام 
.22/ 13معجم المؤلفین : كحالة ، ، 307/ 7الأعلام : ، الزركلي ، 426/ 4خلاصة الأثر : المحبي ، انظر :

ھو مصطفى بن سعد بن عبده الرحیباني ، نسبة إلى " الرحیبة " من أعمال دمشق ، اشتھر بالسیوطي ، فقیھ حنبلي ، -772
1243الب أولي النھى في شرح غایة المنتھى " في فروع الحنابلة ، توفي عام كان مفتي الحنابلة بدمشق ، من آثاره : " مط

.254/ 12، معجم المؤلفین : 243/ 7الأعلام : . انظر :م 1827-ھ 
ھو أحمد بن محمد المنقور ، فقیھ حنبلي نجدي ، من آثاره : " الفواكھ العدیدة في المسائل المفیدة "  في الفقھ -773

.240/ 1الأعلام : . انظر : الزركلي ، م 1713-ھ 1125توفي عام
)  وحواشي 379/ 1، 241/ 1، و محمد علي بن حسین ، تھذیب الفروق : (461/ 6حاشیة  ابن عابدین : انظر : -774

، 499/ 5الأزھر:, وفتاوى219-217/ 6لب أولي النھى : ، والرحیباني ، مطا237/ 4الشرواني على تحفة المحتاج : 
، ومحمد المختار السلامي ، رؤیة إسلامیة حول التدخین ، الموقع الإلكتروني 107/ 10والموسوعة الفقھیة الكویتیة : 

www.islam setللمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة :  . com.
, والكتاني ، 379-378/ 1لفروق :, محمد علي بن حسین ، تھذیب ا219/  6الرحیباني ،  مطالب أولي النھى : -775

،  والموسوعة الفقھیة 552, و عبد الرحمن باعلوي ، بغیة المسترشدین ، ص 175إعلان الحجة وإقامة البرھان , ص 
.107/ 10الكویتیة : 
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المطلب الرابع
سبب الخلاف وثمرتھ

سبب الخلاف:- أولا 

إن الدخان من الأمور المحدثة التي ظھرت في القرون الأخیرة , وابتلي بھا الناس عربھم وعجمھم , 
، ولا على عھد الأئمة المجتھدین ، فلا , ولا على عھد أصحابھ بي فھو لم یكن على عھد الن

والتابعین , ولا اجتھاد عن الأولین ، ولھذا , ولا أثر عن الصحابة نص فیھ عن النبي الأمین 
انتشر فیھ الخلاف بین المتأخرین , وكانت عمومات النصوص وقواعد الشریعة وأصولھا ھي المفزع 

م علیھ شأن كل حادثة ونازلة .والملاذ في الحك

فالفقھاء الذین اعتقدوا فیھ إسكارا و تفتیرا , أو خبثا وضررا وإسرافا أفتوا بمنعھ وتحریمھ , وألفوا في 
التحذیر منھ والزجر عن تعاطیھ , والذین لم یعتقدوا فیھ ما اعتقد فیھ أولئك لم یروا مسوغا للقول 

في الأشیاء الإباحة , وأبوا كل الإباء أن یلحق بعموم الأدلة بتحریمھ , و أدخلوه تحت قاعدة الأصل
.776المحرمة للمسكر والخبث والضرر و السرف

و إذا أردنا الإیجاز قلنا إن سبب الاختلاف ھو اختلافھم في تحقیق المناط ( أعني مناط التحریم) في 
الدخان رأوا تحقق ھذه بحرمة الدخان وھو الإسكار والتفتیر والإضرار بالبدن والخبث , فالقائلون 

المعاني أو بعضھا في الدخان , والمبیحون لم یعتقدوا فیھ شیئا من ھذه المعاني , بل ظنوا لھ فوائد , 
. 777وعددوا لھ منافع

ومن شك في تحقق علة التحریم في الدخان , أو تردد في إثباتھا قال بكراھتھ أو توقف في حكمھ ، أو 
رره .علق التحریم على تحقق ض

ثمرة الخلاف:- ثانیا 

ویتفرع ، مقصود منھ وھو التناول أو الشرب إن الخلاف في حكم التدخین ینصرف في الأساس إلى ال
ھذا الخلاف خلاف آخر ، یظھر فیما یأتي :نع

فالقائلون بالإباحة لم یروا حرجا في حكم زراعة الدخان و المتاجرة فیھ و المال المكتسب منھ :- 1
.778عھ والمتاجرة فیھ , وحكموا أن المال المكتسب من الاتجار فیھ كسب طیب ورزق حلالزر

.779وأدخلھ بعض الشافعیة والحنابلة في نفقة الزوج على زوجتھ إذا اعتادتھ تفكھا

، لي بن حسین ، محمد ع459/ 6حاشیة ابن عابدین : ابن عابدین ، ،218/ 6الرحیباني ، مطالب أولي النھى : -776
، 178-177/ 1تھذیب الفروق : 

, وینسب للشیخ عبد الغني النابلسي شعر في الحث على الدخان وتعدید منافعھ ، 459/ 6انظر: حاشیة ابن عابدین : -777
.188-187انظر : الكتاني ، إعلان الحجة وإقامة البرھان , ص 

دار فتاوى وفتوى في حكم شرب الدخان ،لدخان والكسب الناتج منھا ،حسنین محمد مخلوف ، فتوى في حكم تجارة ا-778
www. Islamic council, الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف المصریة : 46و 246/ 7: الإفتاء المصؤیة . com

.112/ 10:، والموسوعة الفقھیة الكویتیة 309/ 8الشرواني على  تحفة المحتاج : ةحاشیالشرواني ، -779
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أما المانعون ففریق یرى حرمة زرع الدخان ، وبیعھ ، والمتاجرة فیھ , وحكموا أن المال المكتسب 
.780، ومال حرام ، لھ أحكام المال الحرام كلھامنھ كسب خبیث 

، وصرح علیش بأنھ متمول یجب و آخرون یرون جواز بیعھ ؛ لظنھم الانتفاع بھ بوجھ من الوجوه
.781الضمان على متلفھ

وذھب محمد المختار السلامي من المعاصرین إلى كراھة زراعة التبغ وصناعتھ و بیعھ ؛ بناء على 
.782القول بكراھة شربھ

فقد ذھب بعض القائلین بحرمة الدخان تفسیق شارب الدخان ، ورد شھادتھ ، وحكم إمامتھ :-2
إلى إسقاط عدالة شاربھ ، ورد شھادتھ إلا للضرورة ، وعموم البلوى ، ومنھم من أوجب الحد في 

.783شربھ

ونص محمد بن من فقھاء المالكیة إلى عدم جواز إمامة شارب الدخان ،بن أحمد خالد وقد ذھب 
إبراھیم على أن شارب الدخان لا یصلح إلا لإمامة مثلھ ، ولا یؤم غیره إلا للضرورة ، بأن لا یوجد 
من یحسن الفاتحة ، بینما رجح صحة إمامتھ ولو مع وجود غیره كلا من ابن باز والعثیمین وإن كان 

.784غیره أولى منھ عندھما
.785لحنفیة القول بكراھة إمامة شارب الدخانأما ابن عابدین فقد نقل عن العمادي من ا

فقد  نص كثیر من القائلین بحرمتھ على طھارتھ ؛ إذ لا تلازم بین الاختلاف في طھارة الدخان :-3
النجاسة وحرمة التناول ، بینما ذھب البعض ممن یعتقد فیھ الإسكار إلى القول بنجاستھ قیاسا على 

.786الخمر

لا إشكال في جواز التداوي بالدخان على القول بإباحتھ ، أما على القول ن :حكم التداوي بالدخا- 4
بنجاستھ أو حرمتھ ، فیجري فیھ الخلاف في التداوي بالنجس والمحرم .

.787وقد ذھب ابن علیش إلى جواز الانتفاع بھ دواء

) .   63-55/ 13، 31/ 13, و فتاوى اللجنة الدائمة : ( 591الفتاوى السعدیة ، ص السعدي ،-780
.181/ 2، علیش ، فتح العلي المالك : 237/ 4حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج : -781
لإلكتروني للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة  محمد المختار السلامي ، رؤیة إسلامیة حول التدخین ، الموقع ا-782

www.islam set . com.
، محمد علي بن 93/ 15عبد الرحمن بن فریان ، أھمیة النصیحة والتعاون على البر والتقوى ،  الدرر السنیة : -783

.376/ 1حسین   تھذیب الفروق : 
235/ 2، فتاوى محمد بن إبراھیم آل الشیخ : 64/ 15ر السنیة : محمد بن إبراھیم ، فتوى في تحریم الدخان ، الدر-784

.139/ 15) ، فتاوى ابن عثیمین : 126-125/ 12فتاوى ابن باز : (  
.460/ 6حاشیة ابن عابدین : -785
236/ 4لمحتاج : اني على تحفة ا،  حواشي الشرو143/ 1شرح البھجة الوردیة : الغرر البھیةزكریا الأنصاري ،-786

248/ 11، فتاوى ابن عثیمین : 376/ 1، محمد علي بن حسین ، تھذیب الفروق : 331/ 5حاشیة الجمل على المنھج : 
. 111/ 10الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 249-

،  والموسوعة الفقھیة 552، و عبد الرحمن باعلوي ، بغیة المسترشدین ، ص 181/ 2علیش ، فتح العلي المالك : -787
.112/ 10الكویتیة : 
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ین الفقھاء في منع لا خلاف بحكم شرب الدخان في المساجد و المحافل ، و أثناء قراءة القرآن :-5
تناول الدخان في المساجد ، أو أثناء قراءة القرآن ، سواء القائلون منھم بالتحریم والقائلون بالكراھة 
والمبیحون ، إلا أنھم  اختلفوا في منع من في فمھ رائحة الدخان من دخول المسجد بین محرم وقائل 

فل والمجامع التي لیست للذكر أو الصلاة بالكراھة ، وھو خلاف قائم حتى في شرب الدخان في المحا
وقراءة القرآن ، كالولائم ومجالس القضاء ونحوھا ، فحرمھ بعضھم كالشیخ علیش ، وأباحھ  فریق 

.788كصاحب الفتاوى المھدیة ، وكرھھ آخرون

ائر في جیبھ لأنھا لیست نجسة ، ثما على من دخل المسجد و صلى حاملا السجو لم یر ابن عثیمین إ
.789ما یأثم شاربھانوإ

محمد علي بن حسین ، تھذیب ، 191و 189/ 1: لك ، علیش ، فتح العلي الما461/ 6حاشیة ابن عابدین : -788
، ) 82/ 12ابن باز : (  ، فتاوى 85/ 12فتاوى ورسائل محمد بن إبراھیم : ،، 380/ 1: بھامش الفروق الفروق 

حسنین محمد مخلوف ، فتوى في حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منھا ،109-108/ 10وسوعة الفقھیة الكویتیة : الم
، الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف المصریة : 46و 246/ 7: دار الإفتاء المصریةفتاوى وفتوى في شرب الدخان ،

www. Islamic council . com
.301/ 13وى و رسائل ابن عثیمین : مجموع فتا-789
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المطلب الخامس
رأي الطب الحدیث في التدخین

لقد رأینا لدى استعراض مذاھب المختلفین في التدخین و أدلتھم أن من أدلة القائلین بالتحریم ضرر 
یاء الإباحة .التدخین وإھلاكھ للبدن , وھذا ما لم یسلم بھ المبیحون فتعلقوا بقاعدة الأصل في الأش

والحق أن أضرار التدخین الصحیة لم تكن في بدایة ظھوره على ما ھي علیھ الیوم من الشھرة 
والظھور والیقین والثبوت , وبعبارة أخرى: لم تكن حقیقة علمیة , بل دعوى تحتاج إلى إثبات . 

داء , وقد ساد الاعتقاد في والأكثر من ھذا فقد كان كثیر من الناس ینظرون إلى التبغ على أنھ دواء لا 
أوروبا مدة من الزمن بوجود علاج سحري لھذا النبات لدرجة أنھ سمي (بالنبات الذي یشفي من جمیع 

.790الأمراض) , وظلوا یستعملون أوراقھ للعلاجات الطبیة ردحا من الزمن

بالأمراض الناتجة عن أما الآن فقد غدت الأضرار الصحیة للتبغ حقیقة علمیة ثابتة , ولم یعد العلم
التدخین حكرا على الأطباء ، بل استوى فیھ الجاھل والعالم ، والمدخن ھو أعلم الناس بأضرار التبغ ؛ 
لأنھ لا یسمع عنھا فحسب ، بل یحس بھا ویعیشھا بذاتھ وبدنھ , وھذا عین الیقین ، أما منتج ھذا السم 

لأسقام ، وینشر بینھم الموت والھلاك ، فتراه ومروجھ فھو على یقین من أنھ یبیع للناس الأمراض وا
یذیل علبة السجائر أو یصدرھا بعبارة (التدخین مضر بالصحة) إراحة لضمیره ، وذلك عنده أضعف 

الإیمان .

إن ھذه الدعوى الآن ثابتة علمیا ، :«یقول الدكتور محمد علي البار عن دعوى ضرر التبغ بالصحة 
ل إن تأثیر التدخین السيء على الصحة یعتبر الآن أشد من أخطار ولا جدال في ھذه الحقیقة ، ب

.791»الطاعون والكولیرا والجدري والسل والجذام مجتمعة 

إن الحدیث عن أضرار التدخین في ھذا البحث لا یأتي بجدید فنكتفي بالإشارة والتنبیھ ، فأضرار 
اض الناجمة عنھ أشھر من أن تذكر، التدخین الصحیة معلومة للخاص والعام كما سبق ذكره ، والأمر

والحكومات والجمعیات ووسائل الإعلام لا تفتأ تنبھ وتذكر وتحذر، وحسب القضیة شھرة أنھم جعلوا 
یوما من أیام السنة للتحسیس بخطر ھذه الآفة أسموه (الیوم العالمي للإقلاع عن التدخین) .

التدخین والموت:
ن أبرز أسباب الوفیات بین بني البشر حسب تقاریر الھیئات إن التدخین في عصرنا الحاضر یعد م

یلاقون حتفھم أو م) أن عدد الذین1975المختصة ، فقد جاء في تقریر الصحة العالمیة الصادر عام( 
یعیشون حیاة تعیسة من جراء التدخین یفوقون دون ریب عدد الذین یلاقون حتفھم نتیجة الطاعون 

لجذام والتیفود والتیفوس في كل عام , ویؤكد التقریر أن الوفیات الناتجة والكولیرا والجدري والسل وا
.792عن التدخین ھي أكثر بكثیر من جمیع الوفیات للأمراض الوبائیة مجتمعة

إن من بین كل عشرة مدخنین فإن ثلاثة أو أربعة منھم « وجاء في تقریر الكلیة الملكیة للأطباء: 
.793»سیلاقون حتفھم نتیجة للتدخین 

.10ھاني عرموش , التدخین بین المؤیدین والمعارضین , ص -790
.23محمد علي البار ، التدخین وأثره على الصحة ، ص-791
.28، صنفسھالمرجع -792
.29، صنفسھالمرجع -793
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م ) تحت عنوان " التدخین أو 1977ویقول تقریر الكلیة الملكیة للأطباء الصادر في لندن عام (
إن تدخین السجائر في العصر الحدیث یسبب من الوفیات ما كانت تسببھ أشد الأوبئة « الصحة " : 

.794»خطرا في العصور السالفة 
لفا من الناس یموتون سنویا بسبب عادة وعندنا في الجزائر تفید أحدث الإحصائیات أن خمسة عشر أ

التدخین المقیتة .
كما تفید أحدث الإحصائیات الصادرة عن منظمة الصحة العلمیة ، وبعض المنظمات الدولیة أن عدد 
الذین یلقون حتفھم بسبب التدخین في العالم بلغ خمسة ملایین شخص سنویا ، بمعدل اثني عشر ألف 

. 795شخص في الیوم
ریر والإحصائیات حملت منظمة الصحة العالمیة على القول بأن التوقف عن التدخین وھذه التقا

.796سیؤدي إلى تحسین الصحة ، وإطالة الأعمار بما لا تستطیعھ جمیع الوسائل الطبیة مجتمعة

التدخین والمرض:
لب إن بعض الدوائر المختصة بالصحة حین تتحدث عن أضرار التدخین تحددھا بأمراض الرئة والق

.797وتصلب الشرایین

والحقیقة أن دائرة الأمراض الناتجة عن التدخین أوسع من ذلك بكثیر, فتأثیر التبغ لا تستثني شیئا من 
أجھزة المدخن , وھذه أھم الأمراض التي تصیب المدخنین نتیجة ھذه الآفة:

على مستوى الجھاز التنفسي:- أولا 
.798"الامفیزیما" الالتھاب الشعبي المزمن و و الحنجرة ، سرطان الرئةیسبب التدخین

وقد بینت الدراسات التي أجراھا بعض الباحثین أن نسبة المصابین بسرطان الرئة بین المدخنین تزید 
. 799%) بین غیر المدخنین3%)  مقابل (97عن (

على مستوى القلب والجھاز الدوري:- ثانیا 
جلطات الأوعیة الدمویة للمخ وما ینتج عنھا من ، وةجلطات القلب وموت الفجأیتسبب التدخین في

.800اضطراب الدورة الدمویة في الأطراف وجلطاتھا، وشلل

إن علاقة التدخین بأمراض القلب والضغط الدموي قد أصبحت علاقة أكیدة وواضحة ، فالقلب یزداد 
ات في أمریكا وبلغاریا عملھ بمقدار خمسة عشر ضربة لدى تدخین سیجارة واحدة وقد بینت الإحصائی

وروسیا ، وإحصائیات منظمة الصحة العالمیة أن نسبة المدخنین بین الأشخاص الذین توفوا فجأة 
%) , أي یوجد بین كل ستة أشخاص ماتوا بھذه الطریقة 80(بالسكتة القلبیة) كانوا ثمانین بالمائة (

.   801خمسة من المدخنین

.31نقلا عن المرجع نفسھ ، ص -794
م .2009تشرین الأول ( أكتوبر ) 13العدد الصادر في : ،الجزائریة یومیة الفجر -795
.28البار ، التدخین وأثره على الصحة , ص -796
.17حسین عبروس ، فن الإقلاع عن التدخین , ص-797
.47البار ، التدخین وأثره على الصحة , ص-798
.75ھاني عرموش ، التدخین بین المؤیدین والمعارضین ، ص-799
.48، التدخین وأثره على الصحة ، صالبار-800
.47ھاني عرموش ، التدخین بین المؤیدین والمعارضین ، ص-801
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الھضمي:على مستوى الجھاز - ثالثا 
، قرحة المعدة والإثني عشر، وء، و سرطان المريالفم والبلعوموسرطان الشفةیسبب التدخین

.802سرطان البنكریاسكما یسبب

یصاب بإسھالات لا مبرر لھا ، أو بإمساك شدید ، أو المدخن بنقص الشھیة للطعام ، وقدقد یصابو
.باضطرابات ھضمیة واضحة

ن أمراضا مزمنة في جھاز الھضم ، وتضطرب الوظیفة الإفرازیة للغدد وعادة یسبب التدخی
.803الھاضمة

على مستوى الجھاز البولي:- رابعا 
.804سرطان الكلى, وسرطان المثانةة ، وبب التدخین أورام المثانة الحمیدیس

على مستوى الجھاز العصبي :- خامسا 
یؤدي إلى خلل واضح بھ ، فھو یؤثر على القسم للتدخین أثر بالغ جدا على الجھاز العصبي ، إذ

المركزي مما یؤدي إلى إصابة المدخن بالصداع والدوار وضعف الذاكرة ، ویؤدي أحیانا إلى عدم 
.805المقدرة على التوازن خاصة عندما یفرط المدخن في تناول التبغ

على مستوى الغدد :-سادسا 
یھا خللا وظیفیا یؤدي أحیانا إلى نتائج مرضیة واضحة في للتدخین أثر ثابت على الغدد ، إذ یحدث ف

.806جسم الإنسان

كما یسبب التدخین أمراضا أخرى نادرة مثل التھاب عصب الأبصار والعمى ، فضلا عن أن التدخین 
یزید من مضاعفات الأمراض التي قد تصیب المدخنین وغیر المدخنین ،  فتكون معاناة المدخنین 

إلى غیر المدخنین ممن یعانون من نفس الأمراض , وھذا یظھر جلیا في أمراض شدیدة بالمقارنة 
والأنفلونزا والسل والنزلات الشعبیة والالتھابات الرئویة ، التنفسي ، كالربو ونزلات البرد الجھاز

.807وكذا أمراض الأنف والأذن والحنجرة

انات , فقد أثبتت الإحصائیات في وما ینبغي أن یسجل ھنا ھو صلة التدخین بأنواع عدة من السرط
جمیع أنحاء العالم أن الغالبیة العظمى من المصابین بالسرطانات في الشفة والفم والبلعوم والحنجرة 

. 808%)90والقصبات والرئة ھم من المدخنین ، إذ لا تقل نسبتھم عن (

.48البار ، التدخین وأثره على الصحة ، ص-802
.43ھاني عرموش ، التدخین بین المؤیدین والمعارضین ، ص-803
48البار ، التدخین وأثره على الصحة ، ص-804
.41خین بین المؤیدین والمعارضین ، صھاني عرموش ، التد-805
.53المرجع نفسھ ، ص-806
.50-49البار ،  التدخین وأثره على الصحة , ص-807
.69ھاني عرموش ، التدخین بین المؤیدین والمعارضین ، ص-808



155

لكاربون ومواد مھیجة ولعل أھم المواد الضارة في التبغ ھي: النیكوتین والقطران وأول أكسید ا
.809للشعب الھوائیة ، ومواد لھا خواص سرطانیة منھا ما ینتج من تحلل القطران

فمادة النیكوتین مثلا یقول عنھا تقریر الكلیة الملكیة للأطباء بالمملكة المتحدة والصادر في عام 
في أوج صحتھ ، لو إن كمیة النیكوتین الموجودة في سیجارة واحدة كفیلة بقتل إنسان « م): 1977(

.810»أعطیت لھ ھذه الكمیة من النیكوتین بواسطة إبرة في الورید 

أما بخصوص القطران فقد أوردت تقاریر الجمعیة الطبیة الأمریكیة لمكافحة السرطان أن حیوانات 
.811التجربة في المخابر تصاب جمیعھا بالسرطان إذا حقنت بالقطران أو عرضت جلودھا لھ

عامة عن مجمل الأضرار التي یلحقھا التبغ ببدن المدخن ، وأحسبھا كافیة بالنظر إلى فھذه نظرة 
طبیعة ھذا البحث ، ومن رام زیادة فما أوفر المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع ، وما أكثر 

.والنشرات بھذا الشأنالكتیبات والمجلات والدوریات

التدخین والنسل:
دخین والضعف الجنسي معروفة حتى عھد قریب ، ولكن الأبحاث الطبیة في لم تكن الصلة بین الت

الوقت الراھن بدأت تشیر إلیھ بأصبع الاتھام ، باعتباره عاملا مھما في ضعف الباءة والقدرة 
.812الجنسیة

وقد أجري الفحص لعدید من المرضى الذین كانوا یسرفون في التدخین ، ویعانون في نفس الوقت من 
شاط الجنسي ، ووجد في كثیر من الحالات أن ھرمون الذكورة (التستسترون) أقل من ضعف الن

معدلھ الطبیعي ، وبالتوقف عن التدخین عاد ھذا الھرمون إلى مستواه الطبیعي ، وتحسنت حالة 
المریض جنسیا ، كما أن بعض ھذه الحالات كان یعاني من ضعف وقلة في عدد الحیوانات عن 

وبالتوقف عن التدخین لمدة أربعة أشھر عادت ھذه الحیوانات المنویة إلى حالتھا معدلھا الطبیعي ، 
.813الطبیعیة ، من حیث العدد والوفرة ، ومن حیث النشاط والحركة

یجب الكف عن التدخین تماما في حالة انخفاض الخصوبة « وینصح بعض الأطباء المدخنین قائلا: 
.814»ي إنجاب الأطفال الجنسیة ، وخاصة إذا كان لدیھم رغبة ف

أما بالنسبة للمرأة فالتدخین یعجل ببلوغھا سن الیأس , كما أثبتت بعض الدراسات أن النساء المدخنات 
.815یتعرضن للولادة المبكرة بنسبة أعلى بكثیر من النساء غیر المدخنات

.28محمد السید أرناؤوط ،التدخین بین الطب والقرآن والسنة , ص-809
.28على الصحة ، صالبار ، التدخین وأثره-810
.70ھاني عرموش ، التدخین بین المؤیدین والمعارضین ، ص-811
.103ص البار ، التدخین وأثره على الصحة ،-812
.104المرجع السابق ، ص-813
.105المرجع نفسھ ، ص-814
83المعارضین ، ص، و ھاني عرموش ، التدخین وبین المؤیدین و17حسین عبروس ، فن الإقلاع عن التدخین،ص-815
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إذا كانت الأم مدخنة داخل الرحم أما بالنسبة للجنین فإن نسبة من القطران والنیكوتین تصل إلیھ وھو 
-30بل حتى إذا كانت تخالط المدخنین فحسب , وقد وجد أن الجنین في فترة الحمل یستنشق ما بین (

.816%) من السیجارة إذا كانت الأم مدخنة60

ومن أبرز الأخطار التي تتھدد الجنین جراء تدخین الأم: 

المدخنات بالمقارنة مع الحوامل غیر فقد لوحظ أن الإجھاض یكثر في الحواملالإجھاض :- 1
.817المدخنات ، حسب ما جاء في الإحصائیات الطبیة في أوروبا وأمریكا

فقد تبین في جمیع المشافي العالمیة المخصصة لولادة النساء أن الغالبیة من الأولاد التشوه : -2
أنواع التشویھ الخفیف كانوا الذین یولدون مشوھین كالقامة القصیرة والرأس الصغیر ، وغیر ذلك من 

.818أبناء لأمھات یمارسن عادة التدخین منذ سنین

إن التدخین یعرض النساء الحوامل إلى إنجاب أطفال ناقصي الوزن بشكل مرضي نقص الوزن:- 3
عشرین ما یزید عن حیث یقل وزن أطفالھن عن الوزن الطبیعي , فقد أثبتت الدراسات الطبیة منذ 

ثالھم من الأمھات غیر المدخنات أن الموالید لأمھات المدخنات یقلون في أوزانھم عن أمعاما أو تزید 
ففي دراسة إحصائیة لمكتب الإحصاء الطبي الأمریكي على موالید المدخنات تبین بشكل ثابت لا یقبل 

لاد من الجدل أن معدل وزن الولید من ذكر أو أنثى للأم المدخنة یقل دائما وأبدا عن معدلھ عند الأو
.819غ) على وجھ العموم480أمھات غیر مدخنات بمعدل یصل إلى (

فقد لاحظ الباحثون زیادة في ولادة الأطفال الموتى لدى المدخنات بالمقارنة إلى أمثالھن الوفاة :-4
من غیر المدخنات ، كما لاحظوا أن أطفال المدخنات یموتون بعدد أكبر خاصة في الأسبوع الأول من 

.حیاتھم

. 820%) من حالات الوفیات من غیر المدخنات133وتبلغ الزیادة في الوفیات (

فھذه أضرار التبغ على النفس والبدن والنسل , وجنایتھ على الكلیات الخمس التي جاءت الشریعة 
بحفظھا لا تحتاج إلى بیان , ومع ھذا فقد وجد في ھذا العصر من یدافع عن ھذا الوباء القاتل ویدعي 

ضرر فیھ بزعم أن جسم الإنسان یتكفل بالتخلص من السموم التي تدخل إلیھ بسبب التدخین ، أن لا
وعلیھ فلا ضرر في تعاطي التبغ ، بل إنھ یزید مناعة الجسم ضد الأمراض .

وھؤلاء فضلا عن كونھم قلة شاذة ، فأقوالھم غیر مقنعة تماما , ولم یستطیعوا أن یثبتوا شیئا من 
.821بإمكان أي طبیب على وجھ البسیطة أن ینصح مرضاه بتناول الدخاندعواھم ، ولیس

.60محمد السید أرناؤوط ، التدخین بین الطب والقرآن والسنة ، ص-816
.116التدخین وأثره على الصحة ، صالبار ،-817
.83ص،ھاني عرموش ، التدخین بین المؤیدین والمعارضین-818
عبروس ، فن الإقلاع حسین ، و 116البار ، التدخین وأثره على الصحة ، صمحمد علي، و83, صالسابق المرجع -819

.17عن التدخین ، ص 
.119محمد علي البار ،  التدخین وأثره على الصحة ، ص-820
19، و حسین عبروس ، فن الإقلاع عن التدخین , ص106ھاني عرموش ، التدخین بین المؤیدین والمعارضین , ص-821
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المطلب السادس
في حكم التدخینالقول المختار 

اتضح من خلال عرض أدلة المختلفین في حكم الدخان أن القائلین بالتحریم جمعوا من الأدلة القریب 
بھ عمومات الأدلة المانعة من والبعید , وجاءوا بالغث والسمین , وأھم وأقرب وأصح ما استدلوا

المسكر والمفتر والإسراف ، وكذا العمومات المانعة من الضرر وقتل النفس , فإن تحقق في التبغ 
وجود ھذه المعاني التي نیط بھا الخطاب في ھذه العمومات سلم لھم ھذا الاستدلال .

ن یسبب الإدمان كالخمر, بل التبغ فدعوى الإسكار مخالفة للواقع , فالتبغ لا یسبب الإسكار ، وإن كا
لإدمان , فھذا شيء وذاك شيء آخربكل أشكالھ أكثر تسببا للإدمان من الخمور, وفرق بین الإسكار وا

إذ الإدمان معناه أن الشخص یحس بحاجة شدیدة إلى تناول المادة المسببة للإدمان ، وإن لم یتناولھا 
.و تغطیة للعقل ینتابھ تغییر جسدي ونفسي ، أما الإسكار فھ

على الأعصاب الطرفیة والعضلات أما دعوى التفتیر، فیمكن القول أن التبغ لھ تأثیر مفتر ، وخاصة
وإن كان لھ تأثیرات متباینة على الجھاز العصبي بحسب الشخص ذاتھ وحالتھ النفسیة , فھو منبھ تارة 

.822ومھدئ تارة أخرى

حراقا لھ وإتلافا فلا یشك عاقل في صحتھا وثبوتھا ، فكم وأما دعوى كونھ إسرافا وإضاعة للمال وإ
من الملایین تنفق كل عام على التدخین؟ وكم من الملایین تدفع في علاج الأمراض الناتجة عن 

التدخین؟

م حوالي ألف وخمسمائة ملیون دولار على 1980- 1970ففي الولایات المتحدة أنفق مابین عامي 
ن ، وأنفق على التدخین نفسھ أربعین مرة ضعف ھذا الرقم , وبلغت إیرادات الدعایة والترویج للتدخی

التبغ في نفس السنوات مائة بلیون دولار، وبلغ دخل أمریكا سنویا من ضریبة التبغ خمسة وثلاثون 
.823بلیون دولار

مسة وستین وفي المملكة السعودیة قدرت أمانة الجمارك ثمن التبغ المستورد إلى المملكة بثلاثمائة وخ
م .1977ملیون ریال لعام 

كما أفادت بعض التقدیرات أن المبلغ الحقیقي الذي یدفعھ الشعب السعودي على التدخین لا یقل عن 
.824ثلاثة آلاف وستمائة وخمسین ملیون ریال في كل عام

فإن لم یكن ھذا عین السرف والتبذیر وإضاعة المال فلا یدرى ما ھو .

ره بالبدن فقد سبق القول  فیھا  في المطلب السابق ، وقد سمیناھا دعوى باعتبار وتبقى دعوى إضرا
ما كان ، أما الیوم فھي حقیقة علمیة لا تقبل النقاش ، بل أصبحت من العلم الضروري الذي یستوي 

فیھ العالم والجاھل ، والصغیر والكبیر، فمن یستطیع الیوم أن ینكر الأمراض الناتجة عن التدخین؟

.22محمد علي البار ، التدخین وأثره على الصحة ، ص-822
.342عبد الله بن مكي الكتاني ، التدخین بین القدیم والحدیث ، ص-823
.24، صمطبوع ضمن كتاب الدخان بین القدیم و الحدیث الكتاني , إعلان الحجة وإقامة البرھان -824
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ما أصحاب المذھب الثاني فأقوى ما تمسكوا بھ الإباحة الأصلیة , وھذه قاعدة كانوا سینتفعون بھا في أ
ھذا الموضع لولا ما ثبت بالدلیل القاطع من أضرار التدخین ومفاسده ، وفي ھذا یقول المباركفوري: 

نت مضرة في إذا كاوأمالا شك في أن الأصل في الأشیاء الإباحة لكن بشرط عدم الإضرار،« 
.825»الآجل أو العاجل ، فكلا ثم كلا

، لا یمكن لأحد أن یستدل بھا الیوم 826وعلى ھذا فبقطع النظر عن الخلاف الأصولي في ھذه القاعدة
لإباحة التدخین ؛ لأن من استدل بھا بالأمس استدل بھا بشرطھا ، وھو عدم تحقق الضرر، فالشیخ 

لإباحة التدخین والمدافعین عنھا یقول في سیاق التأصیل لھذا عبد الغني النابلسي أكبر المتحمسین 
القاعدة بأن ھذا الأصل في غیر الأشیاء الضارة بالعقل أو البدن ویقول في مقام التفریع علیھا : إنھ لم 

.827یثبت إسكاره ،  ولا تفتیره  ، ولا إضرارره

أصلان:وابن عابدین یصرح أن المعتمد في الإفتاء في مثل ھذا الزمان 
وبالجملة إن «الأصل في المضار التحریم ، ثم یقول: والآخر:الأصل في المنافع الإباحة , أحدھما:

وإن لم یثبت انتفاعھ ، ثبت في ھذا الدخان إضرار صرف خال عن المنافع فیجوز الإفتاء بتحریمھ 
.828»فالأصل حلھ 

وإنما كل عالم محقق لھ اطلاع على أصول « ویبین الرحیباني مستند القول بإباحة الدخان ، فیقول : 
الدین وفروعھ إذا خلا من المیل مع الھوى النفساني ، وسئل الآن عن شربھ بعد اشتھاره ، ومعرفة 

صل في الناس بھ ، وبطلان دعوى المدلسین فیھ بإضراره للعقل والبدن لا یجیب إلا بإباحتھ ؛ لأن الأ
829»لا الحظر ، الحل والإباحة حتى یرد الشرع بالتحریم ولا نص تحریمالأشیاء التي لا ضرر فیھا 

فالكل آت بشرط ھذه القاعدة تصریحا أو تلمیحا .

كما أن القائلین بالإباحة كثیرا ما تضطرب أقوالھم في الموضع الواحد ، فمنھم من یبدأ كلامھ بالإباحة 
الجزم بمذھب كثیر منھم ھل ھو ویختمھ بالكراھة أو تعلیق الإباحة بعدم الإضرار، فتجد صعوبة في

الإباحة أم الكراھة .

فالرحیباني مثلا في قولھ السابق ، یوجب القول بإباحتھ ، ثم یختار القول بكراھتھ في الموضع ذاتھ ، 
وأما أنا فلا أشك في كراھتھ ؛ لما قدمناه ، ولما فیھ من النقص في المال ، ولكراھة رائحة « فیقول : 

.325/ 5المباركفوري ، تحفة الأحوذي : -825
فذھب كثیر من الشافعیة  وبعض الحنفیة والحنابلة ومعتزلة البصرة اختلف العلماء في حكم الأشیاء قبل ورود الشرع ، -826

إلى أنھا على الإباحة ، ونسب ھذا القول إلى الشافعي ، وبھ قال ابن القصار من المالكیة ، ونسب إلى أبي حنیفة القول 
وذھب داود الظاھري بالتحریم وھو قول الأبھري من المالكیة وبعض الشافعیة والحنفیة والحنابلة ومعتزلة بغداد ،

ونسبھ القرافي إلى جمھور المالكیة   ،والأشعري و بعض الشافعیة كالصیرفي وأبي إسحاق الشیرازي  إلى أنھا على الوقف
شرح تنقیح القرافي ، ، 537-532التبصرة ، ص الشیرازي ، ،63/ 2: في الأصول قواطع الأدلةالسمعاني ،انظر :

شرح نزھة الخاطر العاطر الدومي ،،238-237لأنجم الزاھرات على حل ألفاظ الورقات ، ص  ، ا352ص ،الفصول 
،  والأشباه 336/ 1غمز عیون البصائر : الحموي ،66،  الأشباه والنظائر لابن تجیم ، ص 98-97/ 1روضة الناظر :

. 60والنظائر للسیوطي ،  ص 
.200، صمطبوع ضمن كتاب الدخان بین القدیم و الحدیث البرھان الكتاني , إعلان الحجة وإقامة -827
.332/ 2ابن عابدین ، تنقیح الفتاوى الحامدیة : -828
.218/ 6الرحیباني ، مطالب أولي النھى : -829
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بالمروءة بالنسبة لأھل الفضائل البصل النيء والثوم والكراث ونحوھا ، ولإخلالھ فم شاربھ ، كأكل
الكمالات ، وكان أحمد لا یعدل بالسلامة شیئا ، وأما التحلیل والتحریم فلم أقطع بواحد منھما ؛ لقصر و

.830»ولعدم الدلیل الصریح ، باعي ، وقلة اطلاعي 

یئا من مفاسد الدخان ومثالبھ ، وأنھ مما حاك في صدور وكل ھذا یدل على أنھم كانوا یستشعرون ش
كثیر منھم .

.831»ومثلھا الدخان على الأظھر ، وكثرتھ لھو« فبعضھم یقول بعد الكلام في إباحة القھوة: 

832وآخر یرى بأن في الدخان خلاف فالورع تركھ ، خصوصا الآن ، فقد كاد درء المفاسد أن یحرمھ

.833»ھ حل شرب الدخان ، والأولى لكل ذي مروءة تركھما ویتج« وثالث یصرح : 

وبناء على ما سبق لا یحق لأحد أدرك زماننا ھذا إلا أن یفتي بحرمة التدخین بعد أن أبان الطب 
الحدیث عن كثیر من أضراره ، ونقض الأساس الذي قام علیھ بناء القائلین بجوازه ، والقول بغیر ھذا 

لعلم والحس والعقل .مصادمة للشرع ، ومعاندة ل

أما أولئك الفضلاء الذین أفتوا بجوازه فخیر ما یعتذر عنھم أنھم لم یطلعوا على أضراره ،  ولم یقفوا 
على أخطاره ، فقضوا فیھ بمبلغ علمھم ، لا سیما و أن الكثیر منھم علقوا الإباحة بعدم إضراره ، ولا 

أوا فیھ ما رأینا ، وعلموا عنھ ما علمنا ، لكان یجوز الظن بھم غیر ھذا ، إذ لو أدركوا زماننا ور
الرأي غیر الرأي ، و القول غیر القول ، ولأبدوا وأعادوا في تحریمھ ، وألفوا الرسائل الطوال 

، وھؤلاء قالوا 834والقصار في منعھ وتقبیحھ ، وقدیما قال الشافعي: " إذا صح الحدیث فھو مذھبي "
الدخان فالتحریم مذھبنا.تصریحا أو تلمیحا : إذا صحت أضرار

.219-218/ 6الرحیباني ،  مطالب أولي النھى : -830
.32/ 1، أحمد الصاوي ، بلغة السالك : 50/ 1حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : -831
.118/ 2الصاوي ،  بلغة السالك : -832
.217/ 6مرعي بن یوسف الكرمي ، غایة المنتھى مع شرحھ مطالب أولي النھى للرحیباني  : -833
.63/ 1النووي ، المجموع شرح المھذب : انظر : -834
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الفصل الثاني
المستجدات الطبیة في نشأة الخلاف الفقھيأثر

وفیھ ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : إثبات النسب و نفیھ بالبصمة الوراثیة

المبحث الثاني : رتق غشاء البكارة

المبحث الثالث : موت الدماغ 
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لحاضر طفرات ھائلة في مختلف العلوم ، ومنھا علم الطب الذي سار في لقد شھد العالم في العصر ا
العقود الأخیرة ما لم یسره منذ مبدأ البشریة ، وفتك بالكثیر من الأمراض التي كانت تفتك بالإنسان 

عبر العصور ، و غدا إنسان الیوم یرى و یلمس ما كان یعده إنسان الأمس وھما وخیالا .

التطور ممارسات و حقائق ونظریات طبیة لم تؤثر على بدن الإنسان الذي ھو قد ظھرت نتیجة ھذا و
الاجتماعیة موضوع الطب فحسب ، بل امتد تأثیرھا إلى جوانب حیاتھ الدینیة و الأخلاقیة و القانونیة 

و أحدثت ثورة مست كثیرا من المفاھیم التي ظل الإنسان متمسكا بھا ردحا من الزمن إن بدافع الدین 
لأخلاق ، أو بدافع العرف و الاجتماع .و ا

فمن أطفال الأنابیب و التلقیح الاصطناعي إلى بنوك الحلیب والمني ، واستئجار الأرحام وصولا إلى 
زراعة الأعضاء و موت الدماغ و البصمة الوراثیة و الاستنساخ ، عناوین و مصطلحات و مفاھیم 

اسعا بین خاصتھم .طبیة حدیثة  دخلت حیاة الناس و أثارت جدلا و

و لما كان الفقھ ھو ألصق علوم الشریعة بواقع الناس ، كان لزاما على الفقھاء أن یتصدوا لكل ما 
ینزل بالناس و یمس حیاتھم ، وھذا شأن الفقھاء في كل عصر ینبرون للحوادث ویتصدون للنوازل ، 

، ولم یختلف حال أھل الفقھ في فیختلفون لاختلاف مآخذھم ، و تباین مشاربھم ، و تفاوت مداركھم 
ھذا العصر ، بل ھم أولى بالاختلاف في النوازل ممن سبقھم لدقة  النوازل المعاصرة ، وتعقیدھا ، و 

خطورتھا ، وعمومھا ، وسرعة انتشارھا نتیجة تطور وسائل الاتصال .

لى تنازع القواعد فالمستجدات الطبیة في ھذا العصر أنشأت خلافا لم یبن على أساس مذھبي ، بل ع
الشرعیة ، والاختلاف في تحقیق مناطاتھا .

وفي ھذا الفصل عرضت في ثلاثة مباحث الخلاف الفقھي الناشئ عن ثلاث من المستجدات الطبیة 
وموت الدماغ مبینا ماھیة ھذه المستجدات ، ثم مذاھب ، ھي البصمة الوراثیة ، ورتق غشاء البكارة 

والقواعد الكلیة التي بنى علیھا ھم ، و مركزا على سبب الخلاف ، تالعلماء المعاصرین و أدل
المختلفون أقوالھم ، وقد اقتصرت على ثلاثة مباحث ؛ لأن الغرض من ھذا الفصل ھو  إبراز أثر 
المستجدات الطبیة في نشأة الخلاف الفقھي ؛ و لكثرة البحوث التي تعرضت لھذه المستجدات 

اخترت البصمة الوراثیة ، وموت الدماغ لخطورة ما یترتب علیھما ، ، وقداقتصرت على ثلاثة منھا 
ولتعلقھما المباشر بمقصدین من مقاصد الشریعة ھما : حفظ النفس و حفظ النسب ، أما رتق غشاء 

البكارة فلقلة من بحثھ من المعاصرین حسب ما انتھى إلیھ علمي ، والله أعلم .       
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المبحث الأول
البصمة الوراثیةبنسب ونفیھإثبات ال

سبعة مطالب :و سأتناولھ في

المطلب الأول
حفظ النسب في الشریعة الإسلامیة

فاق بین فقھاء الأمة سلفا وخلفا لا شك أن حفظ النسب من مقاصد الشریعة الإسلامیة ، وھذا موضع ات
لاف في عده مقصدا مستقلا یرقى إلى مرتبة الضرورات الخمس المشھورة ، وإن دار بینھم  الخ

وھي: حفظ الدین ، وحفظ النفس ، وحفظ النسل ، وحفظ العقل ، وحفظ المال ، أم أنھ مكمل لبعض 
لا یبلغ مرتبتھا .-أعني حفظ النسل-ھذه الضرورات 

محل الضرورة فھي التي تتضمن أما التي في« فممن عده من الضروریات الفخر الرازي ، فقال: 
.835»حفظ مقصود من المقاصد الخمسة ، وھى : حفظ النفس والمال والنسب والدین والعقل

فالضروریة ھي التي « و منھم البیضاوي , وتبعھ الإسنوي في شرحھ على منھاج الوصول فقال: 
836»والمال , والنسبتكون من إحدى الضروریات الخمس , وھي: حفظ الدین ، والنفس ، و العقل ، 

.837ومن ھؤلاء ابن السبكي , والقرافي

أما أولئك الذین أبوا أن یرتفعوا بھ إلى مقام الضرورات الخمس ، فلم ینازعوا في كونھ من مقاصد 
.838الشریعة ، و أنھ  مكمل لحفظ النسل وخادم لھ

ع إلا خدمة لھذا وكیف لا یكون حفظ النسب من مقاصد الشریعة وجانب مھم من أحكامھا ما شر
، وعدة ، ولعان ، وغیرھا إلا لحفظ المقصود ، فھل جاءت أحكام النكاح وما یلحق بھ من طلاق

النسب ، وبناء الأسرة ، وتنظیم الروابط والعلاقات الاجتماعیة .
ولا ننسى ما شرع من الزواجر عن اقتراف ما یفضي إلى اختلاط الأنساب ، كتحریم الزنا وشرع 

جم فیھ ، وشرع حد القذف صونا للأعراض من الخوض فیھا ، وحفظا للأنساب الثابتة من الجلد والر
التشكیك في ثبوتھا .

ونصوص الوحي تفیض بالوعید على الطعن في الأنساب والتشكیك فیھا ، أو خلطھا ، أو قطعھا ، 
ساب ، والطعن أربع في أمتي من أمر الجاھلیة لا یتركونھن: الفخر في الأح: « ففي حدیث النبي 

.839» في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنیاحة 
ولن ، أیما امرأة أدخلت على قوم من لیس منھم فلیست من الله في شيء « وفي سنن أبي داود: 

یدخلھا الله جنتھ ، وأیما رجل جحد ولده وھو ینظر إلیھ احتجب الله منھ ، وفضحھ على رءوس 
.840»الأولین والآخرین 

.  5/221فخر الدین الرازي ،  المحصول:-835
.388-387/ 4جمال الدین الأسنوي ، نھایة السول شرح منھاج الوصول : -836
.304، القرافي ،  شرح تنقیح الفصول ، ص 49تاج الدین السبكي ، جمع الجوامع ، ص -837
ند الإمام ، أحمد الریسوني ، نظریة المقاصد ع79انظر : محمد الطاھر بن عاشور ، مقاصد الشریعة ، ص -838

.63و ص57الشاطبي ، ص 
.45/ 3أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الجنائز، باب التشدید في النیاحة ، صحیح مسلم : -839
، والنسائي في السنن 2/246أخرجھ أبو داود في سننھ ، كتاب الطلاق ، باب التغلیظ في الانتفاء ، سنن أبي داود : -840

، وابن ماجة في سننھ ، كتاب 378/ 3التغلیظ في الانتفاء من الولد ، السنن الكبرى : الكبرى ، كتاب الطلاق ، باب
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.841»من أقر بولده طرفة عین فلیس لھ أن ینفیھ : « عمر وعن 
وھذا الوعید لاحق بالأصل ( الأب والأم ) حال إخلالھ بحفظ النسب ، نفیا للولد وجحودا أو إلحاقا لھ 
بغیر أبیھ , كما ھو لاحق بالولد إن انتفى من أبیھ ، وانتسب لغیر والده ، ففي البخاري عن سعد بن 

.842»من ادعى إلى غیر أبیھ وھو یعلم فالجنة علیھ حرام « قال: أبي وقاص أن النبي
من ادعى أبا في الإسلام غیر أبیھ یعلم أنھ غیر أبیھ فالجنة علیھ « وفي روایة لمسلم في صحیحھ : 

.843»حرام 
.844»لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبیھ فھو كفر « وفیھ أیضا: 

لنسب من جھة الوجود ومن جھة العدم:و الحاصل أن الشریعة قد حفظت ا
فأما حفظ النسب من جھة الوجود فبشرع الزواج والترغیب فیھ ، والأمر بإظھاره وإعلانھ ، والإشھاد 

.845علیھ ، واشتراط الولي لانعقاده
وأما حفظھ من جھة العدم فبتحریم الزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب ، و تقریر العقوبة على فاعلھ ، 

م التبني وجحد الولد ، والوعید على الانتساب لغیر الأب ، والتحذیر من الطعن في الأنساب وتحری
الثابتة شرعا ، أو التشكیك فیھا ، كما سبق بیانھ .

فكون حفظ النسب من مقاصد الشریعة الإسلامیة مسألة مسلمة في الفقھ الإسلامي ، بل إن الفقھاء 
، فیقولون : "تشوف الشارع إلى إثبات 846لى لفظ "التشوف"كثیرا ما یعدلون عن لفظ " القصد " إ

.847النسب "، وفي لفظ التشوف معنى زائد عن مجرد القصد

باب التشدید ، و البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب اللعان ، 916/ 2الفرائض ، باب التغلیظ في الانتفاء ، سنن ابن ماجة : 
، والشافعي في مسنده  مسند 403/ 7السنن الكبرى : ، وفى نفى الرجل ولده، إدخال المرأة على قوم من لیس منھم يف

ذكر نفي دخول ،  وابن حبان في صحیحھ  ، كتاب النكاح ،  باب ثبوت النسب وما جاء في القائف ، 258الشافعي ، ص 
طلاق ، ، و الحاكم في المستدرك ، كتاب ال418/ 9، صحیح ابن حبان :على قوم بولد لیس منھم ةالجنة عن المرأة الداخل

،  والحدیث  صححھ الدارقطني ، 220/ 2وقال : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ، المستدرك على الصحیحین : 
والحاكم ، وابن الملقن ، و ضعفھ الألباني ، وقال شعیب الأرناؤوط : إسناده ضعیف ، انظر: البدر المنیر في تخریج 

، سلسلة الأحادیث الضعیفة 486/ 3، تلخیص الحبیر : 186-184/ 8الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر : 
.408/ 9، وصحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان : 617/ 3والموضوعة و أثرھا السيء في الأمة : 

فیھ بعده باب الرجل یقر بحبل امرأتھ أو بولدھا مرة فلا یكون لھ ني في السنن الكبرى ، كتاب اللعان ،لبیھقاأخرجھ-841
،  و أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ، كتاب الطلاق ، باب الرجل ینتفي من ولده ، مصنف عبد 7/411السنن الكبرى : 

، و ابن أبي شیبة في مصنفھ ، كتاب النكاح ، باب في الرجل یقر بولد ، من قال أنھ لیس لھ أن ینفیھ ، 100/ 7الرزاق : 
. 233قال ابن حجر: " حسن موقوف " ، انظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، ص ، و392/ 4مصنف ابن أبي شیبة : 

.1572/ 4أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف ، صحیح البخاري :  -842
.57/ 1لم : أخرجھ مسلم في ، في كتاب الإیمان ، باب بیان حال إیمان من رغب عن أبیھ و ھو یعلم ، صحیح مس-843
متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، في  كتاب الفرائض ، باب من ادعى لغیر أبیھ ، -844

، و أخرجھ مسلم ، في كتاب الإیمان ، باب بیان حال إیمان من رغب عن أبیھ ، صحیح 2485/ 6صحیح البخاري : 
.57/ 1مسلم : 

.79شور ، مقاصد الشریعة ، ص محمد الطاھر بن عا-845
، 412/ 3، الدردیر ، الشرح الكبیر : 330انظر : ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، ص -846

.48/ 12علیش  ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 10/ 2علیش ، فتح العلي المالك  : 
فَ جاء في المصباح المنیر،:-847 ، المصباح ثم استعمل في تعلق الآمال والتطلب، ) فلان لكذا إذا طمح بصره إلیھ ( تَشَوَّ

ویقال تشوف الخبر ، ولھ وإلیھ تطلع،( تشوف ) الشيء بدا من علو وتزین، وفي المعجم الوسیط:447/ 1المنیر :
.530، المعجم الوسیط ، ص وأمرا طمح لھ
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المطلب الثاني
طرق إثبات النسب في الفقھ الإسلامي

لإثبات النسب في الفقھ الإسلامي طرق متفق علیھا ، وأخرى مختلف فیھا ، فالطرق المتفق علیھا 
.848، و الاستلحاق ، والبینة ، أما الطرق المختلف فیھا فتتمثل في القیافة والقرعةتنحصر في الفراش

الطرق المتفق علیھا :

الفراش:- أولا 

وھو أول الطرق التي أقرھا الشرع في إثبات النسب وأقواھا ، وھو سید الأدلة في ھذا الباب  ویدل 
لھذا الطریق السنة و إجماع الأمة .

.849»الولد للفراش وللعاھر الحجر: « فقولھ  أما السنة ،
أي ھو تابع للفراش ، أو محكوم بھ للفراش ، أي لصاحبھ زوجا كان أو سیدا ؛ لأنھما « قال المناوي : 

یفترشان المرأة بالاستحقاق سواء كانت المفترشة حرة أو أمة عند الشافعي ، وخصھ الحنفیة بالحرة ، 
.850»دھا ما لم یقر بھ وقالوا ولد الأمة لا یلحق سی

وأما الإجماع على ثبوت النسب بالفراش فنقلھ غیر واحد من الفقھاء ، منھم :  ابن عبد البر، وابن قیم 
وجعل ، وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبیھا  « الجوزیة ، فقد قال ابن عبد البر في التمھید: 

على كل حال إلى أن ینفیھ بلعان على حكم كل ولد یولد على فراش لرجل لاحقا بھرسول الله  
.851»اللعان 

.852»فأما ثبوت النسب بالفراش، فأجمعت علیھ الأمة « وقال ابن القیم: 

:853وقد اختلف الفقھاء في المراد بالفراش في الحدیث على أقوال ترجع إلى معنیین

، و الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، 431-410/ 5ھدي خیر العباد: ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد في-848
، 5/ 15،  السرخسي ، المبسوط : 335/ 6، المرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 342ص 

وعیة استخدامھا في ، وانظر : عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى مشر249- 237/ 40الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 
.36النسب والجنایة ، مجلة  المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثالثة عشر ، العدد الخامس عشر ، ص 

متفق علیھ من حدیث عائشة وأبي ھریرة رضي الله عنھما ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب البیوع ، باب - 849
ي وھبتھ وعتقھ ، وكتاب الخصومات ، باب دعوى الوصي للمیت ، تفسیر المشبھات ، وباب شراء المملوك من الحرب

وكتاب الوصایا ، باب قول الموصي لوصیھ تعاھد ولدي و ما یجوز للوصي من الدعوى ، وكتاب الفرائض ، باب الولد 
أھل الكفر للفراش حرة كانت أو أمة ، وباب إثم من انتفى من ولده ، ومن ادعى أخا أو ابن أخ ،  وكتاب المحاربین من 

باب من قضي لھ بحق أخیھ فلا یأخذه فإن قضاء الحاكم لا یحل حراما ولا والردة ، باب للعاھر الحجر ، وكتاب الأحكام ، 
) .2626و 2499و 2484و 2481/ 6، 107/ 3، 852و  773و 724/ 2، صحیح البخاري : ( یحرم حلالا

.   171/ 4اب الولد للفراش وتوقي الشبھات ، صحیح مسلم : و أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الرضاع ، ب
.489/ 6عبد الرؤوف المناوي ، فیض القدیر  شرح الجامع الصغیر : -850
.182/ 8ابن عبد البر ، التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید: -851
.410/ 5ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد: -852
، شرح 35/ 12، ابن حجر ، فتح الباري : 368-367/ 8انظر : ابن بطال ، شرح صحیح البخاري : -853

.390-389/ 6، الشوكاني ، نیل الأوطار : 27/ 4الزرقاني على موطأ مالك : 
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ویفترشھا الرجل .، الأول: ھو الزوجة ، وذلك لكونھا مفترشة 
: ھو الزوج لكونھ الواطئ الذي یفترش الزوجة وینسب الولد لھ .الثاني

ومن أحسن التعاریف للفراش:

.854»أن المرأة صارت بحیث یلحق بك ولدھا « تعریف القرافي في الذخیرة: 

.855»كون المرأة متعینة للولادة لشخص واحد « وتعریف الجرجاني والزیلعي : 

تكون المرأة حلالا للرجل بناء على عقد زواج صحیح یثبت بھ والحاصل أن الفراش الصحیح ھو أن
.856الفراش ، ویعتبر العقد فیھ سببا لثبوت النسب مع توافر الشروط اللازمة لذلك

وألحق بالفراش الصحیح في ثبوت النسب الدخول الحقیقي ، والمخالطة الجنسیة بین الرجل والمرأة 
.857بناء على زواج فاسد أو شبھة

في الفراش عند جمھور العلماء الوطء بملك الیمین ، وھو ما یعبر عنھ  الفقھاء بالاستیلاد ، ویدخل 
فإذا كان لرجل سریة یطؤھا بملك الیمین ، فإنھا تعد فراشا عند الجمھور ، أما الحنفیة فیرون أن 

858في ھذافراش الأمة فراش ضعیف ، لا یلتحق الولد بصاحبھ إلا باستلحاقھ لھ ، علي تفصیل عندھم 

الاستلحاق:- ثانیا 

ویعبر عنھ بالإقرار بالنسب ، وغالبا ما یكون في ما یكون في أولاد الإماء ، وھو نوعان:

إقرار یحملھ المقر على نفسھ فقط  كالإقرار بالأبوة ، أو البنوة .الأول:

كالإقرار بالأخوة  أو إقرار یحملھ المقر على غیره ، وھو ماعدا الإقرار بالبنوة والأبوةالثاني:
العمومة .

وقد أشترط الفقھاء لصحة الإقرار بالنسب في كلا النوعین شروطاً لا بد من تحققھا لصحة الإقرار 
:859وثبوت النسب بمقتضاه على اختلاف بینھم ، وھذه الشروط راجعة إلى ما یأتي

.323/ 11القرافي ، الذخیرة :-854
.43/ 3تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق: ، و الزیلعي ،166الجرجاني ، التعریفات ، ص -855
.179-178ص : وقد أرجأنا الحدیث عن ھذه الشروط  إلى الحدیث عن طرق نفي النسب ، انظر -856
، السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة 186خلیفة الكعبي ، البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص -857

36ب والجنایة ، مجلة  المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثالثة عشر ، العدد الخامس عشر ، ص استخدامھا في النس
، ابن نجیم ،  36/ 5، ابن الھمام ، شرح فتح القدیر: 68/  2المرغیناني ، ھدایة المھتدي شرح بدایة المبتدي: -858

وانظر: عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى ،550/ 3، حاشیة ابن عابدین :4/293البحر الرائق شرح كنز الدقائق:
.43مشروعیة استخدامھا في النسب والجنایة ، مرجع سابق ، ص 

، المواق  228/ 7، الكاساني ، بدائع الصنائع :190/ 3انظر ھذه الشروط في:  المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة : -859
، الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح 412/ 3، الدردیر ، الشرح الكبیر:245-238/ 5التاج والإكلیل لمختصر خلیل:

327/ 5، ابن قدامة ، المغني: 320-319/ 2زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : 267-249/ 7مختصر خلیل :
یة ومدى مشروعیة ومدى ، وانظر: عمر السبیل ، البصمة الوراث557البھوتي ، الروض المربع شرح زاد المستقنع ، ص
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ن معلوم النسب لا یجوز إبطال أن یكون المقر بھ مجھول النسب ، لا یعرف من أبوه أو أمھ ؛ لأ-1
نسبھ السابق بحال من الأحوال .

المالكیة فلم یشترطوا التصدیق من المستلحق ھنا أن یصدقھ المقر بھ ، فلو كذبھ لم یقبل ، وخالف - 2
، فیلحقھ ولو أكذبھ .-بالفتح -

د لمثلھ لصغر أو نحوه ، لم أن لا یكذبھ الحس أو العقل أو العادة ، فمن ادعى نسب ولد وھو لا یول- 3
بنوة من ھو أسن منھ  لمعارضة العادة والعقل .عى یقبل قولھ ، ومثلھ لو اد

من الآخر بمجرد فلیس أحدھما أولىهأن لا ینازع المقر بالنسب أحد ، لأنھ إذا نازعھ غیر-4
ن ثبوت النسب الدعوى ، فلابد من مرجح لأحدھما فإن لم یكن ، فإنھ یعرض علي القافة ، فیكو

لأحدھما بالقیافة لا بالإقرار عند الجمھور، وقال الحنفیة یلحق بالجمیع ولا یعرض على القافة .

أن لا یصرح المقر بأن المقر لھ ولده من الزنا ، فإن صرح بذلك فإنھ لا یقبل إقراره ، لأن الزنا -5
.860»وللعاھر الحجرالولد للفراش : « لا یكون سبباً في ثبوت النسب لقول النبي 

أن یكون المقر أھلا للإقرار بأن یكون مكلفا بالغا عاقلا مختارا .-6

أما النوع الثاني ( الإقرار على الغیر) فقد اختلفوا في إثبات النسب بھ ، فأنكره الحنفیة والمالكیة ، 
، وأثبتھ وجعلوه حجة في استحقاق الإرث لا في ثبوت النسب ؛ لأن فیھ حمل نسب على الغیر

:861الشافعیة والحنابلة ، واشترطوا لھ شروطا زائدة على ما سبق ، ھي

اتفاق جمیع الورثة علي الإقرار بالنسب المذكور .-1

أن یكون الملحق بھ النسب میتاً ، لأنھ إذا كان حیاً فلابد من إقراره بنفسھ .-2

.عند غیر الشافعیةھ في حیاتھ باللعانأن لا یكون الملحق بھ النسب قد انتفي من المقر ل-3

البصمة الوراثیة وأثرھا على ، خلیفة علي الكعبي ، 44-43جنایة ، مرجع سابق ص مشروعیة استخدامھا في النسب وال
.329-324الأحكام الفقھیة ، ص 

.163ص :سبق تخریجھ ، انظر-860
، 244/ 5، المواق ، التاج والإكلیل : 230-228/ 7انظر : الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : -861

، الشربیني  323/ 2، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب : 332/ 2الدردیر ، الشرح الكبیر : 
مد بن الإمام أح، شرف الدین  الحجاوي ، الإقناع في فقھ 262-261/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج : 

، خلیفة علي الكعبي ، البصمة الوراثیة وأثرھا 99/ 2ابن ضویان ، منار السبیل في شرح الدلیل : ، 119/ 3حنبل : 
، عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة ومدى مشروعیة استخدامھا في 329-318على الأحكام الفقھیة ، ص 

.38-37النسب والجنایة ، مرجع سابق ص 
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البینة :- ثالثا 

وھي من طرق إثبات النسب باتفاق الفقھاء ، وإن اختلفوا في المقصود بالبینة ، فقال بعضھم ھي كل 
وبالجملة فالبینة اسم لكل ما « ما یبین الحق ویظھره ، ومن ھؤلاء  ابن القیم  حیث عرفھا ،  فقال: 

ھره ، ومن خصھا بالشاھدین ، أو الأربعة ، أو الشاھد ، لم یوف مسماھا حقھ ، ولم یبین الحق ویظ
تأت البینة قط في القرآن مرادا بھا الشاھدان ، وإنما أتت مرادا بھا الحجة والدلیل والبرھان مفردة 

.862»ومجموعة 
الشھود لنبي اسم لكل ما یبین الحق ویظھره ، وسمى ا« ووافقھ ابن فرحون حیث عرفھا بقولھ : 

.«863بینة لوقوع البیان بقولھم ، وارتفاع الإشكال بشھادتھم كوقوع البیان بقول الرسول 

واشتقاق الشھادة من « وذھب جمھور الفقھاء إلى أن البینة ھي الشھود ، فقد جاء في المغني: 
كم كالمشاھد للمشھود المشاھدة ؛ لأن الشاھد یخبر عما یشاھده ، وقیل : لأن الشاھد بخبره جعل الحا

.864»علیھ ، وتسمى بینة ؛ لأنھا تبین ما التبس ، وتكشف الحق فیما اختلف فیھ
ثم اختلفوا على أقوال:

فاشترط المالكیة والشافعیة والحنابلة شھادة رجلین عدلین ، ولم یعتدوا بشھادة النساء في ثبوت 
.865النسب

.866ن ، أو رجل وامرأتانوقال الحنفیة  یثبت النسب بشھادة رجلین عدلی

وذھب ابن حزم إلى ثبوت النسب بشھادة رجلین عدلین ، أو رجل وامرأتین عدول ، أو أربع نسوة ، 
.867أو امرأتین مع یمین المدعین

الطرق المختلف فیھا :

القیافة :- أولا 
شرعیا لإثبات وھي من الطرق الضعیفة في إثبات النسب ، بدلیل اختلاف الفقھاء في كونھا طریقا 

النسب ، و ھي عند القائلین بھا ، إنما تستعمل عند عدم الفراش ، والبینة  وحال الاشتباه في نسب 
المولود والتنازع علیھ ، فیعرض على القافة ، ومن ألحقتھ بھ القافة من المتنازعین  ألحق بھ .

كذا معرفة شبھ الرجل بأخیھ ومعنى القیافة في اللغة یدور حول تتبع الآثار ومعرفة أصحابھا , و
.868وأبیھ

.16ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكمیة في السیایة الشرعیة ، ص -862
.240/ 1ابن فرحون ،  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام : -863
، والفقھاء 7/580، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ، حاشیة الروض المربع:4/ 12:المغنيابن قدامة ، -864

، 125/ 9، القرافي ، الذخیرة : 193/ 3البینة بمعنى الشھادة في كتبھم ، انظر : ابن نجیم ، البحر الرائق : یطلقون
. 61-60/ 10، ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : 101/ 13النووي ، المجموع شرح المھذب : 

، الرافعي ، فتح العزیز شرح 244/ 5والإكلیل : ، المواق ، التاج 580/ 2مالك بن أنس ، المدونة الكبرى : -865
.96/ 3، ابن قدامة ، المغني : 422/ 1، الشربیني ، مغني المحتاج : 260/ 6الوجیز : 

) .  84/ 8، 272/ 4، ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین : ( 217/ 3الكاساني ، بدائع الصنائع : -866
.396/ 9ابن حزم ، المحلى : -867
. 766، والمعجم الوسیط ، ص 266، الرازي ،  مختار الصحاح ، ص 293/ 9: ابن منظور ،  لسان العرب-868
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.869»ھو الذي یعرف النسب بفراستھ ونظره إلي أعضاء المولود« والقائف في الاصطلاح: 

وقد اختلف في إثبات النسب بالقافة كالآتي:

المذھب الأول:إثبات النسب بالقیافة

, وھو المنقول عن جمع من وإلیھ ذھب جمھور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة
.870الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وغیرھم ، وھو قول جمع من التابعین وأتباعھم

إلا أن المالكیة في المشھور عندھم یعتبرون القیافة لإثبات نسب أولاد الإماء ، أو بین ولد الأمة 
.871والحرة ، دون أولاد الحرائر أو أولاد الإماء إذا كن أزواجا

.872ط القائلون بالقیافة في القائف شروطا متفقین على بعضھا , ومختلفین في البعض الآخرواشتر

فمن الشروط المتفق علیھا: الإسلام , والعدالة , والخبرة والتجربة

ومن الشروط المختلف فیھا: الحریة , والذكورة , والعدد , و كونھ مدلجیا .

.ون عدوا لمن ینفى عنھ ، ولا بعضا لمن یلحق بھكما اشترطوا فیھ السمع والبصر، وألا یك

.873الخلاف في القائف ، ھل ھو شاھد أو حاكم أو مخبرخلاف في بعض ھذه الشروط مبناهوال

واستدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ من السنة والآثار والإجماع:

ئشة رضي الله عنھا عن عابن الزبیر ما رواه البخاري وغیره من حدیث عروة فمن السنة: 
: یا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي ذات یوم وھو مسرور فقالقالت:دخل علي رسول الله 

دخل علي فرأى  أسامة وزیدا وعلیھما قطیفة  قد غطیا رأسیھما وبدت أقدامھما فقال: إن ھذه 
.874»الأقدام بعضھا من بعض

.569، المناوي ، التوقیف على مھمات التعاریف ، ص 171الجرجاني ،  التعریفات ، ص  -869
، ابن قدامة ، 488/ 4بیني ، مغني المحتاج  : ، الخطیب الشر381-380/ 17الماوردي ، الحاوي الكبیر:-870

.149-148/ 10، ابن حزم ، المحلى : 173/ 7، ابن عبد البر ، الاستذكار : 428/ 6المغني : 
، محمد  الخرشي ،  شرح الخرشي على 355/ 11، القرافي ، الذخیرة:26/ 2مالك بن أنس ، المدونة الكبرى : -871

.  105/ 6مختصر خلیل: 
الإنصاف 428/ 6، المغني : 489-488/ 4مغني المحتاج  : ،240/ 10شروط في :  الذخیرة : تنظر ھذه ال-872

100- 98/ 34، و الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 334- 332/ 6في معرفة الراجح من الخلاف  : 
) ، المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من 14/ 6، 213/ 5أبو الولید الباجي ، المنتقى شرح الموطأ : ( - 873

.100/ 34الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 333/ 6الخلاف: 
متفق علیھ من حدیث عائشة رضي الله عنھا ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الفرائض ، باب القائف ، -874

یحھ ، كتاب الرضاع ، باب العمل بإلحاق القائف الولد ، صحیح ، وأخرجھ مسلم في صح2486/ 6صحیح البخاري : 
.172/ 4مسلم : 
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المدلجي ، وھو لا یظھر السرور إلا بما ھو سر بقول أن الرسول ووجھ الاستدلال من الحدیث
. 875حق عنده ، فدل ھذا على ثبوت أمر القافة ، وصحة الحكم بقولھم

ولعل ھذا الحدیث ھو عمدتھم في ما ذھبوا إلیھ من إثبات النسب بالقافة .

، فلم ینكر علیھ أحد منھم بالقیافة بمحضر من الصحابة قالوا قد قضى عمرومن الإجماع:
وفي ھذا دلیل على ، في القیافة من الصحابة والتابعین فكان كالإجماع ، ولم یعلم مخالف لعمر 

.876الإجماع

.877بالقافةقضاء عمر وعلي وغیرھما من الصحابة ومن الأثر :

قالوا : القول بالقیافة حكم یستند إلى درك أمور خفیة وظاھرة توجب للنفس سكونا و من القیاس:
.878باره كنقد الناقد وتقویم المقومفوجب اعت

قالوا:أصول الشرع وقواعده تقتضي اعتبار الشبھ في لحوق النسب ، والشارع و من المعقول :
متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعھا ، وعلم القیافة من باب الاجتھاد ، فیعتمد علیھ ،  كالتقویم 

.879في المتلفات ونفقات الزوجات

ي : منع إثبات النسب بالقیافة المذھب الثان
.880وھو مذھب الحنفیة والزیدیة و الإباضیة

وقد استدلوا لما ذھبوا إلیھ من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول :

مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أو:ُقول الله فمن الكتاب: لئكَِ كَانَ وَلاَ تقَْفُ مَا لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
]36[ سورة الإسراء : الآیة عَنْھُ مَسْؤُولاً 

أن الله جل شأنھ نھى عن اتباع الحدس والظن ، والقیافة مبنیة على الحدس ووجھ الدلالة من الآیة
.881والظن ، وھذا منھي عنھ بلفظ الآیة

، أبو إسحاق الشیرازي ، المھذب في فقھ 255/ 6شمس الحق العظیم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داود : -875
. 422/ 5، ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد :437/ 1الإمام الشافعي  : 

.420/ 5، ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد : 359/ 2ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : -876
من 117، و انظر  تخریج الآثار الواردة في قضاء عمر بقول القافة ، ص 315ابن القیم ، الطرق الحكمیة ، ص -877

ھذا البحث . 
.319میة ، ص ابن القیم ، الطرق الحك-878

، وانظر :  خلیفة علي الكعبي ، 221/ 4، المحلى :  القرافي ، الفروق : 421/ 5ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد : -879
.250البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص 

یلعي ، تبیین الحقائق شرح كنز ، الز244/ 6، الكاساني ، بدائع الصنائع : 64/ 17السرخسي ، المبسوط : -880
. 494/ 15، أطفیش ، شرح النیل : 289/ 5، أحمد بن یحیى بن المرتضى ، البحر الزخار  : 105/ 3الدقائق : 

، وانظر الاستدلال بالآیة في : تحفة 242خلیفة علي الكعبي ، البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص -881
. 110/ 16، وعمدة القاري شرح صحیح البخاري : 274/ 6سنن الترمذي : الأحوذي شرح 
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قال : جاء رجل من : ما أخرجھ البخاري و مسلم في صحیحیھما من حدیث أبي ھریرة من السنة
فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، وفي روایة: وإني أنكرتھ ، فقال النبي بني فزارة إلى النبي 

 ھل لك من إبل؟ قال: نعم ، قال: فما ألوانھا ؟ قال: حمر، قال:ھل فیھا من أورق؟ قال: إن فیھا :
قال: وھذا عسى أن یكون نزعة ،لورقا ، قال: فأنى أتاھا ذلك؟ قال: عسى أن یكون نزعة عرق 

.882»عرق

لم یمكنھ من نفي الغلام ، ولا جعل للشبھ ولا لعدمھ أثرا ، فبین أن النبي ووجھ الدلالة من الحدیث
883أنھ لا عبرة للشبھ.

أن ھلال بن أمیة قذف امرأتھ كما استدلوا بما رواه مسلم أیضا في صحیحھ عن أنس بن مالك 
كان أخا البراء بن مالك لأمھ ، وكان أول رجل لاعن في الإسلام  قال فلاعنھا ، بشریك بن سحماء و

: أبصروه فإن جاءت بھ أبیض سبطا قضيء العینین فھو لھلال بن أمیة ، وإن فقال رسول الله 
قال: فأنبئت أنھا جاءت بھ أكحل جعدا مش الساقین فھو لشریك بن سحماء ،جاءت بھ أكحل جعدا ح

.884حمش الساقین

أنھ لو كان للشبھ أثر لاكتفى بھ في ولد الملاعنة ولم یحتج إلى اللعان ، ووجھ الدلالة من الحدیث
ولكان ینتظر ولادتھ ثم یلحق بصاحب الشبھ ، ویستغني بذلك عن اللعان ، بل كان لا یصح نفیھ مع 

أبصروھا فإن جاءت بھ قال  وجود الشبھ بالزوج ، وقد تم اللعان ولو كان الشبھ لھ ، فإن النبي 
كذا وكذا فھو لھلال بن أمیة ، وھذا قالھ بعد اللعان ، ونفي النسب عنھ ، فعلم أنھ لو جاء على الشبھ 

.885المذكور لم یثبت نسبھ منھ ، فھو مع صریح شبھ لم یلحقھ بمشبھھ في الحكم

ى جاریة في طھر فیمن وقعا علالقاضي أنھ كتب إلى شریح قالوا: ثبت عن عمر من الإجماع : 
، وكان ذلك بمحضر » لبسا فلبسا علیھما ، ولو بینا لبین لھما ، ھو ابنھما یرثھما ویرثانھ « واحد : 

.886من الصحابة ولم ینقل أنھ أنكر علیھ منكر فیكون إجماعا

، أنھ ألحق الولد باثنین ولم یدع لھ قافة ، وروي مثلھ عن علي  سبق عن عمر من الآثار:
وي عنھ أنھ أقرع بین ثلاثة وقعوا على امرأة في طھر واحد ، وألحق الولد بمن صارت إلیھ كما ر

887القرعة ، وقالوا إن ھذا صریح في عدم اعتبار القافة ، إذ لو كانت معتبرة لم یعدل عنھا إلى القرعة

متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الطلاق ، باب إذا عرض بنفي الولد ،   -882
) ، 2511/ 6، 2032/ 5وكتاب المحاربین من أھل الكفر والردة ، باب ما جاء في التعریض ، صحیح البخاري : ( 

. 211/ 4وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب اللعان ، صحیح مسلم : 
، ابن القیم ، زاد المعاد 105/ 3:، و الزیلعي ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق63/ 17السرخسي ، المبسوط :-883

.422/ 5في ھدي خیر العباد : 
، وأخرجھ البخاري من حدیث ابن عباس ، 209/ 4، صحیح مسلم : أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب اللعان -884

. 1772/ 4كتاب التفسیر ، باب تفسیر سورة النور ، صحیح البخاري : 
.244، وانظر:  الكعبي ، البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص 422/ 5ابن القیم ، زاد المعاد: -885
.256/ 2، شیخي زادة ، مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر: 244/ 6لصنائع:  الكاساني ،  بدائع ا-886
.328ابن القیم ، الطرق الحكمیة ، ص -887
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:888استدلوا بھ من وجوهمن المعقول:

الآدمي لأثر ذلك في نتاج الحیوان ، فكنا نحكم بالشبھ لو أثرت القافة والشبھ في نسبالوجھ الأول :
في ذلك كما نحكم بین الآدمیین ، ولا نعلم بذلك قائلا .

إن الشبھ أمر مشھود مدرك بحاسة البصر، فإما یحصل بالمشاھدة أو لا یحصل ، فإن الوجھ الثاني :
القائف ؛ لأنھ یدعي أمرا حسیا .حصل لم یكن للقائف فائدة ، وإن لم یحصل لنا بالمشاھدة لم نصدق 

علیھ في قصة الولد الذي لو كانت القیافة طریقا شرعیا لما عدل عنھا سلیمان الوجھ الثالث :
ادعتھ المرأتان ، بل حكم بھ داود للكبرى ، وحكم بھ سلیمان للصغرى بالقرینة التي استدل بھا من 

بر القافة .، ولم یخت889شفقتھا على ابنھا بإقرارھا بھ للكبرى

إن العمل بالقیافة تعویل على مجرد الشبھ ، وھو قد یكون بین الأجانب ، وینتفي بین الوجھ الرابع : 
الأقارب .

القرعة :- ثانیا 

وھي آخر دلیل شرعي عرفھ الفقھ الإسلامي في إثبات النسب , وإن شئت فقل ھي أضعف طرق 
.890ر الفقھاءإثبات النسب الشرعي ، ولذا لم یقل بھا جمھو

وقد اختلف العلماء في ھذا الطریق فریقین:

ذھب إلى القول بجواز العمل بالقرعة في إثبات النسب ،  , واختاره بعض الشافعیة الفریق الأول :
عند تعارض البینتین , وبعض المالكیة , وھو روایة عن أحمد , وھو مذھب الظاھریة , و الإمامیة ، 

.891وابن قیم الجوزیة

بأدلة من واستدل أصحاب ھذا القول بعموم الآیات و الأحادیث الدالة على مشروعیة العمل بالقرعة
المعقول و المنقول ، كالآتي :

، والكعبي  231-226/ 3، وانظر: القرافي ، الفروق : 326-325انظر ھذه الوجوه في: المرجع السابق ، ص -888
.245-244لشرعیة ، ص البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام ا

المتفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الأنبیاء  في  حدیث أبي ھریرة  انظر قصة  حكم سلیمان -889
ابٌ : تعالى باب قول الله ھُ أوََّ ة ابنا ، صحیح ، وكتاب الفرائض ، باب إذا ادعت المرأوَوَھَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَیْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إنَِّ

) ، و أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الاقضیة ، باب بیان اختلاف المجتھدین ، 2485/ 6، 1260/ 3البخاري : ( 
. 133/ 5صحیح مسلم : 

، و عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى 341الكعبي ، البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الشرعیة،ص -890
.49ھا في النسب والجنایة  ، مرجع سابق ،  ص مشروعیة استخدام

، ابن رشد ، بدایة المجتھد و 438/ 1، أبو إسحاق الشیرازي ، المھذب : 267/ 10البیھقي ،  السنن الكبرى : -891
ي خیر ، ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد في ھد389/ 1، ابن رجب الحنبلي ، القواعد الفقھیة : 2360نھایة المقتصد : 

، ابن حزم ، 335-334/ 6المرداوي ، الإنصاف  : 328، و الطرق الحكمیة ، ص 431-430/ 5العباد : 
-www.al, موقع الإسلام  4/ 6ي مسائل الحلال والحرام : الحلي ، شرائع الإسلام فالمحقق،150/ 10المحلى: 

islam.com
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وَمَا كُنتَ لدََیْھِمْ إذِْ یلُْقوُن أقَْلامََھُمْ أیَُّھُمْ یَكْفلُُ مَرْیمََ وَمَا كُنتَ لدََیْھِمْ إذِْ :قول الله فمن الكتاب :
]44[ سورة آل عمران : آیة صِمُونَ  یخَْتَ 

]141[ الصافات : آیة فسََاھَمَ فكََانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ  :في قصة یونس وقولھ 

قال ابن القیم: فھذان نبیان كریمان استعملا القرعة ، وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح 
.892ذلك عنھم

لو یعلم الناس ما :« قال رسول الله في الصحیحین ، قال: ھریرة : حدیث أبيومن السنة
.893»في النداء والصف الأول ثم لم یجدوا إلا أن یستھموا علیھ لاستھموا 

عرض على قوم الیمین أن النبي : « أیضاوما جاء في صحیح البخاري عن أبي ھریرة 
.894»یحلف فأسرعوا  ، فأمر أن یسھم بینھم في الیمین  أیھم 

آیات وأحادیث عامة في مشروعیة العمل بالقرعة لتعیین الحقوق والفصل بین -كما ترى - وھذه 
المتداعیین عند فقدان مرجح سواھا ، ولیست دلیلا في خصوص النسب ، ولعل القائلین بالقرعة 

أنھ بن أرقم أوردوھا على سبیل الاستئناس ، وإلا فعمدتھم في ما ذھبوا إلیھ ھو ما روي عن زید 
فجاء رجل من الیمن فقال إن ثلاثة نفر من أھل الیمن أتوا علیا كنت جالسا عند النبي قال : 

یختصمون إلیھ في ولد وقد وقعوا على امرأة في طھر واحد فقال لاثنین منھما : طیبا بالولد لھذا، 
ء متشاكسون إني مقرع بینكم فمن فغلیا ، ثم قال لاثنین : طیبا بالولد لھذا فغلیا ، فقال : أنتم شركا

حتى قرع فلھ الولد وعلیھ لصاحبیھ ثلثا الدیة ، فأقرع بینھم فجعلھ لمن قرع ، فضحك رسول الله 
.895بدت أضراسھ أو نواجذه

حكم عليصریح أو كالصریح في إثبات النسب بالقرعة ؛ لإقرار النبي -إن صح -وھذا الحدیث 
طلا .ومحال في حقھ أن یقر با

دون أن ینكر ما یرى أو یسمع مالا لا یضحك رسول الله « قال ابن حزم مستدلا بھذا الحدیث : 
لا یسر إلا بالحق ، ولا یجوز أن یسمع باطلا فیقره ، یجوز البتة إلا أن یكون سرورا بھ ، وھو 

.896»البتة وھذا خبر مستقیم السند ، نقلتھ كلھم ثقات ، والحجة بھ قائمة ، فلا یصح خلافھ

.897»وفیھ إثبات القرعة في أمر الولد ، وإحقاق القارع « وقال الإمام المنذري : 

.417، ص ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكمیة -892
متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الصلاة ، باب الصف الأول ، صحیح - 893

وفضل الأول فالأول ، باب تسویة الصفوف وإقامتھا ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الصلاة ، 253/ 1البخاري : 
.31/ 2، صحیح مسلم : وتقریبھم من الإمام، ھا وتقدیم أولى الفضل والمسابقة إلی، والازدحام على الصف الأول ، منھا 
.950/ 2أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الشھادات ، باب إذا تسارع قوم إلى الیمین ، صحیح البخاري : -894
من ھذا البحث .118سبق تخریجھ ، انظر : ص -895
.150/ 10ابن حزم ، المحلى : -896
.257/ 6س الحق العظیم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داود : شم-897
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فھذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة ، كما جاء بھا الكتاب ، وفعلھا أصحاب « ویقول ابن القیم: 
.898»بعده رسول الله 

:899و قد استدلوا بھ من وجوه ، منھامن المعقول : 

إن التعیین إذا لم یكن لنا سبیل إلیھ بالشرع ، فوض إلى القضاء والقدر، وصار الحكم ھ الأول :الوج
ولا أبلغ من ، ھذا بھ شرعیا قدریا ، شرعیا في فعل القرعة ، وقدریا فیما تخرج بھ ، فلا أحسن من

موافقة شرع الله وقدره.

كان المصیر إلى القرعة أولى من ضیاع نسب إذا تعذر القافة ، أو أشكل الأمر علیھمالوجھ الثاني :
الولد ، خاصة مع تشوف الشارع إلى إثبات الأنساب ، وجعلھ طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق 

.900حفظ الأموال ، فلئن تعینت الأموال بالقرعة ، كان تعیین النسب بھا أولى

إلي الحكم بھا إلا عند تعذر غیرھا من ولا یفوتني ھنا أن أنبھ إلى أن القرعة عند القائلین بھا لا یصار 
افة ، طرق إثبات النسب من فراش أو بینة أو قیافة ، أو في حالة تساوي البینتین ، أو تعارض قول الق

بھا غایة ما فالحكم ، للنزاع والخصومة وقطعاللنسب عن الضیاع ، فیصار حینئذ إلي القرعة حفظا
ود لما یترتب علي ذلك من مفاسد كثیرة .من ضیاع نسب المولیقدر علیھ ، وھي أولى

ذھب إلى القول بمنع العمل بالقرعة في إثبات النسب ، وھم الحنفیة والزیدیة  وھو الفریق الثاني:
.901المذھب عند الحنابلة ، وبھ قال أكثر المالكیة ، و الشافعیة

واستدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ من الكتاب والمعقول:

نْ  :قول الله كتاب:فمن ال یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ مِّ
یْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  ]90[ سورة المائدة : الآیة عَمَلِ الشَّ

یسر ، وقد حرمھما الله في سورة المائدة ، وھي من آخر أن القرعة قمار ومووجھ الدلالة من الآیة
.902القرآن نزولا  ، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك

وما روي من استعمال القرعة ، فقد كان في وقت كان القمار مباحا ، ثم انتسخ ذلك « قال السرخسي: 
یق الاستحقاق بخروج بحرمة القمار ؛ لأن تعیین المستحق بمنزلة الاستحقاق ابتداء ، فكما أن تعل

.903»القرعة یكون قمارا ، فكذلك تعیین المستحق 

.418ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكمیة ، ص -898
.433و ص 342انظر : المصدرنفسھ ، ص -899
.342- 341المصدر نفسھ ، ص - 900

، أبو إسحاق 173/ 8شرح كنز الدقائق : )  ، ابن نجیم ، البحر الرائق 8و 6-5/ 15السرخسي ، المبسوط : ( -901
، ابن 420/ 6، ابن قدامة ، المغني : 196/ 11، الرافعي ، فتح العزیز شرح الوجیز : 354/ 2الشیرازي ، المھذب : 

، ابن حجر العسقلاني ، فتح 385/ 6، أحمد بن یحییى ، البحر الزخار : 377رجب الحنبلي ، القواعد في الفقھ ، ص 
.33/139، الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 311/  9باري : ال

.441ابن قیم الجوزیة ،  الطرق الحكمیة ، ص -902
.68/ 7السرخسي ، المبسوط : -903
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وقد نص القاضي عیاض على أن المشھور عن مالك وأصحابھ عدم اعتبار القرعة لأنھ من باب 
.904الخطر والمقامرة

ھذا كفر مكشوف مجرد من نسب النبي « على من ألحق القرعة بالقمار بقولھ : وقد رد ابن حزم
.905»كم بالقمار والمیسر ، ونحن برآء منھ  أنھ ح

بما أن الله شرع القرعة ورسولھ ، فأخبر بھا عن أنبیائھ ورسلھ مقررا لحكمھا غیر « وقال ابن القیم: 
وأصحابھ من بعده ، وقد صانھم الله عن القمار بكل طریق ، فلم ذام لھا ، وقد فعلھا رسول الله 
.906»ء بھ نبي أصلا ، فالقرعة شرعھ ودینھ وسنة أنبیائھ ورسلھ یشرع لعباده القمار قط ، ولا جا

وبھذا علم بطلان قول من شبھھا بالقمار الذي ھو ظلم وجور، ھذا من أفسد « وقال في موضع آخر: 
.907»القیاس وأظھره بطلانا 

تعمل : قالوا: إن استعمال القرعة في دعاوى النسب إنما ھو رجم بالغیب ، وإنما تسمن المعقول
القرعة في الأموال ولا تستعمل في إثبات النسب بین المدعیین ؛ وذلك لوجود الطرق الشرعیة لإثبات 

.908النسب وھي الفراش والبینة

بالتأویل أو ادعاء النسخ أو التضعیف ، فاعترضوا على الاستدلال بالآیتین وردوا أدلة الفریق الأول
ینة لأنھ علم أنھ ھو المقصود ، ولكن لو ألقى نفسھ استعمل القرعة مع أصحاب السفبأن یونس 

في الماء ربما ینسب إلى مالا یلیق بالأنبیاء علیھم السلام فاستعمل القرعة لذلك ، وكذلك زكریا 
استعمل القرعة مع الأحبار في ضم مریم علیھا السلام إلى نفسھ ، وقد كان علم أنھ أحق بھا منھم ؛ 

.909كن استعمل القرعة تطییبا لقلوبھملأن خالتھا كانت تحتھ ، ول

.910بأنھ ضعیف ومرسل وفي رجالھ من لا یحتج بھواعترضوا على الاستدلال بحدیث زید بن أرقم

بأن علیا قد حكم فیمن وقعا على امرأة في طھر واحد بأن الولد بینھما , فعلمنا أن كما اعترضوا علیھ
.911المتداعیین إلا لما ھو أولى منھ مما قد نسخھعلیا لم یترك ما كان حكم بھ من القرعة بین 

والحق مشروعیة العمل بالقرعة عند تعذر الطرق الأخرى ، أو تساوي البینات ولا مرجح لدلالة 
الآثار على العمل بھا من جھة ، ولكون الحكم بھا إحالة على الأقدار ، وھو أقرب إلى الإنصاف ، 

، فالعمل بھا موافق للمعقول والمنقول ، ملائم لقصد وأبعد عن الظلم والإجحاف من جھة أخرى
.الشارع إلى حفظ الأنساب وصیانتھا

.311/  9ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري : -904
.347-346/ 9ابن حزم ،  المحلى : -905
.441الطرق الحكمیة  ، ص ابن قیم الجوزیة ، -906
. 781/ 3ابن القیم ، بدائع الفوائد : -907
، وانظر : خلیفة علي الكعبي ، البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة  35/ 18الماوردي ، الحاوي الكبیر : -908
.351ص 
.8/ 15السرخسي ،المبسوط : -909
. 430/ 5اد : ابن قیم الجوزیة ، زاد المع-910
.382/ 4، وشرح معاني الآثار :215/ 2الطحاوي ، شرح مشكل الآثار : -911
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المطلب الثالث
طرق نفي النسب في الفقھ الإسلامي

لقد سبق الحدیث في المطلب الأول عن أھمیة النسب ومكانتھ في الشریعة الإسلامیة ، وذكرت ھناك 
مھ ، وتشدیده في نفیھ أو إبطالھ متى ما ثبت بالطرق ودواظاھر تشوف الشارع إلى إثباتھبعض م

المشروعة ، كما سبق الحدیث عن طرق إثبات النسب ، وتوسع الشریعة فیھا ، وكیف تساھلت في 
إثباتھ بأدنى الأسباب وأیسرھا .

تھ في حالات وفق شروط  بل قد نفھذا كلھ لا یعني أن الشریعة لم تأخذ بنفي النسب مطلقا ، و
حفظا للأنساب ، وصیانة لھا من الاختلاط ، فالشارع قاصد إلى حفظ الأنساب وصیانتھا وضوابط 

في حالتي الإثبات والنفي .

ولنفي الولد في الفقھ الإسلامي طریقان:

اللعان ، وھو الطریق الأقوى لنفي الولد في الشریعة الإسلامیة ، و قد لا نجانب الصواب إن الأولى :
ي كالفراش في الإثبات .قلنا إنھ في  النف

استحالة كون الولد من المولود لھ عادة وعقلا .في الولد بغیر لعان ، ویكون عند نالثانیة :

وسنفصل قلیلا في ھذین الطریقین:

نفي الولد باللعان :- أولا 

912: اللعان لغة : مصدر لاعن وھو سماعي ، والقیاس الملاعنةمعنى اللعان وحقیقتھ-1

نھ الناس عن ھو الطرد والإبعاد ، ولعنھ : طرده وأبعده فھو لعین وملعون ، واللعنة بالضم : من یلعوالل
.913وكھمزة: الكثیر اللعن لھم

914»اتقوا الملاعن الثلاث«والملعنة : الفعلة یلعن علیھا صاحبھا ( ج ) ملاعن وفي الحدیث 

: أبیت أیھا الملك أن تأتي ما تلعن بھ وأبیت اللعن كلمة كانت العرب تحیي بھا ملوكھا ، تعني 
.915وعلیھ

، علي العدوي ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب 276/ 4: كمال الدین بن الھمام  ، شرح فتح القدیر-912
.139/ 2الرباني: 

.119/ 36تضى الزبیدي ، تاج العروس : ، مر387/ 13ابن منظور ، لسان العرب : -913
.829المعجم الوسیط ، ص -914

، و أبو داود في السنن ، كتاب الطھارة  449/ 4و الحدیث أخرجھ أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس ، مسند أحمد : 
في السنن ، كتاب الطھارة وسننھا ، وابن ماجھ11/ 1عن البول فیھا ، سنن أبي داود : باب المواضع التي نھى النبي 

، و أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب 119/ 1باب النھي عن الخلاء على قارعة الطریق ، سنن ابن ماجھ : 
، و الحاكم في المستدرك ، كتاب 97/ 1الطھارة ، باب النھي عن التخلي في طریق الناس و ظلھم ، السنن الكبرى : 

، و أخرجھ  الطبراني في المعجم 273/ 1:  صحیح الإسناد و لم یخرجاه  ، المستدرك على الصحیحین : الطھارة ، وقال 
.، كلھم من حدیث معاذ بن جبل 123/ 20الكبیر : 

وحدیث أحمد عن ابن عباس ضعیف ؛ لأن في سنده ابن لھیعة ورجل لم یسم ، أما حدیث معاذ فضعف لانقطاعھ بین معاذ 
، ابن حجر ، تلخیص 310/ 2أبي سعید الحمیري ، وجھالة ھذا الأخیر ، انظر : ابن الملقن ، البدر المنیر : وراویھ عنھ 

.48/ 1، الكناني ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ : 482/ 1، الھیثمي ، مجمع الزوائد : 308/ 1الحبیر : 
.829لوسیط  ، ص ، والمعجم ا120/ 36الزبیدي ،  تاج العروس: -915
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916المباھلة: و الملاعنة و اللعان 

والتعن الرجل : أنصف في الدعاء على نفسھ ، وھو افتعل من اللعن ، والتلاعن: التشاتم في اللفظ ، 
والتلاعن: التماجن .

.917انا كاذبینوسمي ما یقع بین الزوجین لعانا لما عقب الأیمان من اللعنة والغضب إن ك

فقد اختلفت تعاریف الفقھاء لھ بناء على تصورھم لحقیقتھ ، وقد عرفھ الجرجاني أما اللعان شرعا
ومقام حد ، اللعان ھي شھادات مؤكدة بالأیمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقھ « بقولھ : 

.918»الزنا في حقھا 
.919وھو التعریف المشھور عند الحنفیة

حلف الزوج على زنا زوجتھ ، أو نفي حملھا اللازم لھ ، « عند المالكیة فقد عرفھ ابن عرفة بأنھ : أما 
.920»وحلفھا على تكذیبھ إن أوجب نكولھا حدھا بحكم قاض 

.921وقال بعضھم : " زوج مسلم مكلف  " ؛ لإخراج الكافر والصبي والمجنون
لى قذف من لطخ فراشھ وألحق العار بھ ، أو وعند الشافعیة : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إ

.922إلى نفي ولد
وقال الحنابلة: شھادات مؤكدات بأیمان من الجانبین ، مقرونة باللعن والغضب ، قائمة مقام حد قذف 

.923في جانبھ ، وحد زنى في جانبھا
، أو لم یدخل ، وعرفھ ابن حزم بأنھ قذف امرأتھ بالزنى ھكذا مطلقا ، أو بإنسان سماه سواء دخل بھا 

.924ادعى رؤیة أو لم یدع
وما ذكره ابن حزم في الحقیقة تعریف لموجب اللعان لا لحقیقتھ .

حقیقة اللعان: 
من خلال تعریفات الفقھاء السابقة للعان یظھر لنا اختلافھم في حقیقة ألفاظ اللعان ھل ھي شھادات أم 

:أیمان أم كلاھما ، وھذه مذاھب الفقھاء في المسألة 

اللعان شھادات مؤكدات بالأیمانالمذھب الأول:
وھو قول الحنفیة وروایة عند الحنابلة  وھو قول الزھري و الثوري والأوزاعي ، وروي عن مالك 

.925والشافعي

.291الرازي ، مختار الصحاح ، ص -916
.121/ 36، و الزبیدي ،  تاج العروس : 335الأزھري ،  الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، ص -917
.192علي بن محمد الجرجاني ، التعریفات ، ص -918
.3/241، الكاساني ، بدائع الصنائع:122/ 4ر الرائق: ، ابن نجیم ، البح23/ 2انظر: المرغیناني ، الھدایة  : -919
البھجة في شرح علي بن عبد السلام التسولي ، ،210، ص محمد بن عرفة ، حدود ابن عرفة بشرح الرصاع-920

، محمد بن عبد الله الخرسي ، شرح مختصر 132/ 4:التاج والإكلیل ، محمد بن یوسف المواق ،52/  1:التحفة
. 139/ 2، علي العدوي ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني : 124/ 4لیل:خ

.191/ 2أحمد بن محمد الدردیر ، أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك مع الشرح الصغیر : -921
.367/ 3:لمحتاجمغني االشربیني ، ،202/ 8مع حواشیھ:تحفة المحتاج في شرح المنھاجالھیثمي ، -922
،  البھوتي  95/ 4، الحجاوي ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل : 65/ 8:المبدع شرح المقنع ابن مفلح ، -923

.390/ 5،  و كشاف القناع عن متن الإقناع :179/ 3شرح منتھى الإرادات : 
. 199/ 11ابن حزم ، المحلى:-924
، البابرتي ، العنایة شرح 14/ 3, الزیلعي ، تبیین الحقائق:242/ 3ئع الصنائع في ترتیب الشرائع :الكاساني ، بدا-925

، الشوكاني ، نیل الأوطار شرح 5/ 9, ابن قدامة ، المغني: 22/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر: 280/ 4الھدایة : 
.     247/ 6، عون المعبود: ، و شمس الحق العظیم آبادي 383/ 6منتقى الأخبار: 
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اللعان أیمان مؤكدة بلفظ الشھادةالمذھب الثاني :
حزم  ، وبھ قال سعید بن المسیب وھو مذھب الجمھور من شافعیة ومالكیة وحنابلة ، وإلیھ ذھب ابن 

.926و سلیمان بن یسار و الحسن و ربیعة واللیث وابن شبرمة

اللعان یمین مقرونة بالشھادة وشھادة مقرونة بالیمینالمذھب الثالث :
.927ابن القیموھو قول 

وحاصل ھذا المذھب الجمع بین المذھبین السابقین .

لا شھادةاللعان لیس بیمین والمذھب الرابع :
.928في الفتح ولم ینسبھ إلى قائلالعسقلانيوھو قول ذكره ابن حجر

وتظھر ثمرة الخلاف فیمن یصح لعانھ ، فمن قال ھو شھادة لم یقبل إلا لعان من لھ أھلیة الشھادة بأن 
یكونا زوجین مسلمین عدلین ، فلا یصح عندھم لعان الكافرین والعبدین والمحدودین في قذف ، وكذا 

وھي العقل والبلوغ ، فصح عندھم لعان الأخرس ، ومن قال ھو یمین لم یشترط سوى أھلیة الیمین
.929لعان العبدین والفاسقین ، وكذا لعان الأخرس والأعمى

سبب اللعان:
سبب وجوب اللعان ھو القذف بالزنا ، وھو نوعان :

ك تزنین ، أو قال لھا یا زانیة  ونحوھا قذف مباشر بغیر نفي الولد ، كأن یقول لزوجتھ رأیتأحدھما :
على اختلاف بین الفقھاء في الألفاظ الموجبة للعان .

930ونحوھا، ن الزنا ، أو ھذا الولد لیس مني قذف بنفي الولد ، كأن یقول لامرأتھ ھذا الولد مثانیھما :

:931شروط اللعان
واختلفوا في البعض الآخر، فمن اشترط الفقھاء لصحة اللعان شروطا عدة ، فاتفقوا في بعضھا

الشروط المتفق علیھا ما یأتي:

، ابن 383/ 6، الشوكاني ، نیل الأوطار:22/ 11، الماوردي ،  الحاوي الكبیر: 346/ 6الشافعي ،  الأم : -926
.5/ 9، ابن قدامة ، المغني : 119/ 2، ابن رشد ، بدایة المجتھد : 444/ 9حجر  ، فتح الباري : 

عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي ، حدث عن أنس و ابي الطفیل من الصحابة ، وابن شبرمة ھو أبو شبرمة
وعن جمع من التابعین كالشعبي و الحسن البصري و النخعي وأبي وائل و أبي سلمة وإن كان قلیل الحدیث ، بل كان من 

، سیر أعلام 84ات الفقھاء ، ص ، طبق265. انظر : مشاھیر علماء الأمصار ، ص ھ144ائمة الفقیھ ، مات سنة 
.  221-220/ 5، تھذیب التھذیب : 349-347/ 6النبلاء : 

.359/ 5ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد : -927
.444/ 9ابن حجر ، فتح الباري :-928
ء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین ، قاسم بن عبد الله القونوي ، أنیس الفقھا118/ 2ابن رشد ، بدایة المجتھد : -929

، ابن قدامة ، 243/ 3، الكاساني ، بدائع الصنائع : 192/ 2، ابن ھبیرة ، اختلاف الأئمة العلماء : 117الفقھاء ، ص 
.359-358/ 5، ابن القیم ، زاد المعاد : 22/ 11، الماوردي ، الحاوي الكبیر: 5/ 9المغني : 

، 1044/ 3، النفراوي ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني : 239/ 3ائع الصنائع : انظر : بد-930
، وانظر تعریف المالكیة والشافعیة للعان  342/ 8، النووي ، روضة الطالبین : 210ابن جزي ، القوانین الفقھیة ، ص 

من ھذا البحث .175ص  في : 
، والبصمة الوراثیة وأثرھا على 251-248/ 35بتفصیل في : الموسوعة الفقھیة الكویتیة : تنظر ھذه الشروط -931

.  416-412الأحكام الفقھیة ، ص 
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أن یكون الزوجان مكلفین ، بأن یكونا بالغین عاقلین .-1

أن یكون الزوج مختارا للعان ، وغیر مكره علیھ .-2

أن یقذف الزوج زوجتھ بالزنا ، فتكذبھ .-3

أن یكون اللعان بأمر من الإمام أو نائبھ .-4

ألا یكون للزوج شھداء ، فإن كان معھ أربعة شھداء فلا لعان ، وھو منطوق الآیة .-5

أما الشروط المختلف فیھا فأغلبھا حنفیة ، وھي كالآتي:

إسلام الزوجین ، فلا یصح من كافرین أو إن كان أحدھما كافرا ، واشترط المالكیة إسلام الزوج - 1
فقط .

صیرین ناطقین .أن یكونا حرین عدلین ب-2

ومبنى ھذه الشروط ھو اعتبار اللعان شھادة كما سبق بیانھ .

صفة اللعان:

نة الله علیھ إن فیسمیھا باسمھا ، أو یشیر إلیھا یكرر ذلك أربع مرات ، ثم یقول في الخامسة ، وأن لع
كان من الكاذبین .

وإذا أراد نفي الولد قال : وإن ھذا الولد من زني ، ولیس مني فإذا فرغ الزوج من لعانھ لاعنت 

نت من الصادقین .في الخامسة : وأن غضب الله علیھا إن كا
.932وإن كان الزوج قد نفي ولدھا قالت : وإن ھذا الولد منھ ، ولیس من زنى

فأما صفة اللعان فمتقاربة عند جمھور العلماء ، ولیس بینھم في ذلك كبیر خلاف ، « قال ابن رشد : 
.933»وذلك على ظاھر ما تقتضیھ ألفاظ الآیة 

مكان اللعنة الغضب ، ومكان الغضب اللعنة ، ومكان أشھد و اختلف الناس ھل یجوز أن یبدل « قال : 

.934»ھذه الألفاظ  

، ابن جزي ، القوانین 24/ 2، المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة : 237/ 3انظر : الكاساني ،  بدائع الصنائع : -932
، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب شرح روض 60/ 11، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 211-210الفقھیة ، ص 

. 383/ 3الطالب : 
119/ 2ابن رشد ، بدایة المجتھد : -933
المصدر نفسھ .-934
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آثار اللعان:
إذا تم اللعان بین الزوجین على الوجھ المشروع ترتبت علیھ الأحكام الآتیة:

.935فاء الولد من الزوج إذا صرح بنفیھ ، ولحوق نسب الولد بأمھانت-1
سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت زوجتھ محصنة ، وسقوط التعزیر عنھ إن لم تكن          -2

.936محصنة ، وسقوط حد الزنا عن المرأة ، بنص القرآن علي ذلك
التفاصیل ، بین قائل أن الفرقة لا تقع إلا وقوع الفرقة بین الزوجین ، على خلاف بین الفقھاء في - 3

بتفریق القاضي بینھما كأبي حنیفة ومن وافقھ ، وقائل بأن الفرقة تقع إذا أكمل الزوج الشھادة 
والالتعان ، ولو لم تلتعن الزوجة وھو قول الشافعي ومن شایعھ ، وارتضى مالك أن الفرقة تقع بفراغ 

والظاھریة اكم بینھما ، ووافقھ الأوزاعي و أبوثور وابن المنذرالزوجین من اللعان ، ولو لم یفرق الح
.وقال أبوعبید أن الفرقة تحصل بمجرد القذف

كما اختلفوا في نوع الفرقة الحاصلة باللعان ، فذھب الجمھور إلى أنھا فسخ یوجب تحریما مؤبدا ، 
إلى أن *وعثمان البتيزیدورأى أبوحنیفة ومحمد أنھ طلاق بائن ، بینما ذھب قوم منھم جابر بن

.937اللعان لا تقع بھ فرقة البتة ، ولا یقطع العصمة

ثانیا : انتفاء النسب من غیر لعان:

إن اللعان یعد أھم طریق لنفي النسب في الشریعة الإسلامیة إلا أن ھناك حالات ینتفي فیھا النسب دون 
الحاجة إلى لعان ، وھي:

وجة بالولد لدون أقل مدة الحمل ، وھي ستة أشھر باتفاق بین الفقھاء أن تأتي الزالحالة الأولى :
وأما أقل مدة الحمل: فقد تظاھرت الشریعة والطبیعة على أنھا « والأطباء ، وفي ھذا یقول ابن القیم : 

.939، وھذا ما أثبتھ الطب الحدیث938» ستة أشھر

.940»وعلیھ إجماع المسلمین « قال الزیلعي : 

ماوردي  ،  ال211،  ابن جزي ، القوانین الفقھیة ، ص 247/ 3الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : -935
، المرداوي  الإنصاف في معرفة 103/ 4، الحجاوي ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل : 159/ 8الحاوي الكبیر : 

. 186/ 9الراجح من الخلاف : 
211، ابن جزي  الكلبي ، القوانین الفقھیة ، ص 467/ 5الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل  : -936

.102/ 4، الحجاوي ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل : 51/ 11، الحاوي الكبیر : الماوردي
* ھو عثمان بن سلیمان بن جرموز البتي نسبة إلى  البتوت  ( و ھي الأكسیة الغلیظة ) لأنھ كان یبیعھا ، من التابعین  

الشعبي و الحسن ، وعنھ شعبة و سفیان و ھشیم أصلھ من الكوفة و نزل البصرة ،  صاحب فقھ ورأي ، حدث عن أنس و 
، انظر : ابن ھ143و ابن علیة ، وثقھ أحمد و الدارقطني  وابن سعد ، وروي عن ابن معین توثیقھ و تضعیفھ  مات سنة 

، ابن حجر العسقلاني ، تھذیب 149-148/ 6، الذھبي ، سیر أعلام النبلاء : 257/ 7سعد ، الطبقات الكبرى : 
.139/ 7تھذیب : ال

، الماوردي  122-120،  ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : 100-97ابن عبد البر ، الاستذكار : -937
.393-388/ 5، ابن القیم ، زاد المعاد : 29/ 9، ابن قدامة ، المغني : 55-51/ 11الحاوي الكبیر : 

509أیمان القرآن ، ص ابن القیم ، التبیان في -938
من ھذا البحث .87ص :انظر-939
.45/ 3الزیلعي ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : -940
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الزوجة بولد لدون ستة أشھر من تاریخ الزواج لم یثبت نسبھ من الزوج في قول عامة فإذا جاءت 
.941الفقھاء على اختلاف بینھم في اعتبار العقد أو الدخول

وقد نقل  ابن عبد البر الإجماع  على أن الولد لا یلحق الزوج  إذا جاء لدون ستة أشھر من   النكاح ، 
.942»ین بأن الولد لا یلحق إلا في تمام ستة أشھر من یوم النكاح وقد أجمع علماء المسلم« فقال : 

.943»وإذا أتت المرأة بولد لأقل من ستة أشھر كاملة لم یلحق بإجماع من العلماء « قال: 

أن تأتي بھ لأكثر من مدة الحمل من یوم طلاقھا أو وفاة الزوج ، وقد اختلف الفقھاء الحالة الثانیة :
.944اختلافا عریضا لیس ھذا موضع بیانھ ، وقد سبق تفصیل القول فیھ في أقصى مدة الحمل

أن تأتي بھ الزوجة وھي تحت صبي لا یولد لمثلھ ، فلا یثبت نسبھ ، وعللوا ذلك بأن الحالة الثالثة :
.945الصبي لا ماء لھ ، فلا یتصور منھ العلوق ، على خلاف بینھم في السن التي یمكن فیھا الإنجاب

لولد مقطوع الذكر والأنثیین ، ومثلھ مقطوع البیضة الیسرى عند المالكیة ، فلا یلحقھ االرابعة:الحالة
وینتفي منھ بغیر لعان ؛ لعدم إمكان الحمل في العادة ، وقیل فیھ إن أنزل لحقھ  و إلا فلا ، وقیل في 

.946لأنثیینالخصي یعرض على أھل المعرفة ، كما اختلفوا في مقطوع الذكر فقط  ومقطوع ا

إذا جاءت المرأة بولد ونسبتھ لزوج  لا یمكن اجتماعھا معھ لم یلحقھ عند الجمھور الحالة الخامسة :
، وھي المسألة خلافا للحنفیة ، فإنھم یلحقونھ بھ ، ولا یعتبرون إمكان الدخول ؛ لأن النكاح قائم مقامھ

.947ي مجلس العقدالمعروفة بولد المشرقي من المغربیة ، ومثلھا إن طلقھا ف

الخرشي ، 134/ 3، و حاشیة ابن عابدین : 35/ 2انظر مذاھب الفقھاء في: المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة : -941
، 120/ 2، أبو إسحاق الشیرازي  المھذب : 511/ 1ي ، البھجة شرح التحفة :، التسول124/ 4شرح  مختصر خلیل : 

.52/ 9، ابن قدامة  المغني : 89/ 8، ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : 214/ 8الھیثمي ، تحفة المحتاج : 
.170/ 7ابن عبد البر ،  الاستذكار : -942
المصدر نفسھ .-943
.91-89صى مدة الحمل ، ص انظر مبحث أق-944
، الزیلعي ، تبیین 350/ 4، كمال الدین بن الھمام ،  فتح القدیر : 29/ 2المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة : -945

، النفراوي ، الفواكھ الدواني: 431/ 2، الصاوي ، بلغة السالك  : 355/ 2، مالك بن انس ، المدونة : 39/ 3الحقائق :
، حاشیة الشرواني على تحفة 140/ 2، علي العدوي ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني : 1042/ 3

، المرداوي ، الإنصاف في معرفة 120/ 2، الشیرازي  المھذب : 109/ 6، الغزالي ، الوسیط : 222/ 8المحتاج : 
.459، ص، البھوتي ، الروض المربع 191/ 9الراجح من الخلاف : 

، ابن عابدین  حاشیة 22/ 3، الزیلعي ، تبیین الحقائق : 293/ 2:الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع-946
431/ 2، الصاوي ،  بلغة السالك لأقرب المسالك : 299/ 4، ابن الھمام ، شرح فتح القدیر : 484/ 3ابن عابدین : 

، الغزالي  ، 457460/ 2، الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر:460/ 2الخرشي ، شرح مختصر خلیل :
، ابن قدامة ، 75/ 2، بھادء الدین المقدسي ، العدة شرح العمدة : 120/ 2، الشیرازي ،  المھذب : 109/ 6الوسیط : 

. 52/ 9، و المغني : 188/ 3الكافي في فقھ ابن حنبل : 
، ابن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز 39/ 3، الزیلعي ، تبیین الحقائق :350/ 4مام  ، شرح فتح القدیر : ابن الھ-947

، النووي ، روضة 364/ 11، الماوردي ، الحاوي الكبیر :170/ 7، ابن عبد البر ، الاستذكار:169/ 4الدقائق : 
، الرحیباني ، مطالب أولي 52/ 9، و المغني : 188/ 3حنبل : ، ابن قدامة , الكافي في فقھ ابن 330/ 8الطالبین :

.549/ 5النھى : 
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لرابعالمطلب ا
حقیقة البصمة الوراثیة ومجال الاستفادة منھا

تعریف البصمة الوراثیة :- أولا 
البصمة الوراثیة مركب وصفي ، طرفاه : " البصمة "  و  " الوراثیة " 

.948أثر الختم بالإصبع ، وبصم بصما: ختم بطرف إصبعھالبصمة لغة :و
.949: فوت ما بین طرف الخنصر إلى طرف البنصر-بضم أولھ -و البصم 

میت ، یقال : ورثھ ورثا ووراثة و الوراثیة : نسبة إلى الوراثة ، وھي انتقال الشيء من الحي إلى ال
.950میراثاو

.951و الإرث : بقیة الشيء و المیراث  و الأمر القدیم توارثھ الآخر عن الأول
ل و معنى البقاء ، فكأن الشيء الموروث انتقل إلى صاحبھ ، و على ھذا فالوراثة تحمل معنى الانتقا

وبقي فیمن انتقل إلیھ .
و علم الوراثة ھو العلم الذي یبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جیل إلى آخر ، و تفسیر 

.952الظواھر المتعلقة بھذا الانتقال

لد و أبویھ فإنھ یمكن القول : إن البصمة و إذا ربطنا المعنى اللغوي للبصمة الوراثیة بالعلاقة بین الو
الوراثیة أثر منتقل من الأبوین إلى ولدھما ، و ھذا الأثر یمكن أن یتوصل من خلالھ إلى معرفة 

.953الشخص

للعلوم الطبیة في ندوة الوراثة فقد عرفتھا المنظمة الإسلامیةأما البصمة الوراثیة اصطلاحا :
ة الجینیة ( نسبة إلى الجینات أي المورثات ) التي تدل على  ھویة كل فرد الھندسة الوراثیة بأنھا البنیو

.954بعینھ ، وقد أقر ھذا التعریف المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ الخامسة عشر

وقد أوردت اللجنة العلمیة التي شكلھا المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي لبحث 
عریفا آخر في تقریرھا ، فقالت : إنھا مركب كیمیائي ذو شقین بھا یتفرد كل إنسان البصمة الوراثیة ت

.955عن غیره

و قد سمیت بصمة تشبیھا لھا ببصمة الأصابع لكونھا متفردة ، ووصفت بأنھا وراثیة لأنھا تورث ولا 
.956تستحدث

.60المعجم الوسیط ، ص -948
.50/ 12ابن منظور ، لسان العرب : -949
.382/ 5، و الزبیدي ، تاج العروس : 199/ 2المصدر نفسھ : -950
.13المعجم الوسیط ، ص -951
.1024ص المصدر نفسھ ،-952
بندر بن فھد السویلم ، البصمة الوراثیة وأثرھا في النسب ، مجلة العدل السعودیة ، العدد السابع والثلاثون ، محرم -953

.25، وانظر : البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ، ص 88ھجریة ، ص 1429
.478خامس عشر ، ص مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثالثة عشر ، العدد ال-954
تقریر اللجنة العلمیة عن البصمة الوراثیة ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الرابعة عشر ، العدد السادس -955

.291ص ،عشر 
.292المصدر نفسھ ، ص -956
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وجودة في خلایا جمیع و عرفھا بعض الباحثین بقولھ : " البصمة الوراثیة ھي المادة المورثة الم
الكائنات الحیة ، وھي مثل تحلیل الدم ، أو بصمات الأصابع ، أو المادة المنویة ، أو الشعر ، أو 
الأنسجة ، تبین مدى التشابھ والتماثل بین الشیئین ، أو الاختلاف بینھما ، فھي بالاعتماد على الجینوم 

ود الفرق بین المختلفات ، عن طریق معرفة البشري تحدد مدى الصلة بین المتماثلات ، وتجزم بوج
.957التركیب الوراثي للإنسان في ظل علم الوراثة "

و أول من أطلق اصطلاح البصمة الوراثیة ھو البروفیسور " إلیك جیفري " من جامعة                             
.958م تشبیھا لھا ببصمة الأصابع1985" لیستر " البریطانیة عام 

سیط مفھوم البصمة الوراثیة أقول : عندما یحدث الإخصاب یرث المخلوق الجدید نصف محتواه و لتب
الوراثي من أبیھ ، و النصف الآخر من أمھ .

و تنتقل الصفات الوراثیة من الأبوین إلى ابنھما عن طریق ( الكروموسومات ) ، حیث یتلقى 
46من الأم لتكتمل صیغتھ الصبغیة ( المخلوق الجدید ثلاثة وعشرین منھا من الأب ، ومثلھا 

كروموسوما ) .
فالإنسان یرث أحد شقي بصمتھ من الأم ( من البویضة ) ، و الشق الآخر من الأب ( من الحیوان 
المنوي ) ، وبما أن مواقع شقي ھذا المركب في الأبوین مختلفة ، فإن التقاءھما سیكون شیئا ثالثا ھي 

. 959صدر الشطرین معروفا ، إلا أن التقاءھما یكون بصمة مختلفةبصمة الإبن ، وبالتالي یكون م
و على ھذا تكون نصف الصفات الوراثیة لكل شخص مطابقا للصفات الوراثیة لأمھ ، ونصفھا الآخر 
مطابقا للصفات الوراثیة لأبیھ ، ومجموع صفاتھ لا تتطابق مع صفات والدیھ ، كما لا تتطابق من باب 

.960فكل شخص لھ صفاتھ المستقلةأولى مع صفات غیره ،
یحدد صفاتھ الشخصیة المختلفة ، ولا تتشابھ DNA(961فكل فرد یملك نمطا متمیزا وفریدا من ( 

.962البصمة الوراثیة لشخصین إلا في حالة التوائم المتماثلة

) في صورة شریطین من DNAو بإجراء تحلیل البصمة الوراثیة یظھر الحمض النووي ( 
ل سلسلة بھا تدرج على شكل خطوط عرضیة مسلسلة وفقا لتسلسل القواعد الأمینیة على ، كسلسلتین

الحمض النووي ، وھي خاصة لكل إنسان تمیزه عن الآخر في الترتیب ، و في المسافة بین الخطوط 
) و تمثل السلسلة الأخرى ات الوراثیة من الأب (صاحب الماءالعرضیة ، تمثل إحدى السلسلتین الصف

.963ت الوراثیة من الأم ( صاحبة البویضة )الصفا

، و الحالات التي یمنع ، البصمة الوراثیة مفھومھا و حجیتھا ، و مجالات الاستفادة منھایاسین بن ناصر الخطیب -957
172ھجریة، ص 1430عملھا فیھا، والاعتراضات الواردة علیھا، مجلة العدل السعودیة، العدد الواحد و الأربعون، محرم 

.26سعد الدین مسعد ھلالي ، البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ، ص -958
.292بق ، ص تقریر اللجنة العلمیة عن البصمة الوراثیة ، مرجع سا-959
بندر بن فھد السویلم ، البصمة الوراثیة وأثرھا في النسب ، مجلة العدل السعودیة ، العدد السابع والثلاثون ، محرم -960

.94ھجریة ، ص 1429
أي الحمض النووي  منزوع الأكسجین . )deoxyribonucleic acidھو اختصارللكلمة الإنجلیزیة (-961
اصر الخطیب ، البصمة الوراثیة مفھومھا و حجیتھا ، و مجالات الاستفادة منھا ، و الحالات التي یمنع یاسین بن ن-962

ھجریة ، ص 1430عملھا فیھا ، والاعتراضات الواردة علیھا ، مجلة العدل السعودیة ، العدد الواحد و الأربعون ، محرم 
.93في النسب ، مرجع سابق ، ص ، وبندر بن فھد السویلم ، البصمة الوراثیة و أثرھا170
بصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ، انظر : الدین مسعد ھلالي للبصمة الوراثیة ھذا ھو التعریف الذي اقترحھ سعد ال-963
.35ص 
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.DNA )(964فالبصمة الوراثیة تقوم أساسا على مبدأ تعددیة أشكال الحمض النووي 

و یعتمد اختبار البصمة الوراثیة في حالة إثبات النسب على تحلیل عینة من الحمض النووي للابن 
المجال الجنائي فتنصب الاختبارات على بوسائل ذات تقنیة عالیة و مطابقتھا ببصمة الأب ، أما في 

الأثر الذي یخلفھ الجاني في مسرح الجریمة لیطابق ببصمة المتھم . 

خصائص البصمة الوراثیة : - ثانیا 
تمتاز البصمة الوراثیة بمزایا عدة جعلتھا محل قبول من أھل الاختصاص و القانون والشریعة على 

الإثبات التي لا تقبل الطعن ، أو الشك ، و غدت مستند حد سواء ، و أصبحت من قرائن النفي و 
.965الفصل في كثیر من القضایا المھمة الجنائیة منھا والمدنیة في معظم البلدان

. 966و ھذه الخصائص في البصمة الوراثیة جعلت البعض یسمیھا " محقق الھویة الأخیر "
:967ومن ھذه الخصائص

فق و لا تتشابھ مع البصمة الوراثیة لأي شخص آخر إلا في إن لكل شخص بصمة وراثیة لا تت- 1
حالة التوأم المتماثل الواحد ، وھذا یعطي اطمئنانا كبیرا عن دقة النتائج التي یتوصل إلیھا بالبصمة 

الوراثیة .
إن نتیجة البصمة الوراثیة شبھ قطعیة أو قطعیة ، على خلاف في تحدید نسبة صحتھا في تحدید -2

ما یجعلھا  تفوق %  100% و 98أھل الاختصاص بین ھا ، وھي نسبة تتراوح عند ھویة صاحب
الكثیر من الأدلة و القرائن التي یعتمد علیھا القضاء .

إن البصمة الوراثیة في جمیع خلایا الجسم للشخص الواحد متطابقة ، ومتطابقة أیضا مع أي -3
ي و المخاط .سائل من سوائل الجسم مثل اللعاب و السائل المنو

) للشخص لا یتغیر بتقدم عمره ، و لا یؤثر فیھ نوع الغذاء DNAإن جزيء الحمض النووي ( - 4
أو الدواء ، فالإنسان یحمل صفاتھ الوراثیة منذ نشأتھ حتى مماتھ .

إن عینة الحمض النووي التي تخضع لاختبار البصمة الوراثیة یمكن الحصول علیھا من الدم ، -5
، و جذر الشعر ، و العظم ، و اللعاب ، و البول ، و السائل الأمینوسي ، و الخلیة من البییضة والمني 

المخصبة ، ویمكن الحصول على ھذه العیینة من رذاذ العطاس ، أو بقایا لعاب على مغلف رسالة ، أو 
ة .عقب سیجارة ، أو على كوب ، وكمیة بقدر حجم رأس الدبوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثی

، و تحمل كل الظروف المحیطة بھ إن الحمض النووي لھ قدرة كبیرة على مقاومة عوامل التحلل- 6
كارتفاع درجة الحرارة ، و الرطوبة ، و الجفاف ، و التعفن ، و التغیرات و التلوثات البیئیة ، وھذا 

كن إجراء اختبارات یعني أنھ یحتفظ بخصائصھ مدة طویلة جدا ، و في أقصى الظروف البیئیة ، ویم

. 71فیلیب روجیھ ، البصمات الوراثیة ، ترجمة : فؤاد شاھین ، ص -964
.171وراثیة مفھومھا و حجیتھا ، مرجع سابق ، ص یاسین بن ناصر الخطیب ، البصمة ال-965
إریك لاندر ، بصمة الدنا ، العلم والقانون و محقق الھویة الأخیر ، ضمن كتاب الشفرة الوراثیة للإنسان ، تحریر : -966

.195دانییل كیفلس و لیروي ھود ، ترجمة : أحمد مستجیر ، ص 
شر لات الاستفادة منھا ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الرابعة ع، البصمة الوراثیة ومجانصر فرید واصل-967

، 95-93، بندر بن فھد السویلم ، البصمة الوراثیة و أثرھا في النسب ، مرجع سابق ، ص 60العدد السابع عشر ، ص 
، وعبد 195-194و ص 171یاسین بن ناصر الخطیب ، البصمة الوراثیة مفھومھا و حجیتھا ، مرجع سابق  ص 

1425الرشید محمد أمین قاسم ، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مجلة العدل السعودیة ، العدد الثاني و العشرون ، رجب 
.48-46، خلیفة علي الكعبي ، البصمة الوراثیة و أثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص 54- 53ھجریة ، ص 
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الجافة التي مضى علیھا وقت طویل البصمة الوراثیة على التلوثات المنویة ، أو الدمویة ، أو اللعابیة 
كما یمكن عملھا من بقایا العظام  و الأسنان و الشعر و الجلد . 

لمدة طویلة جدا . - بعد استخلاصھ من العینات -أن الحمض النووي یمكن تخزینھ - 7
كل ھذه الخصائص أعطت البصمة قیمة عالیة في مجال النفي و الإثبات عند أھل الاختصاص .ف

الاعتراضات الواردة على البصمة الوراثیة : - ثالثا 
بالرغم من المزایا السابقة في البصمة الوراثیة إلا أن كثیرا من أھل الاختصاص و غیرھم حذروا من 

ا إلى بعض الأخطاء و العیوب التي قد تصاحب اختباراتھا ، و من الإفراط في الثقة بنتائجھا ، ونبھو
أھم ھذه الاعتراضات:

لمأخوذة من شخص بعینات لشخص آخر احتمال الخطأ البشري ، أو المعملي : كاختلاط العینات ا-1
ص ، ایة بتعقیم ونظافة آلات الفحأو خطأ خبیر البصمة ، أو العاملین في المخبر ، أو بسبب عدم العن

فإن ھناك كثیر من الأخطاء المعملیة سواء كانت في الإضافات ، « في ھذا یقول بعض المختصین : و
أو في طریقة الفحص ، أو في طریقة العمل أو في الشخص نفسھ أو في السلوكیات التي یسلكھا 

968»الباحث أو مساعد الباحث ، فھناك محاذیر یجب أن تؤخذ في الاعتبار 

لو حصل نقطة صغیرة ولو غبار في المعمل أتي علي ھذا الدم لخبط النتیجة كلھا ، « و یقول آخر : 
.969»ولذلك فإن مكمن خطورة البصمة في دقتھا ، فأي تلوث بسیط یعطي نتیجة معاكسة

إن البصمة الوراثیة اكتشاف علمي جدید ، ومن المعلوم أن النظریات و الاكتشافات العلمیة -2
ن دقة في نظر المختصین ، فإنھ لا یمتنع أن یبطلھا التطور العلمي ، فكم من الحدیثة مھما بلغت م

.970نظریة كان المختصون یجزمون بقطعیتھا ، وصارت مع تقدم العلوم ضربا من الخیال
في موضوع البیولوجیا یجب الحذر من الإطلاق الخطر ، و أخذ كل « یقول أحد المختصین : 

أظھرت البصمات الوراثیة على أنھا تقنیة ثوریة تمكن من تقدیم الاحتیاطات الممكنة ، حتى و لو
خطرة على البیولوجیین البرھان ، فإنھا في الواقع لا تتعدى آثار الإعلان و الدعایة ، و بالتالي 

.971»الخبراء و المحامین و القضاة و
یا ، فضلا عن ربما كان من الحكمة أن نحترس من الثقة الزائدة في التكنولوج« و یقول آخر : 

.972»الاستخدام المتحیز لھا ، و المیل إلى أن نرى في الشرائط ما یریده المدعي أو الدفاع

علیھ من عینات في موقع الجریمة في المجال الجنائي لیس أمام البیولوجي إلا العمل على ما عثر-3
عدة كما ھو الحال في و قد تكون العینة المأخوذة من الحمض النووي مزیجا من عینات من أفراد

حالات الاغتصاب المتعدد ، وقد تكون تعرضت لاعتداءات بیئیة ، و كثیرا ما لا یعثر الخبراء إلا 
.973على میكروجرام أو أقل من الحمض النووي ، و ھو غیر كاف لإجراء اختبارات دقیقة

لوراثیة و مدى مشروعیة استخدامھا في النسب و الجنایة ، مجلة المجمع الفقھي نقلا عن :  عمر السبیل ،البصمة ا-968
. 69-68الإسلامي ، السنة الثالثة عشر العدد الخامس عشر ، ص 

. 69نقلا عن : المرجع نفسھ ، ص -969
.55المرجع نفسھ ، ص -970
.68فیلیب روجیھ ، البصمات الوراثیة ، ترجمة : فؤاد شاھین ، ص-971
إریك لاندر ، بصمة الدنا ، العلم والقانون و محقق الھویة الأخیر ، ضمن كتاب الشفرة الوراثیة للإنسان ، تحریر : -972

.212دانییل كیفلس و لیروي ھود ، ترجمة : أحمد مستجیر ، ص 
.199المرجع السابق ، ص -973
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ال الخطأ فیھا راجع إلى و ھذه الاعتراضات لا تقلل من أھمیة البصمة الوراثیة و حجیتھا ؛ لأن احتم
العامل البشري لا إلى حقیقة البصمة الوراثیة ، و ھي أدق بكثیر من القیافة التي اخذ بھا جمھور 

.974العلماء في إثبات النسب
و لا شك أن وسائل الإثبات الأخرى قد یتطرق إلیھا الخطأ و الخلل ، فقد یسھو الشاھد ، وقد یكذب 

ة الشھادة و الإقرار .المقر ، ولا یضعف ھذا من حجی
و قد وضع البیولوجیون و الشرعیون ضوابط  و شروطا لعمل لاختبارات البصمة الوراثیة و خبرائھا 

.975تمنع ، أو تقلل احتمال الخطأ

:976مجالات الاستفادة من البصمة الوراثیة- رابعا 
یلة للبشریة في العصر كغیرھا من الاكتشافات العلمیة و الطبیة قدمت البصمة الوراثیة خدمة جل

الحاضر ، و قد ظھرت فائدتھا في ثلاثة مجالات رئیسیة :

و ذلك لإثبات أو نفي الجرائم عن طریق الاستدلال بما خلفھ الجاني في مسرح المجال الجنائي :-1
الجریمة من أي خلیة تدل على ھویتھ ، كما ھو الحال في جرائم القتل و الاغتصاب و السرقة ، 

.وغیرھا

مثل التحقق من ھویة الأسرى و المفقودین حال عودتھم في تحدید الشخصیة و إثبات الھویة :- 2
مشوھة نتیجة الحروب و الحوادث بعد غیبة طویلة ، و تحدید ھویة الأشخاص إذا صاروا جثثا

غیرھا من الحالات التي تحتاج إلى التأكد من الشخصیة و تحدید الھویة .و

تشفیات ، ومراكز رعایة الأطفال كحالات الاشتباه في الموالید في المسنسب :في مجال ال-3
الأطفال و اختلاطھم في الحروب نحوھا ، و حالات الاشتباه في أطفال الأنابیب ، وحالات ضیاعو
الكوارث ونحوھا ، و كذا حالات التنازع على مجھول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرھا و

الفقھاء .

ما مدى مشروعیة الاعتماد على البصمة الوراثیة في ، ففي ھذا البحث ھو المجال الأخیر ا یھمناو م
مجال النسب ؟ و ما ھو رأي العلماء المعاصرین في إثبات النسب و نفیھ بالبصمة الوراثیة ؟ وھل 

؟غنى بالبصمة الوراثیة عن اللعان یمكن شرعا أن یست

المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الرابعة عشر ، العدد السادس تقریر اللجنة العلمیة عن البصمة الوراثیة ، مجلة -974
.293عشر ، ص 

انظر الضوابط الفنیة و الشرعیة للعمل بالبصمة الوراثیة في : البصمة الوراثیة و أثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص -975
ة مفھومھا وحجیتھا ، مرجع سابق ، ،  البصمة الوراثی43-39، البصمة الوراثیة و علائقھا الشرعیة ، ص 49-51

، تقریر اللجنة العلمیة عن 132-129، البصمة الوراثیة و أثرھا في النسب ، مرجع سابق ، ص 200-197ص 
و ص 291-290البصمة الوراثیة ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الرابعة عشر ، العدد السادس عشر ، ص 

293-294  .
ظر : قرار المجمع الفقھي الإسلامي بشأن البصمة الوراثیة و حالات الاستفادة منھا ، مجلة المجمع الفقھي ان-976

، وعمر السبیل ، البصمة الوراثیة و مدى 480-479الإسلامي ، السنة الثالثة عشر ، العدد الخامس عشر ، ص 
،  و عبد الرشید محمد أمین قاسم ، البصمة 37-36مشروعیة استخدامھا في النسب و الجنایة ، مرجع سابق ، ص 

، خلیفة علي الكعبي  55ھجریة ، ص 1425الوراثیة وحجیتھا  ، مجلة العدل السعودیة ، العدد الثاني و العشرون  رجب 
.   82-67البصمة الوراثیة و أثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص 
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المطلب الرابع
صمة الوراثیةإثبات النسب بالب

اتفق الفقھاء المعاصرون ممن بحث موضوع البصمة الوراثیة على أنھا من وسائل إثبات النسب في 
.977الجملة ، وإن اختلفوا في بعض التفاصیل

فقد جاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ السادسة عشر 
یجوز الاعتماد على البصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب في « ي: المنعقدة بمكة المكرمة ما یأت

الحالات الآتیة :
حالات التنازع على مجھول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرھا الفقھاء ، سواء أكان -أ 

التنازع على مجھول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساویھا أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبھة 
ه .ونحو

حالات الاشتباه في الموالید في المستشفیات ومراكز رعایة الأطفال ونحوھا ، وكذا الاشتباه في - ب 
أطفال الأنابیب .

رث أو الحروب وتعذر معرفة أھلھم حالات ضیاع الأطفال واختلاطھم ، بسبب الحوادث أو الكوا-ج 
ھویات أسرى الحرب منأو وجود جثث لم یمكن التعرف على ھویتھا أو بقصد التحقق

.978»والمفقودین

نظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة :وجاء في توصیات ندوة الوراثة والبصمة الوراثیة التي عقدتھا الم
البصمة الوراثیة من الناحیة العملیة وسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة ، «

ب الشرعي ، وھي ترقى إلى مستوى القرائن القویة والتحقق من الشخصیة ، ولا سیما في مجال الط
التي یأخذ بھا أكثر الفقھاء في غیر قضایا الحدود الشرعیة ، وتمثل تطوراً عصریاً عظیما في مجال 
القیافة التي یذھب إلیھا جمھور الفقھاء في إثبات النسب المتنازع فیھ ، ولذلك ترى الندوة أن یؤخذ بھا 

.979»افة من باب أولىفي كل ما یؤخذ فیھ بالقی

وحاصل ما استدل بھ المعاصرون لإثبات النسب بالبصمة الوراثیة ما یأتي:

:القیاس على القیافة- أولا
ووجھھ أن الشریعة قد أقرت القیافة وجعلتھا حجة في إثبات النسب ، كما أقرت الشبھ وجعلتھ مناطا 

ثبات النسب في الحالات التي یجوز فیھا الحكم معتبرا، وعلیھ فالأخذ بالبصمة الوراثیة في مجال إ
بثبوت النسب بناء علي قول القافة  أمر ظاھر الصحة والجواز ؛ لأنھ إذا جاز الحكم بثبوت النسب 
بناء علي قول القافة المستند علي علامات ظاھرة أو خفیة مبنیة علي الفراسة والتخمین والخبرة في 

بناء ، واحتمال الخطأ فیھ كبیر ، فالحكم بثبوت النسب بناء علي إدراك الشبھ الحاصل بین الآباء والأ
قول خبراء البصمة الوراثیة  جائز من باب أولى ؛ لأن البصمة الوراثیة یعتمد فیھا علي أدلة خفیة 

، البصمة عبد الرشید محمد أمین  قاسم، 76و علائقھا الشرعیة ، ص سعد الدین مسعد ھلالي ، البصمة الوراثیة-977
، عمر السبیل  البصمة الوراثیة ومدى 59الوراثیة وحجیتھا ،  مجلة العدل السعودیة ، العدد  الثالث والعشرون ،  ص 

.  62-59مشروعیة استخدامھا في النسب والجنایة ، مرجع سابق ، ص 
قھي الإسلامي بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، قرار المجمع الف-978

.480-479السنة الثالثة ، العدد الخامس عشر ، ص 
www.islam set .comالموقع الالكتروني للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة-979
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محسوسة من خلال الفحوصات المخبریة ، التي علم بالتجارب العلمیة دقة نتائجھا الدالة علي وجود 
العلاقة النسبیة بین اثنین ، وھي نتائج لا تنزل عن مرتبة الظن القوي إن لم ترق إلى أو نفي الشبھ  و

درجة القطع والیقین .

فالبصمة الوراثیة تتفق مع القیافة في الاعتماد على وجود الشبھ وعدمھ ، وتتفوق علیھا  بدقة نتائجھا ، 
.980وما فیھا من زیادة علم  لا توجد في القیافة

واحد من الفقھاء على أن قیاس البصمة الوراثیة على القافة ھو قیاس أولوي كما سبق وقد نص غیر 
.981في  توصیة ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة

إن البینة من طرق إثبات النسب باتفاق ، والبصمة الوراثیة بینة من البینات على قول من فسر -ثانیا 
فالبینة اسم لكل ما یبین الحق ویظھره ، ومن « ابن القیم : وقد قال، البینة بكل ما یبین الحق ویظھره 

خصھا بالشاھدین أو الأربعة أو الشاھد والمرأتین لم یوف مسماھا حقھ ، ولم تأت البینة قط في القرآن 
والبینة الدلیل والبرھان مفردة ومجموعة ...مرادا بھا الشاھدان ، وإنما أتت مراداً بھا الحجة و

فالشرع لم یلغ … ة والبرھان والآیة والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى والدلالة والحج
القرائن والأمارات ودلائل الأحوال ، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاھدا لھا 

.982»بالاعتبار ، مرتبا علیھا الأحكام 

بھا في الشریعة الإسلامیة ، ومن ذلك:قد قامت الدلائل على إعمال القرائن والاعتداد - ثالثا 

نْ أھَْلِھَا إنِ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِن قبُلٍُ فصََدَقتَْ وَھُوَ مِنَ الكَاذِبِینَ :قول الله تعالى- 1 وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِّ
ادِقیِنَ (26( ا رَأىَ قمَِیصَھُ قدَُّ مِن دُبرٍُ قاَلَ ) فلَمََّ 27) وَإنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِن دُبرٍُ فكََذَبتَْ وَھُوَ مِن الصَّ

]28-26[سورة یوسف : الآیات إنَِّھُ مِن كَیْدِكُنَّ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ 
أن الله تعالى جعل موضع القد من القمیص دلیلا على كذب أحدھما وبراءة من الآیاتووجھ الدلالة

.983الآخر ، وسمى ذلك شھادة

أنھ قال لعم حیي بن أخطب: ما فعل مسك حیي الذي جاء عن النبي  ة خیبر ما روي في قص-2
بھ من النضیر ؟  فقال أذھبتھ النفقات والحروب ، فقال العھد قریب ، والمال أكثر من ذلك ، فدفعھ 

، علي 60-59ص ي النسب والجنایة ، مرجع سابق ، عیة استخدامھا فعمر السبیل  البصمة الوراثیة ومدى مشرو-980
محیي الدین القره داغي ، البصمة الوراثیة من منظور الفقھ الإسلامي ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة  الرابعة 

.57-56عشر  ، العدد السادس عشر ، ص 
، عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى 204الشرعیة ، ص علائقھا سعد الدین مسعد ھلالي ، البصمة الوراثیة و-981

، نصر فرید واصل ، البصمة الوراثیة و مجالات 61، مرجع سابق ، ص عیة استخدامھا في النسب والجنایةمشرو
ه داغي ، ، القر79الاستفادة منھا ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الخامسة عشر ، العدد السابع عشر ، ص 

.57البصمة الوراثیة من منظور الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 
، البصمة الوراثیة و حجیتھا ، عبد الرشید محمد أمین  قاسم، وانظر: 16ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكمیة ، ص - 982

.62-61مجلة العدل السعودیة ، العدد الثالث والعشرون ،  ص 
.62ن قاسم ، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ،  ص عبد الرشید ب-983
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إلى الزبیر، فمسھ بعذاب ، وقد كان حیي قبل ذلك دخل خربة ، فقال : قد رأیت حییا رسول الله 
.984ربة ھھنا فذھبوا وطافوا فوجدوا المسك في الخربةیطوف في خ

عمل بالقرینة العقلیة واعتد بھا ، فكثرة المال وقصر المدة فیھ أن النبي من الحدیثووجھ الدلالة
وحاشاه أن یأمر بضربھ بلا حجة ؛ لأنھ ، وأمر بضربھ ، دلالة على الكذب ، وقد اعتد بھذا الدلیل 

.985فدل ذلك على اعتبار القرینة والعمل بموجبھا، تبعد في حقھ نوع من الظلم ، وھذا مس

فھذه الأدلة وغیرھا دالة على أن الحق إذا تبین بأي وجھ كان الأخذ بھ ھو المتعین ، ولا شك قالوا :
أن بعض القرائن أقوى بكثیر من الشھادة ، فالشھادة یمكن أن یتطرق إلیھا الوھم والكذب ، وكذا 

أن یكون باطلاً ، ویقع لغرض من الأغراض ، ومع ھذا تعتبر الشھادة والإقرار بینة الإقرار یمكن
شرعیة یؤخذ بھما لكونھما مبنیتان على غلبة الظن ، فإذا علمنا أن نتائج البصمة الوراثیة قطعیة في 

ت بھا الحكم إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدین أو نفیھم عنھم تعین الأخذ بھا واعتبارھا بینة مستقلة یثب
.986نفیا أو إثباتا

صمة بالبفإن إثبات النسبلتشوف الشارع إلي ثبوت النسب وإلحاقھ بأدنى سبب ، نظرا-ثالثا 
.987في الحالات التي یجوز فیھا الحكم بثبوت النسب بالقیافة أمر مشروعالوراثیة

بناء على ھذا القاعدة ، فإنھ لا الإذن والإباحة ، و-غیر العبادات - إن الأصل في الأشیاء -رابعا 
مانع شرعا من تطبیق البصمة الوراثیة في المجالات الطبیة والاجتماعیة ؛ لأنھا من التصرفات 

.988المستحدثة النافعة

إن أدلة الشرع العامة ، وقواعده الكلیة في تحقیق المصالح ، ودرء المفاسد تشھد للبصمة -خامسا 
في مجال إثبات النسب من تحقیق لمصالح ظاھرة ، ودرء لمفاسد الوراثیة ؛ لما في الأخذ بھا

.989كثیرة

وبعبارة أخرى فإن إثبات النسب بالبصمة الوراثیة موافق لمقاصد الشریعة الإسلامیة في حفظ النسب 
وثبوتھ .

117/ 3أخرجھ أبو داود في السنن ، كتاب الخراج ، باب ما جاء في حكم أرض خیبر ، سنن أبي داود : -984
ي ، و ابن حبان ف137/ 9والبیھقي في السنن الكبرى ، كتاب السیر ، باب من رأى قسمة الأراضي ، سنن البیھقي : 

ذكر خبر ثالث یصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللتین نھى عنھما إنما زجر عنھ ، ، كتاب المزارعة صحیحھ
، والحدیث قال عنھ الألباني : حسن الإسناد ، صحیح  سنن 607/ 11، صحیح ابن حبان : إذا كان على شرط مجھول 

.252/ 2أبي داود : 
.63البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید بن قاسم ،-985
المرجع نفسھ .-986
. 59عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة الأخذ بھا في النسب والجنایة ، مرجع سابق ، ص -987
رجع سابق   ، و انظر : نصر فرید واصل ، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا ، م60المصدر نفسھ ، ص -988
.61ص 
.60عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة الأخذ بھا في النسب والجنایة ، مرجع سابق ، ص -989
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:بین البصمة الوراثیة و القیافة 

القافة في إثبات النسب ، فما مدى صحة لقد قاس كثیر من الفقھاء المعاصرون البصمة الوراثیة على
وما حكم تعارض البصمة الوراثیة مع القیافة ؟ھذا القیاس ؟

لقد سبق وجھ قیاس البصمة الوراثیة على القیافة وأن الجامع بینھما ھو كونھما تعتمدان على علامات 
لأب وابنھ ، وبالتالي الحكم لإثبات وجود الشبھ بین ا- خفیة في الأولى ، وظاھرة أو خفیة في الثانیة -

، ومستند البصمة قیافة الخبرة والمعرفة والفراسة بقیام العلاقة النسبیة بینھما ، وإن كان مبنى ال
.990الوراثیة التجارب العلمیة والفحوصات المخبریة

، إلا أن بعض الباحثین لم یرتض ھذا القیاس ، ورأى أن القیافة باب ، والبصمة الوراثیة باب آخر 
معللا ما ذھب إلیھ بما یأتي:

إن البصمة الوراثیة قائمة على أساس علمي محسوس ، فیھ دقة متناھیة ، والخطأ فیھ مستبعد - أولا 
على غلبة الظن والخطأ فیھا وارد جداً ، بخلاف القیافة التي تقوم على الاجتھاد والفراسة ، وھي مبنیة 

ي على الظن والاجتھاد .ففرق بین ما ھو قطعي محسوس ، وبین ما بن

إن القیافة یعمل بھا في مجال الأنساب فقط ، بخلاف البصمة الوراثیة فھي تتعداھا لمجالات -ثانیا 
أخرى ، كتحدید الجاني ، وتحدید شخصیة المفقود .

إن القیافة تعتمد على الشبھ الظاھر في الأعضاء كالأرجل ، وفیھا قدر من الظن الغالب ، أما- ثالثا 
البصمة الوراثیة فھي تعتمد اعتماداً كلیا على بنیة الخلیة الجسمیة الخفیة ، وھي تكون من أي خلیة في 

الجسم ، ونتائجھا تكون قطعیة ؛ لكونھا مبنیة على الحس والواقع .

إن القافة یمكن أن یختلفوا ، بل العجیب أنھم یمكن أن یلحقوا الطفل بأبوین ؛ لوجود الشبھ - رابعا 
.991ما ، أما البصمة فلا یمكن أن تلحق الطفل بأبوین بتاتافیھ

ویستبعد تماماً اختلاف نتائج البصمة الوراثیة ، ولو قام بھا أكثر من خبیر ، فالقیاس بعید  فھذا باب 
.وھذا باب

.992وعلیھ فالبصمة الوراثیة بینة مستقلة ، وقرینة قویة یؤخذ بھا في الحكم الشرعي إثباتا ونفیا

الذي یظھر أن ھذه الفروق التي ذكرھا الباحث غیر مؤثرة في نفي القیاس ، بل إن ھذه المزایا و
والخصائص التي ذكروھا في البصمة الوراثیة تجعلنا نتیقن أن المعنى الذي من أجلھ شرعت القیافة 
موجود في البصمة الوراثیة بشكل أظھر وأوضح وأوثق ، ووجود فروق غیر مؤثرة بین الأصل 

الفرع لا یمنع الإلحاق ما دامت العلة قائمة في الفرع ، وإلا ما سلم قیاس للقائسین .و

.60-59المصدر السابق ، ص -990
یمكن للبصمة الوراثیة أن تلحق الولد برجلین في حالة التوائم المتماثلة ، وقد سجلت حالة بأمریكا ، حیث أثبتت -991

14218عدد % ، انظر : جریدة الریاض الیومیة ، 99.99اختبارات البصمة الوراثیة نسبة طفلة إلى شقیقین توأم بنسبة 
.م 2007مایو 29الموافقھـ 1428جمادى الأولى 12الثلاثاء 

.61-60، البصمة الوراثیة  وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسم-992
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فالجامع بین البصمة والقیافة ظاھر لا یسوغ نكرانھ ، فكلاھما اعتماد على علامات جسمانیة في الوالد 
في القیافة ، والولد لإثبات النسب ، إلا أن ھذه العلامات في البصمة الوراثیة أصح وأوثق وأدق منھا 

فألحقت بھا بقیاس الأولى ، لا بقیاس المساواة .
و قیاس البصمة على القیافة لا یمنع من عدھا بینة مستقلة إذا فسرنا البینة بكل ما یبین الحق ویظھره .

.993أما إذا تعارضت البصمة الوراثیة مع القیافة فعلماء العصر متفقون على تقدیم البصمة الوراثیة

وقیاس تقنیة الھندسة الوراثیة على القیافة قیاس صحیح في « یقول محمد سلیمان الأشقر: وفي ھذا
ھذا الباب ، ولیس ھو عندي من القیاس المساوي ، بل تقنیة الھندسة الوراثیة أولى بالصحة والصدق ، 

.994»فینبغي أن تكون أرجح من القیافة... 
ن البصمة الوراثیة فیھا من زیادة العلم والحذق ومما لا شك فیھ أ«  السبیل: الدكتورعمرویقول

.995»واكتشاف المورثات الجینیة الدالة علي العلاقة النسبیة ما لا یوجد مثلھ في القافة

حكم تعارض البصمة الوراثیة مع طرق النسب المتفق علیھا:

علیھا على البصمة الوراثیة إن الاتجاه السائد بین الفقھاء المعاصرین ھو تقدیم الأدلة التقلیدیة المتفق
عند التعارض ، وھذه بعض النقول عن بعضھم :

وتقدم على البصمة الوراثیة الطرق المقررة في شریعتنا كالبینة و « یقول الدكتور وھبة الزحیلي: 
الاستلحاق و الفراش أي علاقة الزوجیة ؛ لأن ھذه الطرق أقوى في تقدیر الشرع فلا یلجأ إلى غیرھا 

.996»ق كالبصمة الوراثیة ، والقیافة إلا عند التنازع في الإثبات ، أو عدم الدلیل الأقوى من الطر
وعلى ذلك فإن أدلة ثبوت النسب من الفراش والبینة ، أو الشھادة « و یقول نصر فرید واصل:

.997»والإقرار إذا وجدت كلھا أو بعضھا ، فإنھا تقدم على البصمة الوراثیة أو القیافة
ولذلك فإمكانیة إثبات النسب « القره داغي: علي محیي الدین الفراش یقول الدكتور وعن دلیل

بالبصمة الوراثیة واردة في غیر الحالات التالیة :

الفراش ؛ حیث عند ثبوتھ لا یمكن للبصمة الوراثبة أن تدخل في إثبات النسب أو نفیھ حیث -1
وبالإجماع كما سبق ، فلا ینبغي فتح ھذا الباب النسب ثابت بالفراش بنص الحدیث السابق ذكره ،

وعدم نفیھ إلا عن ، لام من خلال ثبوت النسب بالفراش الذي یؤدي إلى مشاكل ونزاعات حسمھا الإس
طریق اللعان .

، ولكن من الباحثین المعاصرین من 258البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص خلیفة علي الكعبي ، -993
رأى تقدیم القیافة على البصمة الوراثیة بدعوى أن القائف یخبر عن الموضوع من عند نفسھ مباشرة دون وسائط ، أما 

لا تعي مما تقول شیئا ، والوسائط في البصمة الوراثیة كثیرة ، انظر : خبیر البصمة الوراثیة فلا یخبر إلا عن آلة صماء
یاسین بن ناصر الخطیب ، البصمة الوراثیة ، مفھومھا ، وحجیتھا ، ومجالات الاستفادة منھا ، و الحالات التي یمنع عملھا 

204ھجریة ، ص 1430ون ، محرم فیھا ، والاعتراضات الواردة علیھا ، مجلة العدل السعودیة  العدد الواحد و الأربع
البصمة الوراثیة وأثرھا على ة ، نقلا عن خلیفة علي الكعبي ، محمد سلیمان الأشقر، إثبات النسب بالبصمة الوراثی-994

.285الأحكام الفقھیة ، ص 
60، ص عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة الأخذ بھا في النسب والجنایة  ،  مرجع سابق -995
وھبة الزحیلي ، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا ، نقلا عن : خلیفة علي الكعبي ، البصمة الوراثیة وأثرھا -996

.76، وانظر: البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ، ص 217على الأحكام الفقھیة ، ص 
.78منھا ، مرجع سابق ، ص نصر فرید واصل ، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة-997



191

ثبوت النسب بالبینة من الإقرار والشھادة ونحوھما ... وبعبارة أخرى لا یجوز استخدام البصمة - 2
.998»لأبوة الثابتة الوراثیة لإبطال ا

.999العلماء من اعتبار البصمة حال قیام الفراش في حالات خاصةبعض وھذا لم یمنع 

عللوا موقفھم من تعارض ھذه الأدلة مع البصمة الوراثیة بأن في تقدیم البصمة اعتبار النسب قد و
ن مخاطر لصاحب الماء ، والقاعدة في الشرع اعتبار النسب لصاحب الفراش ، مع في ذلك م

وإشكالات وكشف للمستور ، وقطع للأنساب بعد اتصالھا ، وھذا مخالف لقصد الشارع وتشوفھ إلى 
.1000اتصال النسب ودوامھ

وقد خالف ھذا التوجھ الدكتور سعد الدین مسعد ھلالي ، ولم یر حرجا في تقدیم البصمة الوراثیة على 
سائر الأدلة وعمدتھ في ذلك ما یأتي :

ھاء اعتبروا الفراش الحقیقي عن طریق مظنتھ بقیام حالة الزوجیة لطبیعة العلاقة الخاصة إن الفق-1
بین الزوجین القائمة على السریة والحیاء ، وعند العجز عن الوصول إلى أصل الحقیقة انتقلوا إلى 

مقام أقرب مجاز وھو العقد عند الحنفیة ، و الدخول عند الجمھور ، وھم جعلوا ھذه المظنة قائمة 
الشھادة على الجماع والوطء ، فجاءت البصمة الوراثیة بالمشاھدة الحقیقیة للصفات الوراثیة القطعیة 

وندع دلیل القطعدون ما كشف للعورات ، أو مشاھدة للجماع بین الزوجین ، فكیف نلتجئ لدلیل الظن

تتیسر إمكانات البصمة إن طرق إثبات النسب لیست تعبدیة ، وإنما ھي حیلة المقل ، فمتى لم -2
.1001الوراثیة لا بد لنا من الرجوع إلى تلك الطرق المعروفة

ولا شك أن ھذا الرأي یفتح الباب إلى مفاسد جمة من أظھرھا اضطراب الأنساب بعد استقرارھا ، 
وتفكك الأسر بعد التئامھا ، وھتك ما جاء الشرع بستره ، فمناقضة ھذا الرأي لمقاصد الشریعة لا 

ج إلى برھان ، وھل اعتبرت البصمة في إثبات النسب إلا تحقیقا لمقاصد الشرع الحكیم ، فكیف تحتا
تعود على أصلھا بالإبطال؟

ثم ألیس في ھذا الرأي إھدار لنصوص الشرع التي ینبغي أن تكون ھي الحاكمة على البصمة لا 
العكس؟

یومنا ھذا على اعتبار ھذه الطرق وما مصیر ذلك الإجماع من علماء الأمة من لدن الصحابة إلى 
قد لا یسلم من ، والأدلة وعلى رأسھا الفراش ، أیطرح لأمر جد لا یزال في طور الاختبار والتجربة  

.؟الخلل في التطبیق باعتراف الخبراء

وعلیھ فلا مناص من التسلیم بأولویة الأدلة المتفق علیھا على البصمة الوراثیة ، وإنزال ھذه الأخیرة 
منزلتھا كما ھو مذھب غالب المعاصرین ممن بحث الموضوع .

علي القره داغي ، البصمة الوراثیة من منظور الفقھ الإسلامي ، المرجع نفسھ ، السنة الرابعة عشر ، العدد السادس -998
.51عشر ، ص 

.221-218انظر ھذه الحالات في : البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص -999
.، بتصرف یسیر 78-77ھلالي ، البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ، ص سعد الدین مسعد-1000
، بتصرف یسیر .316-315المصدر نفسھ ، ص -1001
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السادسالمطلب 
نفي النسب بالبصمة الوراثیة

اختلف الباحثون المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة والوراثیة ، والاكتفاء بھا دون اللعان 
على أقوال یمكن عرضھا كالآتي:

الفراش إلا باللعان ، فلا یجوز الاعتماد على البصمة لا سبیل إلى نفي النسب الثابت بالقول الأول :
الوراثیة في ھذا الباب ، أو تقدیمھا على اللعان .

، وعلیھ جمھور المعاصرین ، ومنھم : علي محي الدین القرة داغي ، وعبد الستار فتح الله سعید 
اصر عبدالله المیمان ، ومحمد الأشقر ، وعمر بن محمد السبیل ، والدكتور وھبة الزحیلي ، والدكتور ن

.1002والشیخ عبد الله المنیع ، والدكتور سعد العنزي 
لا یجوز شرعاً الاعتماد « وعلیھ سار المجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي ، حیث جاء في قراره: 

1003»على البصمة الوراثیة في نفي النسب ، ولا یجوز تقدیمھا على اللعان 

غناء عن اللعان والاكتفاء بالبصمة الوراثیة متى ثبت أن الولد لیس من یمكن الاستالقول الثاني:
ھو الاستثناء ولیس القاعدة .الزوج ؛ لأن نتائجھا یقینیة ، ولأن اللعان

وھذا الرأي ذھب إلیھ الشیخ محمد المختار السلامي، والدكتور یوسف القرضاوي ، وعبد الله محمد 
.1004عبد الله

كتور عبد الرشید أمین قاسم ، ورأى أنھ ینبغي للقضاة أن یحیلوا الزوجین واختار ھذا الرأي الد
لفحوص البصمة الوراثیة ، وإلزام الزوج بنسب الولد الذي نفاه متى كان دلیل البصمة الوراثیة 

.1005ضده

تقدم البصمة على اللعان إذا ثبت نسب الولد من الزوج ، فلا ینفى عنھ ولو لاعن ، القول الثالث:
ن لا ینفى نسبھ إلا باللعان إذا جاءت البصمة مؤكدة لقول الزوج ، وتعتبر في ھذه الحالة دلیلا ولك

تكمیلیا .
.1006وھذا الرأي ذھب إلیھ نصر فرید واصل ، واعتمدتھ دار الإفتاء المصریة

لا من إذا كانت البصمة الوراثیة مؤكدة للزوج في نفي الولد فلا وجھ لإجراء اللعان إالقول الرابع :
أجل الزوجة لتدفع عنھا حد الزنى ، وإن جاءت البصمة الوراثیة مكذبة للزوج بأن بینت أن الولد منھ 

وجب علیھ حد القذف.

، عمر السبیل  57علي محیي الدین القره داغي ، البصمة الوراثیة من منظور الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ، ص -1002
عبد الرشید محمد أمین ، 57- 56امھ في النسب والجنایة ، مرجع سابق ، ص البصمة الوراثیة ومدى  مشروعیة استخد

، خلیفة علي الكعبي ، البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام 67البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص بن قاسم
.443الشرعیة ، ص 

.479امس عشر ، ص مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثالثة ، العدد الخ-1003
وقد أوردوا ھذه الآراء في بحوث ومناقشات ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة التي نظمتھا المنظمة الإسلامیة للعلوم -1004

، و خلیفة علي 67، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسمالطبیة ، نقلا عن : 
.442راثیة وأثرھا على الأحكام الشرعیة ، ص الكعبي ، البصمة الو

.78، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسم-1005
نصر فرید واصل ، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الخامسة -1006

.92، وانظر رأي دار الإفتاء المصریة في المرجع نفسھ ، ص 82-18عشر ، العدد السابع عشر ، ص
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.1007وھذا ما اختاره الدكتور سعد الدین مسعد ھلالي

ن للبصمة الوراثیة مرتبة دون مرتبة اللعان ولكن بصفة ودیة ، ولا تلغي اللعان ، ولكالقول الخامس:
والدكتور عبد الستار أبو غدة ، اللعان یلحق بھا ، ذھب إلى ھذا القول الدكتور حسان حتحوت ، 

.1008الدكتور أحمد الكرديو

و یمكن رد ھذه الأقوال إلى قولین :

منع تقدیم البصمة الوراثیة على اللعان ونفي النسب  بھا .الأول :

عان ونفي النسب بھا .جواز تقدیم البصمة الوراثیة على اللالثاني :

أدلة المانعین نفي النسب بالبصمة الوراثیة :

استدل أصحاب ھذا القول بالكتاب والسنة والقیاس والمعقول:

من الكتاب :- أولا 

ِ وَتعََ  :قول الله -1 ا وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاء وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحَانَ اللهَّ الَى عَمَّ
]68[ سورة القصص : الآیة یشُْرِكُونَ 

إن الزوج یرید أن  یدرأ الحد عن نفسھ « قال الدكتور عمر السبیل في معرض الاستدلال بالآیة : 
باللعان فلا یجوز منعھ من ھذا الحق الثابت لھ شرعاً ، فكیف یجوز إلغاء حكم شرعي بناء علي 

.1009»نظریات طبیة مظنونة 

وھذا ، كأنھ أراد أن یقول أن في إعمال البصمة الوراثیة دون اللعان تخییر في ما شرع الله ورسولھ ف
منفي بنص الآیة .

بمنع كون البصمة الوراثیة من قبیل النظریات الظنیة ، بل ھي قطعیة النتائج و نوقش ھذا الاستدلال
ة على غیرھم ، فینبغي الرجوع عند أھل الاختصاص ، ولا شك أن قولھم في مجال اختصاصھم حج

.1010إلیھ

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلَمْ یكَُن لَّھُمْ شُھَدَاء إلاَِّ أنَفسُُھُمْ فشََھَادَةُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ  :قولھ - 2
6 ِ ) وَیَدْرَأُ 7عَلیَْھِ إنِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ () وَالْخَامِسَةُ أنََّ لَعْنةََ اللهَّ

.352سعد الدین مسعد ھلالي ، البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ، ص -1007
وقد أبدوا ھذا الرأي خلال مناقشات ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة ، نقلا عن : خلیفة علي الكعبي ، البصمة -1008

.444أثرھا على الأحكام الشرعیة ، ص الوراثیة و
.58-57عمر السبیل ،  البصمة الوراثیة ومدى  مشروعیة استخدامھ في النسب والجنایة ، مرجع سابق ، ص -1009
.70، البصمة الوراثیة  وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین  قاسم-1010
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ِ عَلیَْھَا إنِ 8 ) وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ
ادِقیِنَ  ]9-6[ سورة النور : الآیات كَانَ مِنَ الصَّ

أنھا ذكرت أن الزوج إذا لم یملك الشھادة إلا نفسھ فیلجأ للعان ، وإحداث وجھ الدلالة من الآیات
.1011البصمة بعد الآیة تزید على كتاب الله ، فدل ذلك على المنع من الأخذ بھا

ِ ھُزُوًا  :قولھ -3 ]231[ سورة البقرة : الآیة وَلاَ تتََّخِذُوَاْ آیاَتِ اللهَّ
.1012وتقدیم البصمة الوراثیة و إحلالھا مكان اللعان نوع من اتخاذ آیات الله ھزواقالوا :

من السنة:- ثانیا 

.1013»من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد « : قولھ النبي -1

م یرد أن الحدیث نص على بطلان كل ما لم یرد نص بجوازه ، والبصمة الوراثیة لووجھ الاستدلال
.1014فیھا نص ، فلا تكون طریقا لنفي النسب

كان عتبة عھد إلى أخیھ سعد أن ابن ولیدة زمعة ما صح عن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت : -2
مني فأقبضھ إلیك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي عھد إلي فیھ فقام عبد بن زمعة 

فقال سعد : یا رسول الله ابن لى فراشھ ،  فتساوقا إلى النبي  فقال : أخي وابن ولیدة أبي ولد ع
أخي قد كان عھد إلي فیھ ، فقال عبد بن زمعة : أخي وابن ولیدة أبي ولد على فراشھ ، فقال النبي  

 ھو لك یا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاھر الحجر ، ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي :
.1015شبھھ بعتبة  ، فما رآھا حتى لقي اللهمنھ لما رأى من 

أھدر الشبھ البین وھو الذي یعتمد على الصفات الوراثیة وأبقى الحكم  أن الرسول  وجھ الدلالة
.1016الأصلي وھو " الولد للفراش " ،  فلا ینفى النسب إلا باللعان فحسب

للشبھ مردودة ، بل الله  بأنھ استدلال بعید ، ودعوى إھمال رسول و نوقش ھذا الاستدلال
سودة رضي الله عنھا أمناالشبھ ، لذا أمرالحدیث حجة علیھم ، فقد اعتبر رسول الله 

.1017بالاحتجاب

ل لصالح الفوزان .، ونسب الاستدلا68المرجع نفسھ ، ص -1011
.459خلیفة علي الكعبي ، البصمة الوراثیة و أثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص -1012
متفق علیھ من حدیث عائشة ، أخرجھ البخاري في كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح -1013

لأقضیة ، باب نقض الأحكام الباطلة و رد ، و أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب ا959/ 2مردود ، صحیح البخاري : 
.  132/ 5محدثات الأمور ، صحیح مسلم : 

بندر بن فھد السویلم ، البصمة الوراثیة وأثرھا في النسب ، مجلة العدل السعودیة ، العدد السابع والثلاثون  ص -1014
152
.163سبق تخریجھ ، انظر ص -1015
، وعمر السبیل ، البصمة 69، البصمة الوراثیة  وحجیتھا ، مرجع  سابق ، ص سمعبد الرشید محمد أمین بن قا-1016

.75-56جنایة ، مرجع سابق ، ص الوراثیة ومدى  مشروعیة استخدامھ في النسب وال
.75، البصمة الوراثیة  وحجیتھا ، مرجع  سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسم-1017
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أبصروھا فإن جاءت بھ أكحل العینین سابغ « حدیث ابن عباس في قصة الملاعنة ، وفیھ : - 3
لولا ما قضي بھ كذلك فقال النبي فجاءت … الإلیتین ، خدلج الساقین فھو لشریك بن سحماء 

.1018»من كتاب الله لكان لي ولھا شأن 

إذا نفى الزوج ولدا من زوجتھ ولد على فراشھ فلا « قال عبد الستار فتح الله مستدلا بھذا الحدیث : 
اء یلتفت إلى قول القافة ، ولا تحلیل البصمة الوراثیة ؛ لأن ذلك یعارض حكماً شرعیاً مقرراً وھو إجر

ودلیل … دلیل الشبھ بین الزاني والولد الملاعن علیھ اللعان بین الزوجین ، ولذلك ألغى رسول الله 
ھنا یعتمد على الصفات الوراثیة فھو أشبھ بالبصمة الوراثیة ، ومع الشبھ الذي أھدره رسول الله 

.1019»ذلك لم یقو على معارضة الأصل الذي نزل بھ القرآن في إجراء اللعان 
إلى اعتبار الحكم بالقافة ، وأن إرشاد منھ « وما أحسن عبارة ابن القیم تعلیقا على ھذا الحدیث: 

للشبھ مدخلا في معرفة النسب ، وإلحاق الولد بمنزلة الشبھ ، وإنما لم یلحق بالملاعن لو قدر أن الشبھ 
.1020»لھ ، لمعارضة اللعان الذي ھو أقوى من الشبھ لھ 

بما نوقش بھ استدلالھم بالحدیث السابق ، فقد اعتبر رسول الله م بھذا الحدیثو نوقش استدلالھ
الشبھ ، و أفاد الحدیث أنھ حتى لو تمت الملاعنة بین الزوجین ، وولد الطفل شبیھا بالزوج صاحب 
الفراش ، فإنھ ینسب لھ ولا ینفى عنھ ، و لا شك أن البصمة الوراثیة أقوى بكثیر من مجرد التشابھ 

.1021في إثبات النسبلظاھري الذي أخذ بھ النبي ا

من القیاس:- ثالثا 
استدلوا بھ من وجوه ، منھا :و قد 

قاسوا البصمة الوراثیة على القافة ، فقالوا: إن البصمة مقیسة على القافة فتأخذ حكمھا ، :الوجھ الأول
الشبھ والفروع  وقد أھدر النبي والقافة كما ھو معروف تعتمد على الشبھ ، ومعرفة ذلك من الآباء

في مقابلة اللعان ، وبالتالي فإن البصمة الوراثیة لا تنفي النسب ؛ لأن الرسول لم یقبل النفي لمجرد 
.1022اختلاف اللون

قاسوا اللعان على الحد ، فقالوا: إننا لا نستطیع أن نعتمد على البصمة فحسب ، ونقیم الوجھ الثاني :
.1023وجة ، بل لابد من البینة ، فكیف نقدم البصمة على اللعان ولا نقدمھا على الحدحد الزنا على الز

و نوقش ھذا القیاس من وجھین :
إن ھذا قیاس مع الفارق ؛ لأن ھناك فرقا بین إثبات النسب أو نفیھ ، وبین إقامة الحد القائم الأول :

ف النسب ، فھو یثبت مع وجود الشبھة .على المبالغة في الاحتیاط ، فالحدود تدرأ بالشبھات بخلا

169ص سبق تخریجھ ، انظر  -1018
.70، البصمة الوراثیة  وحجیتھا ، مرجع  سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسمنقلا عن -1019
.403/ 5ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد : -1020
للحدیث ، وھذا التوجیھ90نصر فرید واصل ، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا ، مرجع سابق ، ص -1021

منقول عن دار الإفتاء المصریة ، ولا أدري كیف فھموا ھذا من الحدیث ؟!
ناصر المیمان ، البصمة الوراثیة و حكم استخدامھا في مجال الطب الشرعي و النسب ، نقلا عن : خلیفة الكعبي ، -1022

.448البصمة الوراثیة و أثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص 
.70، البصمة الوراثیة  وحجیتھا ، مرجع  سابق ، ص د أمین  قاسمعبد الرشید محم-1023
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إن من العلماء المعاصرین من یقول بإقامة الحد إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثیة ، ولم یدع الثاني :
المتھم شبھة ، اعتمادا على ھذه البینة ، و أخذا بما أخذ بھ بعض الفقھاء المتقدمین من إثبات الحدود 

.1024بالقرائن

وا البصمة الوراثیة على إقرار الزوجة بصدق زوجھا في ما رماھا بھ فقالوا: لو قاسالوجھ الثالث :
الولد " أقرت الزوجة بصدق زوجھا فیما رماھا بھ من الفاحشة فإن النسب یلحق الزوج لقولھ 

.1025" ولا ینتفي عنھ إلا باللعان ، فكذلك البصمة الوراثیةللفراش وللعاھر الحجر

من المعقول:- رابعا 
استدلوا بھ من وجوه :قد و

إن مقصود الشارع ھو بقاء النسب على ما ھو علیھ دون أن یتعرض للجرح والخدش الوجھ الأول :
إلا عندما یبلغ السیل الزبى ، فلو فتح باب الاعتماد على البصمة الوراثیة لنفي الولد والاكتفاء بھ دون 

اللجوء والتسرع في نفي النسب ، وبالتالي اللعان لأدى ذلك لحالات خطیرة من حیث استسھال ھذا
إلى فوضى واضطراب في ھذا الأمر الخطیر ، وما یترتب علیھ من مفاسد عظیمة ومن ثم لا بد من 

.1026سد ھذا الباب

كبیر لمنع التسرع في نفي النسب إن في اللعان حكم و مقاصد معتبرة للشارع ، و ردعالوجھ الثاني :
على البصمة الوراثیة لنفي النسب ، والاكتفاء بھا دون اللعان لأدى ذلك إلى فلو فتح باب الاعتماد 

استسھال نفي النسب الذي یعد الحفاظ علیھ من الضروریات ،  ولأفضى إلى مفاسد عظیمة ، و إلى 
فوضى و اضطراب في ھذا الأمر الخطیر ، فوجب سد ھذا الباب ، و منع الذریعة و الوسیلة المؤذیة 

. 1027إلى ذلك

إن اللعان لھ حكم قد یتنصل أحد الطرفین منھ ، فلا یرید أن یحلف ، وحینئذ فیھ ستر الوجھ الثالث :
لصالح الولد ، ولصالح بیت الزوجیة إذا نكص الوالد بعد ادعائھ على زوجتھ بالزنى ، فلا بد أن یبقى 

.1028اللعان كحكم شرعي

اثیة دون اللعان من المصادمة للنصوص الشرعیة ، إن في الاعتماد على البصمة الورالوجھ الرابع :
والجرأة علي إبطالھا ، وإلغاء العمل بھا ما یحمل علي رد ھذا القول ، وعدم اعتباره ؛ وذلك لأن 
الأحكام الشرعیة الثابتة لا یجوز إلغاؤھا ، أو إبطال العمل بھا إلا بنص شرعي یدل علي نسخھا ، 

.1029وھو أمر مستحیل

.77المصدر السابق ، ص -1024
.51عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في النسب و الجنایة ، مرجع سابق ، ص -1025
. 53رجع سابق ، ص علي محي الدین القرة داغي ، البصمة الوراثیة من منظور إسلامي ، م-1026
.المرجع نفسھ-1027
مناقشات ندوة الوراثة و الھندسیة الوراثیة و الجینوم البشري ، نقلا عن  خلیفة الكعبي ، البصمة الوراثیة و أثرھا -1028

.448على الأحكام الفقھیة ، ص 
.57ة ، مرجع سابق ، ص عمر السبیل ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في النسب و الجنای-1029
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إن اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولھ صفة تعبدیة في إقامتھ ، :الوجھ الخامس
فلا یجوز إلغاؤه ، وإحلال غیره محلھ ، أو قیاس أي وسیلة علیھ مھما بلغت من الدقة والصحة في 

.1030نظر المختصین بھا
حرج من أمرھا في ھذا إن اللعان یغني عن البصمة الوراثیة ، فلم تكن الأمة في الوجھ السادس :

الشأن ، وقد نظم الإسلام عملیة اللعان ، ووضع العلماء لھا الشروط والضوابط ، التي تكفل مقاصد 
نفي النسب الذي حماه الإسلام ، الدین من تشریع اللعان ، فلم یكن للناس حاجة في البصمة الوراثیة ل

.1031أحاطھ بعنایة بالغةو
والاكتشافات حدیث ، ومن المعلوم أن النظریاتثیة اكتشاف علميإن البصمة الوراالوجھ السابع :

العلمیة الحدیثة مھما بلغت من دقة في نظر المختصین ، فإنھ لا یمتنع أن یبطلھا التطور العلمي ، فكم 
من نظریة كان المختصون یجزمون بقطعیتھا ، وصارت مع تقدم العلوم ضربا من الخیال ، فلا ینبغي 

لأخذ بھذه النظریات العلمیة كأدلة توازي الأدلة الشرعیة ، أو تقابلھا ، فضلا عن و الحال ھكذا ا
.1032إحلالھا محل الأدلة الشرعیة  الثابتة

إن اللعان تترتب علیھ آثار ، وتلزم عنھ أحكام ، فإذا اكتفینا بالبصمة الوراثیة في نفي الوجھ الثامن :
تعد الزوجة ملاعنة أم مطلقة ؟ وھل ھي زانیة فتحد أم الولد بماذا تحصل الفرقة بین الزوجین ؟ و ھل

وعلى ماذا تعزر ؟ و ھل البصمة تقطع التوارث بین الولد و أبیھ ؟ ؟لھا وصف آخر ؟ أم أنھا تعزر 
وھل ینتفي الولد بمجرد تقریر البصمة الوراثیة ؟  

بمیزان الحكم الرباني وإخلالاو لا شك أن في ھذا اضطرابا في الأحكام الشرعیة بعد استقرارھا ،
.1033الشریعة الإلھیة التي لا تقبل التناقض و الاختلافو

أدلة أصحاب القول الثاني:

واستدل أصحاب ھذا القول من الكتاب و القیاس و المعقول:

من الكتاب:- أولا 
اء إلاَِّ أنَفسُُھُمْ فشََھَادَةُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ یكَُن لَّھُمْ شُھَدَ  :قول الله -1

 6[ سورة النور : الآیة[

وقد استدلوا بالآیة من وجھین:

ن إن اللعان إنما یكون عندما ینعدم الشھود ، ولیس ثمة شاھد إلا الزوج فقط حینئذ یكوالوجھ الأول:
اللعان ، أما إذا كان مع الزوج بینة كالبصمة الوراثیة تشھد لقولھ ، أو تنفیھ ، فلیس ھناك موجب للعان 

.1034أصلا ؛ لاختلال الشرط في الآیة

المرجع نفسھ .-1030
.154بندر بن فھد السویلم ، البصمة الوراثیة وأثرھا في النسب ، مرجع سابق ، ص -1031
.55عمر السبیل ، البصمة الوراثیة و مدى مشروعیة استخدامھا في النسب و الجنایة ، مرجع سابق ، ص -1032
بتصرف یسیر .457-456ص و،445ا على الأحكام الفقھیة ، ص ة و أثرھخلیفة الكعبي ، البصمة الوراثی-1033
،  وانظر: الكعبي ،  73و 71، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسم-1034

ثیة وعلائقھا الشرعیة ، ، و سعد الدین ھلالي ، البصمة الورا444البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الشرعیة ، ص 
، و قد نقلا ھذا الاستدلال عن الشیخ السلامي .351و 81ص 
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بأن البصمة الوراثیة لیست شھادة ، ولا یمكن اعتبارھا من و نوقش ھذا الوجھ من الاستدلال
الآیة كلمة " بینة " مكان " شھداء " لكان لھذا الرأي نوع الشھداء بحال من الأحوال ، ولو وردت في 

توجیھ ، ولا یمكن اعتبار البصمة الوراثیة في قوة الشھادة ؛ لاشتراط العدد في ھذه الأخیرة ، و أن 
.1035تكون صریحة صراحة كاملة في مشاھدة أثر ذلك

ولا تلازم بین اللعان ونفي إن الآیة ذكرت درء العذاب ، ولم تذكر نفي النسب ،الوجھ الثاني :
النسب ، فیمكن أن یلاعن الرجل ویدرأ عن نفسھ العذاب ، ولا یمنع أن ینسب الطفل إلیھ إذا ثبت ذلك 

.1036بالبصمة الوراثیة

بأن الآیة  ذكرت درء العذاب ، ولم تذكر نفي النسب  و قد ثبت و قد یناقش ھذا الوجھ من الاستدلال
ذكر نفي الولد إلا قال أبو بكر لیس في كتاب الله « ھذا یقول الجصاص : نفي الولد بالسنة ، وفي 

1037»نفي الولد باللعان إذا قذفھا بنفي الولدأنھ قد ثبت عن النبي 

وقد اتفق الفقھاء على أنھ إذا نفى ولدھا أنھ یلاعن ، ویلزم « قال : و بعد أن ساق الآثار عن النبي 
.1038»أبیھ الولد أمھ ، وینتفي نسبھ من 

فنفي النسب من لوازم اللعان بنص السنة واتفاق الفقھاء .

نْ أھَْلِھَا إنِ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِن قبُلٍُ فصََدَقتَْ وَھُوَ مِنَ الكَاذِبیِنَ ( :قولھ - 2 ) 26وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِّ
ا رَأىَ قمَِیصَھُ قدَُّ مِن دُبرٍُ قاَلَ إنَِّھُ مِن 27ادِقیِنَ (وَإنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِن دُبرٍُ فكََذَبتَْ وَھُوَ مِن الصَّ  ) فلَمََّ

]28-26[سورة یوسف : الآیات كَیْدِكُنَّ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ 

أنھا اعتبرت شق القمیص من جھة معینة نوعاً من الشھادة ، والبصمة وجھ الدلالة من الآیات
.1039دةالوراثیة تقوم مقام الشھا

ِ :قولھ -3 ]5[ سورة الأحزاب : الآیة ادْعُوھُمْ لآباَئھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ

أن إلحاق نسب الطفل بأبیھ مقصد عظیم من مقاصد الشریعة ، فإذا أثبتت ووجھ الدلالة من الآیة
من النفقة ، أو لأي غرض البصمة الوراثیة نسب طفل ، وأراد الأب لأوھام وشكوك ، أو للتھرب 

فإن العدل یقتضي أن نلحق الطفل بأبیھ ، ولا نمكن الأب من -مع ضعف الذمم في ھذا الزمان - آخر 
.1040اللعان ؛ لئلا یكون سبباً في ضیاع الطفل 

.445خلیفة علي الكعبي ، البصمة الوراثیة و أثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص -1035
جیھ إلى ، وقد نسب ھذا التو71، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسم-1036

الصدیق الضریر .
.141/ 5أبو بكر الجصاص ، أحكام القرآن : -1037
المصدر نفسھ .-1038
، وقد نُقل عن مجاھد في  71، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسم-1039

بي : " وھو مجاز صحیح من جھة اللغة ؛ فإن تفسیر الشاھد قولھ : " قمیص مشقوق من دبر فتلك شھادة " ، قال القرط
.172/ 9، الجامع لأحكام القرآن : 58/ 16لسان الحال أبلغ من لسان المقال " ، انظر : تفسیر الطبري :  

.75، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسم-1040
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القیاس:- ثانیا 
جراء قاسوا البصمة على إقرار الزوجة فقالوا: لو كانت ھناك بینة أخرى غیر الشھادة فلا وجھ لإ

اللعان ، كما لو أقرت الزوجة زوجھا فیما رماھا بھ من الزنا ، فإذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب 
.1041مانع لھ ، فما وجھ إجرائھ مع وجود بینة قطعیة ( البصمة الوراثیة ) تخالف دعوى الزوج

التخریج على أقوال الفقھاء :- ثالثا 

صمة الوراثیة یجري وفقا لما نقل الماوردي عن الإمام الشافعي إن القول بنفي الولد بالبقالوا :- 1
.1042»إذا أحاط العلم أن الولد لیس من الزوج ، فالولد منفي عنھ بلا لعان« أنھ قال : 

إن نفي النسب بالحقائق العلمیة تشھد لھ الفروع الفقھیة المجمع علیھا ، والمتمثلة بنفي قالوا :-2
ومثل ذلك كل ، ت زوجتھ في مدة أقل من ستة أشھر منذ یوم البناء بھا  النسب عن الرجل إذا وضع

من لم یتصور منھ القدرة على الإنجاب ، فلا ینسب إلیھ الولد إذا جاءت زوجتھ بولد .

.1043فنفي الحمل بواسطة الحقائق العلمیة نظیر نفیھ بالفروع السابقة

من المعقول :- رابعا 
: استدلوا بھ من وجوه ، منھا 

أثبتت نسب إذالكونھا مبنیة على الحس ، فیقینیة قطعیة ؛ الوراثیة إن نتائج البصمة الوجھ الأول :
، فإنكار الزوج وطلب اللعان نكذب الحس والواقع ونخالف العقلأن ینفیھ ، كیف الزوج أراد والولد ،

.1044لى المكابرةبني عوالشرع یتنزه أن یثبت حكمابعد ظھور النتیجة نوع من المكابرة ، 
إن الشارع یتشوف إلى إثبات النسب رعایة لحق الصغیر ، ومخالفة البصمة و الأخذ الوجھ الثاني :

فسادبقول الزوج في النفي یتنافى مع أصل من أصول الشریعة في حفظ الأنساب ، لا سیما مع
ت بالبصمة الوراثیة إذا ثبقد یكون باعث الزوج الكید للزوجة ، فوجب عدم نفي نسب إذ الزمان ، 

.1045الطفل إحقاقا للحق ، وإقرارا للأوضاع الصحیحة في المجتمع
إن الفقھاء نصوا على أن الملاعن لو بدا لھ أن یعود في قولھ ، ویلحق ابنھ الذي نفاه الوجھ الثالث :

تجاسر باللعان جاز لھ ذلك ؛ لزوال الشبھة التي لاعن من أجلھا ، فھل من الحكمة ومن العدل أن ی
الناس للتعرض للعنة الله أو غضبھ وندع البینة (البصمة الوراثیة) ، ولا نحكمھا بینھم ، ثم بعد اللعان 

.1046یعود ویلحق ما نفاه !! فإن ھذا من الفقھ البارد

.74المصدر نفسھ ، ص -1041
، وانظر ھذا النقل عن 151ندر بن فھد السویلم ، البصمة الوراثیة وأثرھا في النسب ، مرجع سابق ، ص ب-1042

.159/ 11الشافعي في : الحاوي الكبیر : 
مازن إسماعیل ھنیة ، و أحمد ذیاب شویدح ، نفي النسب في الفقھ الإسلامي ودور الحقائق العلمیة المعاصرة فیھ ، -1043

.20م ، ص 2008، یونیو 2، عدد 16فلسطین ، مجلد –الإسلامیة ، غزة مجلة الجامعة
.72، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص  عبد الرشید محمد أمین  قاسم-1044
نصر فرید واصل ، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الخامسة -1045

.82شر ، العدد السابع عشر ، ص ع
.78، البصمة الوراثیة وحجیتھا ، مرجع سابق ، ص عبد الرشید محمد أمین بن قاسم-1046
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إن اللعان معقول المعنى ، معروف السبب ، ولم یكن تعبدیا محضا ، فلا وجھ للتمسك الوجھ الرابع :
.1047الحقائق القطعیةبھ في مقابلة 

إن في العمل بالبصمة الوراثیة إعمال للأدلة الشرعیة و الحقائق العلمیة معا ، فإذا الوجھ الخامس :
نا عنھ الحد أل الشبھ ، وألحقناه بالزوج ، ودرجاءت البصمة الوراثیة مخالفة لقول الزوج أعملنا دلی

جاءت مؤكدة لقولھ اجتمع معھ دلیل اللعان ودلیل لشبھة اللعان ، ونكون قد أعملنا دلیل الفراش ، وإذا 
. 1048البصمة الوراثیة ، وندرأ الحد عن الزوجة لشبھة اللعان ، وبھذا نعمل بالأدلة كلھا

إن تجاوز الحقائق العلمیة النافیة للنسب ھو بمثابة دفن الرأس في التراب  وإنكار الوجھ السادس :
.1049تجاوز ھذه الحقائقفیھ العقول ، تأبىعتنا التي تأبى تسالواقع الثابت ، وشری

سبب الاختلاف : 

تعد البصمة الوراثیة من أخطر المستجدات الطبیة  التي نزلت بأھل الفقھ في ھذا العصر ، فسارعوا 
أعني - إلى الاعتراف بھا طریقا شرعیا لإثبات النسب من حیث الجملة  ، ولم یختلفوا في ھذا الباب  

مور الآتیة :للأ-باب الإثبات 

الشریعة تساھلت في إثبات النسب ، وقصدت إلى حفظھ ، فجاءت البصمة الوراثیة خادمة لھذا إن- 1
المقصد ، فتلقاھا أھل الفقھ بالقبول .

إثبات النسب بالبصمة الوراثیة لھ أصل في الشریعة یقاس علیھ ، وھو القیافة ، وھو قیاس إن-2
. 1051ھوره إلا قلیللم ینازع في صحتھ  وظ1050جلي

إعمال البصمة الوراثیة في باب إثبات النسب في حالات خاصة لا یعارض نصا من نصوص إن-3
الشریعة ، و لا یبطل حكما من أحكامھا .

أما في حالة نفي النسب فالذي یظھر عكس ھذه الأمور ، وبیان ذلك في ما یأتي :  
وسدت كل طریق إلیھ إلا طریق اللعان ، فكان  في إن الشریعة شددت في نفي النسب الثابت ،-1

باب قصدت الشریعة إلى سده .لاالبصمة الوراثیة فتحنفي النسب ب
إن العلماء لم یظفروا بأصل في الشریعة الإسلامیة لنفي النسب تقاس علیھ البصمة الوراثیة قیاسا -2

جلیا كقیاسھا على القیافة في حالة الإثبات .
، البصمة الوراثیة في باب نفي النسب یصادم نصوصا شرعیة ( آیة اللعان و أحادیثھ ) إن إعمال - 3

و یبطل أحكاما تنبني علیھا .  

.74، ص المصدر السابق-1047
.76المصدر نفسھ ، ص -1048
علمیة المعاصرة فیھ ، مازن إسماعیل ھنیة ، و أحمد ذیاب شویدح ، نفي النسب في الفقھ الإسلامي ودور الحقائق ال-1049

.20مرجع سابق ، ص 
مفھوم الموافقة الأولوي ، أو ما یسمیھ البعض " فحوى منھا:یطلق الأصولیون القیاس الجلي على أمور ، - 1050

: ومنھاالخطاب" كقیاس ضرب الوالدین على التأفیف ، وقیاس الشاة العمیاء على العوراء في عدم الإجزاء في الأضحیة  ، 
إلحاق  الفرع بالأصل بنفي الفارق ، كقیاس الأمة على العبد في و منھا: علتھ قطعا : إما نصا ، أو إجماعا ، ما عرفت

، الجویني ، 33/ 4قیاس العلة في مقابلة قیاس الشبھ ، انظر : الزركشي ، البحر المحیط : و منھا :سرایة العتق ، 
، حاشیة 354/ 4، رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب : ، السبكي229- 228/ 3التلخیص في اصول الفقھ : 
، الحفناوي ، تذكیر الناس بما 379-378/ 3، الفتوحي ، شرح الكوكب المنیر : 380/ 2العطار على جمع الجوامع : 

. 95-94یحتاجون إلیھ من القیاس ، ص 
من ھذا البحث .191و ص 189انظر ص -1051
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و قد استدل المختلفون في نفي النسب بالبصمة الوراثیة بأدلة من الكتاب و السنة و المعقول و قواعد 
یأتي :الشریعة ، ویمكن إرجاع سبب الاختلاف بین الفریقین إلى ما 

الاختلاف في توجیھ آیة اللعان ، فمن منع نفي النسب بالبصمة الوراثیة یرى أن الآیة تفید أن - 1
اللعان لا یسقط إلا إذا استكمل الزوج نصاب شھادة الزنا أربعة شھداء ، ولم یروا في البصمة الوراثیة 

یزون فقد رأوا أن الآیة أوجبت شھادة شرعیة ، فضلا عن أن ترقى إلى شھادة أربعة شھداء ، أما المج
المصیر إلى اللعان بشرط انتفاء ما یشھد للزوج في دعواه ، وقد جاءت البصمة الوراثیة بشھادة 

.1052قطعیة ، فأمكن المصیر إلى ھذه البینة بدل اللعان ؛ لانتفاء الشرط المنصوص في الآیة
قاص و عبد بن زمعة الذي روتھ الاختلاف في توجیھ أحادیث اللعان ، و حدیث سعد بن أبي و-2

أمنا عائشة رضي الله عنھا ، فالمانعون رأوا في ھذه الأحادیث إھدارا للشبھ في مقابلة اللعان ، فھي 
تفید أن اللعان أقوى من الشبھ ، فأبطلوا العمل بالبصمة الوراثیة بدلا عن اللعان ؛ لأنھا تقوم على 

لمجیزون فلم یروا في ھذه الأحادیث إھدارا للشبھ ، بل الشبھ فلا تقوى على معارضة اللعان ، أما ا
1053رأوا فیھا  إعمالا لھ ، و البصمة الوراثیة أقوى من الشبھ الذي اعتبره  النبي 

.
الاختلاف في اللعان ھل ھو حكم تعبدي أم أنھ معقول المعنى ، فالذین رأوا أنھ تعبدي لم یجیزوا  -3

قیاس أي وسیلة علیھ مھما بلغت من الدقة والصحة في نظر إبطالھ ، وإحلال غیره محلھ ، أو 
.1054المختصین

ومن رأى أن اللعان معقول المعنى لم یر مسوغا للتمسك بھ في مقابلة الأدلة القطعیة كالبصمة 
.1055الوراثیة

صیانتھا الاختلاف في نفي النسب بالبصمة الوراثیة ھل یحقق مقصد الشریعة في حفظ الأنساب و- 4
خل بھذا المقصد الشرعي ، فالذین منعوا نفي النسب بالبصمة الوراثیة رأوا أن الاعتماد علیھا في أم ی

ھذا الباب یؤدي إلى استسھال نفي النسب الذي جاء الشرع بحفظھ  وصیانتھ من الخدش و الجرح ، 
.1056ناھیك عن الإخلال بالمصالح الأخرى التي شرع اللعان من أجلھا كمصلحة الستر وغیرھا

أما المجیزون فقد رأوا في إعمال البصمة الوراثیة رعایة لحق الولد في النسب ، فقد ینفي الزوج الولد 
وباعثھ الكید للزوجة ، أو التملص من تبعات وحقوق ھذا الولد ، فإذا جاءت البصمة الوراثیة مكذبة 

، و إنصافا للزوجة من ظلم للزوج ، كان في تقدیمھا على اللعان إحقاقا لحق الولد في النسب  ولواحقھ 
.1057ھذا الزوج و كیده

كما یمكن بناء ھذا الاختلاف على الخلاف في مسألة أصولیة ھي التعلیل بالحكمة ، فالقائلون بنفي - 5
النسب بالبصمة الوراثیة رأوا أن الحكمة من اللعان ھي درء الحد وصیانة فراش الزوج من أن یلحق 

یلة ھي أبلغ من اللعان في تحقیق ھذه الحكمة وھي البصمة الوراثیة ، بھ ما لیس منھ ، و قد وجدت وس
فوجب الأخذ بھا ، أما المانعون فلم یروا صحة إلحاق البصمة الوراثیة باللعان لعدم وجود جامع ظاھر 

.    1058منضبط بینھما

من ھذا البحث .197–196و ص193انظر ص -1052
من ھذا البحث .194–193انظر ص -1053
من ھذا البحث .196انظر ص -1054
من ھذا البحث .199انظر ص -1055
من ھذا البحث .196-195انظر ص  -1056
من ھذا البحث .198انظر ص -1057
، وقد ناقش الباحث قیاس 453-451ة ، ص انظر : الكعبي ، البصمة الوراثیة و أثرھا على الأحكام الفقھی- 1058

المخالفین على أنھ قیاس بجامع العلة التي ھي الوصف الظاھر المنضبط ، ورده لانعدام الجامع بھذا المعنى بین اللعان 
بجامع والبصمة الوراثیة ، والحق أن القائلین بنفي النسب بالبصمة الوراثیة ألحقوا ھذه الأخیرة باللعان بجامع الحكمة لا 

العلة التي ھي  الوصف الظاھر المنضبط .
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السابعالمطلب
في نفي النسب بالبصمة الوراثیةالقول المختار

لنقلیة و العقلیة التي ساقھا المختلفون في نفي النسب بالبصمة الوراثیة وتقدیمھا بالنظر في الأدلة  ا
رجحان مذھب المتمسكین باللعان طریقا واحدا لنفي النسب ، و إن -و الله أعلم - على اللعان یظھر 

لا تخلو من قوة . -لا سیما العقلیة  منھا - كانت أدلة المذھب الآخر 
الأول ترجع إلى ما یأتي :و أسباب اختیار المذھب

إن اللعان قد ثبت بدلیل قطعي ، فلا یجوز إلغاؤه بالاجتھاد ، و قد اتفق العلماء على أن -أولا 
القطعیات لیست مجالا للاجتھاد .

من ام الشرعیة دلیلھ ظني ، فقولنا (و أما ما فیھ الاجتھاد فما كان من الأحك« و في ھذا یقول الآمدي : 
شرعیة ) تمییز لھ عما كان من القضایا العقلیة واللغویة وغیرھا ، وقولنا ( دلیلھ ظني ) الأحكام ال

تمییز لھ عما كان دلیلھ منھا قطعیا ، كالعبادات الخمس ونحوھا ، فإنھا لیست محلا للاجتھاد فیھا ؛ 
.1059»آثما لأن المخطىء فیھا یعد آثما ، والمسائل الاجتھادیة ما لا یعد المخطىء فیھا باجتھاده 

فأما القطعي فلا مجال للنظر فیھ بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات ، « و یقول الشاطبي : 
ولیس محلا للاجتھاد ، وھو قسم الواضحات ؛ لأنھ واضح الحكم حقیقة ، والخارج عنھ مخطئ 

.1060»قطعًا

صمة الوراثیة  لیست شھادة شرعیة بإن اللعان لا یسقط إلا بالشھادة كما نصت علیھ الآیة ، و ال-ثانیا 
وسیاق الآیة یشھد لذلك 

ادِقیِنَ  ھم الرجال فلفظ " شھداء "  و شھادة الزوج أربع شھادات تفید أن المراد بالشھداء ، الصَّ
ف الذي لا یدرأ إلا بأربعة شھود العدول ، یشھد الزوج بقدر عددھم عند فقدھم لیدرأ عن نفسھ حد القذ

و لم یعھد في الفقھ الإسلامي إطلاق الشھادة على البینات و القرائن ، وإنما المعھود ھو إطلاق البینة 
ا بعضھم بالشھادة ، ورأى آخرون أنھا على الشھادة ، وقد اختلف الفقھاء في المراد بالبینة ، فخصھ

.1061كل ما یبین الحق ، والشھادة بینة من البینات

فعلى القول الأول لا تعد البصمة شھادة  ولا بینة ؛ لأن البینة ھي الشھادة ، و على القول الثاني تعد 
القولین جمیعا لىالبصمة بینة ولا تعد شھادة ؛ لأن الشھادة أخص من البینة ، فلا تعد البصمة شھادة ع

المنع مطلقا ، وحكاه الآمدي عن أكثر الأصولیین ، الأول :و قد اختلف الأصولیون في التعلیل بالحكمة على ثلاثة أقوال : 
ظاھرة یجوز بالحكمة إن كانت الثالث :الجواز مطلقا ، وھو قول بعض الأصولیین ، كالرازي و البیضاوي ، الثاني :

انظر : الرازي ، .، وھو اختیار بعض الأصولیین ، كالآمدي لا یجوز إن كانت خفیة أو مضطربة منضبطة ، و 
، 120/ 4، الزركشي ، البحر المحیط : 224/ 3،  الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام : 391/ 5المحصول : 

.  197-193تذكیر الناس بما یحتاجون إلیھ من القیاس ، ص ، و الحفناوي ، 47/ 4الفتوحي ، شرح الكوكب المنیر : 
.171/ 4الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام : -1059
.115/ 5الشاطبي ،  الموافقات : -1060
من ھذا البحث .166انظر ص  -1061
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إن شائبة التعبد ظاھرة في حكم اللعان ، فقد جعلت لھ ألفاظ مخصوصة وقف عندھا جمھور - ثالثا 
، ولم یجز كثیر منھم اللعان بغیر العربیة 1062الفقھاء ، ولم یجیزوا استبدالھا بغیرھا مما ھو في معناھا

.1063لمن یحسنھا

المخصوص فیھ ، وأكثر العلماء لا یقبلون أقل من ھذا العدد ، و مما یقوي شائبة التعبد فیھ ورود العدد 
.1064وأجاز أبو حنیفة أكثره

و إن كان ظھور شائبة التعبد فیھ لا ینفي كونھ معقول المعنى ، فقد شرع لدرء الحد عن الزوجین ، 
وحكم أخرى . 

مجاوزتھ إلى ما یظن أنھ في إن كون اللعان معقول المعنى لا یلزم منھ جواز القیاس علیھ ، أو - رابعا 
.      1065معناه ، فكم من حكم في الشریعة حكمتھ معقولة ، ولم یجز العلماء القیاس علیھ أو مجاوزتھ

إن اللعان حكم ثابت بالكتاب و السنة و إجماع الأمة ، ولم یأت ما یفید نسخھ ، أو تأقیتھ -خامسا 
یة ھو نسخ لحكمھ ، بوقت ، أو إبطالھ لاختراع محدث ، ولا شك أن إبطال اللعان بالبصمة الوراث

النسخ لا یكون إلا بنص كتاب أو سنة . و

في النسب بالبصمة الوراثیة ، ومنھا قیاسھا على اللعان لما أفادت أكثر من لو صحت أدلة ن-سادسا 
اعتبارھا طریقا للنفي إلى جانب اللعان ؛ لأن قیاس الفرع على الأصل لا یبطل ھذا الأخیر ، فإبطال 

اللعان بالبصمة الوراثیة مخالفة لقواعد الشرع ، وإبطال لأحكامھ القطعیة . 

حكم ظاھرة كدرء الحد ، و حفظ النسب و العرض ، وطلب الستر على الزوجة إن اللعان لھ- سابعا 
و الولد ، و قد تكون لھ حكم أخرى  تخفى عن إدراكنا القاصر ، ومن أین لنا أن البصمة الوراثیة 

تحقق كل المقاصد الظاھرة و الخفیة التي رامھا الشرع من شرع اللعان 

شرعیة كثیرة كدرء الحد عن الزوج ، و حصول الفرقة  و إلحاق إن اللعان تترتب علیھ أحكام- ثامنا 
الولد بأمھ ، و درء الحد عنھا ، وأحكام في المیراث و الرضاع ونحوھا ، فإذا ألغیناه ، ھل تسقط ھذه 

الأحكام بسقوطھ ، أم تثبت بالبصمة الوراثیة ؟
؟فإذا أسقطناھا فبأي دلیل ؟ و أي أحكام تحل محلھا ؟ وما دلیلھا 

و إن أثبتناھا بالبصمة الوراثیة ، كیف یزول الأصل و یبقى فرعھ ؟ 
فإبطال اللعان بالبصمة الوراثیة یزلزل أحكاما شرعیة تابعة لنفي الولد ، ویوقع اضطرابا في ھذا 

.1066الجانب التشریعي الخطیر

. 53/ 10الكویتیة : ، الموسوعة الفقھیة119/ 2انظر : ابن رشد ، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد : -1062
، مجد الدین 436/ 17، السبكي ، تكملة المجموع شرح المھذب : 71/ 11انظر : الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1063

، 60/ 9المغني : ، المقدسيابن قدامة، 98/ 2الإمام أحمد بن حنبل : ابن تیمیة ، المحرر في الفقھ على مذھب 
.255-254/ 35تیة : الموسوعة الفقھیة الكوی

.378/ 5،  ابن القیم ، زاد المعاد : 44/ 11الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1064
حكمتھ دفع المشقة و رفع الحرج عن المكلف ، ولم و قصر الصلاة لھذا الأخیر كجواز الفطر للمریض و المسافر -1065

لسفر بجامع المشقة ، و كثیر من الأحكام المتعلقة بالعبادات یجز العلماء قیاس سائر الأحوال الشاقة  على  المرض و ا
.معقولة المعنى ، و لا یجوز القیاس علیھا أو مجاوزتھا

بتصرف یسیر .457- 456، و ص 445انظر : الكعبي ، البصمة الوراثیة و أثرھا على الأحكام الفقھیة ، ص و -1066
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أكثر من ھتك لو جاءت البصمة الوراثیة مصدقة للزوج في نفي الولد فإنھا لا تضیف شیئا-تاسعا 
ستر الزوجة و الولد ، فتعد الأولى " زانیة " و یسمى الثاني " ولد الزنا "  ؛ لأن الزوج یمكنھ نفي 
ھذا الولد باللعان دون الرجوع إلى البصمة الوراثیة ، مع صیانة عرض الزوجة و الولد من الھتك ، 

للعان یغني عنھا في ھذه الحالة مع فتعد  الزوجة " ملاعنة " ، ویسمى ولدھا " ولد الملاعنة " ، فا
حفظ مصالح تخل بھا البصمة الوراثیة .

و لو جاءت البصمة مكذبة للزوج و ألزمناه نسب ھذا الولد وھو كاره أي مصلحة تتحقق لھذا الولد 
بنسبتھ جبرا إلى أب لا یعترف ببنوتھ ؟ و كیف تستمر الحیاة المشتركة مع زوجة یصر على اتھامھا 

تدنیس فراشھ ؟ بالخیانة و

فاللعان یحقق المصالح التي یمكن أن تحققھا البصمة الوراثیة وزیادة ، أما البصمة الوراثیة فلا یقطع 
بتحقیقھا المصالح التي یتوھم أن اللعان لا یحققھا .

یغني عن البصمة الوراثیة ، وھي لا تغني عنھ .فھو

صمة الوراثیة بین الزوجین بطریقة ودیة و سریة و مع ما سبق لا مانع ، بل من الأحسن إعمال الب
كما ذھب إلیھ بعض الباحثین ، فإن جاءت البصمة مكذبة للزوج ، واقتنع بنتائجھا عدل عن اللعان ، 

وتحققت مقاصد الشرع في حفظ النسب ، وصیانة العرض ، واستمرار رابطة الزوجیة .
ة وصیان، ج باللعان إعمالا لنصوص الشرع  و إن جاءت مصدقة لھ لم تنشر نتائجھا ، و یؤمر الزو

للأعراض ، وحفظا لمصلحة الولد ، و الله أعلم .
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المبحث الثاني 
رتق غشاء البكارة

، ھي :لبمطاو فیھ سبعة

المطلب الأول
مكانة العفاف وخطورة الزنا في الإسلام

إنما بعثت لأتمم مكارم « : لقد جاء الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات بنص حدیث النبي 
.1067»الأخلاق 

فما من خلق شریف إلا والإسلام یدعو إلیھ ویرغب فیھ ، وما من خلق دنيء إلا وھو ینھى عنھ 
ویزھد فیھ .

لاق وجلائل الصفات ، وأن الزنا ولا شك أن العفاف والطھر والشرف والحشمة من محاسن الأخ
على النفس الخنا والفجور والفحش من قبائح الأعمال ، ومساوئ الأخلاق ؛ لما فیھا من أضرارو

والنسل والعرض والمال ، فلا غرو أن یحرمھا الإسلام ویجرم فاعلھا ، ویرتب أشد العقوبة على 
تعاطیھا ، بل ویحسم كل سبب إلیھا مھما كان ، ویقطع كل طریق یوصل إلیھا مھما بعد . 

كم القرآن قد تعامل الإسلام مع جریمة الزنا بحزم وحسم وصرامة ، فحرمھا بقواطع الأدلة من محف
وصحیح السنة وإجماع علماء الأمة ، وقرنھا الله سبحانھ في كتابھ بأعظم موبقتین وأكبر جرمین 

: إلِھًَا آخَرَ وَلا ِ وَالَّذِینَ لا یدَْعُونَ مَعَ اللهَّ
 ُ مَ اللهَّ ) یضَُاعَفْ لھَُ الْعَذَابُ 68إلاَِّ باِلْحَقِّ وَلا یزَْنوُنَ وَمَن یفَْعَلْ ذَلكَِ یلَْقَ أثَاَمًا(یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
]69-68[ سورة الفرقان : الآیات یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَیخَْلدُْ فیِھِ مُھَاناً 

مر بالابتعاد عن وأتعاطي أسبابھ ، في كتابھ عن الاقتراب من الزنا ، وزجر عنونھى الله 
نىَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء : عز شأنھبواعثھ ومقدماتھ ودواعیھ ومثیراتھ ، فقال وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّ

]32[ سورة الإسراء : الآیة سَبیِلاً 

أحكاما تمنع وقوع ھذه الجریمة ، أو تقلل حصولھا ، فأمر بالزواج ، ورغب فیھ وشرع النبي 
یا معشر الشباب من استطاع : « فقال، باره أنجع علاج لھذه الآفة ، وأنفع دواء لھذا المرض باعت

معالیھا التي من باب بیان مكارم الأخلاق ولكبرى ، في كتاب الشھادات ، أخرجھ بھذا اللفظ البیھقي في السنن ا-1067
191/ 10، السنن الكبرى : كان متخلقا بھا كان من أھل المروءة التي ھي شرط في قبول الشھادة على طریق الاختصار

، كما 670/ 2لصحیحین : التي ھي دلائل النبوة ، المستدرك على اوالحاكم في المستدرك ، كتاب آیات رسول الله 
، وابن أبي شیبة في مصنفھ  ، 512/ 14أخرجھ أحمد في مسنده بلفظ " إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق "  مسند أحمد : 

، و 500/ 11، بلفظ " صلاح " بدل " صالح " ، مصنف ابن أبي شیبة : كتاب الفضائل ، باب ما أعطى الله محمدا 
، كلھم من حدیث أبي ھریرة ، 104دب المفرد بلفظ   "صالحي الأخلاق " ، الأدب المفرد ، ص أخرجھ البخاري في الأ

كما ذكره مالك في الموطأ بلاغا ، كتاب الجامع ، باب ما جاء في حسن الخلق ، ولفظھ " بعثت لأتمم حسن الأخلاق "  
.788الموطأ ، ص 

.333/ 24، والتمھید : 280/ 8" ، انظر : الاستذكار : نبي قال فیھ ابن عبد البر : " ھذا حدیث مسند صحیح عن ال
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یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم 
.1068»وجاء

سدا لباب عن الدخول على النساء والاختلاء بھن ، وحرم على المرأة السفر بلا محرمكما نھى 
قال: إیاكم والدخول على النساء  ، فقال رجل من أنھ الفتنة ، وحسما لمادة الفساد ، فقد صح عنھ 

1069الأنصار: یا رسول الله ، أفرأیت الحمو ؟ قال : الحمو الموت

ولا تسافرن امرأة وإلا معھا لا یخلون رجل بامرأة ، « وفي الصحیحین من حدیث ابن عباس: 
.1070»محرم

أعظم ما شرع الله سدا لذریعة الزنا غض البصر ، الذي أمر الله بھ المؤمنین والمؤمنات في ومن
َ : كتابھ العزیز ، فقال  وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَوُا فرُُوجَھُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ اللهَّ قلُ لِّلْمُؤْمِنیِنَ یغَُضُّ
لِّلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ ) وَقل30ُخَبیِرٌ بمَِا یصَْنعَُونَ (

]31-30[ سورة النور : الآیتان 

وَقرَْنَ فيِ بیُوُتكُِنَّ تذال ، فقال : كما أوجب على النساء الحجاب والستر ، ونھاھن عن التبرج والاب
جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأوُلىَ  جْنَ تبَرَُّ ]33[ سورة الأحزاب : الآیة وَلا تبَرََّ

وحیث لم تجد ھذه الموانع ، ولم تنفع ھذه الحواجز ، ووقع المحظور ، واقترف الممنوع ، فقد شرع 
محصن ، تطھیرا للفاعل ، وزجرا وتخویفا لغیره .حد الزنا الجلد  للبكر ، والرجم للالله 

أیھا الناس قد آن لكم أن « : كما ندب الإسلام إلى الستر على النفس والغیر ، ففي  حدیث النبي  
تنتھوا عن حدود الله، من أصاب من ھذه القاذورات شیئاً فلیستتر بستر الله، فإنھ من یبُْدي لنا 

.1071»صَفْحَتھ نقُِم علیھ كتاب الله

من "باب قول النبي متفق علیھ من حدیث عبد الله بن مسعود ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب النكاح ، -1068
رجھ مسلم في ، وأخ1950/ 5" ، وباب من لم یستطع الباءة فلیصم ، صحیح البخاري : استطاع منكم الباءة فلیتزوج
، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصومصحیحھ ، كتاب النكاح ، 

.128/ 4صحیح مسلم : 
باب لا یخلون رجل بامرأة متفق علیھ من حدیث عقبة بن عامر ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب النكاح ، -1069

باب تحریم ، ومسلم في صحیحھ ، كتاب السلام ، 2005/ 5، صحیح البخاري : ول على المغیبةإلا ذو محرم والدخ
.7/ 7، صحیح مسلم : الخلوة بالأجنبیة والدخول علیھا

باب من اكتتب في جیش متفق علیھ من حدیث ابن عباس ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الجھاد والسیر ، -1070
باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على ، و كتاب النكاح ، وكان لھ عذر ھل یؤذن لھفخرجت امرأتھ حاجة 

) ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع 2005/ 5، 1049/ 3، صحیح البخاري : (المغیبة
.104/ 4محرم إلى حج وغیره ، صحیح مسلم : 

وطأ مرسلا عن زید بن أسلم ، كتاب الحدود ، باب ما جاء فیمن اعترف على نفسھ بالزنى ،  رواه مالك في الم-1071
، كما أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى عن الشافعي عن مالك عن زید بن أسلم ، كتاب الحدود ، باب 715الموطأ ، ص 

ھذا حدیث منقطع لیس مما یثبت بھ ي : " ، وقال عنھ الشافع326/ 8ما جاء في صفة السوط والضرب ، السنن الكبرى :
لم "  ،  كما قال عنھ ابن عبد البر : " ویقول بھ فنحن نقول بھ، وقد رأیت من أھل العلم عندنا من یعرفھ ، ھو نفسھ حجة 

" ، انظر : السنن الكبرى ولا اعلمھ یستند بھذا اللفظ من وجھ من الوجوه، یختلف عن مالك في ارسال ھذا الحدیث 
.321/ 5، والتمھید : 497/ 7الاستذكار : 326/ 8بیھقي:لل

.613/ 2و قد روي بلفظ آخر موصولا من حدیث ابن عمر ، وصححھ الألباني ، صحیح الترغیب و الترھیب: 
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فالإسلام یسعى إلى مجتمع نقي نظیف طاھر عفیف ، وینشد جیلا صافیا متماسكا قویا ، ولن یكون 
.ذلك إلا في ظل التقوى والعفاف والمروءة والشرف

وأما مجتمع یعم فیھ الفجور ، وتعلو فیھ رایة الرذیلة فغایتھ إلى فناء ، ومصیره إلى دمار ولو بعد 
.حین

ظن أن الزنا یخل بمقصد حفظ النسب فحسب ، فضرره على النفس لا یخفى ، یُ ومن القصور أن 
وحسبنا شاھدا على ما نقول مرض الإیدز الذي أعیى الأطباء ودوخ العلماء .

وفي الزنا فساد العلاقات الاجتماعیة ، وقطع الأرحام ، وھتك الأعراض ، وإتلاف الأموال  مع ما فیھ 
لنفوس ، وترد للھمم ، وھدم للشخصیة ، وموت معنوي للفرد من انحطاط للأخلاق ، وضعف ل

والمجتمع ، وھل ھلكت الأمم وتلاشت الدول وسقطت الحضارات إلا بالإغراق في الشھوات ، 
والنزول إلى البھیمیة والتردي في الإباحیة ، وفي التاریخ شواھد لمن تأمل فیھ باعتبار ونظر فیھ 

، ألیس ھو شرع الحكیم الخبیر؟! سلام في ھذا الباب ھذا التشدیدبإنصاف ، فلا عجب إذن أن یشدد الإ

وقد ابتلیت المجتمعات المسلمة في الأزمان الأخیرة بما ابتلي بھ غیرھا من فساد الأخلاق ، ومع التقدم 
الطبي ظھرت بعض الممارسات الطبیة لھا علاقة بھذا الفساد ، ومنھا ما یعرف برتق غشاء البكارة ، 

وما موقف الفقھ الإسلامي من ھذه الممارسة بناء على قواعد ؟صود برتق غشاء البكارة فما المق
؟الشریعة ومقاصدھا ، وعلى ضوء اجتھادات أھل الاختصاص 
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المطلب الثاني
البكارة بین الفقھ والأعراف و الطب

العذراء ، و الجمع أبكار ،  والمصدر : البكارة بالفتح .البكر لغة :
، 1072والبكر من النساء التي لم یقربھا رجل ، ومن الرجال الذي لم یقرب امرأة بعد ، والجمع أبكار

.1073والعذرة : ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض

ي الفقھ الإسلامي :البكارة ف
ما تزول بھ فتكلموا عن حد البكر عندھم ، وعلقد اعتنى الفقھاء المسلمون بمفھوم البكارة في كتبھم ،

البكارة ، كما فصلوا في الأحكام التي تتعلق بھا .
و قد اختلف الفقھاء في تعریف البكر تبعا لاختلافھم في ما بھ زوال البكارة :

لت بكارتھا بغیر جماع كوثبة ، اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غیره ، فمن زافالبكر عند الحنفیة :
درور حیض ، أو حصول جراحة ، أو تعنیس ،  بأن طال مكثھا بعد إدراكھا في منزل أھلھا حتى أو

خرجت عن عداد الأبكار ، فھي بكر حقیقة وحكما .

یعني ارتفاع حكم البكارة عن المرأة ، بل فھم یفرقون بین البكارة والعذرة ، فزوال العذرة عندھم لا
ینظرون إلى سبب الزوال .

.1074وإذا زالت العذرة بالزنا زوجت تزویج الأبكار عند أبي حنیفة ، خلافا لصاحبیھ

ھي التي لم توطأ بعقد صحیح ، أو فاسد جرى مجرى الصحیح .و البكر عند المالكیة : 
.وقیل : إنھا التي لم تزل بكارتھا أصلا

فعلى التعریف الأول ھي أعم من العذراء ، فالبكر تشمل العذراء ومن زالت عذرتھا بحادث أو زنا ، 
. 1075وعلى التعریف الثاني ھي مرادفة للعذراء

ھي التي لم توطأ وطءا حلالا أو حراما ، فیزول عنھا حكم البكارة و البكر عند الشافعیة والحنابلة : 
.1076أما إن زالت بحادث أو جنایة غیر وطء ، فلھا حكم البكرإن زالت عذرتھا بالزنا ، 

مبسوطة في كتب الفقھ او للاختلاف في حد البكر آثار في الفقھ الإسلامي ، كما أن للبكارة أحكام
.1077الإسلامي ، فلتنظر في مظانھا

. 40، الرازي ، مختار الصحاح  ، ص 76/ 4ابن منظور ، لسان العرب : -1072
.549/ 12، والزبیدي ، تاج العروس : 196/ 3ریب الحدیث والأثر : ابن الأثیر ، النھایة في غ-1073
، و الموسوعة 124/ 3، ابن نجیم ، البحر الرائق : 244/ 2الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : -1074

.176/ 8الفقھیة الكویتیة : 
التسولي ، 244/ 3، الخرشي ، شرح مختصر خلیل : 281/ 2الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : -1075

.510/ 1البھجة شرح التحفة : 
، ابن قدامة  المقدسي  66/ 5، وأبو حامد الغزالي ، الوسیط  في المذھب : 68/ 9الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1076

.47/ 5، البھوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع : 388/ 7المغني : 
.183- 177/ 8انظر أھم الأحكام المتعلقة بالبكارة عند الفقھاء  في : الموسوعة الفقھیة الكویتیة : -1077
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إلى البكارة : مجتمعاتنظرة الشعوب و ال

ففي ، وأھمیتھ كدلیل على عذریة الفتاة ء البكارة تختلف نظرة شعوب العالم المختلفة إلى غشا
بل إن ، المجتمعات الغربیة یعتبر مجرد حاجز تشریحي عند فتحة المھبل ، لیس لھ وظیفة  أو فائدة  

عدم سلامتھ عند الزواج ھو القاعدة السائدة في تلك المجتمعات ، حیث یتقبل الرجال حدوث الاتصال 
مر طبیعي وفسیولوجي ، بل وعلى العكس فإن وجوده یعتبر حالة الجنسي للفتیات قبل الزواج كأ

.1078شاذة

و الأكثر من ھذا إن بعض ھذه المجتمعات باتت تنظر إلى البنت البكر نظرة احتقار واستھزاء ، وقد 
یعیرونھا بأن بقاءھا على عذریتھا علامة على تخلفھا ، أو دلیل نقص فیھا  أو ضعف في شخصیتھا ، 

وحتى القاصرات -الرجال بھا ، أو غیر ذلك من الحجج الواھیة التي جعلت البنات  أو عدم رغبة 
.1079یتجرأن  على الزنى ، وجعلت تلك المجتمعات تغص بأولاد الزنى- منھن 

و آسیا وأمریكا التي كانت و ھذه نظرة لا تختلف كثیرا عن نظرة بعض القبائل البدائیة في إفریقیا
نظرة ازدراء ، حتى كانت بعض ھذه القبائل ترى في دخول الزوجة على لى بكارة الفتاة تنظر إ

ر فض البكارة لشخص آخر غیر زوجھا وھي عذراء أمرا مشینا ، فتقوم قبل الزواج بإسناد أم
.1080الزوج

أما في المجتمعات الإسلامیة فإن وجود غشاء البكارة سلیما عند زواج الفتاة أمر ھام وضروري 
إذا تأكد لأھل الفتاة ، -نھا لا سیما الریفیة م- ھا ، وفي بعض ھذه المجتمعات للتدلیل على عذریت

بل وحتى إلى القتل الذي ، دي ذلك إلى تعرضھا للأذى الشدید حتى شكوا في عدم عذریتھا فقد یؤأو
یقوم بھ والدھا ، أو أخوھا ، أو عمھا بدون تردد ، وبمنتھى الفخر لإنقاذ شرف العائلة ، وغسل 

.1081عارھا

وھذا غلو وجھل یقابلھ انحلال ومسخ لدى كثیر ممن تشرب الثقافة الغربیة ، و تبنى قیمھا من أبناء 
المسلمین ، الذین لم تعد الأخلاق و الشرف ، وكل ما یتصل بھا أو یرمز إلیھا في نظرھم  إلا أغلالا 

وقیودا ، ومتاعا قدیما لا یصلح لعصرنا الذي نعیش فیھ .

ق غشاء البكارة :المقصود برت

غشاء البكارة عبارة عن غشاء موجود حول فتحة المھبل الخارجیة ، ویتكون من طبقتین من الجلد 
الرقیق بینھما رخو غني بالأوعیة الدمویة .

كمال فھمي ، رتق غشاء البكارة ، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ، الموقع الإلكتروني للمنظمة -1078
www. islam set . comالإسلامیة للعلوم الطبیة  

.84أحمد محمد كنعان ، الحب و الحنس والزواج بین الطب والشریعة ، ص -1079
.81- 80/ 1ول دیورانت ، قصة الحضارة  ، ترجمة : زكي نجیب محمود : -1080
، كمال فھمي ،  رتق غشاء البكارة   84أحمد محمد كنعان ، الحب و الحنس والزواج بین الطب والشریعة ، ص -1081
www. islam set . comلمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة  ارسات الطبیة ، موقع  االرؤیة الإسلامیة لبعض الممندوة 
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ولفتحة غشاء البكارة أشكال متعددة ، فھو یختلف من فتاة لأخرى ، ولا یوجد غشاءان متشابھان تمام 
.1082ستة أشكال رئیسیة لھذا الغشاءالتشابھ ، ولكن ھناك

ولتمزق غشاء البكارة أسباب ثلاثة ، ھي :
حدوث علاقة جنسیة غیر شرعیة مع الفتاة .-1

وقوع حادث لطفلة أو فتاة أدى إلى إصابات بمنطقة الفرج ، ومن بینھا غشاء البكارة ، و كمثال -2
جسم صلب ، أو السقوط أثناء ركوب الدراجة ، لھذه الحوادث نذكر : سقوط الفتاة على مؤخرتھا على

وما إلى ذلك .

. 1083وقوع اغتصاب لطفلة أو فتاة-3

ونتیجة لتطور الطب من جھة ، وفساد ذمم كثیر من المسلمین من جھة أخرى ، ظھرت في ھذا 
ادة العصر مشكلة طبیة فقھیة ھي إصلاح ورتق غشاء البكارة ، وھي عملیة جراحیة یقصد منھا إع

. 1084ضم ، ولحم غشاء البكارة بعد تمزقھ بسبب من الأسباب

وتكون عملیة الرتق بإجراء خیاطة طبیة لإصلاح الغشاء الممزق إذا كان التمزق بسیطا ، وقد لا 
تنجح عملیة الرتق إلا بعد محاولات .

ء ، وقد یلجأ و یتوقف نجاح عملیة الرتق على عدد التمزقات وعمقھا ، وكذا مقدار ما بقي من الغشا
الطبیب إلى إحداث غشاء جدید في الحالات التي لا یجدي فیھا الرتق والإصلاح .

یة وفي حالات الأطفال الذین یتعرضون لحوادث ، أو اغتصاب فإن الأطباء یفضلون عدم إجراء عمل
ملیة ، ذلك لصغر أنسجة الأطفال ، ورقتھا وسھولة إصابتھا أثناء العرتق أو إصلاح للغشاء فورا ؛ و

مما یؤدي إلى فشلھا في كثیر من الأحیان ، ویرون تأجیل العملیة في ھذه الحالة إلى أن تبلغ الطفلة 
.1085سن الخامسة عشرة ، حیث تكون الأنسجة أكبر وأسمك مما یزید من فرص نجاح العملیة

م من مجرد إیھا- في نظره -و بعض أھل الاختصاص ینكر وجود رتق غشاء البكارة ، فالعملیة 
الطبیب ؛ لأن الذي یرتق في الحقیقة لیس غشاء البكارة ، وفي ھذا یقول الدكتور أحمد محمد كنعان : 

وفي الواقع لا یوجد في الطب ما یسمى رتق غشاء البكارة ؛ لأن ھذا الغشاء یتمزق كلیا ، ویزول «
ما ما یطلق علیھ وصف أغلبھ عند أول جماع ، ولا یمكن إعادتھ إلى حالتھ الطبیعیة بالخیاطة ، أ

ترقیع غشاء البكارة فیجري بخیاطة جدار المھبل من الأمام و الخلف ، حتى إذا حصل الجماع تمزقت 
.1086»ھذه الخیاطة ، وحدث النزیف الذي یوھم بعذریة الفتاة 

رتق غشاء البكارة  ، ندوة الرؤیة الإسلامیة ، و كمال فھمي ،83ة الحامل ، ص العلبي ، تطور الجنین وصح-1082
www. islam setالإسلامیة للعلوم الطبیة لبعض الممارسات الطبیة ، الموقع الإلكتروني للمنظمة  . com

كمال فھمي ، رتق غشاء البكارة ، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ، الموقع الإلكتروني للمنظمة -1083
www. islam setالإسلامیة للعلوم الطبیة   . com

.211الفقھ الإسلامي ، ص محمد خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في-1084
، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ، الموقع الإلكتروني للمنظمة كمال فھمي ، رتق غشاء البكارة -1085

www. islam setالإسلامیة للعلوم الطبیة   . com
.86أحمد محمد كنعان ، الحب و الجنس والزواج بین الطب والشریعة ، ص -1086
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المطلب الثالث
مذاھب العلماء في رتق غشاء البكارة 

في حكم رتق غشاء البكارة على قولین - الذین اطلعت على أقوالھم -اختلف أھل العلم المعاصرین 
ھما :

القول الأول: لا یجوز رتق غشاء البكارة مطلقا

المختار محمد بن محمد ، واختاره الدكتور 1087وإلیھ ذھب الشیخ عز الدین الخطیب التمیمي
.1089والدكتور محمد خالد منصور1088الشنقیطي

القول الثاني: التفصیل ( الجواز في حالات ) 

، و الشیخ 1091، والدكتور محمد سعید رمضان البوطي1090وقد ذھب إلیھ الدكتور محمد نعیم یاسین
عیة بدار الإفتاء ،  وقسم الأبحاث الشر1093، و الدكتور توفیق الواعي1092محمد المختار السلامي

، وبھ صدر قرار مجمع الفقھ الإسلامي لدول المؤتمر الإسلامي في دورتھ الثامنة عشر 1094المصریة
تموز 13إلى 9ھ  الموافق 1429جمادى الآخرة29إلى 24المنعقدة في ( بوتراجایا ) بمالیزیا من 

.1095م2007یولیو) (

الرتق بناء على سبب التمزق ، أو حال المرأة الراغبة والمراد بالتفصیل التفریق في الحكم بین حالات
یة ، فتعطى في إجراء العملیة ، مع مراعاة الأعرف والتقالید ، وموقف المجتمع من الفتاة فاقدة العذر

.كل حالة حكما مناسبا 

وقد اختلف أصحاب ھذا القول في التفاصیل كالآتي:

عزالدین الخطیب التمیمي ، رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي ، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات -1087
www. islam set . comالطبیة ، الموقع الإلكتروني للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة  

291لیھا ،  ص محمد بن محمد المختار الشنقیطي ،  أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة ع-1088
.228محمد خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص -1089
محمد نعیم یاسین ، عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة ، أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، -1090
.257-255ص 

لشباب ، رتق غشاء البكارة ، الموقع الإلكتروني للدكتور محمد سعید محمد سعید رمضان البوطي ، مشكلات ا-1091
WWW. BOUTI . NETرمضان  البوطي 

محمد المختار السلامي ، الطبیب بین الإعلان والكتمان ، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ،  - 1092
.wwwالموقع الإلكتروني للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة   islam set . com وانظر : محمد خالد منصور ، الأحكام ،

.211الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص 
توفیق الواعي ، حكم إفشاء السر في الإسلام ، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ،  الموقع -1093

.wwwالإلكتروني للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة   islam set . com وانظر : محمد خالد منصور ،  الأحكام الطبیة ،
.212المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص 

أحمد ممدوح سعد ، رتق غشاء البكارة ، قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة  ، الموقع الإلكتروني لدار -1094
-www . darالإفتاء المصریة   alifta . com

www . fiqhacademy . org . sa / khabar / 21موقع مجمع الفقھ الإسلامي  -1095 – 9 – 2007 . htm
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:1096تفصیل الدكتور محمد نعیم یاسین- أولا 

إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلا لا یعتبر في الشرع معصیة ، ولیس وطءا في عقد النكاح ، -1
ینظر:

إن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقى عنتا وظلما بسبب الأعراف والتقالید السائدة كان إجراؤه -أ 
واجبا .

وإن لم یغلب ذلك على الظن كان إصلاح الغشاء مندوبا .-ب 

ذا كان سبب التمزق وطءا في عقد النكاح ، كان إجراء الرتق حراما ، سواء كانت المرأة مطلقة إ- 2
أو أرملة ، ویحرم من باب أولى إن كانت متزوجة . 

إذا كان سبب التمزق زنى اشتھر بین الناس ، سواء أكان اشتھاره نتیجة صدور حكم قضائي على -3
ء ، كان إجراء الرتق حراما ، ویلحق بھذا الصنف من كان أمرھا الفتاة بالزنا ، أو اشتھارھا بالبغا

معروضا على القضاء ، وإن لم یصدر بعد حكم قضائي یدینھا بالزنى  ؛ لأن الرتق في ھذه الحالة 
وسیلة لتكذیب الشھود بغیر حق ، فلا یجوز .

إجراء الرتق وعدمھ ، إذا كان سبب التمزق زنى لم یشتھر بین الناس ، كان الطبیب مخیرا بین - 4
وإجراؤه أولى .

:1097التفصیل الوارد في بحث دار الإفتاء المصریة- ثانیا 

إن كان التمزق بسبب زنى وقع على المرأة على وجھ الإكراه ، أو غیره من قوادح الرضا ، كان -1
إجراء الرتق جائزا .

نھا ، جاز إجراء الرتق أیضاإن كان التمزق بسبب زنى باختیارھا إلا أنھ لم یشتھر ع- 2

ائي بھ ، كان إجراء الرتق محرما إذا اشتھرت المرأة بین الناس بالزنى ، أو صدر علیھا حكم قض-3
إلا إذا تلبست من اشتھرت بالزنى بحال جدید یجعلھا قابلة للستر، كأن رحلت إلى مكان لا یعرفھا فیھ 

ع في حقھا إجراء الرتق  وكذلك الحال لمن صدر أحد ، وبدأت حیاة جدیدة ، ففي ھذه الحالة یشر
بحقھا حكم قضائي بالزنى ، و لم یشتھر بین الناس .

جاز لھا نى ، ولم یصدر بحقھا الحكم بعد إذا كان أمر المرأة معروضا أمام القضاء بتھمة الز- 4
إجراء الرتق .

إذا كان التمزق بسبب لیس وطءا ، جاز إجراء الرتق .-5

انظر : محمد نعیم یاسین ، عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة ، أبحاث فقھیة في قضایا طبیة -1096
256-238معاصرة ، ص 

بكارة ، قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة  ، الموقع الإلكتروني انظر : أحمد ممدوح سعد ، رتق غشاء ال-1097
-www . darلدار الإفتاء المصریة   alifta . com
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:1098التفصیل الوارد في بحث الشیخ السلامي - ثالثا 

یجوز رتق غشاء البكارة في حالة وقوعھ في سن مبكر بسبب غیر الجماع .-1

و یجوز الرتق أیضا إذا كان بعلم الزوج و حضوره ورغبتھ . -2

:1099التفصیل الوارد في بحث الدكتور توفیق الواعي- رابعا 

ا كان الفتق لعلة خلقیة سواء أكان ذلك في الصغیرة أم الكبیرة .یجوز رتق غشاء البكارة إذ-1

كما یجوز الرتق إذا كان الفتق لعلة غیر مشینة كنزیف ، أو استئصال ورم ، أو قفز ، أو دخول -2
شيء ، أو نتاج تعذیب .

كما یجوز إذا كان الفتق بسبب إكراه ثابت على الزنا . -3

لفتق بسبب زنا بغیر إكراه .یحرم الرتق إذا كان ا-4

:1100تفصیل الدكتور البوطي - خامسا 

إذا وقعت المرأة في الخطیئة ، ثم تابت توبة صادقة ، واستقامت ، جاز لھا إجراء عملیة الرتق سترا 
لنفسھا .

:1101التفصیل الوارد في قرار مجمع الفقھ الإسلامي-سادسا 

.ث أو اغتصاب أو إكراه ، جاز إجراء عملیة الرتق إذا كان سبب تمزق غشاء البكارة حاد-1

إذا كان سبب تمزق غشاء البكارة ھو ارتكاب الفاحشة ، لم یجز إجراء عملیة الرتق .-2

ونص ما جاء في القرار:( یجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه ، 
تكاب الفاحشة ، سدا لذریعة الفساد والتدلیس ، ولا یجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبب ار

.والأولى أن یتولى ذلك الطبیبات)

محمد المختار السلامي ، الطبیب بین الإعلان والكتمان ، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ،  - 1098
، وانظر : الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء www. islam set . comة للعلوم الطبیة  الموقع الإلكتروني للمنظمة الإسلامی

.211في الفقھ الإسلامي ، ص 
توفیق الواعي ، حكم إفشاء السر في الإسلام ، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ، الموقع الإلكتروني - 1099

، وانظر : الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي  www. islam set . comللمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة  
.212ص 

محمد سعید رمضان البوطي ، مشكلات الشباب ، رتق غشاء البكارة ، الموقع الإلكتروني للدكتور محمد سعید -1100
WWW. BOUTI . NETرمضان  البوطي 

wwwموقع مجمع الفقھ الإسلامي  -1101 . fiqhacademy . org . sa / khabar / 21 – 9 – 2007 . htm
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تحریر محل النزاع:

اتفق الباحثون الذین وقفت على رأیھم على تحریم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب تمزقھ ھو - 1
للوا ما ذھبوا إلیھ الوطء في عقد نكاح صحیح ، سواء أكانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة ، وع

بأن الرتق في ھذه الحالة لا مصلحة فیھ ، فضلا عن المفاسد المتربة علیھ ، وأھونھا كشف عورة 
.1102المرأة دون سبب شرعي من ضرورة أو حاجة ، وإحداث جرح بالجسد لا حاجة إلیھ

بسبب صدور كما اتفقوا على تحریم الرتق إذا كان تمزق الغشاء بسبب زنى اشتھر بین الناس - 2
حكم قضائي على الفتاة بالزنا ، أو نتیجة تكرره منھا واشتھارھا بھ ، وعللوا موقفھم بانعدام مصلحة 
الرتق ( وھي الستر) في ھذه الحالة لاشتھار حال الفتاة ، وافتضاح أمرھا ، مع ما یترتب على الرتق 

.1103في ھذه الحالة من الفساد ككشف العورات ، والغش والتدلیس

أن فتوى دار الإفتاء المصریة استثنت من ھذه الحالة من تلبست بحال جدید یجعلھا قابلة للستر، إلا
كما استثنت من لم یشتھر عنھا الحكم الصادر في حقھا بالزنا ، وعللت ھذا الرأي بوجود مصلحة 

.1104الستر في ھذه الحالة

وعلیھ انحصر الخلاف بین الباحثین في الحالات الآتیة:

.الة تمزق الغشاء بسبب غیر الوطء ، كحادث وغیرهح-1

حالة تمزق الغشاء بسبب اغتصاب ، أو إكراه ، أو غیره من قوادح الرضا .-2

بشرط توبتھا .حالة تمزق الغشاء نتیجة زنى لم یشتھر عن المرأة-3

انظر : محمد نعیم یاسین ، عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة ، أبحاث فقھیة في قضایا طبیة -1102
، 289، محمد بن محمد المختار الشنقیطي ،  أحكام الجراحة الطبیة والأحكام المترتبة علیھا  ص255معاصرة ، ص 

أحمد ممدوح سعد ، رتق غشاء البكارة ، قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة  ، الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء 
-www . darالمصریة   alifta . com

محمد نعیم یاسین ، عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة ، أ بحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ،-1103
، محمد خالد 289ص كام المترتبة علیھا ، ،   محمد بن محمد المختار الشنقیطي ،  أحكام الجراحة الطبیة والأح245ص 

.213منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص 
یة  ، الموقع الإلكتروني لدار أحمد ممدوح سعد ، رتق غشاء البكارة ، قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصر-1104

-www . darالإفتاء المصریة   alifta . com
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بعالمطلب الرا
أدلة الفریقین 

:أدلة القول الأول ( التحریم مطلقا)

:1105استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ كما یأتي

إن رتق غشاء البكارة قد یؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم - أولا 
زوج بعد رتق غشاء بكارتھا ، وھذا یؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام .تت

إن عملیة الرتق العذري یلزم منھا كشف العورة المغلظة لمن تجرى لھا ، وما یَستتبع ذلك من - ثانیا 
ینتج من ذلك النظر واللمس ، والأصل في كل من كشف العورة والنظر إلیھا ولمسھا الحرمة ، ف

حرمة العملیة المذكورة ، ولیس لرتق غشاء البكارة سبب طبي حاجي یمكن أن یكون مبیحا لكشف 
العورة ، أسوة بباقي الأسباب التي یذكرھا الفقھاء .

إن رتق غشاء البكارة فیھ اطلاع على المنكر، وعون على الخبث .- ثالثا 

ارتكاب جریمة الزنى ؛ لعلمھن بإمكان رتق غشاء البكارة إن رتق غشاء البكارة یسھل للفتیات- رابعا 
بعد الجماع ، وھي مفسدة متیقنة الوقوع .

ن الضرر لا یزال بالضرر "، و علیھ لا یجوز للفتاة ، أإن من قواعد الشریعة الإسلامیة " - خامسا 
أو أمھا أن یزیلا الضرر عنھما ، و یلحقاه بالزوج المنتظر .

أ رتق غشاء البكارة مبدأ غیر شرعي ؛ لأنھ نوع من الغش والتدلیس ، والغش محرم إن مبد-سادسا 
شرعا .

والكذب ، ت وأھلیھن ؛ لإخفاء حقیقة السبب إن رتق غشاء البكارة یفتح أبواب الكذب للفتیا-سابعا 
محرم شرعا .

ملیات الإجھاض  وإسقاط إن رتق غشاء البكارة یفتح الباب للأطباء ، أن یلجأوا إلى إجراء ع- ثامنا 
الأجنة بحجة الستر .

انظر : عزالدین الخطیب التمیمي ، رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي ، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض -1105
.www. islam set . comالممارسات الطبیة ،  الموقع الإلكتروني للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة  

،   293، 290وانظر :  محمد بن محمد المختار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والأحكام المترتبة علیھا ، ص 
، 226-225و ص 215-213ومحمد خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص 

، قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة  ، الموقع الإلكتروني لدار وانظر: أحمد ممدوح سعد ، رتق غشاء البكارة 
-www . darالإفتاء المصریة   alifta . com
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بالزناة والمشركین ، فقال تبارك ارتباط العفیفین والعفیفات قد حرم سبحانھ و تعالىن الله إ- تاسعا 
انیِةَُ لا ینَكِحُھَا إلاَِّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ تعالى :  انيِ لا ینَكِحُ إلاَّ زَانیِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ مَ ذَلِكَ عَلىَ الزَّ وَحُرِّ

]3[ سورة النور : الآیة الْمُؤْمِنِین َ 

فقد صرح الله سبحانھ وتعالى بتحریمھ في سورة النور، وأخبر أن من نكح «یقول ابن قیم الجوزیة: 
الزانیة فھو : إما زان ، أو مشرك ؛ فإنھ إما أن یلتزم حكمھ سبحانھ ، ویعتقد وجوبھ علیھ أولا ، فإن لم 
یلتزمھ ، ولم یعتقده فھو مشرك ، وإن اعتقد وجوبھ وخالفھ فھو زان ، ثم صرح بتحریمھ فقال :

 َمَ ذَلكَِ عَلَى الْمُؤْمِنِین .«1106وَحُرِّ

ارتباط رجل عفیف بامرأة زانیة ، وبقاؤه معھا یؤدي إلىرتق غشاء بكارة امرأة زانیة قدولا شك أن 
.1107لما یجد من عذریتھا

نھ إذا اجتمعت المصالح والمفاسد ، فإن أمكن تحصیل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، إ-عاشرا 
ت وإن تعذر الدرء والتحصیل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوا

، وبالنظر إلى ما یترتب على رتق غشاء البكارة من مفاسد ، حكمنا بعدم جواز الرتق ؛المصلحة 
لعظیم المفاسد المترتبة علیھ .

إن مفسدة التھمة وسوء الظن بالفتاة یمكن إزالتھا عن  طریق شھادة طبیة بعد الحادثة -حادي عشر
تثبت براءة المرأة ، وھذا السبیل ھو أمثل السبل ، وعن طریقھ تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .

أدلة الفریق الثاني ( القائلون بالتفصیل ) :

أدلة القول  بالجواز في حالة تمزق الغشاء بسبب حادث  ، أو إكراه على الزنا - أولا 

:1108استدل على جواز الرتق في ھذه الحالة ، من وجوه

إن المرأة في ھذه الحالة غیر مؤاخذة في الدنیا والآخرة ، ولا یتعلق بھا إثم  لقولھ :الوجھ الأول
یمَانِ إلاِ مَنْ أكُْرِهَ وَقَ :تعالى ]106[ سورة النحل : الآیة لْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِْ

سقط عن المكرَه ما دون الكفر؛ لأن الأعظم ،الكُفْر عمّن تلفظ بھ حال الإكراه فلما  أسقط الله تعالى 
.1109، كما قال الشافعيإذا سقط سقط ما ھو دونھ بطریق الأولى

. 114/ 5ابن القیم ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد : -1106
م یاسین في بحثھ ، وأجاب عنھ  ھذا الاستدلال لم أقف علیھ في أدلة المانعین مطلقا ، وإنما أورده الدكتور محمد نعی-1107

.249-248انظر : عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة ، أ بحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة  ص 
، و رتق غشاء البكارة ، قسم الأبحاث الشرعیة 240-238انظر وجوه الاستدلال في : المصدر السابق ، ص -1108

-www . darالموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصریة  بدار الإفتاء المصریة  ، alifta . com
و انظر : توفیق الواعي ، حكم إفشاء السر في الإسلام ، ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ، الموقع 

الأحكام الطبیة المتعلقة ، و محمد خالد منصور ،www. islam set . comالإلكتروني للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة  
، و محمد بن محمد المختار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والأحكام 217-215بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص 

.291المترتبة علیھا ،  ص 
.1058/ 3، و سبل السلام : 390/ 9انظر قول الشافعي في : فتح الباري : -1109
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.1110»تي الخطأ والنسیان وما استكُْرِھوا علیھ إن الله وضع عن أم«:ولقول النبي 

، إن في إصلاح تمزق البكارة لھذا الصنف مظنة لتحقیق مصالح جمة ، كالسترالوجھ الثاني :
معذورات عند الله تعالى  وعند الناس ، ات، والوقایة من سوء الظن ، وھؤلاء الفتیوحمایة الأسر

حق ھؤلاء من باب أولى ن في الفاحشة بالفعل ، فھو مندوب فيفالستر إذا كان مندوبا بالنسبة لمن وقع

إن إصلاح غشاء البكارة یشجع ھذا الصنف من الفتیات على مواصلة الاستقامة ، ویسد الوجھ الثالث: 
بابا قد ینفذ منھ الشیطان إلى نفوسھن لو لم یستجب إلى ما طلبن من العون والمساعدة .  

یة الرتق إنقاذ للمجتمع عموما ، وللأزواج خصوصا من الوقوع في ظلم إن في عملالوجھ الرابع :
ھؤلاء الفتیات ، لو لم تجر ھذه العملیة .

لیس فیھ أي معنى من معاني الغش إن إصلاح غشاء البكارة في ھذه الحالة الوجھ الخامس :
إظھار للحقیقة  ووضع التدلیس على الزوج ، فغایتھ إرجاع الغشاء إلى سابق خلقتھ ، فھو في الواقعو

للأمور في نصابھا .

لطبیب الراتق عن علاجھ لاأجرفي ھذه الحالة لا یقل إن إصلاح غشاء البكارةالوجھ السادس :
الجسد ، بل ھو أولى بالأجر من ذلك ؛ لما فیھ من تخلیص للفتاة من مفاسد معنویة تفوق لجرح في

بكثیر ما یترتب على جرح عادي بالجسد .

إن رتق غشاء البكارة في ھذه الحالة یزیل العقد النفسیة والخوف من ظن السوء ، جھ السابع :الو
ویؤدي إلى تفریج الكربة عن الأھل والمسلمین . 

أدلة الجواز في حق من زنت مختارة ، ولم یشتھر عنھا الزنى:- ثانیا 
:1111استدل على جواز الرتق في ھذه الحالة ، من وجوه

سننھ من حدیث  ابن عباس ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغیر والنائم ، سنن ابن أخرجھ ابن ماجھ في-1110
، والبیھقي في السنن الكبرى عن  مالك عن نافع عن ابن عمر ، كتاب الإقرار ، باب من لا یجوز إقراره  659/ 1ماجھ : 

باس بلفظ " تجاوز لي " ومن حدیث عقبة بن وكتاب الخلع والطلاق ، باب ما جاء في طلاق المكره ، من حدیث ابن ع
من حدیث ابن عباس ، باب جامع الأیمان من حنث ناسیا لیمینھ أو مكرھا علیھعامر بلفظ ابن ماجة ، وكتاب الأیمان ، 

) ، و أخرجھ الدارقطني في السنن ، في كتاب النذور، سنن 60/ 10، 57-56/ 7، 84/ 6السنن الكبرى : ( 
، ذكر الإخبار عما وضع الله بفضلھ عن ھذه الأمة ، وابن حبان في صحیحھ ، باب فضل الأمة ،170/ 4: الدارقطني

، و أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ عن الحسن مرسلا ، كتاب الطلاق ، 202/ 16صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان : 
ما قالوا  في الرجل یحلف على الشيء ب الطلاق ، باب ، وعن عطاء مرسلا ، كتامن كان یرى طلاق المكره جائزاباب 

، وعبد الرزاق في المصنف من حدیث الحسن 220و 49/ 5، مصنف ابن أبي شیبة : بالطلاق فینسى فیفعلھ ، أو العتاق
.409/ 6مرسلا ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره ، مصنف عبد الرزاق : 

طرق عن ثمانیة من الصحابة ، وقال ابن رجب : " وھو عند حذاق الحفاظ باطل على والحدیث ذكر لھ ابن الملقن ثمانیة 
مالك ، كما أنكره أحمد وأبو حاتم " وقال : " وقد أنكره الإمام أحمد جدا ، وقال : لیس یروى فیھ إلا عن الحسن عن النبي 

ابن الملقن  453-452والحكم ، ص مرسلا " وقد صححھ الألباني بكثرة الطرق ، انظر : ابن رجب ، جامع العلوم ،
. 124/ 1، و الألباني ، إرواء الغلیل : 183-177/ 4البدر المنیر : 

انظر ھذه الوجوه من الاستدلال في : عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة ، أ بحاث فقھیة في قضایا -1111
بكارة ، قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة ، الموقع ، و رتق غشاء ال247-246طبیة معاصرة ، ص 

-www . darالإلكتروني لدار الإفتاء المصریة   alifta . com
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ما جاءت بھ النصوص وتتابعت علیھ من أن الستر عمومًا من أھم المقاصد الشرعیة ، :الوجھ الأول
وأن ستر الإنسان على نفسھ خصوصًا من آكد المطلوبات الشرعیة ، ومن ھذه النصوص: 

1112»إن الله عز وجل حَیيٌِّ سِتِّیرٌ یحب الحیاء والسَّتر« :ما جاء من قول النبي -1

، فدعا لھ رسول الله سلم أن رجلا اعترف على نفسھ بالزنا على عھد رسول الله عن زید بن أ- 2
:أیھا الناس قد آن لكم أن تنتھوا عن حدود الله، من أصاب من ھذه « بسوط، فجُلدِ ، ثم قال

.1113»القاذورات شیئاً فلیستتر بستر الله، فإنھ من یبُْدي لنا صَفْحَتھ نقُمِ علیھ كتاب الله 
تطلب الرجم مقرة بالزنا ، وفیھ أن النبي یث أبي بكرة في المرأة التي جاءت إلى النبي حد-3

.1114»استتري بستر الله عز و جل « قال لھا:
.1115»لا یستر عبد عبدا في الدنیا إلا ستره الله یوم القیامة « :قولھ -4
.1116»رتھ بثوبك كان خیرا لك لو ست« لھزال الرجل الذي عرف أمر ماعز لما زنى ھقول-5

، ولم یعُرف ذلك عنھا ، ثم أرادت رتق عذریتھا ؛ لئلا تنفضح بعد یصَْدُق علیھا أنھا والمرأة إذا زنت
،، و مستصحبة  لما أسبلھ الله تعالى علیھا منھ ، ساعیة في درء ما یؤدي لكشفھ وھتكھ طالبة للستر

لأن عملیة ؛ 1117ورات شیئاً فلیستتر بستر الله""من أصاب من ھذه القاذكانت ممتثلة لحدیث: و
.الوسائل التي یستعان بھا على السترالرتق من

الستر فھو مطلوب مأمور بھ ، والوسائل لھا حكم المقاصد ، حادیث السابقة أن كل ما یحققفمُوجَب الأ
.صل فمن استثنى شیئاً مما یحَُقِّق الستر طولب بالدلیل ؛ لأن دعواه تخالف ھذا الأ

إن الرتق یساعدھا على فتح فصل جدید من حیاتھا ، أولھ التوبة والتملص من الوجھ الثاني :
المعصیة ، و الشروع في حیاة العفائف والطاھرات . 

، والشنقیطي ،   223-217وانظر : محمد خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص 
.291تبة علیھا ، ص أحكام الجراحة الطبیة والأحكام المتر

، و أبو داود في السنن ، كتاب الحمام ، باب النھي عن التعري  484/ 29أخرجھ أحمد في المسند ، مسند أحمد : -1112
، كما أخرجھ  النسائي في السنن ، كتاب الغسل والتیمم ، باب الاستتار عند الاغتسال ، سنن 70/ 4سنن أبي داود : 

، والحدیث 198/ 1البیھقي ، كتاب الطھارة ، باب الستر في الغسل عن الناس ، السنن الكبرى : ، و200/ 1النسائي : 
.367/ 7صححھ الألباني ، إرواء الغلیل : 

.205سبق تخریجھ ، انظر ص -1113
ب الحفرة للمرأة ، و النسائي في السنن الكبرى ، كتاب الرجم ، با82/ 34أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند أحمد : -1114

.117/ 9، و أخرجھ البزار في مسنده ، مسند البزار : 287/ 4إلى ثندوءتھا ، السنن الكبرى : 
أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب البر و الصلة و الآداب ، باب بشارة من ستر الله تعالى علیھ في الدنیا بأن یستر -1115

.21/ 8علیھ في الآخرة ، صحیح مسلم : 
، و أبو داود في السنن ، في كتاب الحدود ، باب في 220-215/ 36أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند أحمد : -1116

، و أخرجھ النسائي في السنن الكبرى ، في كتاب الرجم ، في باب 233/ 4الستر على أھل الحدود ، سنن أبي داود : 
یحیى بن سعید ، وذكر الاختلاف على یزید بن نعیم فیھ ، السنن الستر على الزاني ، وذكر الاختلاف في ھذا الحدیث على

باب من أجاز أن لا یحضر الإمام المرجومین ، و البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الحدود ، 307-305/ 4الكبرى : 
وأخرجھ عبد الرزاق ) ، 331-219330/ 8، السنن الكبرى : ( ما جاء في الستر على أھل الحدود، وباب ولا الشھود

، و ابن أبي شیبة في مصنفھ ، 232/ 7في مصنفھ ، كتاب الطلاق ، باب الرجم و الإحصان ، مصنف عبد الرزاق : 
.78/ 10كتاب الحدود ، باب في الزاني كم مرة یرد ، وما یصنع بھ بعد لغقراره ؟ ، مصنف ابن أبي شیبة : 

.205سبق تخریجھ ، انظر ص -1117
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إن في إجراء عملیة الرتق تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة , وذلك أن الرجل مھما الوجھ الثالث :
ب على فعلھ أي أثر مادي في جسده ، ولا یثور حولھ أي شك إن لم یثبت فعل من الفاحشة ، لا یترت

علیھ ذلك بوسائل الإثبات الشرعیة ، في الوقت الذي تؤاخذ فیھ البكر اجتماعیا وعرفیا على زوال 
بكارتھا ، حتى وإن لم یقم أي دلیل معترف بھ في الشرع على ارتكابھا الفاحشة .

ل الإثبات في جریمة الزنى بین الرجل والمرأة من حیث الجملة ، فلا والفقھاء یرون التساوي في وسائ
یثبت إلا بأربعة شھود ، أو إقرار یصر علیھ صاحبھ ، وإن اختلفوا في قرینة زائدة في حق المرأة 

غیر المتزوجة وھي الحبل .

وجة ، أو من إن في إصلاح غشاء البكارة تحقیق المساواة بین البكر والمرأة المتزالوجھ الرابع :
سبق لھا الزواج ، كالمطلقة والأرملة ، وذلك أن ھذا الصنف من النسوة لا یتعرض لتلك المؤاخذة 

من الفاحشة مادامت البینات الشرعیة قاصرة عن إثبات ما ارتكب ، نالاجتماعیة والعرفیة مھما ارتكب
بخلاف البكر . 

ر عن المرأة وأھلھا ، فلو تركت المرأة من إن رتق غشاء البكارة یوجب دفع الضرالوجھ الخامس :
غیر رتق ، واطلع الزوج على ذلك لأضرھا , وأضر بأھلھا ، وإذا شاع الأمر بین الناس فإن تلك 

الأسرة قد یمتنع الناس عن الزواج منھم ، فلذلك یشرع لھم دفع الضرر ؛ لأنھم بریئون منھ .

تلك القرینة الوھمیة في دلالتھا على الفاحشة لھ أثر إن قیام الطبیب المسلم بإخفاء الوجھ السادس :
تربوي عام في المجتمع ، وخاصة في ما یتعلق بنفسیة الفتاة .

إن حقوق الله مبنیة على المساھلة والمسامحة ، خلافا لحقوق الآدمیین المبنیة على الوجھ السابع :
من حقوق الله تعالى .المشاحة والمضایقة ، وستر المرأة بالرتق ، وسقوط الحد عنھا
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المطلب الخامس
مناقشة الأدلة

مناقشة أدلة الفریق الأول ( المانعون مطلقا )- أولا 
:1118أدلة المانعین كما یأتيناقش المجیزون رتق غشاء البكارة

مناقشة الوجھ الأول من الاستدلال :

أما أن الفتاة قد تكون حاملا عند رتق غشاء البكارة ، فتكتم ذلك وتجُْري العملیة ، ثم تتزوج فیلحق 
الولد إلى فراش الزوج ، فذلك لیس مُوجِباً للقول بحرمة الرتق ؛ لأنھ لا تلازم بین ثبوت النسب وبین 

البكارة ؛ فالمرأة قد تكتم ولا ترتق ، ولا سبیل للزوج شرعًا أو قانوناً لرمیھا بالزنى لذلك ، وجود 
ویلحق بھ الولد ؛ لأن الولد للفراش . 

إطلاق القول بتحریم الرتق غیر ، لكان ولو سَلَّمنا بوجود ارتباطً بین عملیة الرتق واختلاط الأنساب 
حمل المرأة قبل للحالات التي یتحقق فیھا اختلاط الأنساب ؛ لأن التحریم ھنا سیكون في اصحیح

زواجھا ، ولیس لذات الرتق ، وھو ما یسمیھ الأصولیون بالحرام لغیره .

مناقشة الوجھ الثاني من الاستدلال: 

والنظر إلیھا إذا وجدت حاجة أو بأن الفقھاء أجازوا كشف العورةناقش المجیزون ھذا الاستدلال
حة ، أو ترتب على الكشف دفع مفسدة أعظم من مفسدتھ .مصلحة راج

یصل في بعض البیئات كالریف معرضة  للأذى الشدید الذي قدعذریتھا تكون والمرأة التي فقدت
لا یصل الأمر إلى القتل المجتمعات المدنیة قد و في ا ، وھذه ھي حقیقة الضرورة ،إلى حد القتل أحیان

في شرفھا وعفتھا ؛ حیث ارتبط في أذھان الناس العفاف بوجود غشاء للطعنكن المرأة تعُرَّض ل
البكارة .

، توسعة على وقد نَص الفقھاء على جواز كشف العورة لما كانت الحاجة فیھ أقل مما نحن بصدده 
(ویجوز كشفھا) أي: العورة للضرورة (و) «في كَشَّاف القناع: فقد جاءلحرج عنھم ، المكَلَّفین ونفیا ل

یجوز (نظر الغیر إلیھا لضرورة ، كتداو وختان ، ومعرفة بلوغ وبكارة وثیوبة وعیب ، وولادة ونحو 
.1119»ذلك) كحلق عانة لا یحسنھ 

.ولا شك أن الحاجة في العجز عن القیام بالاستحداد أخف منھا في مسألتنا

مناقشة الوجھ الثالث من الاستدلال :

لاستدلال ، فقالوا : وأما القول بأن في رتق الغشاء اطلاعًا على أجاب المجیزون عن ھذا الوجھ من ا
المنكر وعوناً على الخبث ، فمردود ؛ لأن لیس كل حالات زوال العذریة نتیجة فعل المنكر، وما كان 

ظر ھذه المناقشة في : عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة ، أ بحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة  ان-1118
، وانظر : رتق غشاء البكارة ، قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة  ، 254-247و ص 243-240ص 

-www . darالموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصریة   alifta . com
.265/ 1البھوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع : -1119
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منھا نتیجة لذلك فمفسدة مجرد الاطلاع لا تقوى على الرجحان أمام باقي المفاسد التي یتم دفعھا 
بالرتق .

ة الوجھ الرابع من الاستدلال :مناقش

من وجوه :القول بأن رتق غشاء البكارة یسھل للفتیات ارتكاب جریمة الزنىنوقش

إنھ لا تلازم أصلا بین زوال غشاء البكارة ، وبین عَفاَف الفتاة ؛ فقد تكون الفتاة أطھر من ماء الأول :
مادي غیر الوطء كما سبق بیانھ . السماء ، ولم یمسسھا بشر قطَ ، وقد زالت بكارتھا بسبب

ولذلك فإن الشرع الشریف لم یعتبر زوال غشاء البكارة دلیلا على الزنى ، ولو أن رجلا دخل بامرأة 
فوجدھا لا بكارة لھا ، فاتھمھا بالزنا لعد قاذفا لھا ، حتى وإن كانت قد زنت في الواقع ونفس الأمر .

كما ھو أن نمنع أصل القول بسد الذرائع لناعدة سد الذرائع ، وھذا الدلیل راجع إلى قاإنالثاني :
مذھب الشافعي ، ونقول : لا یجوز إثبات شيء ، أو منعھ بمجرد الشك .

أو بشيء خوف ذریعة إلى ما لم یكن ، كل من حكم بتھمة أو باحتیاط لم یستیقن أمره « قال ابن حزم: 
.  1120»حكم بالكذب والباطل بعد ، فقد حكم بالظن ، وإذا حكم بالظن فقد

إن مفسدة التشجیع على الفاحشة المُدعاة مفسدة موھومة ، ونعني بكونھا موھومة من جھة الثالث :
، فإذا أرادت  الزواج لجأت إلى رتق تریدرأة التي تفجر كما ماللزوم ترتبھا على القول بالجواز؛ لأن 

اعتمادا على على إمكان حصول العملیة في الواقع ، لاا ، إنما ھي قد فعلت ذلك اعتمادغشاء البكارة
فلیس قولنا لن یلتفت إلى التحریم أو الجواز ،ا ، فمثل ھذا الصنف من النسوة القول بجوازھا شرع

بالتحریم بزاجر لھا عن الفاحشة ، ولا قولنا بالجواز بدافع لھا إلى الخطیئة .
مفسدة موھومة ، والمفاسد الموھومة لا تصلح لأن یبنى فثبت أن ما رتبھ المانعون على القول بالجواز

متوھمة أجمعت الأمة على علیھا تحریم حتى على قول من یعتبر سد الذرائع ؛ لأن المفسدة النادرة وال
ا زراعة العنب خوفاً من اتخاذه خمر، وإلا فلو قیل بسد جمیع الذرائع للزم على ذلك تحریم ھاعدم سد

.في البیوت خوفا من وقوع الناس في الزنا ، وھو باطل لم یقل بھ أحدوالمنع من المجاورة 

مَة إذا أفَضعلى التسلیم باعتبار قطع الذرائع الرابع : ت إلى ، فإن وسیلة المُحرم تكون غیر مُحَرَّ
مصلحة راجحة ، والمصالح المترتبة على الرتق كالستر، وقطع الظن الفاسد ، واستصلاح العاصي ، 

على الثبات على العفاف ، والحفاظ على الأرحام من أن تقطع ، وإحیاء النفوس وغیره ، والإعانة
د ھذه المفسدة المذكورة المظنونة المتوھمة . كلھا مصالح أرجح ، وأكثر تحََقُّقاً من مُجَرَّ

مناقشة الوجھ الخامس من الاستدلال :

أن یكون ثَمَّ ضررٌ معتبر یَلْحَق حن نمنعأجاب المجوزون على ھذا الوجھ من الاستدلال بقولھم : ن
الزوج لخصوص رتق البكارة ، وقررنا في غیر موضع أن دلالة زوال الغشاء على وقوع الزنا 
ر ھو ترویج المرأة على الزوج بالغش ، و الغش المؤثر ھو ما كان بإیھام  منتفیة ، والضرر المتصَوَّ

.189/ 6ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام : -1120
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ت لمقصود النكاح من الوطء والاستمتاع ، وجود مفقود مقصود لذاتھ ، أو بإخفاء وجود ع یب مُفوَِّ
ولیس في رتق غشاء البكارة شيء من ھذا .

مناقشة الوجھ السادس من الاستدلال : 

ا، بل العیب  قال المجیزون جوابا على ھذا الوجھ من الاستدلال : لیس كل عیب یعتبر إخفاؤه غِشًّ
والعیب في النكاح : ما ینُفَِّر عن الوطء « م النووي : المؤثِّر یكون في كل شيء بحَسَبھ ، قال الإما

.1121»ویكسر سورة التَّواق 

والقول بأن إخفاء مطلق العیب من الغش قول فاسد ؛ لأننا لو لم نحَُدّ العیب المؤثر بحدٍّ مُعَیَّن لصار 
ستقرِ، فنقول غیر مُنضبطِ یختلف باختلاف الأشخاص ، فتعیَّن رد العیب المؤثر لحدٍّ معین وضابط مُ 

ا في ھذا الباب ھو ما كان بإیھام وجود مفقود مقصود لذاتھ ، أو  في بیان ھذا الضابط : إن ما یعتبر غشًّ
ت لمقصود النكاح من الوطء والاستمتاع وخرج بھذا: ما إذا ما أوھم مفقودًا  بإخفاء وجود عیب مُفَوِّ

غیر مقصود لذاتھ ، فإنھ لا أثر لھ .

صودة لذاتھا ؛ وقد ذكرھا الفقھاء في كتبھم على أنھا من صفات الكمال .والبكارة لیست مق

مناقشة الوجھ السابع من الاستدلال : 

المجیزون على القول بأن الرتق یفتح أبواب الكذب للفتیات وأھالیھن ؛ لإخفاء حقیقة السبب ، رد
م بمنع التلازم بین الكذب وبین الرتق ؛ لأن الكذب  ھو الإخبار عن الشيء خلاف ما ھو والكذب مُحَرَّ

علیھ ، ومجرد الرتق لا یلزم عنھ الإخبار بخلاف الواقع ، فالإخبار فعل زائد عن مجرد الرتق ، قد 
یقترن بھ ، وقد یتجرد الرتق عنھ .

ثم إن الصدق لیس واجبا في كل مقام ، بل یجوز تركھ في مواضع ، و قد قال السیوطي في قواعده: 
محرمة ، ومتى تضمن جلب مصلحة تربو علیھ جاز ، كالكذب للإصلاح بین الناس ، الكذب مفسدة «

.1122»وعلى الزوجة لإصلاحھا ، وھذا النوع راجِعٌ إلى ارتكاب أخََفِّ المفسدتین في الحقیقة 

ولا ریب أن المرأة إذا أجرت الرتق ؛ لئلا تنفضح مستعینة بذلك على استدامة الاستقامة أو استئنافھا 
ذلك منھا مقصدًا محمودًا ، ومصلحة محققة ، وارتكاباً لأخف المفسدتین .كان 

مناقشة الوجھ الثامن من الاستدلال:

نوقش القول بان رتق غشاء البكارة یفتح الأبواب أمام بعض الأطباء أن یلجئوا إلى إجراء عملیات 
عٌ في إعمال قاعدة ئةتر ، أو بحجة أنھا نتیجة الخطیالإجھاض ، وإسقاط الأجنة ؛ بحجة الس بأنھ توََسُّ

ھا ، كالمالكیة ؛ لأنھا مفسدة نادرة متوھمة ، لا یؤدي السبب  سد الذرائع ، حتى على قول من یقول بسَدِّ
فیھا إلى المسبَّب لا قطعًا ولا غالباً ، وما كان من ھذا الباب فلا یقال بمنعھ .

.53/ 4النووي ، تھذیب الأسماء و اللغات : -1121
.88السیوطي ، الأشباه والنظائر ، ص -1122
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مناقشة الوجھ التاسع من الاستدلال :

الاستدلال بآیة النور  من وجوه:رد المجیزون 

إن معظم الفقھاء لا یرون تطبیق ھذا النص على امرأة زانیة بالفعل ، ولكن زناھا لم الوجھ الأول :
یثبت بدلیل شرعي معتبر ، ولو شھد علیھا ثلاثة ردت شھادتھم ، وتمزق غشاء البكارة لا یساوي في 

ول .دلالتھ على الزنى عشر معشار رؤیة أولئك العد

إن العلماء اختلفوا في تأویل آیة النور اختلافا كثیرا ، وأكثرھم لم یحملھا على ما الوجھ الثاني :
حملھا علیھ ابن القیم وبعض العلماء ، وقد نقل بعض أھل التفسیر للعلماء فیھا خمسة أقوال:

وھو قول ابن ]32[ سورة النور : الآیة وَأنَكِحُوا الأیَاَمَى مِنكُمْ إنھا منسوخة بقولھ تعالى : الأول:
عمر وسالم وسعید بن المسیب وجابر بن زید وعطاء و طاوس ومالك والشافعي وأبي حنیفة 

وأصحابھ .
إن النكاح في الآیة الوطء ، والمعنى أن الزاني لا یطاوعھ على فعلھ ، ویشاركھ في مراده إلا الثاني:

.زانیة مثلھ ، أو مشركة لا تحرم الزنى
.إن الزاني المجلود لا ینكح إلا زانیة مجلودة أو مشركة ، وكذلك الزانیةالثالث:
إن ھذا كان في نسوة بغایا ، كان الرجل یتزوج إحداھن على أن تنفق علیھ مما كسبتھ من الرابع:

.الزنى ، واحتجوا بسبب النزول وقصة مرثد بن أبي مرثد 
عھ . ما ذكره ابن القیم ، ومن مالخامس:

م على واحد زانیة وزان من المسلمینقد عُرِض على النبي الوجھ الثالث :  ، ولم یعُلم عنھ أنھ حَرَّ
م واحدًا منھما على زوجھ ، ولم یثبت عنھ غیر ھذا كما  منھما أن ینكح غیر زانیة ولا زان ، ولا حَرَّ

جتناب امرأتھ حتى تلاعنا .في قصة ماعز ، وقصة العسیف ، وحدیث اللعان فلم یأمر الملاعن با

م على المؤمنین ، و تبَشیع أمر الزاني ، الوجھ الرابع :  إن الآیة مَسُوقة لتشنیع الزنا ، وبیان أنھ مُحَرَّ
وأنھ لا یلیق بھ أن ینكح العفیفة المؤمنة .

فة للواقع إن حَمْل الآیة على ظاھرھا من الإخبار المَحْض لا یصح ؛ لما فیھ من مخالالوجھ الخامس: 
فالزاني قد ینكح الحصینة ، وأیضاً الزانیة قد ینَْكحھا المسلم العفیف ؛ رغبة في جمالھا أو إنقاذًا لھا من 

عُھْر الزنى ، وما ھو بزانٍ ، ولا مُشْرك ، فلا یستقیم .

مناقشة الوجھ العاشر من الاستدلال :
لم بوجود مفاسد في عملیة الرتق  غیر أن قال المجیزون ردا على ھذا الوجھ من الاستدلال : نحن نس

فیغلب على الظن إمكان القول بجواز ،كفة المصالح التي یحققھا ذلك التصرف راجحة رجحانا كبیرا 
ذلك ، واستحباب الستر على الفتاة برتق بكارتھا ، لا سیما في حالة تمزق الغشاء بغیر معصیة .

لإحجام محتملة ، ولیست مؤكدة الوقوع ، لكان القول ولولا أن ما ذكر من المفاسد المترتبة على ا
بالوجوب في ھذه الحالة ممكنا ؛ لأن دفع المفسدة التي یغلب على الظن وقوعھا إذا تعین على أحد ، 

كان واجبا شرعیا .
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مناقشة الدلیل الحادي عشر من الاستدلال :
جھین :رد المجیزون القول بالاكتفاء بالشھادة الطبیة عن الرتق من و

إن العرف الغالب في بلاد المسلمین لا یلتفت إلى ھذه الشھادة ، ولا یراھا دلیلا كافیا الوجھ الأول:
؛ لأنھ یقال: إن ھذه الشھادة قد الغالب لا یقنع زوج المستقبلعلى براءة الفتاة ، فتحریر شھادة طبیة 

رت مخالفة للحقیقة عن طریق رِشْوة المختص . تكون حُرِّ

إننا لو استعملنا سد الذرائع كما استعملھ المانعون ، لقلنا: إن القول بجواز اللجوء ھ الثاني: الوج
أن یلجأن لأخذ شھادات طبیَّة الت بكارتھا یفتح الباب للمومساتلتحریر شھادة طبیةّ للمرأة التي ز

أیسر من إجراء كتابة التقاریر الطبیة أسھل و، و معلوم أن مماثلة عن طریق الرشوة وبذل المال 
عملیةّ الرتق ، ولن یعدم ھؤلاء النسوة من یقوم لھن بھذا .

ن بالتفصیل )یقشة أدلة الفریق الثاني ( القائلمنا

مناقشة أدلة القائلین بجواز رتق غشاء البكارة إذا تمزق بحادث أو إكراه :- أولا 
ما یأتي :في ھذه الحالة كعلى ما استدل بھ المجیزون للرتق أجاب المانعون للرتق العذري 

مناقشة الوجھ الأول من الاستدلال :
ناقش المانعون  تعلیل المجیزین إباحة الرتق بالإكراه  من وجھین :

إن ھذا القول لم یبن على جلب مصلحة ، أو درء مفسدة معتبرة ، فإن مطلق عدم الوجھ الأول :
.1123تق غشاء البكارةالاختیار لا یكفي دلیلا لفتح الباب أمام عملیات ر

إن ھذا القول یفتح الباب لمثل ھذا النوع من العملیات لحالات لم یكن التمزق فیھا الوجھ الثاني :
.1124بسبب حادث أو إكراه ، و درء المفسدة أولى من جلب المصلحة

مناقشة الوجھ الثاني من الاستدلال :
طریق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي نوقش ھذا الوجھ بأن قفل باب سوء الظن یمكن تحقیقھ عن

الزوج بالمرأة وإلا عوضھا الله غیره ، كما یمكن تحقیقھ عن طریق شھادة طبیة تثبت براءة المرأة 
.1125كما سبق بیانھ

مناقشة الوجھ الثالث من الاستدلال :
وا : نحن نسلم اعترض المانعون على القول بأن رتق غشاء البكارة یساعد الفتاة على الاستقامة ، فقال

لكم ما قلتم ، ولكن ھذا في مقابل مفاسد تحصل من إجراء عملیة الرتق ، ومنھا : فتح باب الزنى ، 

.215النساء في الفقھ الإسلامي ، ص محمد خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة ب-1123
المرجع نفسھ .-1124
.292محمد بن محمد المختار الشنقیطي ،  أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا ،  ص -1125
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وفتح الباب لعملیات الإجھاض ، وكشف العورة دون حاجة معتبرة ، ومعلوم أن درء المفاسد أولى من 
.1126جلب المصالح ، فكان منعھ أولى

ل :مناقشة الوجھ الرابع من الاستدلا
قد یناقش قول المجیزین إن في الرتق إنقاذ للمجتمع والأزواج من الوقوع في ظلم ھؤلاء الفتیات 
البریئات بما نوقش بھ الوجھ الثاني من الاستدلال ، وھو أن ھذا یتحقق بالإخبار قبل الزواج ، أو 

بشھادة طبیة تثبت براءة الفتاة .

مناقشة الوجھ الخامس من الاستدلال :
المانعون قول المجیزین إن الرتق في ھذه الحالة لیس فیھ معنى من معاني الغش للزوج  فقالوا : ناقش

لا نسلم انتفاء الغش في ھذه الحالة  ؛ لأن ھذه البكارة مستحدثة ، ولیست ھي البكارة الأصلیة ، فھو 
.1127تغییر للحقیقة التي یظنھا طالب الزواج

:مناقشة الوجھ السادس من الاستدلال
نوقش قیاس  رتق غشاء البكارة على علاج جرح عادي بأنھ قیاس مع الفارق لأمرین : 

إن رتق الجرح العادي یطلب فعلھ لوجود حاجة طبیة ، كنزیف ، أو نحوه ، و ھذا لا یتحقق الأول :
في رتق غشاء البكارة .

ف موضع غشاء إن مكان الجرح العادي لا یثیر شبھة ، ولیس لھ خصوصیة ، بخلاالثاني :
.1128البكارة

مناقشة الوجھ السابع من الاستدلال :
نوقش القول بأن رتق غشاء البكارة یزیل العقد النفسیة بأن إزالة العقد النفسیة یمكن أن یتحقق 
بالتوعیة و الإرشاد ، كما یمكن لأن یتحقق بإخبار الزوج بالحقیقة ، مع أخذ تقریر طبي یثبت 

.1129براءتھا

جواز الرتق في حق من زنت مختارة ، ولم یشتھر عنھا الزنى:أدلة القول باقشة من- ثانیا 

مناقشة الوجھ الأول من الاستدلال : 
ناقش المانعون الاستدلال بقاعدة الستر بأن الستر المطلوب ھو الذي شھدت نصوص الشرع باعتبار 

؛ لمكان كشف العورة ، وفتح وسیلتھ ، ورتق غشاء البكارة لم یتحقق فیھ ذلك ، بل الأصل حرمتھ 
باب الفساد .

أن یشھد عذاب الزاني طائفة من المؤمنین نكایة بھ ، وتأدیبا لغیره من مغبة الوقوع في أمرنا الله ثم إن
، بل ھو ترك لمبدأ معاقبتھ وإشعاره بذنبھ ، فرفض فجواز ھذه الصورة لا یعتبر ستراالفاحشة ،

.1130ع للزانیة وتأدیب لغیرھاالطبیب إجراء ھذه العملیة فیھ رد

.216محمد خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص -1126
292ص ،المختار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا حمد، و م223، ص المصدر السابق-1127
.225-224محمد خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص -1128
.217المرجع نفسھ ، ص -1129
.292لطبیة والآثار المترتبة علیھا ، ص الشنقیطي ، أحكام الجراحة ا، و 218المرجع نفسھ ، ص -1130
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مناقشة الوجھ الثاني من الاستدلال : 
.1131قول المجیزین إن الرتق یساعد الفتاة على الاستقامة سبقت مناقشتھ من قبل المانعین

مناقشة الوجھ الثالث من الاستدلال :
لمرأة بأن التعلیل نوقش تعلیل جواز رتق غشاء البكارة في ھذه الحالة بتحقیق المساواة بین الرجل وا

بمساواة المرأة للرجل على ھذا الوجھ فاسد ، والتفاوت بین الرجل والمرأة في خفاء الجریمة على 
الوجھ المذكور فطرة إلھیة ، فالتعلیل بالمساواة على ھذا الوجھ فیھ نوع من التھمة بعدم العدل بین 

، وھي حفظ الأنساب و الأعراض ، الجنسین ، وتفویت لحكمة التفریق بین الجنسین في ھذا الباب 
.ا استثناه الدلیل الشرعي منھاوالمساواة إنما تكون في الحقوق والواجبات الشرعیة المقررة باستثناء م

.1132ثم إن القول بمساواة الرجل المرأة في ھذه الحالة ، فیھ إقرار ضمني لفعل الفاحشة

مناقشة الوجھ الرابع من الاستدلال :
ھم جواز الرتق في ھذه الحالة بتحقیق المساواة بین البكر والمتزوجة والأرملة بأنھ أیضا قد یناقش تعلیل

إقرار ضمني لفعل الزنى ، فكأنھم یقولون إن كان من حق الأرملة و المتزوجة أن تأتي الفاحشة ، 
وتخفي جریمتھا ، فكذلك یحق للبكر أن تفعل مثلھما .

مناقشة الوجھ الخامس من الاستدلال :
لاحتمال اطلاع نوقش ھذا الوجھ من الاستدلال بأن الضرر المذكور لا یزول بالكلیة بعملیة الرتق ؛ 

على ذلك ، ولو عن طریق إخبار الغیر لھ ، فینبغي إخباره بزوال البكارة ، وإطلاعھ ، فإن الزوج
أقدم زالت تلك المفسدة ، وكذلك إن أحجم .

واطلاع الزوج علیھا من جھات أخرى ، فیكون اتھام الزوجة فالضرر الحقیقي ھو في إخفاء الحقیقة ،
.  1133بالفاحشة ، واتھام أھلھا بالتواطؤ معھا

مناقشة الوجھ السادس من الاستدلال :
مع التسلیم بوجود مصلحة في إخفاء تمزق غشاء البكارة بالرتق للفتاة وللمجتمع ، فإن ھذا الإخفاء 

لسبیل لفعل فاحشة الزنى ، ودرء المفسدة أولى من جلب تترتب علیھ مفاسد ، ومنھا تسھیل ا
.1134المصلحة

مناقشة الوجھ السابع من الاستدلال :
یمكن مناقشة استدلالھم بأن حقوق الله مبناھا على المسامحة بأن رتق غشاء البكارة یتعلق بھ حق من 

القاعدة على ما نحن فیھ .حقوق العباد أیضا ، وھو حق الزوج المنتظر، فلا یستقیم الاستدلال بھذه 

224-223انظر مناقشة الوجھ الثالث من أدلة القائلین بجواز الرتق  إذا تمزق الغشاء بحادث أو إكراه ، ص -1131
، و محمد خالد 292محمد بن محمد المختار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والأحكام المترتبة علیھا ، ص -1132

.219، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص منصور 
، و محمد خالد 292محمد بن محمد المختار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والأحكام المترتبة علیھا ، ص -1133

.221منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص 
، و محمد خالد 292ختار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والأحكام المترتبة علیھا ، ص محمد بن محمد الم-1134

.222منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص 
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المطلب السادس
بیان سبب الاختلاف

إن مسألة رتق غشاء البكارة من النوازل العصریة التي لم یرد فیھا نص عن الشارع الحكیم یرجع 
إلیھ ، ولا إجماع عن فقھاء المسلمین یعتمد علیھ ، ولا نظیر لھا في الشرع تلحق بھ وتقاس علیھ ، ولا 

ن كلام فیھا یستأنس بھ ، أو یخرج علیھ ، فوجب الرجوع إلى قواعد الشریعة یؤثر عن الأولی
ومقاصدھا ؛ إذ أن ھذه المستجدات ھي المجال الخصب لإعمال كلیات الشریعة والاستفادة منھا ، 

وھذه ھي القواعد التي  بنى علیھا كل من المختلفین قولھم :

:القواعد التي بنى علیھا المانعون حكمھم- أولا 

قاعدة حفظ النسب-1

قاعدة سد الذرائع-2

قاعدة الضرر لا یزال بضرر مثلھ-3

قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح-4

استصحاب الأصل في حرمة كشف العورة ولمسھا والنظر إلیھا-5

قاعدة تحریم الغش والغرر-6

:القواعد التي بنى علیھا المجیزون حكمھم- ثانیا 

قاعدة الستر وحفظ العرض-1

قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح-2

حقوق الله مبنیة على المساھلة والمسامحة خلافا لحقوق الآدمیین المبنیة على المشاحة والمضایقة-3

الضرورات تبیح المحظورات-4

الضرر یزال-5

حظورالحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة الم-6

قاعدة الوسائل لھا حكم المقاصد -7
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وبناء على ما سبق یمكن رد سبب الخلاف بین الفریقین إلى ما یأتي:

وبیان ذلك أنالاختلاف في تحقق مناط بعض ھذه القواعد في مسألة رتق غشاء البكارة ، - 1
داخل تحتھا ، فینازع أن حكم الرتق العذري وا ببعض القواعد التي یروناستدلكلیھما الفریقین 

المخالف في صحة ھذا الإلحاق لعدم تحقق المناط ، فالمانعون مثلا استدلوا بقاعدة تحریم الغش 
والغرر فرد علیھم المجیزون بمنع كون الرتق العذري من الغرر المعتبر شرعا ، فلیس فیھ  تفویت 

ا موجبا للخیار .لمصلحة مقصودة من النكاح ، ولم یعتبر الفقھاء فقدان العذریة عیب
فأجاب المانعون بمنع كون الرتق - وھي عمدتھم -كما استدل المجیزون بقاعدة الستر وحفظ العرض 

من الستر المعتبر شرعا ، فالأصل حرمتھ .

تعارض القواعد التي تحكم المسألة ، فالمجیزون مثلا استدلوا بقاعدة " الضرر یزال" فعارضھم - 2
رر لا یزال بالضرر" ، وبیانھ أن المجیزین جعلوا للمرأة وأھلھا أن یدفعوا عن المانعون بقاعدة " الض

والمانعون قالوا لا یكون ذلك ، أنفسھم الضرر والعار الذي سیلحقھم من تمزق غشاء البكارة بالرتق 
بالإضرار بالزوج .

ة تحریم الغش كما تمسك المجیزون بقاعدة الستر فرد علیھم المانعون بقاعدة منع الضرر ، وقاعد
والغرر .

الاختلاف في الموازنة بین المفاسد والمصالح المترتبة على عملیة الرتق ، فالمجیزون رأوا أن -3
والمصالح ، المفاسد المترتبة على العلم بتمزق غشاء البكارة أعظم من المفاسد الناتجة عن رتقھ 

ھذا عكس ما رأى المانعون ، وإن كانوا المبتغاة من رتقھ أعظم من تلك الحاصلة من منع الرتق ، و
جمیعا مقرین بوجود مفاسد ومصالح في الطرفین ( الرتق ومنعھ ) كما احتجوا جمیعا بقاعدة " درء 

المفاسد أولى من جلب المصالح " .  
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المطلب السابع
في رتق غشاء البكارةالقول المختار 

رتق غشاء البكارة ، وسرد أدلتھم واعتراضاتھم یظھر  والعلم بعد عرض أقوال المختلفین في حكم 
عند الله أن القول بمنع إجراء عملیة إصلاح غشاء البكارة مطلقا غیر متجھ ، وأن الأولى ھو التفصیل 

والتفریق بین الحالات كالآتي : 

حالة تمزق الغشاء نتیجة حادث أو زنى بغیر رضاھا كاغتصاب ، ونحوه:- أولا 
الحالة جواز الرتق فیھا ظاھر لما یأتي:فھذه

قوة أدلة المجیزین ووفرتھا ، لاسیما مصلحة الستر، وقد ساقوا من الشواھد لھذا المعنى من السنة -1
.1135والآثار وفقھ الأئمة

إن الأدلة التي جاء بھا المانعون لا تتناول ھذه الحالة ، والاعتراضات التي أوردوھا على - 2
تشملھا ، و بیان ذلك فیما یأتي:المجیزین لا

ن رتق غشاء البكارة قد یؤدي إلى اختلاط الأنساب غیر مسلم ؛ لأن ھذا المحذور غیر إن قولھم إ-أ 
وارد في حالة تمزق الغشاء بسبب حادث غیر جماع ، كسقوط ونحوه ، أما إن كان التمزق نتیجة 

أكد من عدم الحمل بالطرق الطبیة المرأة ، والتاغتصاب أو إكراه فیمكن تجنب ھذا المحذور باستبراء
وما أوفرھا وأیسرھا في زماننا.

مع التسلیم  بتحریم كشف العورة ولمسھا والنظر إلیھا لا یمكن إغفال تأثیر الضرورة والحاجة - ب 
في إباحة المحظور، ورتق غشاء البكارة لا ینزل عن رتبة الحاجیات بحال ، ویرتقي أحیانا لیلامس 
الضرورات ، لا سیما في البیئات البدویة والریفیة حیث یكون الموت مصیر الفتاة في أحیان كثیرة 
متى تبین أنھا لیست عذراء ، وحیث تسلم من الموت الجسدي لا یمكنھا أن تفلت من الموت الأدبي 

س ، وتعامل فیلازمھا العار حیاتھا ، ولا یفارقھا حتى یدخل معھا قبرھا ، وتعیش غرضا لألسنة النا
معاملة المجرم الآثم ، ویأتیھا الأذى من كل مكان ، ویطمع بھا السفلة واللئام ، ویحوم حولھا الذئاب 
والذباب ، ویتعداھا عارھا إلى عائلتھا ، ویدفع إخوتھا وأخواتھا ثمن جھل المجتمع وربطھ المطلق 

رة من ھذه المفاسد؟بین الشرف وغشاء البكارة ، فأین المفاسد المترتبة عن  كشف العو
كما سبق وقد ینص الفقھاء على جواز كشف العورة والنظر إلیھا لحاجات أقل بكثیر مما نحن بصدده

بیانھ .

إن القول بأن الرتق في ھذه الحالة فیھ تشجیع على الزنى مردود ؛ لأن ھذه الفتاة لم تقع في -ج 
على الاستقامة والاستمرار على العفاف ، وقد فاحشة ، ولم ترتكب إثما ، فلیس في الرتق إلا إعانتھا

لا نجانب الصواب إن قلنا إن منعھا من عملیة الرتق ھو التشجیع على السیر في طریق الفساد ؛ لأن 
الفتاة إذا فقدت عذریتھا بسبب حادث أو إكراه قد تنفر من الزواج خشیة انكشاف حالھا وافتضاحھا ، 

.وتصیر بذلك مشروع فساد في المجتمع

روني انظر ھذه الشواھد في : رتق غشاء البكارة ، قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة ، الموقع الإلكت-1135
-www . darلدار الإفتاء المصریة   alifta . com
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إن دعوى الغش والتدلیس والإضرار بالزوج غیر مسلمة في ھذه الحالة ؛ لأن الزوج لا یطلب - د
العذریة لذاتھا ، بل لأنھا أمارة وقرینة على عفة الفتاة وطھارتھا ، فإذا أخفت ما حل بھا لم تكن مضرة 

، فھي لم تخف عنھ بالزوج ولا غاشة لھ ؛ لأنھ أراد امرأة عفیفة لم تقع في فاحشة فوجدھا كذلك
فسادھا وعیبھا ، بل فعلت ما یظھر لھ حقیقتھا ، فلا یخطئ في حقھا ، ولا یفوتني ھنا أن أذكر ببعض 
ما صدرت بھ ھذا البحث ، وھو نظرة الفقھاء إلى البكارة ، وأنھم لم یعدوا فقدانھا من العیوب الموجبة 

فالزوج في ھذه الحالة تزوج بكرا ي بكر ، للخیار، كما نصوا على أن من زالت بكارتھا بغیر وطء فھ
فلم تصح دعوى الغش والتدلیس والإضرار بالزوج .

إن قولھم أن رتق غشاء البكارة یفتح أبواب الكذب للفتیات وأھلیھن ؛ لإخفاء حقیقة السبب والكذب -ھ
فتاة تخفیھ ؛ لأن محرم شرعا لا ینطبق على الحالة التي نحن بصددھا ؛ لأنھ لا كذب ھنا ، ولا ذنب لل

الرتق لا یلزم منھ الإخبار بخلاف الواقع ، فالفتاة لم تكذب بالقول ، وھي لم تكذب بالفعل ؛ لأنھا لم 
تخف فاحشة ، ولم تدع بكارة مفقودة ؛ لأنھا في حكم الشرع بكر، فھي لم تزد على تأكید وصف قائم 

.بالمقالبھا ، فالرتق في ھذه الحالة لا یعد كذبا لا بالحال ، ولا

إنھ لا تلازم بین القول بجواز الرتق وتشجیع الأطباء على الإجھاض ؛ لأن الأطباء الذین یسلكون - و
ھذا الطریق في الغالب لا یلتفتون إلى فتوى ، ولا یبالون بحلال وحرام ، وإنما ینطلقون من المنافع 

حرمة الرتق أو جوازه ، أو یتفقوا على المادیة والحسابات التجاریة ، فسیان عندھم أن یفتي العلماء ب
تحریم الإجھاض أو إباحتھ .

وزد على ما سبق أن ھؤلاء الأطباء لم یعدموا من أفتى بإباحة الإجھاض قبل نفخ الروح قدیما وحدیثا 
ولأسباب مختلفة ، فلن یحتاجوا إلى الاستناد إلى جواز الرتق ومعھم نص من الفقھاء في جواز 

الإجھاض .

ن ما اختاروه من تفسیر آیة النور، واستدلالھم بھا على تحریم ارتباط العفیف بالزانیة لا یصلح إ- ي
لھذه الحالة ؛ لأن المرأة في ھذه الحالة لم تزن ولم ترتكب فاحشة فھي عفیفة مأجورة على ما حل بھا 

من بلاء ، وقد سبقت أقوال أھل التفسیر في الآیة .

اسد الرتق على مصالحھ غیر مسلم ؛ لأن المفاسد التي ذكروھا معدومة في إن استدلالھم بغلبة مف- ز
ھذه الحالة إذا استثنینا كشف العورة والنظر إلیھا ولمسھا ، ولا یشك عاقل أن ھذه المفسدة لا تقوم 
لمفسدة قتل الفتاة إن اكتشف أمرھا ، والعار الذي یلحقھا ویلحق أھلھا دونما ذنب أو جریرة ، فالمفاسد 

لناتجة عن الرتق في الحالة التي نحن بصددھا تختفي في بحر المصالح المبتغاة منھ .ا

إن البدیل الذي طرحوه وھو الشھادة الطبیة لا یغني شیئا في ظل الأعراف والتقالید السائدة في -ح
الكثیر من المجتمعات المسلمة ، والتي یغذیھا الجھل وسوء الظن ، وألف شھادة من ألف طبیب لا

یمكنھا أن تقنع عقولا متحجرة في بیئات منغلقة ، وإن نجحت شھادة الطبیب في كسر سورة سوء 
الظن في بعض النفوس ، فلن تفلح في اقتلاع جذور الشك من كثیر من القلوب .

الله إن الفتاة في ھذه الحالة بریئة ، والله تعالى رفع عنھا الإثم ، لكن المجتمع یعاقبھا عقابا ما أنزل -3
بھ من سلطان یربو في أحیان كثیرة على عقاب أخطر المجرمین ، والقول بمنع الرتق في حقھا إسلام 

الشریعة وحكمتھا ویسرھا ورحمتھا لھا إلى الظلم ، وربما القتل دونما ذنب اقترفتھ ، وھذا مناف لعدل 
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الحالة الثانیة: تمزق الغشاء نتیجة زنى لم یشتھر

.للناظر تتكافأ أدلة الفریقینكادوفي ھذه الحالة ت

وأقوى ما استدل بھ المانعون ما یأتي:

.إن في الرتق  كشف العورة ، ولمسھا ، والنظر إلیھا-1
.إن في الرتق إضرار بالزوج ، وتدلیسا علیھ ، وغشا لھ-2
.إن في الرتق تجشیعا على الفاحشة ، وفتحا لباب الزنى-3

.ن إنكارھا ، فالأولى والثانیة متیقنة ، والثالثة متوقعةوھذه المفاسد لا یمك

وأقوى ما استدل بھ المجیزون قصد الشارع إلى الستر وتشوفھ إلى حفظ الأعراض ، وأیدوا ھذا 
.1136الاستدلال بآثار عن الصحابة تصلح للاستنئاس بھا لما نحن بصدده

أي -رجل ابنة لھ ، وكانت قد أحَْدَثَت فمن ذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفھ أن رجلا خطب إلى
ا  ، فذكر لھ ذلك ، فقال لھ عمر: ما رأیت فجاء إلى أمیر المؤمنین عمر -ارتكبت ما یوجب حَدًّ

.1137منھا ؟ قال: ما رأیت إلا خیرا ، قال : فزوجھا ولا تخبر

یا أمیر المؤمنین! وما رواه عبد الرزاق أیضا عن الشعبي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال:
إني وَأدت ابنة لي في الجاھلیة ، فأدركتھا قبل أن تموت ، فاستخرجتھُا، ثم إنھا أدَركَت ، فحسُن 
ا من حدود الإسلام ، فلم نفجأھا إلا وقد أخذت السكین تذبح نفسھا ،  إسلامھا ، وإنھا أصابت حدًّ

فأقبلت إقبالا حسناً ، وإنھا خطبت إليّ ، فاستنقذتھا وقد خرجت نفسھا ، فداویتھا حتى برأ كَلْمھا ، 
فأذكر ما كان منھ ؟، فقال عمر: ھاه لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة یتحدث بھا أھل الأمصار، أنكحھا أ

.1138نكاح العفیفة المسلمة

:جواز رتق غشاء البكارة بشرطین-مع قوة مأخذ الطرفینفي ھذه الحالة-والله أعلم -والذي یظھر

ن تعلم توبة المرأة ویظھر صلاحھا ، فتعان على استئناف حیاة جدیدة قوامھا العفاف أالأول:
والطھارة والستر .

أن تخاف على  نفسھا أذى كبیرا إن ظھر أمرھا ، وقد قال بعض الفقھاء بجواز إسقاط جنین الثاني:
.1139الزنى إن خافت على نفسھا القتل

ث الشرعیة بدار الإفتاء رتق غشاء البكارة ، قسم الأبحاي بأقوال السلف ، والفقھاء في : انظر الاستئناس لھذا الرأ- 1136
-www . darالإلكتروني لدار الإفتاء المصریة، الموقع المصریة  alifta . comعیم یاسین ، عملیة ، وانظر : محمد ن
.254-253بحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، ص ري في میزان المقاصد الشرعیة ، أالرتق العذ

. 246/ 6أخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ ، كتاب النكاح ، باب ما ورد من النكاح ، مصنف عبد الرزاق : -1137
.247-246/ 6ما ورد من النكاح ، مصنف عبد الرزاق : أخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ ، كتاب النكاح ، باب -1138
.399/ 1، و فتح العلي المالك : 361/ 3محمد علیش ، منح الجلیل : -1139
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الطبیبات إن أمكن ذلك .و الواجب في الحالتین أن یتولى العملیة

أثر الأعراف والتقالید في حكم الرتق:

إن القول بجواز رتق غشاء البكارة مبني على نظرة المجتمع إلى ھذا الغشاء ، ومن ثم حكمھ على 
فاقدة العذریة ، ولا شك أن الاعتقاد السائد في أغلب المجتمعات الإسلامیة الیوم أن ھذا الغشاء عنوان 

وصلاحھا ، وتھتكھ دلیل فسادھا واستھتارھا ، وجل الناس لا یھتمون بأسباب تمزق ھذا عفة الفتاة 
الغشاء وخلفیاتھ ، وإنما یصدرون أحكاما جائرة على الفتاة بناء على الظنون الفاسدة والمعتقدات 

بینة ، الخاطئة ، ویلحقون بھا أنواعا من العقاب ما أنزل الله بھا من سلطان ، إذ قد یھدرون دمھا بلا
ولا شھود ، مع أن الله لم یشرع إلا الجلد في حق من ثبت زناھا بیقین ، والشرع لم یجعل تمزق 
البكارة من جملة أدلة ثبوت الزنى ، وإن جعل وجوده قرینة على انتفائھ ، فجواز الرتق ما ھو في 

شرع الله ویتعدى حدوده ، الحقیقة إلا حمایة للفتاة من ظلم المجتمع ووقایة لھا من أذاه حین یتجاوز ما
.1140ولم تجد الفتاة وسیلة أخرى تثبت بھا براءتھا أو تحمي نفسھا

وعلیھ لو فرضنا مجتمعا ینظر نظرة شرعیة إلى غشاء البكارة ، و یقف عند حدود الله في معاملة 
ده ، ولعادت الفتاة ، لم تبق للرتق فائدة ، فلم یعد للقول بجوازه معنى لارتفاع مصالحھ ، وبقاء مفاس

المسألة وفاقیة مع المانعین ، وكذلك القول لو وجدت وسیلة أخرى للستر خالیة من مفاسد الرتق .

و الله ، فحكم الرتق یتغیر بتغیر الزمان والمكان والتقالید والأعراف ، وھذا ما نص علیھ المجیزون 
أعلم .

، عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة ، أبحاث فقھیة في قضایا طبیة و انظر : محمد نعیم یاسین -1140
.264-263معاصرة ، ص 
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المبحث الثالث
موت الدماغ

في خمسة مطالب :و سأتناولھ 

المطلب الأول
الموت بین الدین والطب

الموت من أكبر الیقینیات الكونیة ، فھو حقیقة ثابتة في كل نفس إنسانیة ، ویقین راسخ في قلوب 
وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیَِكَ ل : لى في كتابھ العزیز یقینا ، فقاسماه الله سبحانھ وتعاولھذاالبشریة ، 

]99[ سورة الحجر : الآیة قیِنالْیَ 

الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ  :بنص القرآن ، حیث یقول الله والموت خلق  من خلق الله  
]2[ سورة الملك : الآیة لیِبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ 

.1141لغة على تعریفھ أنھ ضد الحیاةفھو شيء وجودي  دأب أھل ال
.1142صفة وجودیة خلقت ضدا للموتبأنھالجرجانيقد عرفھو

.1143مفارقة الروح للبدنھو و عند علماء الشرع

لا یعرف الموت ، أولا یعرف أحدا مات ، وإن كانت معرفتنا فمنوالموت من أعرف المعارف ، 
، كما نعرف ونرى ونشعر ھ عنھ أنھ حقبالموت سطحیة ، و تصورنا لھ قاصر، فكل ما نعرف

بعلاماتھ التي تظھر على الموتى .

أما حقیقة الموت وكنھھ فغیب وسر طوى الله سبحانھ عن الخلق علمھ كالروح ، ولكن كل حي 
ونَ كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ ثمَُّ إلِیَْناَ ترُْجَعُ  :سیجربھ ، ویذوقھ ، ویعاینھ ، مصداقا لقول الله 

]57[ سورة العنكبوت : الآیة 

.1144ویوم القیامة یعرض الموت على الناس على ھیئة كبش أملح فیعرفونھ ولا ینكرونھ

التي دخل فیھ الفقھاءوقد رأیت ألا أطیل في تعریف الموت ، ولا أدخل في تلك المتاھات الفلسفیة
وع موت الدماغ ، كالبحث في حقیقة القدامى ، وتبعھم بعض الباحثین المحدثین ممن بحث موض

الروح ، وكیفیة اتصالھا بالجسد , وانفصالھا عنھ , وآلیة تحكمھا فیھ .

، محمد بن منظور ، لسان 71/ 2، ابن سیده ، المخصص : 283/ 5أحمد  بن فارس ، معجم مقاییس اللغة :-1141
.891، المعجم الوسیط ، ص 98/ 5، الزبیدي ، تاج العروس : 90/ 2العرب : 

.235الجرجاني ، التعریفات ، ص -1142
، البھوتي ، كشاف القناع عن 329/ 1ني ، مغني المحتاج : ، الشربی64/ 1زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : -1143

.5/ 6، الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 504/ 5متن الإقناع : 
ا في حدیث أبي سعید المتفق علیھ ، أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر ، باب تفسیر سورة مریم ، صحیح كم-1144

نة و صفة نعیمھا و أھلھا ، باب النار یدخلھا الجبارون و الجنة یدخلھا الضعفاء ، و مسلم ، كتاب الج1760/ 4البخاري : 
.152/ 8صحیح مسلم : 
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فھذه المباحث فضلا عن عقمھا ، لا ترتكز على أساس من النصوص الشرعیة ، ولا شك أن ھذه 
كالمدلج في فلاة والوحي فقط ، فالداخل في ھذه المباحث ، المسائل من الغیب ، والغیب طریقھ الوحي 

لا رسم فیھا ولا علم .

ونظرا لخطورة الموت ، وكونھ نقطة حاسمة في وجود الإنسان باعتباره انتقالا من دار إلى دار , 
.ومن حیاة إلى أخرى ، فقد أكثرت النصوص الشرعیة من ذكره والتذكیر بھ 

تعمل لبیان حقیقة الموت الطبیة سوالمتأمل في نصوص الكتاب والسنة یجد أن لفظ الموت ومادتھ لم ت
، وأھم ھذه وإنما جاء لأغراض تقتضیھا طبیعة الوحي باعتباره ھدى وموعظة وبیانا لأحكام الله 

الأغراض :

الوعظ والترغیب في العمل الصالح ، والتخویف من ھذه اللحظة التي تغلق فیھا أبواب التوبة ، -1
: اس كافرھم ومسلمھم في ھذه اللحظة الرھیبة ،  كقول الله وینقطع فیھا العمل ، وبیان أحوال الن

 ََرْتنَيِ إلِىَ أج ن قبَْلِ أنَ یأَتِْيَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فیَقَوُلَ رَبِّ لَوْلا أخََّ ا رَزَقْناَكُم مِّ لٍ قرَِیبٍ وَأنَفقِوُا مِن مَّ
الِحِینَ َ ن الصَّ دَّقَ وَأكَُن مِّ ]10: الآیة [ سورة المنافقونفأَصََّ

وضعف وعجز الخلق ، ومنھم الآلھة المزعومة ، كقولھ عز من قائل : بیان قدرة الخالق -2
 ُالَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لیِبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُر 2[ سورة الملك : الآیة[

ا وَلا نفَْعًا وَلا یمَْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَیاَةً وَلا نشُُورًا وَ وقولھ عز شأنھ : لا یمَْلكُِونَ لأَنفسُِھِمْ ضَرًّ
]3[ سورة الفرقان : الآیة 

الإرث , والوصیة , والعدة والتجھیز والدفن بیان الأحكام الشرعیة المنوطة بوفاة الإنسان , ك- 3
وغیرھا .

وَلیَْسَتِ التَّوْبةَُ للَِّذِینَ بیان بعض الأمور التي تنقطع بالموت , كالتوبة والعمل ، كقولھ تعالى :-4
یِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إنِِّي تبُْتُ الآنَ وَلاَ  الَّذِینَ یمَُوتوُنَ وَھُمْ كُفَّارٌ أوُْلَئِكَ یعَْمَلوُنَ السَّ

]18[ سورة النساء :الآیة أعَْتدَْناَ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیمًا 

إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاریة أو علم : « و قول النبي 
.1145»ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ

موت إلا بجانبھ العملي , وھذه طریقة القرآن والسنة في عرض الحقائق وبیان فالقرآن لم یھتم من ال
الأشیاء .

وأھل الذكر منھم , ، و القرآن والسنة لم یتعرضا لتعداد علامات الموت وأماراتھ , بل تركاھا للبشر 
:حسب أعرافھم ومعارفھم وعوائدھم , وإن لم تخل نصوصھما من الإشارة إلى بعضھا  كقولھ 

 ِاق اقُ باِلسَّ ]29[سورة القیامة : الآیة وَالْتَفَّتِ السَّ

.1146»إذا مات یبست ساقاه والتصقت إحداھما بالأخرى« قال الفخر الرازي: 

.73/ 5أخرجھ مسلم ، كتاب الوصیة ، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتھ ، صحیح مسلم : -1145
.205/ 30تفسیر الرازي : -1146
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] 29[ سورة یس : الآیة إنِ كَانتَْ إلاَِّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فإَذَِا ھُمْ خَامِدُونَ :وكقولھ 
.1147النفس والنبض والحركة وفیھ إشارة إلى سكون الحس و

.1148»إن الروح إذا قبض تبعھ البصر« أنھ قال : وصح عن النبي 
وقد فھم منھ شخوص البصر . 

علامات الموت عند الفقھاء 

ذكر الموت في مباحثھم ؛ لأن الشرع أناط  بھ  كثیرا من أحكامھ , ولكنھم الفقھاء المسلمون لم یغفل
ولم یخوضوا في كنھھ وأسراره ؛ لأنھا مباحث إلى الفلسفة أقرب منھا إلى تكلموا فیھ بقدر الحاجة ,

كالغزالي ، وابن القیم علیھما رحمة الله , لم یفعل ذلك ،الشریعة , ومن أطلق فیھا العنان لقلمھ منھم
.1149باسم الفقھ ، ولم یخض فیھا بوصفھ فقیھا

, وأماراتھ , وقد تكلم الفقھاء فیھا ، وحاولوا علاماتھھو وما تدعو إلیھ الحاجة فیما یتعلق بالموت 
ضبطھا احتیاطا للأنفس , وصیانة لمعصوم الدم أن یدفن حیا .

أنفھ ، وینخسف صدغاه  فعلامات الموت عند الحنفیة: أن یسترخي قدماه فلا ینتصبان ، وینعوج
.1150الخصیة ؛ لأن الخصیة تتعلق بالموت وتتدلى جلدتھاةوتمتد جلد

ومن علامات تحقق الموت انقطاع تفسھ ،  وإحداد بصره , «الفواكھ الدواني من كتب المالكیة:و في 
وانفراج شفتیھ , وسقوط قدمیھ , والأصل في ذلك ما في مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله 

1151»الروح إذا قبض تبعھ البصر«على أبي سلمة وقد شقق بصره , فأغمضھ وقال: 

وعلامات الموت أربع: انقطاع نفسھ ، و إحداد بصره ، « شي على مختصر خلیل: وفي شرح الخر
.1152»وانفراج شفتیھ فلا ینطبقان , وسقوط قدمیھ فلا ینتصبان

وفي بعض الحالات ینبغي الانتظار , ولا یؤبھ لھذه العلامات , فلا بد من تحقق الوفاة بظھور رائحة 
أوغیرھا .

... ثم یأخذ في تجھیزه على الفور ؛ لأن من إكرام المیت الاستعجال « قال ابن الحاج في المدخل: 
بدفنھ ، ومواراتھ ، اللھم إلا أن یكون موتھ فجأة ، أو بصعق ، أو غرق ، أو سكتة  أو ما أشبھ ذلك فلا 
یستعجل علیھ ، ویمھل حتى یتحقق موتھ ، ولو أتى علیھ الیومان والثلاثة ما لم یظھر تغییره ، 

.1153»قن بموتھ ؛ لئلا یدفن حیا فیحتاط لھ ، وقد وقع ذلك لكثیر فیتحفظ من ھذا فیحصل التی

وت والحیاة في القرآن والأحكام الشرعیة ، ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : انظر : توفیق الواعي ، حقیقة الم-1147
.467بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ص 

.38/ 3أخرجھ  مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في إغماض المیت والدعاء لھ إذا حضر ، صحیح مسلم : -1148
) ، و كتاب الروح لابن 495-493، 115-114/ 4، 4-3/ 3دین : ( انظر مثلا :  الغزالي ، إحیاء علوم ال-1149

قیم الجوزیة .
, و المیداني ، 189/ 2, الحصكفي ، الدر المختار:  189/ 2ابن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق : -1150

.      62/ 1اللباب في شرح الكتاب :
، والحدیث سبق تخریجھ .663/ 2ي : النفراوي ، الفواكھ الدوان-1151

. 121/ 2الخرشي  ، شرح مختصر خلیل: -1152
، و الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح 95/ 1,  الخرشي ، شرح مختصر خلیل : 236/ 3ابن الحاج ، المدخل :-1153

.22/ 3مختصر خلیل : 
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وذكر الشافعي والأصحاب للموت علامات وھى : « وفي المجموع شرح المھذب من كتب الشافعیة :
أن تسترخى قدماه ، وینفصل زنداه ، ویمیل أنفھ ، وتمتد جلدة وجھھ ، زاد الأصحاب : وأن ینخسف 

اد جماعة منھم: وتتقلص خصیاه مع تدلي الجلدة ، فإذا ظھر ھذا ، علم موتھ ، فیبادر صدغاه ، وز
حینئذ إلي تجھیزه ، قال الشافعي : فأما إذا مات مصعوقا ، أو غریقا ، أو حریقا ، أو خاف من حرب 

ي : أو سبع ، أو تردى من جبل ، أو في بئر فمات ، فإنھ لا یبادر بھ حتى یتحقق موتھ ، قال الشافع
فیترك الیوم والیومین والثلاثة ، حتى یخشي فساده ؛ لئلا یكون مغمي علیھ ، أو انطبق حلقھ ، أو غلب 

الموت یكون بتغیر الرائحة وغیره ولا یجوز دفنھ حتي یتحقق موتھ... قال غیره تحقق ...المرار علیھ 
.1154»والله أعلم 

نھ ، وتفریق وصیتھ ، وتجھیزه إذا تیقن موتھ ویسارع في قضاء دی« وفي المقنع من كتب الحنابلة: 
»بانفصال كفیھ ، ومیل أنفھ ، وانخساف صدغیھ ، واسترخاء رجلیھ 

لأن ھذه العلامات دالة على الموت یقینا ، زاد في الشرح والرعایة : وامتداد جلدة « قال شارحھ: 
.1155»وجھھ 

موت من : استرخاء رجلیھ وانفصال وإن اشتبھ أمر المیت اعتبر بظھور أمارات ال« وفي المغني: 
كفیھ ، ومیل أنفھ ، وامتداد جلدة وجھھ ، وانخساف صدغیھ ، وإن مات فجأة كالمصعوق ، أو خائفا 
من حرب أو سبع ، أو تردى من جبل ، انتظر بھ ھذه العلامات حتى یتیقن موتھ ، قال الحسن في 

ربما تغیر في الصیف في الیوم واللیلة ، قیل : المصعوق : ینتظر بھ ثلاثا ، قال أحمد رحمھ الله : إنھ 
.1156»فكیف تقول ، قال : یترك بقدر ما یعلم أنھ میت ، قیل لھ : من غدوة إلى اللیل  قال : نعم 

:1157ومما سبق یمكن أن نسلخلص ما یلي

إن الموت عند الفقھاء ھو مفارقة الروح البدن .-1

ھا عن الروح ، بحیث لا یبقى جھاز من أجھزة البدن فیھ إن حقیقة المفارقة: خلوص الأعضاء كل-2
صفة حیاتیة .

إن لمفارقة الروح البدن علامات تعرف بھا ، وجماع ما ذكروه من العلامات:-3
انقطاع النفس ، واسترخاء القدمین مع عدم انتصابھما ، وانفصال الكفین ، و میل الأنف ، و امتداد 

ن ، وتقلص خصیتیھ إلى فوق مع تدلي الجلدة ، وانفراج الشفتین , جلدة الوجھ ، وانخساف الصدغی
وبرودة البدن .

في حالة الاشتباه لا تكفي ھذه العلامات للحكم بالوفاة ، بل یجب الانتظار إلى تحقق الوفاة بالتغیر, -4
كبدایة الفساد والتحلل , وتغیر الرائحة ونحوھا .

.126/ 5المھذب : النووي ، المجموع شرح -1154
.197/ 2فلح ، المبدع شرح المقنع : ابن م-1155
.307/ 2ابن قدامة ،  المغني : -1156
226-225/ 1و انظر لذلك : بكر أبو زید , أجھزة الإنعاش وعلامة الوفاة بین الأطباء والفقھاء , قفھ النوازل : -1157
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الموت عند الأطباء:

:1158اة ومستویاتھا عند الأطباءالحی- أولا 
ومستویاتھا ودرجاتھا عند ھؤلاء قبل الحدیث عن الموت عند الأطباء تحسن الإشارة إلى أنواع الحیاة

لارتباط ھذه بتلك , وھي عندھم درجات أربع : 

: وھي التي تشتمل على حس ووعي وحركة , وھي المستوى الأعلى الحیاة الإنسانیة الیقظة- 1
.للحیاة

: وھي حیاة النوم ، وھي على أي الأحوال حیاة لیس بھا حس ولا وعي ولا الحیاة الجسدیة-2
، بعض الحس والحركةللنوم درجات ، والدرجات السطحیة منھ یخالطھا بعض الیقظة ، و، و حركة 

ختلفت وأما الدرجات العمیقة فلا ، ونفس الشيء یحدث في التخدیر ، وفقد الوعي المؤقت ، مھما ا
.أسبابھ ، وفقد الوعي الدائم كتلف قشرة المخ الكامل 

: وھي ما تبقى من حیاة في بعض أعضاء الجسم بعد وفاة الإنسان وھو ما زال الحیاة العضویة- 3
تحت أجھزة الإنعاش ، ویكون جذع المخ قد تلف وما زال القلب یعمل ، وكلمة الحیاة ھنا لا تعود على 

، وھي فترة محدودة ، وحدھا كالقلب و نحوه ا ، كن على ما تبقى من أعضائھ حیولالإنسان كفرد ، 
ا قبل وفاة الإنسان ن كل شيء امتدادًا لما كان معتادالأقصى نحو أسبوعین ، وفي خلال ھذه الفترة یكو

.من : تغذیة ، وھدم وبناء 

تكون في مزرعة في مختبر : وھي ما توصف بھ مجموعة خلایا حیة ، غالبا ماالحیاة النسیجیة-4
.ما 

.: وھي عبارة عن حیاة خلیة إنسانیة واحدة الحیاة الخلویة-5

وفي المعامل تؤخذ خلیة أو أكثر في أطباق زجاجیة ، وتحاط بسوائل معینة بغرض تغذیتھا وذلك 
.1159لأعمال الدراسة المعملیة

ى ھذه الدنیا , فھو یبدأ نطفة وھذه ھي وھم یرون أن ھذه المستویات یمر بھا الجنین قبل خروجھ إل
الحیاة الخلویة , ثم یصیر مجموعة من الأنسجة , ثم ینتقل إلى المرحلة العضویة قبل نفخ الروح فیھ , 

.1160وینتھي بالحیاة الإنسانیة بعد نفح الروح فیھ

أن یفھموا و بما أن الأطباء مثل غیرھم من البشر لا یعرفون شیئا عن الروح فإنھم لا یستطیعون 
.1161حقیقة الموت ؛ لأن من لا یعرف سر الحیاة لا یعرف سر الموت

حیاة الإنسانیة بدایتھا و نھایتھا في المفھوم انظر : مختار المھدي ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، ثبت أعمال ندوة ال-1158
.345-344الإسلامي ، ص 

.345المرجع السابق ، ص -1159
.المرجع نفسھ -1160
محمد علي البار ، الموت الإكلینیكي و الموت الشرعي ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثامنة ، العدد -1161

.139الحادي عشر ، ص 
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و الموت عند الأطباء ھو نھایة الحیاة في البدن الإنساني ، و ھذا لا یعني موت كل خلیة فیھ بل الموت 
الأكسجین عملیة متدرجة على مستوى الخلایا ، إذ تختلف الأنسجة في مدى قدرتھا على تحمل انقطاع 

.1162بالتالي في زمن الموتو

علامات الموت عند الأطباء :- ثانیا 
لأن ؛ند الفقھاء , بل وعند عامة الناسلم تكن علامات الموت عند قدماء الأطباء تختلف عنھا ع

مرجعھا العوائد والأعراف والتجربة والملاحظة ، إلا أن علامات الموت عند  الأطباء في ھذا العصر 
. 1163العلامات التي اتخذھا الفقھاءأدق و أصدق من تلك

ولم یكن التساؤل عن نھایة الحیاة الإنسانیة یثیر الكثیر من الجدل والنقاش مثل ما ھو علیھ الآن نتیجة 
.1164التقدم في مجال العلوم الحدیثة ، ومنھا العلوم الطبیة

دة على استمرار الحیاة ، ومنذ أن ظھرت السماعة الطبیة تركز الانتباه على دقات القلب ، كعلامة مؤك
.1165تتوقف بتوقفھا

كانت القوانین في العالم أجمع بما فیھ الولایات المتحدة وأوربا تنص على أن الوفاة مرتبطة بتوقف و
القلب والدورة الدمویة ، و في ھذا یقول قاموس بلاك القانوني  " إن الموت یعني توقف الدورة 

.1166للكائن الحي مثل التنفس والنبض"الدمویة ، وتوقف الوظائف الأساسیة 

ویعرف الأطباء علامات عامة للموت إلى جانب توقف التنفس والنبض ، منھا:
.1167ارتخاء العضلات ، والزرقة الرمیة ، والتیبس الرمي ، والتعفن الرمي

إلى طبعند أھل الوقد ظل توقف القلب ، وتوقف الدورة الدمویة , وتوقف التنفس ، ھي معاییر الوفاة 
1959سنة في نھایة الخمسینات من  القرن الماضي ، حیث تحدثت مجموعة من الأطباء الفرنسیین  

م عن مرحلة ما بعد الإغماء ، ففتحت الباب لظھور ما عرف بموت الدماغ , ثم ظھرت لجنة 
انیا وفي بریط، یدات واضحة المعالم لموت الدماغ م بتحد1968عام) ھارفارد ( من جامعة )آدھوك(

م .1976اجتمعت لجنة مكونة من الكلیات الملكیة للأطباء , وأصدرت تعریفاتھا لموت الدماغ عام 

أمره بتكوین لجنة من كبار الأطباء والقانونیین وعلماء )ریجان(م أصدر الرئیس 1981وفي عام 
م .1981الدین لدراسة موضوع موت الدماغ ، وأصدرت اللجنة قرارھا عن موت الدماغ في یولیو

م ، 1982ولایة في عام 33ولایة على الاعتراف بموت الدماغ ، وارتفع العدد إلى 25وقد وافقت 
.1168وبدا الأمر غریبا حیث یعتبر المرء میتا في ولایة بینما تعتبره ولایة مجاورة حیا

.140-139ع السابق ، ص المرج-1162
.139المرجع نفسھ ، ص -1163
.333مختار المھدي , نھایة الحیاة الإنسانیة , مرجع سابق ،  ص -1164

عصام الشربیني , الموت والحیاة بین الأطباء والفقھاء , ثبت ندوة الحیاة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا في المفھوم -1165
.354الإسلامي ، ص 

.445، ص 1مد علي البار , أجھزة الإنعاش , مجلة محمع الفقھ الإسلامي , العدد  الثاني , ج مح-1166
.29-28محمد علي البار ، الموقف  الفقھي و الأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ، ص -1167

.435ص ، 1, ج 2، و أجھزة الإنعاش , مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ,ع 33-32المرجع نفسھ ، ص -1168
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إما اعترافا وقد اعترفت معظم الدول بمفھوم موت الدماغ تدریجیا ، إما اعترافا قانونیا كاملا ، و
.1169بالأمر الواقع ، حیث أوكلت إلى الأطباء مھمة تشخیص الوفاة

عض الحالات الخاصة ، وھكذا بدأت منذ بدایة الثمانینات حقبة جدیدة في مجال تشخیص الوفاة لب
والتي لم یتم فیھا الموت نتیجة توقف القلب والدورة الدمویة بل نتیجة موت الدماغ ، ثم ظھر التفصیل 

وت الدماغ كالآتي :في م

وھو ما تشترطھ المدرسة الأمریكیة .موت جمیع الدماغ :-1

.وبھ أخذت المدرسة البریطانیةموت جذع الدماغ :-2

.1170وھو ما یسمى بحالات الحیاة النباتیة موت المخ :-3

ایة حیاة الإنسان ، ومن ثم اختلفت آراء الأطباء في العلامات التي یبنى علیھا التقریر الطبي لنھ
كالآتي :

فریق یرى أن الموت یثبت بموت القلب ، و توقفھ عن الحركة ، مع انقطاع النفس .-1

وآخر یرى أن الموت یعرف بتوقف الجھاز التنفسي .-2

وثالث یرى أن علامة الموت ھو موت الدماغ .-3

.1171ورابع یقتصر على موت جذع الدماغ-4

المفھوم الجدید للموت مثار إشكالات قانونیة في كثیر من الدول ، ومحل نقاش فقھي بین ولا یزال ھذا 
الفقھاء والباحثین في الشریعة .

المقصود بموت الدماغ:- ثالثا 

اغ , وإلا كان الحدیث عنھ مبھما إن الحدیث عن مفھوم موت الدماغ یقتضي الإشارة إلى تكوین  الدم
ھي :، فالدماغ یتكون من أقسام ثلاثة وتصوره ناقصا أو مشوشا 

ویتكون بدوره من فصي المخ ، وفیھ المراكز العلیا , ومراكز الذاكرة , والإحساس , المخ :- 1
والحركة , والإرادة , وغیرھا .

ووظیفتھ الأساسیة توازن الجسم ، وإزالة المخیخ بكاملھ لا تسبب الوفاة .المخیخ :-2
یھ المراكز الأساسیة للحیاة , مثل مراكز التنفس , والتحكم في القلب , والدورة وفجذع الدماغ :- 3

الدمویة .

.33البار ، الموقف  الفقھي والأخلاقي من قضیة  زرع الأعضاء ، ص -1169
.34المرجع نفسھ ، ص -1170
.220/ 1، و انظر : بكر أبو زید ، فقھ النوازل : 107مصطفى  الذھبي ، نقل الأعضاء بین الطب والدین ، ص -1171
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فإذا مات المخ ، أو المخیخ ، فإن الإنسان یمكن أن یعیش ، وإن كانت حیاتھ حیاة غیر إنسانیة , بل 
.1172حیاة نباتیة

قات متفاوتة ، فیتوقف التنفس أما إذا مات جذع الدماغ فإن موتھ یستتبع موت سائر الأعضاء , في أو
الطبیعي , ویمكن أن یستمر القلب في الضخ ، والرئتان في التنفس بعد إعلان موت الدماغ .

وفي الغالب یتوقف القلب تماماً عن العمل مھما أعطي من منشطات ، واستخدمت من الآلات بعد 
یوما بعد إعلان موت 68تمرت موت الدماغ بساعات ، أو أیام قلائل ، ولكن ھناك حالة موثقة اس

.1173الدماغ

أسباب موت الدماغ :
یموت الدماغ إذا انقطع عنھ الدم لمدة أربع دقائق ، ولذلك فإن موت القلب یتبعھ موت الدماغ ، ولھذا  

ل أربع دقائق من توقف عمل القلب إذا لم یمكن إنقاذ القلب وإعادتھ إلى العمل فإن الدماغ سیموت خلا
.عتبر مثل ذلك الشخص في عداد الموتى وبالتالي ی

:1174و أھم أسباب موت الدماغ تتلخص فیما یأتي

إصابة الدماغ إصابات بالغة نتیجة الحوادث (سیارات ، ارتطام ، إطلاق نار ... إلخ) خاصة -1
حوادث المرور ، وھي تمثل أھم أسباب موت الدماغ .

نزف داخلي بالدماغ بمختلف أسبابھ .-2
أورام الدماغ والتھاب الدماغ و خراج الدماغ و السحایا .-3

وفي ھذه الحالات قد یموت الدماغ ، وتقوم الأجھزة الحدیثة بإنعاش القلب والتنفس ، وجعلھما 
.یستمران في وظیفتھما 

وبما أن جذع الدماغ ھو المتحكم في جھازي التنفس والقلب والدورة الدمویة فإن توقف جذع الدماغ 
ھ یؤدي لا محالة إلى توقف القلب والدورة الدمویة والتنفس ولو بعد حین .وموت

وفي كثیر من الحالات عندما توضع أجھزة الإنعاش لا یكون الطبیب متیقناً من أن جذع الدماغ قد 
مات ، حیث تتمیز تلك الحالات بالإغماء التام ، وتوقف التنفس وتحتاج إلى سرعة كبیرة لمحاولة 

.1175وبالتالي یبقى المصاب تحت المنفسة الإنقاذ ، 

و في ھذه الحالة ھل یحكم بموت المصاب ، ویعطى أحكام المیت كلھا ، أم یعامل  معاملة الأحیاء 
حتى یھمد ھمودا تاما ، ویخمد فیھ كل أثر من آثار الروح , ویختفي كل مظھر من مظاھر الحیاة من 

ھذا الجسد الممدد على سریر الإنعاش؟

.440، ص 1, ج 2الفقھ الإسلامي ,ع محمد علي البار , أجھزة الإنعاش , مجلة محمع-1172
, وانتفاع الإنسان بأعضاء جسم 32محمد علي البار ، الموقف الفقھي و الأخلاقي من قضیة زرع الاعضاء ، ص -1173

.112، الجزء الأول ، ص 4إنسان آخر حیا أو میتا , مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،ع 
و الموت الشرعي ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثامنة ، العدد محمد علي البار ، الموت الإكلینیكي-1174

.144الحادي عشر ، ص 
.547، الجزء الثاني ، ص 3محمد علي البار ، موت الدماغ ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ع -1175
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الثانيالمطلب
مذاھب العلماء في موت الدماغ

اختلف العلماء والباحثون في الفقھ الإسلامي المعاصرون في مسألة موت الدماغ دون موت القلب 
على أقوال ، كالآتي:

القول الأول: لا یعتبر موت الدماغ  دون توقف نبض القلب  و انقطاع التنفس موتا 

، والدكتور محمد سعید 1177، والشیخ عبد الله البسام1176دوبھ قال الشیخ بكر بن عبد الله أبوزی
والشیخ محمد 1180، والدكتور عبد الله الحدیثي1179، والدكتور عقیل العقیلي1178رمضان البوطي
، 1183والشیخ عبد القادر محمد العماري1182، والشیخ بدر المتولي عبد الباسط1181المختار السلامي

، والدكتور محمد بن محمد 1185صبري أوردوغدو، والدكتور مصطفى1184والدكتور توفیق الواعي
.1188، ولجنة البحوث الفقھیة بالأزھر1187علي جاد الحقوالشیخ جاد الحق1186المختار الشنقیطي

، 1189وبھ أفتت اللجنة الدائمة  للبحوث العلمیة والإفتاء لھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة
، وبھ صدر قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابطة 1190ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكویتیة

ھ  الموافق 1408صفر 28إلى 24في دورتھ العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة من العالم الإسلامي
.1191م1987أكتوبر 17-21

.234/ 1بكر بن عبد الله أبو زید ،  فقھ النوازل : -1176
، ومحمد بن محمد المختار الشنقیطي ، أحكام 499ھ الإسلامي ، العدد الثاني ، الجزء الأول ، ص مجلة مجمع الفق-1177

.228الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیھا ، ص 
محمد سعید رمضان البوطي ، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیا و میتا ، قضایا طبیة معاصرة ، ص -1178
. 129و ص 127
. 154، ص مع التعقیبات البینة علىمن تعقبابن تیمیة عقیل العقیلي ، حكم نقل الأعضاء في الفقھ الإسلامي -1179
بلحاج العربي بن أحمد ، الأحكام الشرعیة والطبیة للمتوفى في الفقھ الإسلامي ، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة ، -1180

.40ون ، ص العدد الثاني و الأربعالسنة الحادیة عشر ، 
محمد المختار السلامي ، متى تنتھي الحیاة ، ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم -1181

.453الإسلامي ، ص 
بدر المتولي عبد الباسط ، نھایة الحیاة الإنسانیة في نظر الإسلام ، ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا -33

.448- 447ھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ص ون
عبد القادر محمد العماري ، نھایة الحیاة ، ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، -1183
.487-486ص 

دوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا توفیق الواعي ، حقیقة الموت والحیاة في القرآن والأحكام الشرعیة ، ثبت أعمال ن-1184
.478- 476ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ص 

مصطفى صبري أوردوغدو ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم -1185
.495الإسلامي ، ص 

.228أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة ، ص -1186
.432-431/ 2جاد الحق علي جاد الحق ، بحوث و فتاوى إسلامیة في قضایا معاصرة : -1187

جریدة الاحرار الصادرة بتاریخ و، م1992مجلة الأزھر عدد نوفمبر م ، و14/12/1993، عدد ھرام المسائيالأ-1188
.45اء من المیت إلى الحي ، ص م ، نقلا عن : محمود محمد عوض سلامة , حكم نقل الأعض1993مایو 2

إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من نزع الجھاز التنفسي عن ، ونص الفتوى : " 23/ 25فتاوى اللجنة الدائمة : -1189
"ولدك إذا قرر طبیبان فأكثر أنھ في حكم الموتى ، ولكن یجب أن ینتظر بعد نزعھا منھ مدة مناسبة حتى تتحقق وفاتھ

، محمد سلیمان الأشقر ، نھایة الحیاة ، ثبت 228نقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا ، ص الش-1190
.434-433أھمال ندوة الحیاة الإنسانیة ، ص 

.231مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة التاسعة عشر ، العدد الحادي و العشرین ، ص -1191
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القول الثاني: یعتبر موت دماغ الشخص موتا ، وإن لم یتوقف نبض قلبھ 
1194، والدكتور أحمد شرف الدین1193، و محمد نعیم یاسین1192الأشقروبھ قال الدكتور عمر سلیمان

، وبھ صدر قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 1195والدكتور القرضاوي
تشرین 16- 11ھـ  موافق 1407صفر 13-8دورتھ الثالثة المنعقدة بالعاصمة الأردنیة عمان من 

یعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جمیع الأحكام « وجاء فیھ : م ، 1986الأول (أكتوبر ) 
المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبینت فیھ إحدى العلامتین التالیتین :

إذا توقف قلبھ وتنفسھ توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن ھذا التوقف لا رجعة فیھ .-1
، وحكم الأطباء الاختصاصیون الخبراء بأن ھذا إذا تعطلت جمیع وظائف دماغھ تعطلاً نھائیاً -2

، وأخذ دماغھ في التحلل .التعطل لا رجعة فیھ
كالقلب وفي ھذه الحالة یسوغ رفع أجھزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء

. 1196»مثلاً، لا یزال یعمل آلیاً بفعل الأجھزة المركبة

حیا في حكم المیت القول الثالث : یعتبر میت الدماغ 
ذ أعضائھ ، لا في المیراث ونحوه فیعامل معاملة من قد مات في نزع أجھزة الإنعاش عنھ ، وفي أخ

.1197وبھ قال محمد سلیمان الأشقر
وإلى ھذا الرأي انتھت أعمال ندوة ( الحیاة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ) المنعقدة 

15ھ الموافق 1405ربیع الآخر 24لمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بتاریخ بالكویت تحت إشراف ا
م ، إلا أنھا لم تفصل في ما یطبق علیھ میت الدماغ من أحكام ، وأوصت بدراسة 1985ینایر 

.1198تفصیلیة لما یعجل وما یؤجل من أحكام

أو نحوه وبین من وصل التفصیل بین من وصل إلى ھذه الحالة بجنایة أو انتحار: القول الرابع 
إلیھا بمرض

أما الثاني فلا یجوز اقتطاع أعضائھ إلا بالموت الحقیقي ، وھو فیجوز الاستفادة من أعضاء الأول ، 
.1199ما اختاره عبد الله محمد عبد الله

و القولین الثالث و الرابع یمكن ردھما إلى القول الثاني ؛ لأن حاصلھما اعتبار میت الدماغ میتا ، و
إلا ما استبیحت أعضاؤه ، و علیھ سأعرض الأدلة وأناقشھا بناء على أن في المسألة قولین فقط .

تحریر محل النزاع:

اتفق الجمیع على أن الإنسان إذا مات دماغھ ، وتوقف قلبھ عن النبض یعتبر میتا شرعا ، وھذا - أولا 
محل اتفاق بین الفقھاء والأطباء .

.630وص 596و ص 146حیلة الإنسانیة ، ص ثبت أعمال ندوة ال-1192
محمد نعیم یاسین ، نھایة الحیاة الإنسانیة في ضوء اجتھادات العلماء المسلمین والمعطیات الطبیة ، ثبت ندوة الحیاة -1193

.424-420الإنسانیة ، ص 
.181أحمد شرف الدین ، الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، ص -1194
.621ل ندوة الحیلة الإنسانیة ، ص ثبت أعما-1195
. 809مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد الثالث ،  الجزء الثاني ، ص -1196
.  439محمد سلیمان الأشقر ، نھایة الحیاة ، ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة ، ص -1197
.678-677توصیات ندوة الحیاة الإنسانیة ، ثبت أعمال الندوة ، ص -1198
.395عبد الله محمد عبد الله ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة ، ص -1199
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والأطباء على أن الغیبوبة ، وتوقف الدماغ مؤقتا لا یعد موتا ، فحالات الغیبوبة اتفق الفقھاء -ثانیا 
المؤقتة مھما طالت ، والإغماء الطویل ، أو السبات العمیق (أي غیاب الوعي مھما طال الزمن) 
الناشئة عن ارتجاج المخ ، أو بعض الأدویة والعقاقیر السامة ، وكذلك السكتة الدماغیة ( وھي خلل 

جىء في تدفق الدم في جزء من الدماغ) فلا تعتبر موتا ، وقد استطاع الطب الحدیث علاج العدید مفا
من المصابین بالسكتة الدماغیة وتأھیلھم .

تخرج عن محل الخلاف الحالات التي تموت فیھا بعض أجزاء الدماغ .- ثالثا 

ائف الدماغ تعطلا لا رجعة فیھ  لا اتفق الفقھاء والأطباء على أن من تعطلت فیھ  جمیع وظ-رابعا 
یرجى برؤه ، وھو میؤوس منھ ، وسائر إلى الموت .  

وإنما محل النزاع ھو  اعتبار موت الدماغ أو موت جذع الدماغ  موتا شرعیا تلحق صاحبھ مجمل 
الأحكام الشرعیة المترتبة عن الوفاة .

حالة تشخیص موت دماغ الشخص وفق المعاصرین في وقع الاختلاف بین الفقھاءوبتعبیر آخر:
الضوابط والأصول المشروطة طبیا ، والشخص تحت أجھزة الإنعاش ، وقلبھ لا زال ینبض ، ھل 

یعد ھذا الشخص میتا شرعا ، وتلحقھ أحكام الوفاة كلھا ، أم أنھ حي في حكم الشرع .

:1200و یشترط لصحة تشخیص موت الدماغ ما یأتي
یب بتلف بنیوي لا یمكن شفاؤهأن یكون الدماغ قد أص-1
أن تكون الغیبوبة التي دخل فیھا المریض غیر ناتجة عن تناول بعض العقاقیر المسببة لھا ، ولا -2

ولا عن تعرض الشخص للبرد ، عن مرض یسببھا كالفشل الكلوي ، والقصور في وظائف الكبد 
الشدید ، ولا عن أسباب أخرى لا علاقة لھا بتلف الدماغ .

أن یكون المریض على أجھزة الإنعاش-3
أن یمر وقت مناسب للتأكد من أنھ لا یمكن شفاؤه-4

وبعد استیفاء ما سبق من الشروط یمكن تشخیص موت الدماغ بما یأتي:
كون المریض في غیبوبة-1
السكون الكھربائي في تخطیط الدماغ -2
توقف التنفس التلقائي-3
الدماغ ، نحو اتساع الحدقة وعدم تأثرھا بالضوء ، ولا بمس القرنیة بجسم انعدام منعكسات جذر-4

غریب ، وعدم الاستجابة الحركیة ضمن منطقة توزع الأعصاب القحفیة عند أي تحریض مناسب
یة تختلف حسب سن المصاب و حالتھ إعادة الفحص بعد مرور فترة زمن-5

مختار المھدي ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، عصام الدین الشربیني ، الموت والحیاة بین الأطباء والفقھاء ، ثبت أعمال -1200
، محمد علي البار ، الموقف الفقھي والأخلاقي لقضیة زرع 356-355و ص 343-342ندوة الحیاة الإنسانیة ، ص 

، و الموت الإكلینیكي و الموت الشرعي ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثامنة ، العدد 33الأعضاء ، ص 
البحوث ، محمد رواس قلعھ جي ، تحدید وقت الوفاة ونزع أجھزة الإنعاش عن المریض ، مجلة145الحادي عشر ، ص 

.111-110، ص 24الفقھیة المعاصرة ، السنة العاشرة ، عدد 
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المطلب الثالث
أدلة الفریقین

:أدلة القائلین إن موت الدماغ لا یعد موتا

استدل أصحاب ھذا القول من الكتاب و السنة و قواعد الشریعة و نصوص الفقھاء و اللغة  والمعقول
:و ھذه أدلتھم 

لكتاب:من ا- أولا 

] 16الصافات : الآیة [أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظاَمًا أئَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ :قول الله -1

] 53[ الصافات :الآیة أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظاَمًا أئَنَِّا لمََدِینوُنَ  :قولھ -2

]                           47[سورة الواقعة :  ولوُنَ أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظاَمًا أئَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ وَكَانوُا یقَُ :قولھ -3

) قلُْ یحُْییِھَا الَّذِي 78یِي الْعِظاَمَ وَھِيَ رَمِیمٌ (وَضَرَبَ لَناَ مَثَلاً وَنسَِيَ خَلْقھَُ قاَلَ مَنْ یحُْ  :قولھ - 4
ةٍ وَھُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلیِمٌ ( لَ مَرَّ ]79-78[  یس :الآیتان ) 79أنَْشَأھََا أوََّ

ینحل ویزول ویخمد ویتلاشى ، ثم یحییھ الله سبحانھ أنھا تخبرنا أن الجسد ووجھ الدلالة من الآیات
.1201والإماتة والإحیاء ینصب على تلاشي الجسد وخموده بكل یقینیوم القیامة ،

فالمعتبر في الموت خمود الجسم و سكونھ سكونا تاما ، لا مجرد فقد الإحساس و الحركة .

قیِمِ كَانوُا مِنْ آیاَتِناَ عَجَباً ( :قولھ -5 لْفتِْیَةُ إلِىَ ) إذِْ أوََى ا9أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ
) فضََرَبْناَ عَلَى آذَانھِِمْ فيِ 10الْكَھْفِ فقَاَلوُا رَبَّناَ آتنِاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَھَیِّئْ لنَاَ مِنْ أمَْرِناَ رَشَدًا (

أمََدًا ) ثمَُّ بعََثْناَھُمْ لنِعَْلَمَ أيَُّ الْحِزْبیَْنِ أحَْصَى لمَِا لبَثِوُا11الْكَھْفِ سِنیِنَ عَدَدًا (
]12-9[ سورة الكھف : الآیات 

أي بعثناھمعتبر تعطل الإحساس بمجرده موتا ، و قولھ: أنھا لم تووجھ الدلالة من الآیات
الإنسان فقد الإحساس والشعور لا یعد دلیلا كافیا لاعتبارأن مجرد فیھا دلیل واضح على ، فأیقظناھم 

میتا ؛ لأن ھؤلاء النفر فقدوا الإحساس والشعور ، ولم یعتبروا أمواتا ، والحكم بكون موت الدماغ 
مع طول وقد دل القرآن  على عدم اعتبار ذلكموتا مبني على فقد المریض للإحساس والشعور،

وزیادة تسع) فمن باب أولى ألا یعتبر في ى أھل الكھف (ثلاثمائة عامالفترة الزمانیة التي مضت عل
. 1202المدة الوجیزة المشتملة على بضعة أیام یزول فیھا الشعور والإحساس بسبب موت الدماغ وتلفھ

من لیس نوعامعجزة لھؤلاء الفتیة بأن نوم أھل الكھف الذي جعلھ الله ونوقش ھذا الاستدلال
وَتحَْسَبھُُمْ أیَْقاَظاً وَھُمْ بشأنھم: ، وقال بل ھو نوم طبیعيمن الموت ، وعاولا نالإغماء ، 

مَالِ  ]18الكھف : الآیة [ رُقوُدٌ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

توفیق الواعي ، حقیقة الموت والحیاة في القرآن والأحكام الشرعیة ، ثبت كامل لأعمال ندوة الحیاة الإنسانیة ، -1201
.468بدایتھا ونھاینھا في المفھوم الإسلامي ، ص 

.230والشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا ، ص ،473-472المصدر السابق ، ص -1202
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بھت وحالة النوم ھذه ھي ھمود لنشاط مراكز الوعي في الخلایا الشبكیة في الدماغ الأوسط ، وإذا تن
.1203ھذه الخلایا عادت إلى نشاطھا السابق

من السنة :- ثانیا 
و اتقوا ، فلا تستبطئوا الرزق ، إن أحدكم لن یموت حتى یستكمل رزقھ « أنھ قال : حدیث النبي 

.1204»خذوا ما حل و دعوا ما حرم، و أجملوا في الطلب ، الله أیھا الناس 

واستیفاؤه مع حلول الأجل ، فلیس ، ن ارتباط الرزق بالحیاة خبر عأمنھ أن النبيووجھ الاستدلال
من میت إلا وقد انقطع رزقھ في الدنیا ، فالرزق إنما یكون للأحیاء ، وأنت تشاھد المریض في حالة 

بر الورید ، وجسده یتقبل الغذاء عبر الأنبوب المعدي ، أو عماغ وھو یغُذى بالسوائل المغذیة موت الد
ا المریض یرُزق ، والرزق لا یكون بعد الموت ، فلو كان میتاً كما یزعم أصحاب ویستقلبھ ، فھذ

القول المعارض لتناقض دلیل الشرع الذي یدل على أن الرزق یسُتوفي في الحیاة ، وینقطع بالموت ، 
.1205وحاشا دلیل الشرع أن ینخرم ، وحاصل ھذا أن الذي یرُزق الماء والغذاء حي لم یمت

قیاس :من ال- ثالثا 
و قد استدلوا بھ من وجھین :

قد اعتبر قاسوا حیاة میت الدماغ على حیاة الجنین قیاس الأولى  فقالوا : إن النبي الوجھ الأول : 
وأخر 1206حیاة الجنین ورتب الدیة على التسبب في قتلھ كما في حدیث أبي ھریرة في قصة الھذلیتین

.1207قصة الغامدیةمن أجل حرمة ھذه الحیاة إقامة الحد كما في 

أكثر بل وما لا یقل عن علامات الحیاة عند الجنین عنده من علامات الحیاة المیت دماغیاً وقالوا :
طارئ على شخص كامل لا ننسى أن موت الدماغمن ذلك كالتنفس الرئوي والحركة العضلیة ، و

وارد في الحدیث قبل نفخ الروح ، الحیاة ، في حین أن حیاة الجنین تحتمل النقصان إن كان الجنین ال
فإذا كانت حیاة الجنین على أقل حد یحتملھ الحدیث معتبرة شرعا ، فكیف یقال إن حیاة المیت دماغیاً 

.1208غیر معتبرة أو یقال إنھ میت

.442د. محمد علي البار ، أجھزة الإنعاش ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد الثاني ، الجزء الأول ، ص -1203
مال في طلب الدنیا ، السنن أخرجھ بھذا اللفظ  البیھقي  في السنن الكبرى من حدیث جابر ، كتاب البیوع ، باب الإج-1204

)  361/ 4، 5/ 2، و  الحاكم ، في كتاب البیوع ، و كتاب الرقاق ، المستدرك على الصحیحین : ( 265/ 5الكبرى : 
، وابن حبان في صحیحھ مع اختلاف في اللفظ ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في 268/ 3و الطبراني في المعجم الكبیر : 

) .33-32/ 8بھ ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان : ( الحرص و یتعلق
و لھ شواھد عن ابن مسعود و أبي أمامة الباھلي رضي الله عنھما .

:مكتبة موقع صید الفوائد،14وسیم فتح الله ، تھافت موت الدماغ ، ص -1205
/ book / open . php ? cat = 2374www . saaid . net

متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الطب ، باب الكھانة ، و كتاب الدیات ، باب جنین المرأة ، -1206
ن ووجوب دیة الجنی) ، كما أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب القسامة ، باب 2531/ 6، 2172/ 5صحیح البخاري : ( 

.110/ 5ي ، صحیح مسلم : وشبھ العمد على عاقلة الجانأقتل الخطي الدیة ف
.120-119/ 5، صحیح مسلم : باب من اعترف على نفسھ بالزناأخرجھ مسلم في ، كتاب الحدود ، -1207
اة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا في توفیق الواعي ، حقیقة الموت والحیاة في القرآن والأحكام الشرعیة ، ثبت ندوة الحی-1208

:مكتبة موقع صید الفوائد، 16الله ، تھافت موت الدماغ ، ص ، وسیم فتح 477المفھوم الإسلامي ، ص 
/ book / open . php ? cat = 2374www . saaid . net
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الحد احتراما لحیاتھ في قصة الغامدیة یحتمل أن یكون قبل نفخ والجنین الذي أخر النبي قالوا :
اتھ حینئذ نباتیة ، كما یحتمل أن یكون بعد نفخ الروح ، وحیاتھ وأھلیتھ في ھذه الحالة الروح ، وحی

لا یقل في أدنى حالاتھ عن الین كلیھما ، و المیت دماغیا ناقصة ، وقد احترمت حیاتھ على الاحتم
الجنین ، كما أنھ من جھة الأھلیة أكمل من الجنین ، وھو بھذا أرفع وأعلى شأنا مناتیةالحیاة النب

ناقص الأھلیة ، فإذا كان الجنین في حیاتھ النباتیة وبأھلیتھ الناقصة محترم شرعا ، فمن باب أولى أن 
یكون المریض الذي مات دماغھ ، وبقیت فیھ علامات الحیاة النباتیة مع استصحاب أھلیة الوجوب 

أجھزة التنفس عنھ مما الكاملة  أن یكون محترما شرعا أیضاً بحیث لا یجوز الاعتداء علیھ برفع 
.1209یؤدي إلى موتھ

قاسوا موت الدماغ على توقف القلب بجامع كونھما علامة للوفاة ، فقالوا : كما لا الوجھ الثاني :
یسوغ إعلان الوفاة بمجرد سكوت القلب و ھو من علامات الوفاة لوجود الشك ، كذلك لا یسوغ إعلان 

.1210د التنفس تحت الآلاتالوفاة بموت الدماغ مع نبض القلب و ترد
قیاس الأولى البھیمة قبل أن تبرد بعد ذبحھا على ھ مع بقاء نبضھدماغقاسوا من مات الوجھ الثالث :

فقالوا : قد أمر الله تعالى بعدم قطع شيء من البھیمة قبل أن تموت تماما وتبرد حركتھا ، ونھى رسولھ 
فلا ، نسان الذي كرمھ الله حیا و میتا فأولى بذلك الإقطع قبل أن تبرد ،أن یتعجل موتھا فتسلخ أو ت

.1211یجوز بحال ان یتعجل موتھ ، وتبقر بطنھ لیؤخذ شيء من أعضائھ قبل أن یموت ویبرد

الاستصحاب:- رابعا 
أن حالة المریض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حیا فیھا ، فنحن نستصحب الحكم ووجھھ

الة التي اختلفنا فیھا ، ونقول: إنھ حي ، وروحھ باقیة لبقاء نبضھ ، وھكذا الموجود فیھا إلى ھذه الح
لأكید على وفاتھ من عرف إنسانا حیا حكم بحیاتھ ، وبنى تصرفاتھ على ھذه الحیاة ، حتى یقوم الدلیل ا

.1212والاستصحاب من مصادر الشرع المعتبرة إلا إذا قام دلیل على خلافھ

ع:قاعدة سد الذرائ- خامسا 
، لقد أصبح الحكم بالموت شرعاً على من مات دماغھ ذریعة إلى استباحة ما حرمھ الله قالوا :

وھذا في الحقیقة ھو سر ابتداع وصف موت الدماغ كذریعة قانونیة لاستقطاع أعضاء حیویة من 
ن الحكم أحیاء معصومي الدم ، وھذه المآلات الفاسدة تنطق ، بل تصرخ ببطلان ھذا الحكم ، أي بطلا

على من مات دماغھ بالموت شرعا ، لأن الشرع لا یأتي بالباطل ، ولا یمكن أن یؤدي حكم شرعي 
.1213صحیح في نفس الأمر إلى مآل باطل شرعا ، وإلا كان ذلك تناقضاً في الشرع

قاعدة الأخذ بالأحوط:-سادسا 
اتقاء للشبھات ، إذ كیف نجرؤ بالإفتاء في إن مثل ھذه المسألة ینبغي أن  یفتى فیھا بالأحوطقالوا :

مسألة مختلف فیھا بین الأطباء أنفسھم ، وھي تتعلق بالأنفس و الدماء ، فمن الأفضل ، بل من الواجب 

.، مرجع سابق 19وسیم فتح الله ، تھافت موت الدماغ ، ص -1209
.233-232/ 1بكر أبو زید ، فقھ النوازل: -1210

.431/ 2جاد الحق علي جاد الحق ، بحوث و فتاوى إسلامیة في قضایا معاصرة : -1211
،  231الآثار المترتبة علیھا ، ص، الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة و232/ 1بكر أبو زید ، فقھ النوازل : -1212

، توفیق الواعي ، حقیقة 128البوطي ، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیا ومیتا ، قضایا فقھیة معاصرة ، ص 
.478م الشرعیة ، مرجع سابق ، ص الموت والحیاة في القرآن والأحكا

بق .رجع سا، م22الله ، تھافت موت الدماغ ، ص وسیم فتح -1213
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أن نتوقف دفعا للشبھة ، ونظل متمسكین بمفھوم الموت المعروف والیقیني الذي قال بھ الفقھاء
إن الحلال بین وإن الحرام بین وبینھما :« صون لقولھ المسلمون ومن قبلھم ، والأطباء المتخص

.1214»مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس فمن اتقى الشبھات استبرأ لدینھ وعرضھ 

:من القواعد الفقھیة- سابعا 

قاعدة " الیقین لا یزال بالشك " -1
وشككنا ھل ھو میت ؛ لأن أن الیقین في حالة موت الدماغ ھو حیاة المریض ، ووجھ الاستدلال بھا

فوجب علینا الأخذ بالیقین الموجب للحكم بحیاتھ ، حتى ؛ لأن قلبھ ینبض ،دماغھ میت ، أم ھو حي 
نجد یقینا مثلھ یوجب علینا الحكم بموتھ ، ودلیل ھذا الشك أن موت الدماغ محل خلاف بین الأطباء 

.1215ر الحیاةأنفسھم ، ووجود عدة وقائع یقرر فیھا موت الدماغ ثم تستم

ومن دلیل ھذا الشك أیضا الفحوصات والاختبارات العدیدة ، وطلب ثلاثة أطباء للحكم بموت قالوا :
الدماغ ، وإعادة الفحص بعد فترات متفاوتة ومضطربة بین أھل الفن أنفسھم ، وبین شتى المدارس 

مما یدل على وجود الشك الطبیة ، وما إلى ذلك من قیود وشروط لا تطلب في حالات الوفاة العادیة
في طروء الموت ، وإذا ورد الشك رجع إلى الأصل ، وھو كونھ حیا ، ولم یحكم بموتھ إلا بدلیل 

.1216قطعي

بان كثیرا من حقائق الحیاة لا یعرف إلا بغلبة الظن لا بالقطع والیقین  حتى إن ونوقش ھذا الاستدلال
ائل الحدود والقصاص التي تثبت بشھادة من یجوز الظن لیدخل في كثیر من الأحكام الخطیرة ، كمس

علیھم الكذب ، وقد یكون فیھا إزھاق روح بالرجم أو القتل ، ولو توقفت الأحكام على الیقین والقطع 
.1217لتعطلت كثیر من المصالح الخطیرة

قاعدة " الأصل بقاء ما كان على ما كان " :-2
الحیاة ، و  بقاء الروح ، وعدم خروجھا ، فنحن نبقي على أن الأصل في الإنسان ووجھ الاستدلال بھا

.1218ھذا الأصل ، ونعتبره حتى نجزم بزوالھ

من مقاصد الشریعة: -ثامنا 
إن حفظ النفس یعتبر من مقاصد الشریعة  التي بلغت مرتبة الضروریات ، والتي تجب قالوا:

حین نفخ الروح فیھ ، ولا شك أن فيالمحافظة علیھا , ولھذا أطبق الفقھاء على حرمة الجنین من

بدر المتولي عبد الباسط ، نھایة الحیاة الإنسانیة في نظر الإسلام ، ثبت ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا ، ص -1214
.61-60،  محمود محمد عوض سلامة ، نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص 448

140و الحدیث سبق تخریجھ ، انظر ص 
، و بدر متولي عبد الباسط،نھایة الحیاة الإنسانیة ، ثبت ندوة الحیاة الإنسانیة  232/ 1نوازل : بكر أبو زید ، فقھ ال-1215
.230، و الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا ، ص 448ص 
، مرجع سابق .18الله ، تھافت موت الدماغ ، ص وسیم فتح -1216
الحیاة الإنسانیة في ضوء اجتھادات العلماء المسلمین والمعطیات الطبیة ، ثبت  أعمال محمد نعیم یاسین ، نھایة- 1217

.424- 423ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ص 
لشرعیة ، ، توفیق الواعي ، حقیقة الموت والحیاة في القرآن و الأحكام ا232/ 1بكر أبو زید ، فقھ النوازل: -1218

.231، و الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا ، ص 478مرجع سابق ، ص 
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الحكم باعتبار المریض في ھذه الحالة حیا محافظة على النفس , وذلك یتفق مع مقاصد الشریعة ، 
.1219والعكس بالعكس

:من اللغة- تاسعا 
إن من القواعد المقررة في الأصول قاعدة " إعمال الكلام أولى من إھمالھ "  وقاعدة " الزیادة قالوا :

المبنى تدل على الزیادةٍ في المعنى " ، وإلا كان الكلام لغوا ، وھذا ما لیس في كلام العرب ، ولا في
من منھج الشرع ، وعلیھ فإن  تقیید وصف الموت بالدماغ ، وإضافتھ إلیھ في قولھم "موت الدماغ "  

ول فلان میت لا یتبادر یفید معنى زائدا على مطلق الموت ، وھذا المعنى ھو التقیید بالعضو ، فحین نق
إلى الذھن شيء سوى حصول الموت حقیقة ، في حین أن تقیید الخبر بالإضافة دلیل على أن في 
النفس شيء من إطلاق وصف الموت والحكم بھ على الشخص ، فلو كان موت الدماغ في نفس الأمر 

ي العادة لا نقول إنھ مصاب مرادفا للموت فلا معنى لتقییده ؛ بدلیل أننا عندما نحكم بموت الإنسان ف
.1220بموت القلب وموت الكبد وموت الكلى وھي أعضاء لا تقوم الحیاة إلا بھا ، وإنما نقول إنھ میت

من نصوص الفقھاء:- عاشرا 

إن الفقھاء تكلموا في علامات الموت ، وأطالوا في بیانھا ، وحرصوا على أنھ لا یحكم بالموت -1
ذلك والتأكد الذي لا یخالطھ شك اة ، أي حیاة فقدانا كاملا ، واشترطوا الیقین فيإلا بعد فقد الجسم للحی

فإذا كان ھناك أدنى ریبة ، ترك الجسد حتى تتغیر رائحتھ وینتفي أي شك في الموت ، وھذا محل 
حي ، والصدر یعلو وینخفض ، والنفس یتردد إجماع من الفقھاء ، فكیف یحكم بالموت على جسد

.1221بض ، والأعضاء والغدد تعمل ، وكل شيء حي ماعدا المخ كما یقالوالقلب ین

إن الفقھاء متفقون على أنھ لو كان الشخص في النزع الأخیر من غیر جنایة ، فجاء من قتلھ ، - 2
.1222وجب علیھ القصاص إن كان القتل عمدا ، والدیة إن كان خطأ

.1223لبدن ، والمیت من فارقتھ الروحلقد عرف الفقھاء الموت بأنھ مفارقة الروح ا-3

وبھذا یتضح أن الموت الذي تبنى علیھ الأحكام الشرعیة من إرث وقصاص ودیة وغیرھا ھو قالوا :
المفارقة التي تتوقف معھا جمیع أجھزة الجسم ، وتنتھي مظاھر الحیاة من نفس ونبض ، وتماسك 

ح من جمیع الجسد ، فلو خرجت من ولا بد لتحقق الموت من خروج الرو، عضلات ، وغیر ذلك 

، و انظر أیضا : بكر أبو زید ، 231محمد المختار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا ، ص -1219
.232/ 1فقھ النوازل : 

رجع سابق .، م17فت موت الدماغ ، ص الله ،  تھاوسیم فتح -1220
توفیق الواعي ، حقیقة الموت والحیاة في القرآن و الأحكام الشرعیة ، ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا -1221

495، مصطفى صبري أردوغدو ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، المصدر نفسھ ، ص 478ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ص 
. 238-237نظر أقوال الفقھاء في علامات الموت في المطلب الأول من ھذا المبحث ، ص وا

.448بدر المتولي عبد الباسط ، نھایة الحیاة الإنسانیة في نظر الإسلام ، مرجع سابق ، ص -1222
الرملي ، نھایة ،329/ 1، الشربیني ، مغني المحتاج : 105/ 5انظر: النووي ، المجموع شرح المھذب : -1223

، ابن قیم الجوزیة ،  5/ 6، الر حیباني ،مطالب أولي النھى : 504/ 5، البھوتي ، كشاف القناع : 433/ 2المحتاج : 
.34الروح ، ص 
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بعض الجسد دون بعض لم یعد ھذا الشخص میتا ، فلا قول بالموت مادام جزء من الجسم حي ، 
.1224وعلیھ لا یعد توقف جذع المخ فقط موتا

من المعقول:- حادي عشر 
استدلوا بالمعقول من وجوه ، منھا :

ا لعل الله سبحانھ وتعالى أن یوفق بعض إن الطب في تطور مستمر ، وما یدرینالوجھ الأول :
الباحثین إلى ما یعید للمخ حیاتھ بعد توقفھ ، كما وفق الأطباء إلى زرع الكلى والقلوب والأعضاء 

.1225الأخرى

منذ سنوات كان المریض الذي یتوقف قلبھ یعتبر میتا ، والآن ومع تقدم الطب لم یبق الوجھ الثاني :
لأن العلم في تطور دائم ؛ صاحبھ ، فلا یمكن إعطاء تحدید مطلق للموت توقف القلب دلیلا على موت 

وإذا أمكن الیوم أن یعاد للقلب نبضھ وانتظامھ فما المانع من أن یعاد غدا لجذع الدماغ نشاطھ ودوره ، 
.1226، وما یثبت الیوم ینقض غدا ، وما ھو مستحیل الیوم حقائق غدالا یعتبر موت الدماغ موتاف

وإنما ، إن الحیاة الجسدیة ھي المعتبرة في الشریعة ، وعلیھا تتوقف أھلیة الوجوب الثالث :الوجھ 
اعتبرت الحیاة العقلیة في أھلیة الأداء ، وغالب ذلك في العبادات ، وعلاقة العبد بربھ  فإسقاط اعتبار 

.1227وحرمة الحیاة الجسدیة  مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمین

إن ترتیب الأحكام الشرعیة على أمور واضحة یطلع علیھا أكبر عدد من الناس ع :الوجھ الراب
العادیین أولى من ترتیبھا على أشیاء لا یطلع علیھا إلا المختصون ، فالأفضل والأبعد عن الإشكال 

.1228التقید بما قالھ الفقھاء في مسألة علامات الموت

، فھذا یعني أن الروح مازالت بھا ، لأن الإنسان إذا ظلت بعض أجھزة الجسم حیةالوجھ الخامس :
إما حي وإما میت ، ولا سبیل إلى قسم ثالث ، لأن الموت والحیاة متضادان فكیف یجتمعان في شخص 

.1229واحد

إن موت الدماغ علامة و أمارة على الوفاة ، ولیس ھو كل الوفاة ، بدلیل وجود الوجھ السادس : 
الأطباء فیھا موت الدماغ ثم یحیى ذلك الإنسان ، فوجب الرجوع إلى ما حالات ووقائع متعددة یقرر 

.1230قرره الفقھاء من أن الوفاة ھي مفارقة الروح البدن

.26محمود عوض سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص -1224
.447سانیة في نظر الإسلام ، مرجع سابق ، ص بدر المتولي عبد الباسط ، نھایة الحیاة الإن-1225

محمد المختار السلامي ، متى تنتھي الحیاة ، و د . توفیق الواعي ، حقیقة الموت والحیاة في القرآن و الأحكام -1226
ھوم الإسلامي ، الشرعیة ، عبد القادر العماري ، نھایة الحیاة ،  ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المف

.486، 478، 453ص 
.  479توفیق الواعي ، حقیقة الموت والحیاة في القرآن و الأحكام الشرعیة ، مرجع سابق ، ص -1227
.486عبد القادر العماري ، نھایة الحیاة ، مرجع سابق ، ص -1228
وة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في صالح موسى شرف ، نھایة حیاة الإنسان ، المصدر نفسھ ،،  ثبت أعمال ند-1229

.  43، ومحمود عوض سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص 490المفھوم الإسلامي ، ص 
.233/ 1بكر أبو زید : فقھ النوازل : -1230
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من الواقع الطبي :- ثاني عشر 

إن موت الدماغ أمر مختلف فیھ بین الأطباء أنفسھم ، فكثیر منھم یرفض ھذا المفھوم للموت ، -1
لیدي ، فقد جاء في توصیات المؤتمر الثامن لكلیة الطب بجامعة الأزھر المنعقد ویتمسك بالمعیار التق

إنھ فیما یختص بتعریف الموت من وجھة النظر الطبیة نرى أنھ « م : 1996/ 10/ 18إلى 16من : 
.1231»الزوال الدائم والتام والأكید لكل علامات الحیاة من جمیع أجھزة وأعضاء الجسم

الدراسیة حول نقل الأعضاء المنعقدة بمقر نادي أعضاء ھیئة التدریس بجامعة وفي توصیات الحلقة
الموت لا یتحقق إلا بتوقف جمیع الوظائف الحیویة للجسم ، « م : 1997/ 5/ 8القاھرة بتاریخ : 

وذلك بتوقف وظائف القلب والمخ والكبد والكلى والرئتین ، وأن توقف وظائف جذع المخ لا یعد 
.1232»لتحقق الموتمسوغا طبیا 

.1233ومن الرافضین لمفھوم موت الدماغ الجمعیة المصریة لجراحي الأعصاب

لقد فوجئ الأطباء في كثیر من مراكز نقل الأعضاء بظھور علامات الحیاة على بعض موتى -2
عین ، الدماغ الذین تم إعدادھم لانتزاع الأعضاء منھم ، منھا : الكحة ، والاستعداد للقيء ، وثني الذرا

وضم الیدین إلى الصدر، مما دفع بكثیر من ھذه المراكز إلى تعیین أطباء نفسانیین لمساعدة طاقم 
.1234الجراحة

إن كثیرا من الأطباء الغربیین معترفون بأن كثیرا من المرضى الذین شخصت حالتھم على أنھا -3
أستاذ التخدیر بجامعة )د ھیل دافیقة أحیاء ، فقد اعترف البروفیسور (موت دماغ كانوا في الحقی

وفي بأن كثیرا من ھؤلاء المرضى كان یمكن أن یفیقوا لو استمرت عملیات الإفاقة لھم ، )كامبریدج(
)تروج (م قال الدكتور 1996نوفمبر عام )سان فرانسیسكومؤتمر " موت المخ " المنعقد في (

روتوكولات المطبقة لموت المخ في عملھ في الأستاذ المشارك بجامعة ھارفارد أنھ رغم التزامھ بالب
، فإنھ یعتقد أن المرضى الذین  تجنى منھم الأعضاء ویقوم بتخدیرھم أحیاء ، )ھارفارد( جامعة 

البریطانیة بعنوان " ھل من تؤخذ أعضاؤھم ) BBC( ولیسوا أمواتا ، وفي فیلم علمي وثائقي لھیئة 
مركز لنقل الأعضاء بأنھم یقتلون المرضى المسمین موتى حقیقة ؟" اعترف أحد أطباء القلب في

. 1235بموتى المخ ، فحین سئل : ھل یعد ذلك قتلا للمریض ؟ أجاب : نعم ، نحن نقتل المرضى

قلبھم لا زال ینبض بالحیاة ، وباقي ع أحد أن ینكر أن ھؤلاء المرضى ( موتى الدماغ )لا یستطی-4
یعیة ، فالغدد تفرز الھرمونات ، والجھاز الھضمي یقوم أجھزة الجسم المختلفة تعمل بصورة طب

بالتمثیل الغذائي ، والجسد یظل دافئا ومحتفظا بدرجة حرارتھ ، ومھما امتدت فترة وجوده على جھاز 
بل على العكس من ذلك تماما ، فإن الأظافر ،التنفس الاصطناعي ، فإنھ لا یتحلل ولا یفسد أو یتعفن 

. 1236الة الأطفال یزداد الوزنوالشعر یطولان ، وفي ح

.52نقلا عن محمود عوض سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص -1231
.53لمرجع نفسھ ، ص ا-1232
، فقد نقل فیھا ھذا الموقف عن عدد من الأطباء ، ونسبھ إلى 53-49، وانظر : ص 56-54المرجع نفسھ ، -1233

غالبیة أطباء مصر .
، و انظر : بكر بن عبد الله أبو زید : فقھ 109مصطفى محمد الذھبي ، نقل الأعضاء بین الطب والدین ، ص -1234

.236/ 1النوازل : 
.57–56محمود عوض سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص -1235
.109مصطفى محمد الذھبي ، نقل الأعضاء بین الطب والدین ، ص -1236
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إن الدراسات أثبتت أن حالات كثیرة ممن تم تشخیصھم تشخیصا كاملا كموتى مخ أفاقوا وعادوا -5
.1237إلى الحالات الطبیعیة ، وبعضھم كان قد أدخل إلى غرفة العملیات لانتزاع أعضائھ

ول التي تأخذ بھ في تعریف إن معیار موت الدماغ غیر منضبط ، فھناك اختلاف كبیر بین الد-6
الوفاة وتشخیصھا والطرق المستخدمة في ھذا التشخیص ، فما یتم تشخیصھ في أمریكا على أنھ موت 
المخ ، یتم علاجھ في فرنسا ، بل قد یقع ھذا الاختلاف  بین المراكز والمستشفیات من منطقة أو ولایة 

. 1238في البلد الواحد

:وتأدلة القائلین إن موت الدماغ م

ذھبوا إلیھ بما یأتي:ااستدل أصحاب ھذا القول لم

التخریج على نصوص الفقھاء:- أولا 

التخریج على مسألة المذبوح: -1

على أن من وصل إلى حركة مذبوح بأن لم یبق فیھ في كتبھم شافعیة نصواأن الفقھاء الووجھھ
ا ، فیجوز تجھیزه ودفنھ ، وات مطلقنایة علیھ أعطي حكم الأمإبصار ونطق وحركة اختیار بالج

ویجوز تزوج زوجتھ  حینئذ إذا انقضت عدتھا كأن ولدت عقب صیرورتھ إلى ھذه الحالة ، وأنھ لا 
.1239یرث من مات عقب ھذه الحالة ، وتقسم تركتھ قبل موتھ

.1240وللمالكیة قولان:أحدھما: یرث ویورث ، والثاني:لا یرث ولا یورث
1241لو أجھز شخص على منفوذ المقاتل من غیره ، فلا یقتص إلا من الأولكما نص الفقھاء على أنھ

فھذا الذي ذھب إلیھ الفقھاء یدل على أنھم اعتبروا فقدان الإحساس والحركة الاختیاریة علامة قالوا :
تورث غلبة الظن  بالموت ، وأن الحركة الاضطراریة الصادرة عمن كانت ھذه حالھ لا تعطي غلبة 

ء الروح في الجسد ، وإلا لجعلوا القصاص من نصیب الجاني الثاني ، وعلیھ فمن وصل إلى الظن ببقا
حیاة مذبوح بجنایة أو انتحار ، ولو لم یمت بعد یجوز إیقاف الأجھزة الطبیة عنھ ، والاستفادة من 

. 1242أعضائھ

.  58–57المرجع السابق ، و محمود عوض سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص -1237
.109، نقل الأعضاء بین الطب والدین ، ص مصطفى محمد الذھبي -1238
، 393/ 8، و تحفة المحتاج مع حاشیة الشرواني : 10/ 4انظر : زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : -1239

.13/ 4الشربیني ، مغني المحتاج : 
. 698-697/ 9، علیش ، منح الجلیل : 244/ 6انظر : المواق ، التاج و الإكلیل لمختصر خلیل : -1240
، الماوردي ، 294/ 8، الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل : 277/ 12انظر :  القرافي ، الذخیرة : -1241

، الحجاوي ، الإقناع في 551/ 9، ابن قدامة ، المغني : 13/ 4، الشربیني ، مغني المحتاج : 44/ 12الحاوي الكبیر : 
.   213/ 4: فقھ الإمام أحمد بن حنبل

عبد الله محمد عبد الله ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، و محمد نعیم یاسین ، نھایة الحیاة الإنسانیة في ضوء اجتھادات -1242
، 401وم الإسلامي  ، ص العلماء المسلمین والمعطیات الطبیة ، ثبت أعمال ندوة الحیة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا في المفھ

.431و ص 



252

ر المستقرة " ھي بأن حیاة المذبوح والتي سماھا الفقھاء أیضا " الحیاة غیونوقش ھذا الاستدلال
عندھم حیاة محترمة لا یجوز تخطیھا ، أو إعلان الوفاة إلا بعد التحقق من جمود الجسد وسكونھ 

.1243سكونا أبدیا

القیاس :- ثانیا 
كانت لحیاة الخلیة روح فیھ ، فقالوا : إذاقاسوا حیاة " میت الدماغ " على حیاة الجنین قبل نفخ ال

حیاة بعد موت جذع المخ لھا حرمتھا ، فلا یجوز الاعتداء علیھا إلا الملقحة حرمتھا ، قلنا إن ال
.1244للضرورة وفي حالة الحاجة وفق ضوابط محددة

المصلحة : - ثالثا 
إن القول بموت الدماغ یفتح الباب أمام الاستفادة من أعضاء الموتى ، وفیھ إنقاذ نفوس كثیرة ، قالوا :

أھل إرھاق وقف علیھا حیاة آخرین ، فضلا عن عضاء التي تتوالقول بمنعھ یؤدي إلى منع نقل الأ
إطالة أمد العلاج في غیر فائدة ، ووسائل الإنعاش الصناعي باھظة الكلفة شحیحة ا بمالیا ونفسیالمیت 

مع التعداد ، واستعمالھا مع میت الدماغ في الحقیقة إطالة لعملیة الموت ، ولیس حفاظا على الحیاة ، 
.1245حاجة إلیھایكون فيوجود من

المعقول : - رابعا 
استدلوا بھ من وجوه ، منھا :

قالوا: لا شك أن معرفة أحوال الدماغ من حیث صحتھ ومرضھ ، وحیاتھ وموتھ أمر الوجھ الأول :
أمرنا بالرجوع في أمور دنیانا إلى من أمور الدنیا ، ولیس أمرا دینیا ولا غیبیا ، والرسول 

مسلمون لا نشك في علمھم و دینھم فإذا وجد بیننا أطباء كما أمرنا القرآن بذلك ،المختصین العدول ،
الخبرة وأھل الذكر في ولا نتھمھم في إخبار عن الواقع ، وجب أن نبني الحكم على قولھم ، فھم أھل

.1246ھذا الباب

نسان  عند صیرورة الشریعة ھو مفارقة الروح الجسد ، وأنھ یحصل للإفيإن الموت الوجھ الثاني :
الجسد عاجزا عن الانفعال لأمر الروح ، وأن وجود أي نوع من الحس والإدراك والحركة الاختیاریة 

1247املا یدل على مفارقة الروح الجسدیدل على بقاء الروح في الجسد ، وغیاب ھذه المظاھر غیابا ك

اشئة عن ھذه الحیاة فلا دلالة وھذا متحقق في موت الدماغ ، أما الحركات الاضطراریة النقالوا :
.1248فیھا على وجود الروح الإنسانیة

.480توفیق الواعي ، حقیقة الموت والحیاة في القرآن و الأحكام الشرعیة ، مرجع سابق ، ص -1243
.596عمر الأشقر ، مناقشات ندوة الحیة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ثبت أعمال الندوة ، ص -1244
لرحمن عبد الخالق ، مناقشات ندوة الحیة الإنسانیة بدایتھا حسان حتحوت ، متى تنتھي الحیاة ، محمد الأشقر ، عبد ا-1245

، و محمد علي البار، الموقف الفقھي 534-532، ص 380ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ثبت أعمال الندوة  ، ص  
40والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ، ص 

ادات العلماء المسلمین والمعطیات الطبیة ، مرجع سابق ، محمد نعیم یاسین ، نھایة الحیاة الإنسانیة في ضوء اجتھ-1246
. 25، محمد علي البار ، الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ، ص 426ص 

محمد نعیم یاسین ، نھایة الحیاة الإنسانیة في ضوء اجتھادات العلماء المسلمین والمعطیات الطبیة ، مرجع سابق ،  -1247
. 415ص 
.234، و الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیھا ، ص 409-408المصدر نفسھ ، ص -1248
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المطلب الرابع
سبب الاختلاف وثمرتھ

سبب الاختلاف :

إن المطلع على ما كتب وقیل في مسألة موت الدماغ  یرى أن جمھور الخائضین فیھا خرج عن مجال 
الأطباء بآراء الفقھاء واسترسل الجمیع اختصاصھ ، فتكلم فیھا الفقھاء بلغة الأطباء ، واستأنس فیھا

فیة اتصالھا بھ ، وھیمنتھا علیھ مع الفلاسفة والمتكلمین في بیان حقیقة الروح ، وعلاقتھا بالبدن ، وكی
واستخدامھا لھ .

ولیس من المبالغة القول إن الخلاف في ھذه المسألة فلسفي قبل أن یكون طبیا أو فقھیا ، وإن كان 
استندوا في استدلالھم إلى نصوص الشریعة وقواعدھا والتخریج على نصوص الفقھاء المختلفون قد 

القدامى وآرائھم .

وبالنظر في ما كتب في ھذه المسألة ، یمكن إیجاز أسباب الاختلاف بینھم فیما یأتي :

عدم وجود نص شرعي صریح أو محتمل في المسألة ؛ لأنھا حادثة مستجدة ، وھذا السبب -أولا 
طرد في كل الحوادث والمستجدات ، فذكره ھنا نافلة .م

الاختلاف في تحدید علامات الموت ، ھل ھو من اختصاص الأطباء ؛ لأن المسألة طبیة ، وھم -ثانیا 
أھل الذكر في ھذا الباب ، أم یكون المرجع فیھ إلى الفقھاء ؛ لأن المسألة شرعیة ، أو على الأقل لھا 

.الخطیرةیةجوانبھا وآثارھا الفقھ

فالذین رأوا أن القول الفصل في ھذه المسألة لأھل الطب ، اعتبروا موت الدماغ موتا نزولا على قول 
، أما المخالفون فقد وقفوا مع رأي الفقھاء القائل أن لا موت إلا بانعدام 1249أھل الخبرة والاختصاص

أھل الطب في ھذا المفھوم الجدید لاف كل أمارات الحیاة ، وخمود الجسد خمودا تاما ، لا سیما مع اخت

التعارض بین مبدأ الرجوع إلى أھل الاختصاص والخبرة في ما یختصون بمعرفتھ ، وقاعدة  -ثالثا 
"الاستصحاب " و" الیقین لا یزول بالشك " ، فالقائلون بموت الدماغ استندوا إلى قول أھل 

لبة الظن كافیة ھنا ؛ إذ أن أغلب أحكام الاختصاص في الحكم بموت من مات دماغھ ، ورأوا أن غ
الشریعة مبناھا على الظن ، ولو اشترط الیقین والقطع لتعطلت كثیر من المصالح ، بینما رأى 
المخالفون أن قول الأطباء ھنا  لا یفید إلا الشك بدلیل الاختلاف الواقع بینھم ، إن في الحكم بموت من 

اغ وشروطھ.مات دماغھ ، أو في طرق تشخیص موت الدم
وعلیھ فلا یمكن لھذا الشك أن یرفع الحیاة الثابتة بیقین ، بل لابد من یقین لا یكون إلا باختفاء كل 

أمارات الحیاة ، وخمود الجسم خمودا تاما . 

محمد نعیم یاسین ، نھایة الحیاة الإنسانیة في ضوء اجتھادات العلماء المسلمین والمعطیات الطبیة ، مرجع سابق  ، -1249
596لق ، مناقشات الندوة ، انظر : ثبت الندوة ، ص ، عمر الأشقر و عبد الرحمن عبد الخا426، ص 403ص 
.233/ 1، و انظر أیضا : بكر بن عبد الله أبو زید : فقھ النوازل : 655وص
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الاختلاف في تخریج المسألة على نصوص الفقھاء ، وعلى مسالة المذبوح خصوصا ، - رابعا 
على من بلغ حركة المذبوح بالجنایة علیھ ، فالفقھاء لم یوجبوا فالقائلون بموت الدماغ خرجوھا

القصاص إلا على الجاني الأول ، وھذا یدل على عدم اعتدادھم بمثل ھذا الحیاة ، ومنھم من أجاز 
تجھیزه ودفنھ في ھذه الحال ، وإن اختلفوا في سائر الأحكام ، أما المعترضون على موت الدماغ 

بلغ حركة المذبوح ، وكان في النزع الأخیر من غیر جنایة ، والفقھاء فخرجوا المسألة على من
متفقون على وجوب القصاص على قاتلھ عمدا ، والدیة في حالة الخطأ ، وفي ھذا اعتداد كامل منھم 

بھذه الحیاة . 

الاختلاف بین أھل الطب أنفسھم في اعتبار میت الدماغ میتا حقیقة ، فقد رفض كثیر من - خامسا 
الأطباء ھذا المفھوم وحاربوه ، ولم تعترف بھ تشریعات بعض الدول الإسلامیة والأجنبیة إلى یومنا 

.1250ھذا لاعتبارات شتى

اختلاف الموقف من مسألة البحث في الروح ، فالكل متفقون على أن الموت ھو مفارقة -سادسا 
أمور الغیب التي لا ینبغي الخوض الروح البدن ، إلا أن الرافضین لموت الدماغ یرون أن الروح من 

فیھا ، وإنما یستدل على مفارقتھا البدن بسكونھ التام وخموده الكامل ، بینما لم یر بعض القائلین بموت 
الدماغ دلیلا یمنع البحث في كنھ الروح وذاتھا ، و رأى أن وظائف الروح عند علماء الشرع تطابق 

ن الروح تسیطر على الجسم بواسطة الدماغ ، فإذا تعطل وظائف المخ عند الأطباء ، وبنى على ذلك أ
.1251ھذا الأخیر غادرت ذلك الجسم إلى الأبد ، لیصل إلى أن موت الدماغ موت لسائر الجسم

ثمرة الاختلاف : 

إن الحكم بموت الإنسان تترتب علیھ أحكام شرعیة كثیرة وخطیرة ، أوصلھا بعض الباحثین إلى ما 
ھنا تكمن أھمیة البحث في اللحظة التي یجوز أن یحكم فیھا بموت من مات ، و1252یقارب العشرین

دماغھ ، ومن أخطر الأحكام المترتبة على الموت : التجھیز والدفن ، وانقطاع الزوجیة ، وانصراف 
ل الأعضاء الحیویة إلى مریض آخر الزوجة إلى العدة ، وانتقال الإرث ، ونزع أجھزة الإنعاش ، ونق

جراء ھذه الأحكام على من مات دماغھ ، على ضوء الخلاف السالف ؟فھل یجوز إ

اتفق القائلون بموت الدماغ وغیرھم على تأخیر تغسیل وتكفین ودفن میت التجھیز والدفن :-أولا 
الدماغ حتى یتوقف التنفس والقلب عن العمل ، ویخمد الجسد خمودا كاملا ،  وھذا یحدث  بعد نزع 

.1253ات أو أیام  ، وقد یطول الأمر نسبیا في حالات نادرةأجھزة الإنعاش بساع

من ھذا البحث .249، و انظر ص 236و 234/ 1و انظر : بكر  أبو زید : فقھ النوازل : -1250
ي ضوء اجتھادات العلماء المسلمین والمعطیات الطبیة ، عبد الله باسلامة  محمد نعیم یاسین ، نھایة الحیاة الإنسانیة ف-1251

، و انظر : محمد بن عبد الجواد النتشھ ، 515، وص 406-405مناقشات ندوة الحیاة الإنسانیة ، ثبت الندوة ، ص 
.29-28/ 2المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة الإسلامیة : 

، و انظر : 483- 482، حقیقة الموت والحیاة في القرآن والأحكام الشرعیة ، مرجع سابق ، ص توفیق الواعي -1252
، و عقیل العقیلي ، حكم نقل 24-23/ 2محمد النتشة ، المسائل الطبیبة المستجدة في ضوء الشریعة الإسلامیة : 

.  157-156، ص في الفقھ الإسلامي الأعضاء 
، مناقشات ندوة 429ر ، نھایة الحیاة ، ندوة الحیاة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا ، ثبت الندوة ، ص محمد سلیمان الأشق-1253

، محمد رواس قلعھ جي ، تحدید وقت الوفاة ونزع أجھزة 630-540ھا ، ثبت الندوة ، ص  الحیاة الإنسانیة بدایتھا ونھایت
.114، ص 24السنة العاشرة ، عدد الإنعاش عن المریض ، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة ،
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لم یختلف قول الرافضین لموت الدماغ في أن انقطاع الزوجیة ودخول الزوجة في العدة :-ثانیا 
الزوجة لا تخرج من عصمة الزوج ، ولا تبدأ عدتھا بمجرد الحكم بموت دماغھ ، بل لابد من تحقق 

.1254لتنفسالموت بتوقف النبض ، وانقطاع ا

واختلف القائلون بموت الدماغ بین قائل بالتریث حتى تتحقق وفاتھ ، وقائل ببدایة العدة من حین تلف 
الدماغ ، لا من حین توقف تنفسھ وقلبھ عن العمل بفعل الأجھزة ، وعلیھ فلزوجتھ أن تتزوج إن 

.1255انقضت عدتھا بالوضع

لى أن المیراث لا ینتقل من میت الدماغ إلا بتحقق یكاد یجمع المختلفون عانتقال الإرث :-ثالثا 
. 1256الموت ، وقد نقل الاتفاق على ھذا محمد المختار السلامي

إلا أن دائرة الإفتاء بوزارة الأوقاف الأردنیة نصت على أن ساعة توقیع الأطباء على موت المیت 
، وھذا یعني  أن الموت دماغیا ھي ساعة وفاة الشخص في حق الأمور التي ترتبط بتاریخ الوفاة

الدماغي موت حقیقي وفعلي للإنسان تترتب علیھ ذات الآثار الشرعیة المترتبة على الموت الطبیعي ، 
.1257ومنھا : انتقال الإرث 

وقد ذھب بعض الذین یرون أن موت الدماغ لا یعد موتا إلى أن میت الدماغ لا یرث لأن حیاتھ غیر 
.1258محققة حال موت مورثھ

القائلون بموت الدماغ أنھ إذا افترضنا شخصین تحت الإنعاش ، وتلف دماغاھما في وقتین ویرى
متفاوتین ، وأبقي على تنفس وقلب أحدھما یعملان ، فإن أسبقھما تلفا للدماغ ھو الأسبق موتا ، فیرث 

.1259منھ الآخر ولا یرث ھو منھ ، ولا عبرة بعمل القلب والتنفس تحت الأجھزة الخاصة

اتفق القائلون بموت الدماغ وغیرھم على جواز رفع أجھزة الإنعاش نزع أجھزة الإنعاش :-ا رابع
.1260عن المیت دماغیا

، بدر المتولي عبد الباسط ، نھایة الحیاة الإنسانیة في نظر الإسلام 55/ 2، 234/ 1بكر أبو زید ، فقھ النوازل : -1254
ى محمد المختار السلامي ، متى تنتھي الحیاة ، العماري ، نھایة الحیاة ، صالح موسى شرف ، نھایة حیاة الإنسان  مصطف

صبري أردوغدو ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، انظر : ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي 
.630، و انظر : مناقشات الندوة ، المرجع نفسھ ، ص 495و ص 489و ص 486و ص 453و ص 448ص 
محمد عبد الله ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، ثبت أعمال ندوة الحیاة محمد سلیمان الأشقر ، نھایة الحیاة ، وعبد الله-1255

، محمد رواس قلعھ جي ، تحدید وقت الوفاة ونزع أجھزة الإنعاش عن المریض ، مجلة 439، ص 399الإنسانیة ، ص 
.114، ص 24البحوث الفقھیة المعاصرة ، السنة العاشرة ، عدد 

،  محمد سلیمان الأشقر ، 626، ص 630انیة بدایتھا ونھایتھا ، ثبت الندوة ، ص  مناقشات ندوة الحیاة الإنس-1256
نھایة الحیاة ، بدر المتولي عبد الباسط ،  نھایة الحیاة الإنسانیة في نظر الإسلام ، صالح موسى شرف ، نھایة حیاة الإنسان 

.  495و ص 489، ص 448-446، ص 439مصطفى صبري أردوغدو ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، مرجع سابق ، ص 
.57-55سمر الأشقر ، الموت الدماغي ، ص -1257
.626، ص 446بدر المتولي عبد الباسط ،  نھایة الحیاة الإنسانیة في نظر الإسلام ، مرجع سابق ، ص -1258
البحوث الفقھیة المعاصرة ، محمد رواس قلعھ جي ، تحدید وقت الوفاة ونزع أجھزة الإنعاش عن المریض ، مجلة -1259

.113، ص 24السنة العاشرة ، عدد 
، بكر بن عبد الله أبو زید ، فقھ 630-626مناقشات ندوة الحیاة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا ، مرجع سابق ، ص -1260

نھایة الحیاة ، توفیق الواعي ، حقیقة ، عبد الله محمد عبد الله ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، سلیمان الأشقر ، 234/ 1النوازل : 
439و ص 401الموت والحیاة في القرآن والأحكام الشرعیة ، عبد القادر العماري ،  نھایة الحیاة ، مرجع سابق ، ص 

.486و ص 480وص 
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ومما جاء في توصیات ندوة  "الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي " المنعقدة في 
15ھ موافق 1405ربیع الآخر  24الكویت تحت إشراف المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بتاریخ 

بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنھ إذا تحقق موت جذع المخ سادسا : « م ما یأتي : 1985ینایر 
.1261»بتقریر لجنة طبیة مختصة جاز حینئذ إیقاف أجھزة الإنعاش الصناعیة

صمة المملكة الأردنیة ومن قرارات مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عا
یعتبر شرعًا أن الشخص قد مات « م : 1986أكتوبر 16إلى 11صفر ھـ / 13إلى 8الھاشمیة من 

وتترتب جمیع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبینت فیھ إحدى العلامتین التالیتین:
لتوقف لا رجعة فیھ.إذا توقف قلبھ وتنفسھ توقفا تامًا ، وحكم الأطباء بأن ھذا ا-1
إذا تعطلت جمیع وظائف دماغھ تعطلاً نھائیاً ، وحكم الأطباء الاختصاصیون الخبراء بأن ھذا -2

التعطل لا رجعة فیھ ، وأخذ دماغھ في التحلل .
وفي ھذه الحالة یسوغ رفع أجھزة الإنعاش المركبة على الشخص ، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب 

.1262»آلیاً بفعل الأجھزة المركبة مثلاً لا یزال یعمل 

وھذه ھي أھم نقاط الخلاف بین الفریقین  وأعظم نقل الأعضاء الحیویة إلى مریض آخر :- خامسا 
ثمراتھ .

وقد ذھب القائلون بموت الدماغ إلى جواز اقتطاع أعضاء حیویة من جسد المیت دماغیا وھو تحت 
بعض الأعضاء الحیویة تموت مباشرة بعد موت أجھزة الإنعاش قبل توقف النبض والتنفس ؛ لأن

الدماغ ، ففائدة إبقاء المریض تحت أجھزة الإنعاش عندھم ھي الاحتفاظ بحیاة ھذه الأعضاء قصد 
. 1263الانتفاع بھا ، و ھي فائدة القول بموت الدماغ الأساسیة

الحالة بجنایة علیھ وبعض ھؤلاء قید جواز الاستفادة من أعضاء میت الدماغ بكونھ قد وصل إلى ھذه 
أو انتحار ونحوه ، أما من وصل إلیھا بأسباب عادیة من مرض ونحوه ، فلا یجوز الاستفادة من 

.1264أعضائھ إلا بالموت الحقیقي

أما القائلون بجواز نقل الأعضاء من المیت إلى الحي من الرافضین لموت الدماغ ، فلم یجیزوا 
.1265یقن موتھ بتوقف تنفسھ ونبضھالاستفادة من أعضاء میت الدماغ إلا بت

بل قد ذھب بعض ھؤلاء إلى تجریم اقتطاع العضو من جسد لازال قلبھ ینبض ، وعدوه قتلا للنفس 
.1266المحرمة بغیر حق یستوجب العقوبة

. 678توصیات ندوة الحیاة الإنسانیة : : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ثبت أعمال الندوة ، ص -1261
.809مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد الثالث ، الجزء الثاني ، ص -1262
محمد نعیم یاسین ، نھایة الحیاة الإنسانیة في ضوء اجتھادات المسلمین والمعطیات الطبیة ، محمد سلیمان الأشقر ، -1263

، 532انظر : ثبت أعمال الندوة ، ص ، و مناقشات الندوة ،439و ص 224- 423نھایة الحیاة ، مرجع سابق ، ص 
.40–39، و محمود محمد عوض سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص 567ص 
.401عبد الله محمد عبد الله ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، مرجع سابق ، ص -1264
اسط ، نھایة الحیاة الإنسانیة في نظر الإسلام ، ، بدر المتولي عبد الب56-55/ 2بكر أبوزید ، فقھ النوازل : -1265

، صالح موسى شرف ، نھایة حیاة الإنسان ، ثبت توفیق الواعي ، حقیقة الموت والحیاة في القرآن والأحكام الشرعیة
.491- 490، ص 482، ص 448أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة  ص 

، و لجنة البحوث الفقھیة 445/ 2میة في قضایا معاصرة : جاد الحق علي جاد الحق ، بحوث و فتاوى إسلا-1266
م ، نقلا عن : 1994ماي 2، وجریدة الأحرار عدد 1992ومجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر ، مجلة الأزھر عدد نوفمبر 

قل ، وانظر : مصطفى محمد الذھبي ، ن45محمود محمد عوض سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص 
.131الأعضاء بین الطب والدین ، ص 
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المطلب الخامس
في حكم موت الدماغالقول المختار

قامت في جوھرھا على -نھا حسب ما اطلعت علیھ م-إن الأبحاث الفقھیة في مسألة موت الدماغ 
أسس عقلیة فلسفیة فكریة ، وھذا لم یمنع أصحابھا من استحضار النصوص والقواعد الشرعیة ، ولو 

على تكلف أحیانا.

وھذا ینطبق تماما على ما اطلعت علیھ من الأبحاث الطبیة . 

اث الطبیة والفقھیة المقدمة ومن أراد التدلیل لھذه النتیجة ، أو التأكد من صحتھا ، فلیرجع إلى الأبح
إلى ندوة الحیاة الإنسانیة المنعقدة بالكویت تحت إشراف المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ، ولیأخذ  
بحث الدكتور محمد نعیم یاسین " نھایة الحیاة الإنسانیة في ضوء اجتھادات العلماء المسلمین 

الدكتور أحمد شوقي إبراھیم " نھایة الحیاة والمعطیات الطبیة " مثالا للأبحاث الفقھیة ، وبحث 
البشریة "  مثالا للأبحاث الطبیة .

جلھ حدیث عن الروح ومشروعیة البحث فیھا ، ووظائفھا وعلاقتھا -وھو فقھي -فالبحث الأول 
بالجسد ، والمقابلة بین وظائفھا عند علماء الشرع ووظائف المخ عند الأطباء .

فقد تناول صاحبھ حقیقة الإنسان مستشھدا بأقوال " ألكسیس كاریل"  وتحدث - وھو طبي -أما الثاني 
عن الروح ، وحقیقة النفس البشریة ، ومعنى القلب في القرآن مستشھدا بأقوال الغزالي وعلماء اللغة ، 
ثم انتقل إلى علاقة النفس بالجسم والروح معرجا على اختصاص الإنسان بحمل الأمانة ، كل ھذا مع 

. 1267من الطب قلیلشيء 

ن موت الدماغ لیس حقیقة علمیة قطعیة توجب المصیر إلیھا ، وبناء على ما سبق یجوز القول إ
.1268ویمكن القول إنھ مجرد " مفھوم "  على تعبیر كثیر من الأطباء

ومن الباحثین المتحمسین لموت الدماغ من یعترف أنھ مفھوم یقوم على تعریف فلسفي غربي للموت ، 
.  1269ر قبولھ بأنھ لا یتعارض مع مفھوم الموت في الإسلامویبر

وإذا كان الأمر كذلك ، فلا ینبغي التسلیم المجرد بھذا المفھوم من أھل الفقھ ، بل لابد من عرضھ على 
من الرافضین والمؤیدین لموت كل مستحدث وجدید ، وقد استدل كلقواعد الشریعة وأصولھا شأن

.ي تخدم مذھبھم د والمبادئ الشرعیة التالدماغ بجملة من القواع

انظر : الأبحاث الطبیة والفقھیة المقدمة إلى ندوة الحیاة الإنسانیة ، وانظر خصوصا : محمد نعیم یاسین  نھایة -1267
، الحیاة الإنسانیة في ضوء اجتھادات العلماء المسلمین والمعطیات الطبیة ، وأحمد شوقي إبراھیم ، نھایة الحیاة البشریة

. 428–403، وص 377–363ثبت أعمال الندوة ، ص 
و للدكتور صفوت حسن لطفي بحث بعنوان ،108مصطفى محمد الذھبي ، نقل الأعضاء بین الطب والدین ، ص -1268

" موت الدماغ لیس حقیقة علمیة ، وإنما ھو مجرد مفھوم لتبریر جني الأعضاء " انظر :  محمود محمد عوض سلامة ، 
.56نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص حكم
على موقع الإسلام موت الدماغ بین الغسلام و الطب ، و لم أطلع إلا على ملخص لمضمون الكتاب ندى الدقر ،-1269

www . Islam today . net / bohooth / artshowالیوم  – 87 1821 . htm
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فمن القواعد التي اعتمد علیھا المانعون :

الاستصحاب : ووجھھ أن میت الدماغ محكوم لھ بالحیاة قبل موت دماغھ فیستصحب ھذا الحكم -1
حتى یقوم الدلیل الأكید علة موتھ .

.لى الاستصحابقاعدة " الأصل بقاء ما كان على ما كان " : وھي راجعة إ-2

قاعدة " الیقین لا یزول بالشك " : ووجھھا أن الیقین في ھذه المسألة ھو حیاة المریض  وموتھ - 3
مشكوك فیھ لموت دماغھ ، وبقاء نبضھ وتنفسھ ، فلا یزول الیقین الثابت بھذا الشك الطارئ .

لى الحكم بموت الأحیاء توسلا قاعدة سد الذرائع : ووجھھا أن القول بموت الدماغ یفتح الباب إ-4
إلى جني أعضائھم بغرض الربح والتجارة ، أو غیرھا ، فیحسم ھذا الباب برفض ھذا المفھوم ( موت 

الدماغ ).

قاعدة " الأخذ بالأحوط ": ووجھھا أن موت الدماغ من المشتبھات ، فالأحوط فیھ التمسك -5
.بالمفھوم الیقیني المعروف للموت اتقاء للشبھات 

قاعدة " حفظ النفس " : فاعتبار میت الدماغ حیا یتفق مع ھذه القاعدة ، أما الأخذ بمفھوم موت -6
الدماغ فھو یناقضھا .   

أما القائلون بمفھوم موت الدماغ فأھم ما استندوا إلیھ من القواعد :

الموت من الرجوع إلى أھل الخبرة والاختصاص فیما یختصون بعلمھ : وذلك أن علامات-1
الأمور الدنیویة الطبیة ، فینبغي الرجوع فیھا إلى أھل الطب ، والنزول على رأیھم ، وقد اتفقوا على 

.   1270اعتبار موت الدماغ موتا

قاعدة المصلحة : فاعتبار موت الدماغ موتا یسمح باقتطاع أعضائھ ، ونقلھا إلى من ھم في حاجة -2
، أما رفض ھذا المفھوم للموت ففیھ تفویت لھذه المصلحة .إلیھا ، وربما تتوقف علیھا حیاتھم

كما استند  الفریقان كلاھما إلى القیاس والتخریج على نصوص الفقھاء ، فقاسوا حیاة میت الدماغ على 
لحیاة غیر المستقرة عند الفقھاء حیاة الجنین قبل نفخ الروح ، وخرجوا مسألتھ على مسألة المذبوح ، وا

ى أدلة الفریقین ومستندھم یمكن اختیار مذھب القائلین إن موت الدماغ لا یعد موتا حقیقیا ؛ وبالنظر إل
وذلك لما یأتي :

قوة الأدلة  النقلیة والعقلیة التي اعتمد علیھا أصحاب ھذا القول .- أولا 

الفقھ والطب أن الأطباء متفقون على اعتبار موت الدماغ موتا ، وقد زعم بعض القائلین بموت الدماغ من أھل -1270
.596و ص 594انظر : ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة ، ص 
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واعد ما لیس إن ھذا القول تشھد لھ جملة من أمھات القواعد الشرعیة ، فأصحابھ معھم من الق- ثانیا 
لمخالفیھم ، كقاعدة الاستصحاب ، والأخذ بالأحوط ، والیقین لا یزال بالشك ، وسد الذرائع ، وغیرھا 

كما سبق بیانھ .

إن ھذا القول موافق لمقاصد الشریعة في حفظ النفوس واستبقائھا ، ولا شك أن موافقة قصد - ثالثا 
كما ھو الحال في ھذه المسألةالشارع من أھم ما یعول علیھ عند فقدان النص ، 

إن الواقع یشھد لھذا القول ویؤیده ؛ فقد ثبت في حوادث مختلفة أن الأطباء حكموا بوفاة -رابعا 
المریض بعد تشخیص موت الدماغ ، ثم عاد ھؤلاء المرضى إلى الحیاة الطبیعیة ، وبعضھم كان 

.1271أدخل فعلا إلى غرفة العملیات لانتزاع أعضائھ
بعض ھؤلاء المرضى لا یموتون بعد نزع أجھزة التنفس الصناعي عنھم بل تستمر حیاتھم وثبت أن

" التي دخلت في آن كوینلان إلى ما شاء الله ، ولعل أشھر مثال لھؤلاء الفتاة الأمریكیة " كارین
غیبوبة بعد حفلة كوكتیل وتعاطي حبة " فالیوم " وبقیت تحت الإنعاش حتى رفع والداھا دعوى 

ئیة لرفع أجھزة الإنعاش ، فرفعت رغم معارضة رجال الدین وأطباء المستشفى ، فعاشت قریبا قضا
.1272من عشر سنین بعد رفع ھذه الأجھزة ، حتى توفیت نتیجة التھاب رئوي حاد

وفي حالات بعض النساء الحوامل ممن دخلن في غیبوبة عمیقة ، وتوقف مخھن عن العمل  سجل 
نین رغم غیبوبة الأم ، حتى تمت الولادة لأطفال بأوزان طبیعیة في موعد استمرار الحمل ونمو الج

الولادة الطبیعي ، واستمرت حیاة بعض ھؤلاء الموالید ، فمن أین استمد الجنین غذاءه وحیاتھ لو لم 
. 1273یكن جسد أمھ ینبض بالحیاة

، فلو كان موت كما ثبت وجود أطفال بدون مخ ، وعاش بعضھم على حالتھ أكثر من عشر سنوات 
الدماغ موتا حقیقیا ، ما عاش ھؤلاء الموالید لحظة واضحة بعد المیلاد.

1274وإذا ثبتت الحیاة في حال فقد المخ بالكلیة ، فما المانع من الحكم بھا لمن مات دماغھ  وقلبھ نابض

لتي بنى علیھا أما ما استدل بھ القائلون بموت الدماغ فلا یقوى على معارضة تلك القواعد والكلیات ا
المخالفون مذھبھم ، ولیس فیھ ما یسعفھم على تحدید اللحظة التي تقبض فیھا الروح ، و یمكن مناقشتھ 

كالآتي :

استدلالھم باتفاق الأطباء على اعتبار موت الدماغ موتا حقیقیا یعترض علیھ من وجوه :-أولا 

لإجماع الذي یحكیھ الفقھاء في مواضع اشتھر فیھا عدم التسلیم بھذا الاتفاق الذي یشبھ االوجھ الأول :
الخلاف ، فكثیر من الأطباء رفض مفھوم موت الدماغ ، وألفت الكتب والأبحاث في إبطالھ ، وعقدت 

المؤتمرات والندوات لاستنكاره ، فمن أین جاء ھذا الاتفاق ؟   

.57–56محمود سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص -1271
38من قضیة زرع الأعضاء ، ص ، محمد علي البار ، الموقف الفقھي والأخلاقي52-51المرجع السابق ، ص -1272
، بدر المتولي عبد الباسط ، نھایة الحیاة الإنسانیة 51محمود سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، ص -1273

.447في نظر الإسلام ، ثبت أعمل ندوة الحیاة الإنسانیة ، ص 
، بكر أبو زید ، حكم الانتزاع لعضو  من 235، ص الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا - 1274

.1943مولود حي عدیم الدماغ ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد السادس ، الجزء الثالث ، ص 
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ھذا المفھوم عن الأطباء الغربیین ، أن الأطباء المسلمین القائلین بموت الدماغ قد تلقفواو أغلب الظن
وسلموا بھ دون كثیر بحث وتحقیق ، فقد اعترف  بعضھم في بعض المؤتمرات الطبیة أنھ كان یعتقد 
أن موت الدماغ قضیة مسلمة ، وأنھ أصبح یرى بعد مناقشات المؤتمر أن المسألة خلافیة ، وتتطلب 

.  1275كثیرا من البحث والدراسة المتأنیة لكافة جوانبھا
قولھم إن الموت من الأمور الدنیویة ، فالمرجع فیھ إلى أھل الطب یرد علیھ بأن الأمر الوجھ الثاني :

كذلك لو جاءونا بحقیقة علمیة قطعیة ، ولكن الأمر یتعلق بالروح ، وھو أمر غیبي یستوي في الجھل 
بكنھھ الطبیب والفقیھ ، وغیرھما.

یسلمون بوقوع أخطاء في تشخیص حالات موت الدماغ فضلا عن إن الأطباء أنفسھم الوجھ الثالث :
الاختلاف بینھم في طرق التشخیص والاختبارات .

أما تخریجھم موت الدماغ على مسألة المذبوح فیعترض علیھ من وجوه :- ثانیا 

إن حكم من وصل إلى حركة المذبوح مختلف فیھ بین الفقھاء ، فلو وصل إلى ھذه الوجھ الأول :
القصاص على الأول دون الثاني ، لحال بجنایة ثم أجھز علیھ آخر ، فقد رأى بعض الفقھاء إلى أن ا
لأنھما اشتركا ؛جعلھ البعض على الثاني دون الأول ، ولم یستبعد آخرون أن یكون علیھما جمیعاو

یرث ولا في قتلھ ، وكذلك میراثھ ، فقد قیل : لا یرث ویورث ، وقیل : یرث ویورث ، وقیل : لا 
.1276یورث ، وفي ھذا دلیل على اعتبار الفقھاء لھذه الحیاة واعتدادھم بھا

إن جل الفقھاء یوجبون التعزیر على من تعدى على حیاة المذبوح ، كما أنھم لا یرون الوجھ الثاني :
.1277إعلان وفاتھ إلا بعد خمود البدن خمودا تاما

لخھا ، أو قطع عضو منھا قبل أن تبرد وتسكن ، وحتى الشاة بعد ذبحھا یرى جل الفقھاء كراھة س
.1278وبعضھم یرى تحریم ذلك

نوع حرمة و اعتبار عند الفقھاء .-حیاة المذبوح -وفي ھذا كلھ دلیل على أن لھذه الحیاة 
إن الفقھاء قد فرقوا بین من وصل إلى حركة المذبوح بجنایة ونحوھا ، ومن صار الوجھ الثالث :

، فتخریج موت الدماغ على حكم المذبوح یقتضي التفریق بین من وصل إلى ھذه إلیھا بمرض وشبھھ 
. 1279الحالة بجنایة ومن وصل إلیھا بمرض

قیاسھم حیاة من مات دماغھ على حیاة الجنین قبل نفخ الروح فیھ یرد من وجھین :- ثالثا 
یوما من العلوق  وبعضھم إن كثیر من الفقھاء لم یبیحوا التعرض للجنین بعد أربعینالوجھ الأول:

حرم إتلافھ ولو كان نطفة ، وھذا دلیل على احترام ھذه الحیاة واعتبارھا ، وحیاة من مات دماغھ 
أولى بالاعتبار، لأن حیاتھ كانت ثابتة بیقین .

التعریف الطبي للموت ، نقلا عن محمود سلامة ، حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، صفوت حسن لطفي ،-1275
.62-61ص 
، الحطاب ، 277/ 12، القرافي ، الذخیرة : 336/ 8ر : ابن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق : انظ-1276

علیش ، منح 244/ 6، المواق ، التاج و الإكلیل لمختصر خلیل : 294/ 8مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل : 
.7/ 8: ، و انظر : شرح الخرشي على مختصر خلیل698-697/ 9الجلیل : 

.213/ 4، الحجاوي ، الإقناع  : 551/ 9، ابن قدامة ، المغني : 10/ 4انظر : أسنى المطالب : -1277
، علیش ، منح 18/ 3، الخرشي ، شرح مختصر خلیل : 69/ 3انظر : علاء الدین السمرقندي ، تحفة الفقھاء : -1278

، ابن مفلح ، المبدع شرح 54/ 11، ابن قدامة ، المغني : 90/ 15ر : ، الماوردي ، الحاوي الكبی435/ 2الجلیل : 
) و جاد الحق علي جاد الحق ، بحوث 198/ 21، 98/ 7، و انظر : الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ( 198/ 9المقنع : 

.431/ 2وفتاوى إسلامیة في قضایا معاصرة : 
.160/ 3اني على تحفة المحتاج : ، و حاشیة الشرو10/ 4طالب : انظر : زكریا الأنصاري ، أسنى الم-1279
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إنھ قیاس مع الفارق ؛ فوجود الروح في من مات دماغھ كان متیقنا ، وطرأ الشك في الوجھ الثاني :
عد موت دماغھ ، بخلاف الجنین في مراحلھ الأولى فعدم الروح فیھ ھو الیقین .بقائھا ب

روح فیرد بأن الروح من أمر الله أما استدلالھم بفقدان الوعي والشعور والإدراك على فقدان ال- رابعا 
بھ ، وما یدرینا أن المریض في ھذه الحالة یعي ما لا نعي ، ویدرك مالا ندرك ، ویشعر بما لا نشعر 

وقد قامت الأدلة الشرعیة على أن المحتضر یرى مالا یراه من حضره ، وأنھ یتألم ویحزن ویفرح 
ویستبشر ، ولكن الحي لا یدرك ھذا الإدراك من المحتضر ، ولا یشعر منھ بھذا الشعور ، وصدق الله 

 : حیث قال َوَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنكُمْ وَلكَِن لاَّ تبُْصِرُون 85[ سورة الواقعة : الآیة[

استدلالھم بالمصلحة یناقش بأن المصلحة التي تبنى علیھا الأحكام لھا ضوابط وشروط ، -خامسا 
منھا : ألا تناقض مقاصد الشریعة ، وأن تكون قطعیة ، وألا تفوت مصلحة أعظم منھا ، ولا شك أن 

ھ ، ومناقضة لمقصد الشارع في حفظ قطع العضو من المریض فیھ اعتداء علیھ ، وتفویت لحیات
النفوس ، فضلا عن أنھ لا یقطع بنجاح زرع ھذا العضو في المریض المنقول إلیھ .

وأعتقد أن مصلحة الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ ھو أقوى ما استدل بھ ھذا الفریق ، ولولاھا 
من الاستخفاف بالنفوس .لكان اعتناقھم لمفھوم موت الدماغ ضربا من العبث بالأرواح ، وشكلا

وقد كاد یكون ھذا الدلیل قویا في نفسھ لولا مصادمتھ لما استدل بھ المخالفون من القواعد الشرعیة 
على كثرتھا وقوتھا . 

فخلاصة ما أختاره أن من مات دماغھ میؤوس منھ ، وھو سائر إلى الموت ، ولكن حیاتھ الثابتة قبل 
، 1280بیقین مثلھ ، ولا یكون ذلك إلا بسكون الجسم وخموده خمودا تاماذلك بیقین لا یحكم بزوالھا إلا

وعندھا تشرع زوجتھ في العدة ، ویغسل ویكفن ویصلى علیھ ویدفن .

ث فالمختار أنھ لا یرث ولا یورث أما بالنسبة للمیرا
رث تحقق أما كونھ لا یرث ؛ فلأن حیاتھ قد طرأ علیھا الشك بموت دماغھ ، ومن شروط استحقاق الإ

حیاة الوارث عند موت مورثھ .
وأما كونھ لا یورث ؛ فلأن موتھ شك طرأ على حیاة متیقنة ، ومن شروط انتقال التركة تحقق موت 

المورث .

أما أجھزة الإنعاش فلا ضیر في رفعھا إن حكم أھل الطب بأن بقاءھا علیھ عبث لا طائل وراءه ، لا 
، وھي أجدى لھ منھا لھذا الحي المیت .سیما إن وجد من ھو أحوج إلیھا منھ 

وإن  أدى ھذا الاختیار إلى تبعض الأحكام المتعلقة بالمیت دماغیا ، فلیس ھذا ببدع من الفقھ  فتبعض 
، والله أعلم .1281الأحكام  في الشرع لھ نظائر

وھذا ما یطلق علیھ بعض القائلین بموت الدماغ " الموت الحقیقي " ، وبعضھم یقول عن میت الدماغ ھو حي في -1280
عبد الله محمد حكم المیت ، وھذا اعتراف ضمني بأن موت الدماغ لیس موتا حقیقیا ، وأن في النفس منھ شيء ، انظر :

.  439وص 395عبد الله ، نھایة الحیاة الإنسانیة ، و محمد سلیمان الأشقر ، نھایة الحیاة ، مرجع سابق ، ص 
: " الولد للفراش ، واحتجبي ، ومما یدل لتبعض الأحكام في الشریعة قولھ 234/ 1بكر أبوزید ، فقھ النوازل : -1281

مالكیة ترتب آثار النكاح من صداق ونسب وسقوط حد بالوطء في النكاح بلا ولي ، وھو راجع منھ یا سودة " ، ومنھ عند ال
إلى نوع من مراعاة الخلاف ، ومنھ تحریم بنت الزنا مع عدم ثبوت النسب وغیره من أحكام النكاح بالزنا ، و انظر : ابن 

.544/ 1، وابن القیم  أحكام أھل الذمة : 224/ 9مفلح ، الفروع : 
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المبحث الثاني : زواج الأقارب

لث : الإجھاض قبل نفخ الروح في الجنین المبحث الثا





263



ر في كتب الفقھ الإسلامي یرى أن بعض المسائل الفقھیة شغلت حیزا كبیرا من  النقاش بین إن الناظ
و ربما تكلفوا لھا الاستدلال ، حولھاالأخذ و الرد وأكثرواأطالوا ذیلھا ،فالفقھاء المسلمین ،

الاعتراضات ، وأمھات المعارك في الفقھ الإسلامي مشھورة .و

، فلم یجھدوا أنفسھم في مروا علیھا مر الكرام فیھا السابقون ، و لكنسائل اختلفإلا أن بعض الم
عناء الرد على المخالفین .، و لم یتكلفواالاستدلال لمذاھبھم

، یقلب كتب المذھبو، بعض ھذه المسائل مذھب فقھي فيبرأينفسھ علھ یظفر الباحث قد یجھدو
بنص و لا إشارة في المسألة ، و لا یجد لھا ذكر عند المتقدمین منھم و المتأخرین .لا یرجع منھاف

ن أھم القضایا الفقھیة المعاصرة .صار بعض ھذه المسائل ممع تطور العلوم الطبیة في ھذا الزمانو 

أحیت الخلاف في ھذه القضایا ، وقوتھ رغم لطب المعاصرین فالمستجدات الطبیة و آراء أھل ا
ضعفھ في كتب المتقدمین ، وجعلت أھل العلم و الفقھ یعیدون النظر في ھذه المسائل بناء على 

الاكتشافات و الدراسات و النظریات الطبیة الحدیثة . 

الفقھي من خلال مسائل و قد حاولت في ھذا الفصل إبراز ھذا الأثر للمستجدات الطبیة في الخلاف
ھي :أربع

مسألة ختان الإناث التي لم تكن من مسائل الخلاف المھمة في الفقھ الإسلامي ، ومع ظھور آراء -1
صارت ھذه المسألة على رأس القضایا الفقھیة و الاجتماعیة اجتماعیة و ثقافیة بأبعادطبیة معارضة 

ان الإناث شیئا ، كما ھو ن المسلمین لا یسمعون عن ختفي بعض البلدان المسلمة ، و إن كان كثیرا م
عندنا في الجزائر و غیرھا من بلدان المغرب .الحال

مسألة زواج الأقارب التي أثارھا متأخرو الشافعیة و الحنابلة ، وخلت من ذكرھا  كتب المذاھب -2
ر علم الوراثة ، وما ، وقد صارت محل اھتمام العلماء المعاصرین في ظل تطوالفقھیة الأخرى 

توصل إلیھ من تأثیر لزواج الأقارب في النسل سلبا أو إیجابا .

ن إلا أنھا لم یالخلاف فیھا بین الفقھاء المتقدممسألة إسقاط الجنین قبل نفخ الروح فیھ ، فرغم سعة - 3
لى الجنین ما ، وفي ھذا العصر غیر الطب الحدیث نظرة الفقھاء إتكن من المسائل الخلافیة الكبرى 

ذلك من كثرة البحوث و الرسائل جعلھم یتناولون المسألة من منظور مختلف ، و لا أدل على
الندوات و المؤتمرات المتعلقة بالموضوع .و

: لجنین وحرمتھ الشرعیة ، مثلو قد نشأت عن التطور الطبي تطبیقات وممارسات لھا علاقة بمسألة ا
و الاستفادة من الأجنة في مجال زرع الاعضاء ، وإسقاط الجنین البییضات الملقحة خارج الرحم ، 

المشوه ، وغیرھا .
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المبحث الأول
ختان الإناث

: مطالبثمانیة و فیھ 

المطلب الأول
الختان بین الیھودیة والنصرانیة والإسلام

تعریف الختان:

ق الختان على واة من الأنثى ، كما یطلالاسم من الختن ، وھو قطع القلفة من الذكر، والن:الختان لغة
1282»إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل«حدیث: وفي ال،موضع القطع منھما 

،  1283القطع ، یقال ختن الغلام والجاریة ختنا وختانا وختانة ، فھو ختین ومختونو أصل الختن:
.1284والختانة: صناعة الخاتن

، أي مختونا 1285»معذورا مسروراولد رسول الله « ویطلق على الختان الإعذار، ومما روي :
1286مقطوع السرة ، والعذیرة والعذیر والإعذار: الطعام الذي یصنع في الختان

.1287كما یطلق علیھ الخفض ، وخص بالأنثى ، والختن بالذكر

قال في لسان العرب: وقیل خفض الصبي خفضا ختنھ ، فاستعمل في الرجل ، والأعرف أن الخفض 
.1288رأة ، والختان للصبي ، فیقال للجاریة خفضت ، وللغلام ختن للم

وكذلك زوج البنت أو زوج ، فكل من كان من قبل المرأة كأبیھا وأخیھا - بالتحریك - أما الختن 
.1289الأخت أختان والأنثى ختنة

لذي یعُْذَر. وفي معجم مقاییس اللغة: (ختن) الخاء والتاء والنون كلمتان: إحداھما خَتْن الغُلام ا
والخِتان: موضع القطَْع من الذَّكَر .

ج في القوم ھر، وھو الذي یتزوَّ .1290والكلمة الأخُرى الخَتنَ، وھو الصِّ

أما معنى الختان عند الفقھاء فلا یختلف عنھ في اللغة :

، مرتضى الزبیدي ، تاج العروس: 223/ 1، الفیومي ، المصباح المنیر : 137/ 13ابن منظور، لسان العرب: -1282
. 284، والحدیث سیأتي تخریجھ ، انظر ص 479/ 34

.المصادر نفسھا-1283
218/ 1، المعجم الوسیط: 479/ 34الزبیدي ، تاج العروس:-1284
، وقد ذكره الزمخشري في الفائق ، و ابن الأثیر في النھایة ، انظر : الزمخشري ، الفائق في لم أقف على تخریجھ- 1285

.) 196/ 3، 359/ 2،  و ابن الأثیر ، النھایة في غریب الحدیث : ( 404/ 2غریب الحدیث : 
. 543/ 12، الزبیدي ، تاج العروس:137/ 13ابن منظور ،  لسان العرب : -1286
.137/ 13ن منظور ، لسان العرب : اب-1287
.145/ 7المصدر نفسھ : -1288
.218المعجم الوسیط ، ص -1289
.245/ 2ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة : -1290
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.1291»قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص« فقد عرفھ ابن حجر بقولھ: 
.ر والإناثوھو تعریف شامل لختان الذكو

ھو قطع الجلدة الساترة للحشفة حتى ینكشف جمیعھا في الذكر، وھو « وفي كفایة الطالب الرباني: 
.1292»إزالة ما بفرج المرأة من الزیادة في الأنثى

وإعذار الرجل : ھو قطع القلفة التي تغشى الحشفة ، والسنة أن تستوعب من « وقال الماوردي: 
الختان ألا یتغیر بھا شيء من الحشفة . أصلھا ، وأقل ما یجزي فیھ 

كر ومخرج البول على أصل كالنواة وأما خفض المرأة فھو قطع جلدة تكون في الفرج ، فوق مدخل الذ
.1293»تؤخذ منھ الجلدة المستعلیة دون أصلھا

وفي الاصطلاح الطبي: ھو عملیة جراحیة لعضو مھم من الجسم ، وھو فرع من فروع الجراحة 
.1294عند أھل الطبالصغرى 

الختان عند غیر المسلمین:

الختان عادة قدیمة مارستھا شعوب كثیرة في  أنحاء العالم ؛ لأسباب ودوافع مختلفة انطلاقا من 
معتقدات شتى , فقد عرف المصریون القدامى الختان ، كما مارستھ الكثیر من الشعوب والقبائل 

ا وقبائل الھنود في أمریكا والتتار، وغیرھم ، ولكل نظرتھ الإفریقیة ، وعرفھ الكثیر من أبناء أسترالی
.1295ودوافعھ الخاصة إلى الختان ، وكذا معتقداتھ وطقوسھ

، أما الیھود فكانوا یرون الختان واجبا دینیا ، ولا یزالون ، وھم كالمسلمین یربطونھ بإبراھیم 
ر التلمود كل من لا یختتن من الوثنیین وذریتھ ونسلھ ، ویعتبویرونھ عھدا أبدیا بین الله وإبراھیم 
.1296الأشرار الذین لیس لھم عقیدة دینیة

ولم تختلف نظرة النصارى إلى الختان في فترتھم الأولى عن نظرة الیھود ، وتشیر نصوص العھد 
عقد أتباعھ كعادة الیھود الذین نشأ بینھم ، و بعد وفاة المسیح عیسىالجدید إلى ختان 

ورشلیم " توصلوا فیھ إلى قرار بعدم التمسك بالختان  وقد كان لآراء " بولس " أكبر مجمعا في " أ
الأثر في ھذا القرار، بل وفي دین النصرانیة عموما ، وھكذا تحول النصارى من ختان الجسد إلى 

.1297ختان القلب والروح ، وھو ما یسمونھ بالمعمودیة

الختان عند المسلمین: 

معروفة عند العرب ، وفي الشعر العربي القدیم ما یشیر إلى ذلك وكانوا یسمون لقد كان الختان عادة
.1298من لم یختتن أقلف وأغلف وأغرل ، ویعیبونھ ، وكان من أقذع السب عندھم " ابن القلفاء " 

.340/ 10ابن حجر ، فتح الباري: -1291
.749/ 1أبو الحسن المالكي ، كفایة الطالب الرباني:-1292
.319/ 13:الماوردي ، الحاوي الكبیر-1293
الشھواني ، الختان ، وشمسي باشا ، أسرار الختان تتجلى في الطب الحدیث ، نقلا عن أثر المستجدات الطبیة في فقھ -1294

.105الطھارة ، ص 
.160الھواري محمد ، الختان في الیھودیة والمسیحیة والإسلام ، ص -1295
.30المرجع نفسھ ، ص -1296
.المرجع نفسھ-1297
.جع نفسھالمر-1298
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فیھم ، كحج البیت الحرام .ولا شك أن الختان كان من بقایا ملة إبراھیم 

من الترغیب م ظل المسلمون یمارسون الختان لما جاء في سنة النبي ولما أكرم الله العرب بالإسلا
الفطرة خمس أو خمس «قال:عن النبي فیھ ، حیث جعلھ من خصال الفطرة ، فعن أبي ھریرة 

.1299»الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقلیم الأظفار وقص الشارب: من الفطرة 
فطرة ، وإنما كانت ھذه الخصال من الفطرة ؛ لأن الفطرة جعل الختان رأس خصال ال« قال ابن القیم:

ھي الحنیفیة ملة إبراھیم ، وھذه الخصال أمر بھا إبراھیم ، وھي من الكلمات التي ابتلاه ربھ بھن ، 
.1300»كما ذكر عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبیھ عن ابن عباس في ھذه الآیة

ق بھا بین المسلم والنصراني ، وقد فسر بعض السلف فالختان من أظھر شعائر الإسلام التي یفر
.1301الحنیف بمن حج واختتن

.1302و قد كانت العرب تسمي من یأتي بھذه الأمور حنیفا ، تنبیھا على أنھ على دین إبراھیم
.ة ، وھي فطرة الله التي فطر الناس علیھایفالحج والختان شعار الحنیف

بین موجب وقائل بالاستحباب :ختان وقد اختلف الفقھاء في حكم ال
فقد ذھب إلى وجوبھ الشافعیة والحنابلة في المشھور عندھم وسحنون من المالكیة ، وھو روایة عن 

مالك ، وبھ قال الشعبي وربیعة والأوزاعي ویحیى بن سعید الأنصاري .
». راكان الرجل إذا أسلم یؤمر بالختان وإن كان كبی«قولھ:الزھري وروي عن ابن شھاب 

وكان عطاء یقول لا یتم إسلامھ حتى یختتن .
وقال سحنون لا یترك الختان وإن خاف على نفسھ .

بن عباس وجابر بن زید وعكرمة أن الأقلف لا تؤكل ذبیحتھ ولا تجوز شھادتھ.اوروي عن 
ول وذھب المالكیة في المشھور عندھم والحنفیة إلى أنھ سنة ، وھو وجھ شاذ عند الشافعیة  وھو ق

.1304، وبھ قال أكثر العلماء1303الحسن البصري

فلا خلاف إذن بین فقھاء الأمة في مشروعیة الختان ، وإن اختلفوا في وجوبھ .

ولكن ھل القول في ختان الإناث ھو القول في ختان الذكور؟ وھل أدلة المشروعیة عامة للصنفین أم 
مقصورة على الصنف الأخیر؟

لآتي .ھذا ما سنراه في المطلب ا

متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب اللباس ، باب قص الشارب ، و باب تقلیم الأظفار ، و كتاب -1299
، و أخرجھ مسلم في صحیحھ ،  2320و 2209/ 5الاستئذان ، باب الختان بعد الكبر و نتف الإبط ، صحیح البخاري : 

. 153- 152/ 1لم : كتاب الطھارة ، باب خصال الفطرة ، صحیح مس
.172ابن القیم ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص -1300
، الرازي ، 144/ 20، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 107/ 3الطبري ، جامع البیان في تأویل القرآن : -1301

.75/ 4مفاتیح الغیب : 
.696/ 1، الفیروزآبادي ، بصائر ذوي التمییز : 133الراغب الأصفھاني ، مفردات غریب القرآن ، ص -1302
، إذا أسلم لا یبالي أن لا یختن و قد ورد عن الحسن البصري ما یفھم منھ الإباحة ، فقد روي عنھ أنھ قال : " -1303

.100/ 1: ، و المغني62/ 21"  انظر : التمھید : ویقول أسلم الناس الأسود والأبیض لم یفتش أحد منھم ولم یختنوا
،  62-59/ 21، ابن عبد البر ، التمھید : 63/ 1انظر : ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : -1304

.174، ابن القیم ، تحفة المودود  ، ص 342-340/ 10،  ابن حجر ، فتح الباري : 338/ 8والاستذكار : 
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المطلب الثاني
مذاھب الفقھاء في ختان الإناث

یدل لذلك ، أما في وحدیث النبي ، إن ختان الإناث كان معروفا عند العرب في الجاھلیة والإسلام 
العصر الحاضر فقد كان ختان الإناث سائدا في جمیع أرجاء مصر لكنھ منع على المستوى الرسمي ، 

لتي یسود فیھا المذھب المالكي لا نجد أثرا لختان الإناث ، وكذلك وفي الجزائر والمغرب وتونس ا
الحال عند شیعة العراق .

غیر شائعة بین أكراد العراق ، وإن غلب علیھم المذھب الشافعي .لعملیةوھذه ا
% .85وفي السودان تمارس عملیة خفض الإناث بنسبة كبیرة تصل إلى 

بعض المناطق الإفریقیة ، وفي بعض المناطق من شبھ كما تنتشر ھذه العملیة في الصومال ، و
.  1305الجزیرة العربیة

وقد اختلف الفقھاء في حكم ختان الإناث كالآتي:

المذھب الأول: وجوب ختان الإناث كالذكور
.1308وھو مروي عن العترة1307وروایة عند الحنابلة1306وھو مشھور قول الشافعیة

المذھب الثاني: استحباب ختان الإناث
وھو مذھب جمھور الفقھاء الحنفیة والمالكیة والزیدیة والإمامیة ، وقول عند الشافعیة حكاه النووي 

الحنابلة اختارھا في المغني ، وھو قول الظاھریة عند روایة في المجموع و حكم بشذوذه ، و
. 1309والإباضیة

المذھب الثالث : الختان في حق الإناث مكرمة 
ر من الفقھاء الحنفیة دون أن یبینوا المراد بالمكرمة ، وبعضھم نص على أنھ و قد أطلق ھذا القول كثی

، فالظاھر أن من قال بسنیتھ منھم یقصد أنھا من 1311، و بعضھم نص على أنھ لیس بسنة1310سنة
السنن الزوائد ، ومن نفاھا یقصد أنھا لیست من سنن الھدى التي ھي من شعائر الإسلام ، و التي 

، وھذا جار على تقسیم 1312إن أجمعوا على تركھا ، كما ھو الشأن في ختان الذكوریحارب أھل البلد 
السنة عندھم .

.143-141حیة والإسلام ، ص الختان في الیھودیة والمسی-1305
202/ 4، الشربیني ، مغني المحتاج: 180/ 10، و روضة الطالبین:301/ 1النووي ، المجموع شرح المھذب:-1306

.430/ 13الماوردي ، الحاوي الكبیر : الحاوي الكبیر:
.28لمربع ، ص ، والروض ا80/ 1، البھوتي ، كشاف القناع :97/ 1المرداوي ، الإنصاف : -1307
.224/ 1الشوكاني ، نیل الأوطار: -1308
، الخرشي ، شرح 877/ 2، النفراوي ، الفواكھ الدواني : 580/ 2أبو الحسن المالكي ، كفایة الطالب الرباني : -1309

،  ابن 203/ 4، الشربیني ، مغني المحتاج : 300/ 1، النووي ، المجموع شرح المھذب : 48/ 3مختصر خلیل : 
،  اطفیش ، شرح 218/ 1، ابن حزم ، المحلى : 72/ 1، ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : 100/ 1قدامة ، المغني : 

المحقق ،www.al-islam.com, موقع الإسلام  4/28:الروضة البھیةالعاملي ، ،405/ 2یل و شفاء العلیل : الن
www.al-islam.com، موقع الإسلام 9/ 4والحرام : ل الحلالشرائع الإسلام في مسائالحلي ، 

.554/ 8، ابن نجیم البحر الرائق : 751/ 6حاشیة ابن عابدین : -1310
.554/ 8ابن نجیم البحر الرائق : -1311
انظر : المرجع نفسھ .-1312
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أما المالكیة  فقد فسروھا بالاستحباب ، كما في شروح الرسالة و شرح الخرشي على مختصر 
.1313خلیل

.و على ھذا التفسیر للمكرمة یمكن رد ھذا المذھب إلى سابقھ ، أي إلى القول بالاستحباب

و لكن من الحنفیة من فسر المكرمة بلذة الجماع للرجال ، إذ أن جماع المختونة ألذ على تعبیرھم ، 
.1314فالمكرمة عندھم للرجل لا للمرأة

.1315و منھم من فسرھا بتجنب الذلة عند المواقعة

.1316أما  الحسن البصري فقد روي عنھ قولھ في الختان  ھو للرجال سنة ، وللنساء طھرة

فقد یكون في حق الذكور آكد منھ في حق النساء ، أو یكون في حق الرجال « : ابن حجر فقالأما
.1317»للندب وفي حق النساء للإباحة ، على أن الحدیث لا یثبت

و على ھذا یمكن تفسیر المكرمة بالإباحة ، أو بما یرجع إلى محاسن العادات ، مما فیھ تجمیل و 
.1318تطییب

والذي أجمع «ا سبق قول ابن عبد البر في التمھید عقب حدیثھ عن ختان النساء : و إذا أضفنا إلى م
.1319»المسلمون علیھ الختان في الرجال على ما وصفنا

.1320»لیس في الختان خبر یرجع إلیھ ، ولا سنة تتبع ، والأشیاء على الإباحة« وقول ابن المنذر: 
یمكننا أن نخلص إلى قول بالإباحة في المسألة .

: الختان مشروع لنساء المشرق دون نساء المغرب الرابعالمذھب 
المدخل ، وعلل التفریق بین نساء المشرق و نساء المغرب وھو قول عند المالكیة حكاه ابن الحاج في

بوجود موجب الختان في نساء المشرق دون نساء المغرب ، فنساء المشرق یؤمرن بھ لوجود الفضلة 
.1321، ونساء المغرب لا یؤمرن بھ لعدمھا عندھنعندھن من أصل الخلقة 

، عبد السمیع الآبي  877/ 2، الفواكھ الدواني : ، النفراوي 580/ 2أبو الحسن المالكي ، كفایة الطالب الرباني : -1313
.48/ 3،  الخرشي ، شرح مختصر خلیل : 500الثمر الداني ، ص 

، حاشیة الطحطاوي على مراقي 115/ 7، ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین : 554/ 8ابن نجیم ، البحر الرائق : -1314
.64الفلاح ، ص 

.226/ 4ائق : الزیلعي ، تبیین الحق-1315
.110/ 12البغوي ، شرح السنة : -1316
.341/ 10ابن حجر ، فتح الباري : -1317
.334محمود شلتوت ، الفتاوى ، ص -1318
والذي أجمع علیھ المسلمون أن الختان . وقد نقلھا عنھ ابن الملقن بھذه العبارة  " 59/ 21ابن عبد البر ، التمھید : -1319

ت أدري إن كان اطلع على نقل بھذه الصیغة ، أو أنھ مجرد فھم لعبارة ابن عبد البر ، انظر : البدر المنیر في " ولسللرجال
. 745/ 8تخریج الأحادیث و الآثار الواقعة في الشرح الكبیر : 

لعسقلاني ، تلخیص ، ابن حجر ا750/ 8، ابن الملقن ، البدر المنیر : 326/ 8ابن التركماني ، الجوھر النقي : -1320
.226/ 4الحبیر : 

، ابن حجر  749/ 1، العدوي ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني : 296/ 3ابن الحاج ، المدخل : -1321
.340/ 10،فتح الباري : 
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الثالثالمطلب
أدلة الفریقین

و إنما ، تبین من المطلب السابق أن الاتفاق واقع بین الفقھاء على مشروعیة ختان الإناث في الجملة  
وقع الخلاف بینھم في وجوبھ .

جوب ، و على ھذا الأساس سأعرض فالفقھاء فریقان : قائل بوجوب ختان الإناث ، و قائل بعدم الو
أدلة المختلفین .

أدلة القائلین بالوجوب:

استدل القائلون بوجوب ختان الإناث لما ذھبوا إلیھ بعموم ما استدلوا بھ لوجوب ختان الذكور، وھي 
أدلة من الكتاب والسنة والقیاس والمعقول ، ولم یروا دلیلا على تخصیصھا بالذكور:

:بمن الكتا- أولا 

ھُنَّ  :قول الله  -1 ]124[ سورة البقرة : الآیة وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلمَِاتٍ فأَتَمََّ

ھي خصال الفطرة  ومنھا أن ھذه الكلمات التي ابتلي بھا إبراھیم ووجھ الاستدلال من الآیة
.1322الختان ، والابتلاء غالبا إنما یقع بما یكون واجبا

فعل ھذه الخصال  على بأنھ لا یستقیم لمن استدل بھ  إلا إذا كان إبراھیم ونوقش ھذا الاستدلال
سبیل الوجوب ؛ فإنھ من الجائز أن یكون فعلھا على سبیل الندب ، وقد قال الله تعالى في حق نبیھ 

ومع ھذا تقرر في الأصول أن أفعالھ ] 158[ الأعراف : الآیة وَاتَّبعُِوهُ لَعَلَّكُمْ تھَْتدَُونَ  :محمد 
.1323بمجردھا لا تدل على الوجوب

ابتلى بھا  ، كلھا واجبة ؛ لأن إبراھیم 1324ولو كان واجبا لكانت الأشیاء المذكورة في الحدیث
.1325أمِر باتباعھوالنبي 

لا كثیرة في بأن ھذه الكلمات فسرت بأمور لیس منھا الختان ، وقد نقل الطبري أقواأیضاوقد یناقش
فغیر جائز لأحد أن یقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلي بھن «المراد بھذه الكلمات ، و عقبھا بقولھ :

من خبر عن ، إلا بحجة یجب التسلیم لھاإبراھیم شیئا من ذلك بعینھ دون شيء ، ولا عنى بھ كل ذلك 
، ولا عن الرسول بنقل الواحد، أو إجماع من الحجة ، ولم یصح في شيء من ذلك خبرالرسول 

.1326»بنقل الجماعة التي یجب التسلیم لما نقلتھ

بأنھ شرع من قبلنا ، وھو لیس شرعا لنا .كما یمكن أن یناقش

.342/  10:فتح الباري ابن حجر ، -1322
.225/ 1المرجع نفسھ ، والشوكاني ، نیل ألوطار : -1323
.270و قد سبق  تخریجھ ، انظر ص  " خمس من الفطرة ..."  یعني حدیث  -1324
.342/ 10، ابن حجر ، فتح الباري : 325/ 8ابن التركماني ، الجوھر النقي:-1325
.409-405/ 1، تفسیر ابن كثیر: 210/ 1، الكشاف :15- 7/ 2انظر: تفسیر الطبري : -1326
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ثمَُّ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ :قولھ -2
]123[ سورة النحل :الآیة 

، فقد كان أول من اختتن بالقدوم  فیجب أن الختان من ملة إبراھیم ووجھ الاستدلال من الآیة
.1327اتباعھ فیھ

ا التوحید بدلیل قولھ تعالى : باحتمال كون ملة إبراھیم المأمور باتباعھواعترض على ھذا الاستدلال
 ًلكُلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجا وباحتمال كون إبراھیم]48[ المائدة : الآیة فعلھ على سبیل

الندب كما سبق بیانھ ، وقد ثبت أن في ملة إبراھیم فرائض وسنناً ، فأمر أن یتبع ما كان فرضًا 
.1328وھذا ھو الاتباع ، فیجوز أن یكون اختتان إبراھیم من السننففرضًا ، وما كان سنة فسنة ،

من السنة:- ثانیا 
: ، فقال: قد أسلمت ، فقال النبي أنھ جاء إلى النبي حدیث عثیم بن كلیب عن أبیھ عن جده -1
.1329»ألق عنك شعر الكفر و اختتن«

بالختان ، لامة للإسلام ، لأمره وفیھ دلیل على أن الاختتان على من أسلم واجب وأنھ عقالوا:
.1330الأمر یقتضي الوجوب ، وخطابھ للواحد یشمل غیره حتى یقوم دلیل الخصوصیةو

بأنھ ضعیف لا یصلح للاحتجاج ، فقد قال الحافظ ابن حجر: واعترض على الاستدلال بھذا الحدیث
.1331وفیھ انقطاع ، وعثیم وأبوه مجھولان ، قالھ ابن القطان

.1332بأن إلقاء الشعر لیس بواجب ، فكذلك الختانعلیھكما اعترض

1333»من أسلم فلیختتن وإن كان كبیرا«:ما رواه الزھري قال: قال رسول الله -2

ابن حجر العسقلاني ، ،174،ابن القیم ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص 431/ 13، الحاوي الكبیر:الماوردي-1327
.225/ 1، نیل الأوطار: 342/  10:فتح الباري 

، ابن 280/ 13، القرافي ، الذخیرة :59/  21لما في الموطأ من المعاني و الاسانید :التمھید  ابن عبد البر ، -1328
فتح ابن حجر العسقلاني ، ،178، ابن القیم ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص 68/ 9:شرح صحیح البخارى بطال 

.225/ 1، الشوكاني ، نیل الأوطار: 342/  10:الباري 
ب في الرجل ، و أبو داود في سننھ ، كتاب الطھارة ، با163/ 24أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند الإمام أحمد : -1329

، و البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الطھارة ، باب الكافر یسلم فیغتسل ، 139/ 1یسلم فیؤمر بالغسل ، سنن أبي داود : 
، السلطان یكره على الاختتان أو الصبي وسید المملوك یأمران بھ وما ورد في الختانو كتاب الأشربة و الحد فیھا ، باب

، و عبد 395/ 22، و أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ، المعجم الكبیر : 323/ 8و 172/ 1السنن الكبرى : 
باب ما یوجب علیھ إذا أسلم الرزاق في مصنفھ ، كتاب أھل الكتاب ، باب ما یجب على الذي یسلم ، و كتاب أھل الكتابین ، 

.317/ 10و 10/ 6، مصنف عبد الرزاق : وما یؤمر بھ من الطھور وغیره
و الحدیث ضعفھ ابن حجر في " الفتح " ، وحكم بانقطاعھ في " التلخیص " ، وحسنھ الألباني لشواھده ، انظر : ابن حجر  

. 1180/ 6، و الألباني ، السلسلة الصحیحة : 223/ 4، تلخیص الحبیر : 341/ 10فتح الباري : 
فتح ، ابن حجر ، 431/ 13، الماوردي ، الحاوي الكبیر: 174ابن القیم ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص -1330

.226/ 1، الشوكاني ، نیل الأوطار: 16/ 2، العظیم آبادي ، عون المعبود: 341/  10: الباري 
، تحفة المودود بأحكام المولود ابن القیم ، ،341/  10:فتح الباري ، وانظر:223/ 4ابن حجر ، تلخیص الحبیر:-1331
.226الشوكاني ، نیل الأوطار: ،180ص 
.280/ 13القرافي ، الذخیرة : -1332
لم اقف على من أخرجھ  مرفوعا ، وقال الحافظ في " التلخیص " : رواه حرب بن إسماعیل ، و قد أخرجھ -1333

، و الألباني ، 223/ 4البخاري في الأدب المفرد مقطوعا ، وصححھ الألباني ، انظر : ابن حجر ،  تلخیص الحبیر : 
.10/ 2صحیح الأدب المفرد : 
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أمر بالختان ، والأمر للوجوب ما لم یصرفھ عنھ صارف ، ولا صارف أن النبي ووجھ الدلالة
نثى ؛ لأن مَن مِن صیغ العموم  فثبت وجوب الختان ھنا ، فكان الختان واجبا ، وھو عام للذكر والأ

.1334على الأنثى

وقد قال ، بأن الحدیث مرسل ، ومراسیل الزھري من أضعف المراسیل عند العلماء واعترض علیھ
.1335یحیى بن معین: مراسیل الزھري لیست بشيء

في الصحیفة أن وجدنا في قائم سیف رسول الله«قال : ما رواه البیھقي عن علي -3
.1336»الأقلف لا یترك في الإسلام حتى یختتن ولو بلغ ثمانین سنة

فلو لم یكن الختان واجب ما فرض على الأقلف إذا أسلم .ووجھ الاستدلال بھ واضح

بأن الحدیث ضعیف لم یروه أھل الحدیث ، فھو من الأحادیث التي واعترض على ھذا الاستدلال
.1337معروفین بحمل الحدیث ، وقال عنھ الألباني: موضوعتفرد بھا غیر الحفاظ ال

، وفى لفظ  سألت » لا یحج بیت الله حتى یختتن« فى الأقلف : عن النبي حدیث أبى برزة - 4
.1338»لا حتى یختتن«  رسول الله علیھ الصلاة والسلام عن رجل أقلف یحج بیت الله ؟ قال : 

الأقلف حتى یختتن ، وقد قال ذلك على وجھ المبالغة تأكیدا لم یقبل حجأن النبي ووجھ الاستدلال
.1339لإیجابھ

بأن الحدیث ضعیف لا یصلح للاحتجاج  ، و قد قال ابن واعترض على ھذا الاستدلال كسابقیھ
.1340المنذر: ھذا إسناد مجھول ، لا یثبت

لا تنھكي فإن ذلك :« بي أن امرأة كانت تختن بالمدینة فقال لھا النحدیث أم عطیة الأنصاریة - 5
.1341»أحظى للمرأة ، وأحب إلى البعل 

، و الحدیث أورده ابن القیم في 178محمد خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص -1334
، ولم یذكر وجھ الاستدلال منھ لظھوره .  175تحفة المودود ، ص

.180م المولود ، ص تحفة المودود بأحكا، ابن القیم -1335
السلطان یكره على الاختتان أو الصبي وسید المملوك یأمران بھ أخرجھ البیھقي ، كتاب الأشربة و الحد فیھا ، باب-1336

. 324/ 8، السنن الكبرى : وما ورد في الختان
.567/ 6وضوعة : ، و الألباني ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والم180ابن القیم ،  تحفة المودود ، ص -1337
السلطان یكره على الاختتان أو الصبي وسید أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الأشربة و الحد فیھا ، باب-1338

.323/ 8، السنن الكبرى : وما ورد في الختان، المملوك یأمران بھ 
لأن إسناده مجھول " ، و ضعفھ الألباني ، انظر: تحفة و الحدیث قال عنھ ابن المنذر فیما نقلھ عنھ ابن القیم : " لا یثبت ؛

.34/ 12:، وسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة180المودود ، ص 
.13/431:الماوردي ، الحاوي الكبیر-1339
.33/ 12:، والألباني ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة180انظر : ابن القیم ، تحفة المودود ، ص -1340
، و البیھقي في السنن 540/ 4أخرجھ أبو داود في سننھ ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في الختان ، سنن أبي داود : -1341

وما ورد في ، السلطان یكره على الاختتان أو الصبي وسید المملوك یأمران بھ الكبرى ، كتاب الأشربة و الحد فیھا ، باب
، و الحاكم في المستدرك عن الضحاك بن قیس ، وفیھ أن النبي قال ذلك لأم عطیة ، 324/ 8، السنن الكبرى : الختان

، و أخرجھ 603/ 3، باب ذكر الضحاك بن قیس الأكبر ، المستدرك على الصحیحین : كتاب معرفة الصحابة 
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.1342»یا أم عطیة اخفضي ، ولا تنھكي ؛ فإنھ أسرى للوجھ ، وأحظى عند الزوج : « و في روایة

على وجوب ختان النساء ، ولكن أورده القرافي والشوكاني من بھو الحدیث لم أقف على من استدل
.1343لم یبینا وجھ الاستدلال منھأدلة القائلین بوجوبھ ، و

بالأمر في قولھ " اخفضي " على وجوب ختان الإناث .و قد یستدل

و یناقش ھذا الاستدلال من وجوه :

إن الحدیث ضعیف ، لا یصلح للاحتجاج .الوجھ الأول :
ان ، قال : إن الحدیث بیان للطریقة المشروعة للختان ، ولا یدل على وجوب أصل الختالوجھ الثاني

.1344لا لبیان الوجوب، لأم عطیة إنما كان لبیان الھیئة القرافي : إن أمره 
كانت تخفض النساء قبل الأمر ، بل فیھ تقریر ؛ لأن أم عطیةاإن الحدیث لیس فیھ أمرالوجھ الثالث : 
الفعل ، لا و بیان الموافقة على ، بما تفعلھ ھي أصلا ، فقولھ " اخفضي " للتقریر فكیف یأمرھا 
للأمر بالفعل .

على التسلیم بدلالة الحدیث على الوجوب ، فإنما یدل على وجوب ممارسة مھنة الوجھ الرابع : 
، و لا یدل على وجوب الاختتان لسائر النساء .ومن في حكمھا الختان لأم عطیة خاصة 

قول الصحابي:- ثالثا 

ھ صلاة ولا تؤكل ذبیحتھأن الأقلف لا تقبل لما روي عن ابن عباس -1
.1345»الأقلف لا تحل لھ الصلاة ، ولا تؤكل ذبیحتھ ، ولا یجوز لھ شھادة«وفي روایة: 

، فلو لم یكن الختان واجبا ما بطلت صلاة الأقلف ، ولا حرمت ذبیحتھ ، ولا ووجھ الاستدلال ظاھر
ردت شھادتھ .

غیر من روایة أنس بن ، وفي الأوسط و الص299/ 8الطبراني في الكبیر من حدیث الضحاك بن قیس ، المعجم الكبیر : 
.91/ 1، المعجم الصغیر : 368/ 2مالك ، المعجم الأوسط : 

فتلخص أن طرقھ كلھا ضعیفة  و الحدیث ضعفھ أبو داود في سننھ ، وقال ابن الملقن في البدر المنیر بعد أن أورد طرقھ : " 
" .ھا شيءوقد صرح ابن القطان الحافظ في كتابھ أحكام النظر أیضا بأنھ لا یصح من

لكن الھیثمي في  " مجمع الزوائد "حسن إسناد حدیث أنس عند الطبراني في الأوسط ، كما حسن الألباني ھذا الحدیث في 
، مجمع الزوائد و منبع 749/ 8، البدر المنیر : 540/ 4"السلسلة الصحیحة " بكثرة طرقھ ، انظر: سنن أبي داود : 

.348/ 2حیحة : ، السلسلة الص312/ 5الفوائد: 
السلطان یكره على الاختتان أو الصبي وسید أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الأشربة و الحد فیھا ، باب-1342

.323/ 8، السنن الكبرى : وما ورد في الختان، المملوك یأمران بھ 
.224/ 1، الشوكاني ، نیل الأوطار: 280/ 13القرافي ، الذخیرة : -1343
.280/ 13القرافي ، الذخیرة : -1344
السلطان یكره على الاختتان أو الصبي وسید أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الأشربة و الحد فیھا ، باب-1345

، و ابن أبي شیة في مصنفھ ، كتاب الأقضیة ، باب في325/ 8، السنن الكبرى : المملوك یأمران بھ وما ورد في الختان
، و عبد الرزاق في مصنفھ ، كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد ، باب 339/ 7شھادة الأقلف ، مصنف ابن أبي شیبة : 

، و الأثر استدل بھ ابن 110/ 12،و أخرجھ  البغوي ، شرح السنة : 175/ 11الفطرة و الختان ، مصنف عبد الرزاق : 
.175القیم في " تحفة المودود " ، ص 
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قال أحمد: ، ة فیھ ، لاسیما وقد خولف فیھ  بأنھ قول صحابي تفرد بھ ، فلا حجونوقش ھذا الاستدلال
وكان یشدد فیھ ، وقد خالفھ الحسن البصري وغیره ، وقال ابن المنذر : قال جمھور أھل العلم تجوز 

.1346ذبیحتھ ؛ لأن الله سبحانھ أباح ذبائح أھل الكتاب ، ومنھم من لا یختتن

القیاس:- رابعا 

الوا: قطع تعبد من جسده ما لا یستخلف بعد قطعھ ، فوجب ، فققاسوا الختان على القطع في السرقة
.1347أن یكون فرضا كالقطع في السرقة ِ

.1348أو ھو قطع شرعھ الله لا تؤمن سرایتھ ، فكان واجبا كقطع ید السارق

بأنھ قیاس مع الفارق ، فالختان طھارة وإكرام للمختون ، وقطع ید السارق واعترض على ھذا القیاس
.1349ابلة جرم عظیم ، فأین باب العقوبات من باب الطھارات والتنظیفعقوبة في مق

من المعقول:- خامسا 
و قد استدلوا بھ من وجوه :

ولو ، إنھ یجوز كشف العورة للختان ، وكشف العورة محرم لغیر ضرورة ولا مداواة الوجھ الأول :
.1350سنونلم یكن واجبا لما جاز؛ لأن الحرام لا یلتزم للمحافظة على الم

بأنھ لا یلزم من جواز كشف العورة وجوبھ ؛ فإنھ یجوز كشفھا لغیر الواجب ونوقش ھذا الاستدلال
.1351إجماعا ، كما یكشف لنظر الطبیب ومعالجتھ ، وإن جاز ترك المعالجة

إن الولي یؤلم في الختان الصبي ، ویعرضھ للتلف بالسرایة ، ویخرج من مالھ أجرة الوجھ الثاني :
اتن وثمن الدواء ، ولا یضمن سرایتھ بالتلف ، ولو لم یكن واجبا لما جاز ذلك  فإنھ لا یجوز الخ

.1352إضاعة مالھ ، وإیلامھ الألم البالغ ، وتعریضھ للتلف بفعل ما لا یجب فعلھ

بأن ما سبق لا یدل على وجوبھ ؛ لأن الولي یفعل ذلك في غیر واجب ، فھو ونوقش ھذا الاستدلال
ویضحي عنھ ، وكل ذلك ،ب التأدیب لمصلحتھ ، ویخرج من مالھ أجرة المؤدب والمعلم یؤلمھ بضر
. 1353لیس بواجب

، ابن حجر العسقلاني ، فتح 416/ 5، ابن بطال ، شرح صحیح البخاري : 180ابن القیم ، تحفة المودود ، ص -1346
.637/ 9الباري : 

.342/ 10، ابن حجر ، فتح الباري: 432/ 13الماوردي ، الحاوي الكبیر: -1347
.176ابن القیم ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص -1348
.342/ 10، و ابن حجر ، فتح الباري : 181السابق ، ص المرجع-1349
، ابن القیم ، تحفة المودود بأحكام 300/ 1، النووي ، المجموع شرح المھذب:110/ 12البغوي ، شرح السنة : -1350

.203/ 4، الشربیني ، مغني المحتاج : 341/ 10، ابن حجر ، فتح الباري : 176المولود ، ص 
، ابن حجر العسقلاني ، فتح 181، ابن القیم ، تحفة المودود ، ص 99/ 2:لجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، ا-1351

.341/ 10الباري:
.177ابن القیم ، تحفة المودود بأحكام المولود ، ص -1352
.181المرجع نفسھ ، ص -1353
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وإدخال ألم على النفس ، وذلك لا یجوز إلا في واحد من ثلاثة ، في الختان قطع عضو الوجھ الثالث :
عقوبة  دل على أنھ : إما المصلحة ، أو عقوبة ، أو واجب ، فلما لم یكن في الختان مصلحة ولا أمور 
.1354واجب

بأن في الختان عدة مصالح  كمزید الطھارة والنظافة ؛ فإن القلفة من واعترض على ھذا الاستدلال
المستقذرات عند العرب ، وقد كثر ذم الأقلف في أشعارھم ، وكان للختان عندھم قدر ، ولھ ولیمة 

.1355خاصة بھ ، وأقر الإسلام ذلك

ختان من أظھر شعائر الدین ، وبھ یعرف المسلم من الكافر ، حتى لو وجد إن الالوجھ الرابع :
.1356مختون بین جماعة قتلى غیر مختونین صلى علیھ ، ودفن في مقابر المسلمین

بأن بعض الكفار كالیھود یختتنون ؛ فالختان لا یمیز بین المسلم والكافر واعترض على ھذا الاستدلال
ن فیھ إلا المسلمون ، وأما كونھ من شعائر الدین فیجاب عنھ بأن شعائر إلا إذا كان في محل لا یختت

.1357الدین لیست كلھا واجبة

إن الأقلف معرض لفساد طھارتھ وصلاتھ ؛ فإن القلفة تستر الذكر كلھ ، فیصیبھا الوجھ الخامس :
.1358البول ، ولا یمكن الاستجمار لھا ، فصحة الطھارة والصلاة موقوفة على الختان

بأن المكلف إنما یلام علیھ إذا كان باختیاره ، وما خرج عن اختیاره اعترض على ھذا الاستدلالو
فإذا فعل ما یقدر ، كسلس البول والرعاف وسلس المذي طھارتھ ،بھ لم یلم علیھ ، ولم تفسد تھ وقدر

.1359علیھ من الاستجمار والاستنجاء لم یؤاخذ بما عجز عنھ

.1360القلفة في حكم الباطن لا في حكم الظاھر ، وھذا مغتفر في الطھارةبأن داخل كما اعترض علیھ

إن ترك الختان شعار عباد الصلیب وعباد النار الذین تمیزوا بھ عن الحنفاء ، الوجھ السادس :
والختان شعار الحنفاء في الأصل ؛ ولھذا أول من اختتن إمام الحنفاء ، وصار الختان شعار الحنیفیة ، 

.1361موافقة عباد الصلیب القلف في شعار كفرھم وتثلیثھمفلا یجوز 

بأنھم لم یتمیزوا عن الحنفاء بمجرد ترك الختان ، وإنما امتازوا بمجموع ما ھم علیھ واعترض علیھ
من الدین الباطل ، وموافقة المسلم لھم في ترك الختان لا یستلزم موافقتھم في شعار دینھم الذي 

.1362امتازوا بھ عن الحنفاء

. 342/ 10الباري : ، ابن حجر ، فتح 432/ 13الماوردي ،  الحاوي الكبیر:-1354
.342/ 10ابن حجر ،  فتح الباري : -1355
.176، و ابن القیم ، تحفة المودود ، ص 342/ 10: المرجع نفسھ-1356
.181و ص 342/ 10المرجعان السابقان : -1357
.342/ 10، ابن حجر ، فتح الباري:177ابن القیم ، تحفة المودود ، ص -1358
.182تحفة المودود ، ص ابن القیم ، -1359
.341/ 10ابن حجر ، فتح الباري:-1360
.177ابن القیم ،  تحفة المودود ، ص -1361
.182المرجع نفسھ ، ص -1362
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أدلة القائلین بعدم الوجوب :

استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ من عدم ختان الإناث بأدلة من السنة والمعقول:

السنة:- أولا 

الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان «قال:عن النبي حدیث أبي ھریرة -1
.1363»والاستحداد ونتف الإبط وتقلیم الأظفار وقص الشارب

بقص الشارب ونتف الإبط ، ولا خلاف أن ھذه لیست الختانقرنأن النبي جھ الاستدلالوو
.1364واجبة ، وعلیھ فالمراد بالفطرة في الحدیث ھو السنة

تعالى : اللهین مختلف الحكم بلفظ واحد ، كقولبأنھ لا مانع من الجمع بواعترض على ھذا الاستدلال
 َثْمَرَ وَآتوُاْ حَقَّھُ یوَْمَ حَصَادِهِ كُلوُاْ مِن ثمََرِهِ إذَِا أ ومعلوم أن إیتاء الحق ] 141[ الأنعام : الآیة ،

.1365واجب ، والأكل مباح

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَابأن المراد بالفطرة ھو الدین ، قال تعالى: كما اعترض علیھ فطِْرَةَ اللهَّ
]30[ سورة الروم : الآیة 

. 1366یعني دینھ الذي فطرھم علیھ

.1367»الختان سنة للرجال مكرمة للنساء«أنھ قال:ما روي عن النبي -2

.265سبق تخریجھ ، انظر ص -1363
عمدة ، بدر الدین العیني ، 342و 339/ 10، ابن حجر ، فتح الباري : 279و 167/ 13:القرافي ، الذخیرة-1364

.45/ 22القاري : 
و ھذا الوجھ من الاستدلال یسمى في علم الأصول " دلالة الاقتران " و ھي لیست بحجة عند الجمھور ؛ فالاقتران في النظم 
لا یستلزم الاقتران في الحكم ، و أثبتھا أبو یوسف و المزني ، وابن أبي ھریرة ، وحكاه الباجي عن بعض المالكیة ، وحجة 

العطف یقتضي المشاركة ، وذھب ابن القیم إلى التفصیل : فتقوى حینا ، وتضعف حینا آخر .ھؤلاء أن 
، تاج الدین السبكي ، الأشباه  197/ 2، الشوكاني ،  إرشاد الفحول : 397/ 4انظر : الزركشي ،  البحر المحیط  : 

.     990-989/ 4، و ابن القیم ، بدائع الفوائد : 193/ 2والنظائر : 
.341/ 10، ابن حجر ، فتح الباري: 432/ 13الماوردي ، الحاوي الكبیر: -1365
.339/ 10، ابن حجر ، فتح الباري : 432/ 13الماوردي ،  الحاوي الكبیر: -1366
ھ ، وأخرج319/ 34أخرجھ أحمد في مسنده من حدیث أبي الملیح بن أسامة عن أبیھ مرفوعا ، مسند أحمد : -1367

السلطان یكره على البیھقي في السنن الكبرى من حدیث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ،  كتاب الأشربة و الحد فیھا ، باب
، و ابن أبي شیبة في مصنفھ 324/ 8، السنن الكبرى : الاختتان أو الصبي وسید المملوك یأمران بھ وما ورد في الختان

، و الطبراني في المعجم الكبیر من 58/ 9فوعا ، مصنف ابن أبي شیبة : من حدیث أبي الملیح عن شداد بن أوس مر
حدیث أبي الملیح عن أبیھ عن شداد بن أوس مرفوعا ، ومن حدیث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ، ومن حدیث جابر بن 

. 182/ 12و 233/ 11و 273/ 7زید عن ابن عباس موقوفا ، المعجم الكبیر : 
وع عن ابن عباس قال عنھ البیھقي : " ھذا إسناد ضعیف و المحفوظ موقوف " ، وقال ابن عبد البر عن و الحدیث المرف

" ، وقال ابن الملقن : " ھذا الحدیث وھو یدور على حجاج بن أرطاة ولیس ممن یحتج بما انفرد بھحدیث شداد  : " 
رفوعا وموقوفا ، والموقوف أصح ، وھو معنى قولجملة القول : أن الحدیث ضعیف مضعیف بمرة " ، وقال الألباني : " 

، البدر 59/ 21، التمھید لابن عبد البر : 324/ 8و المحفوظ موقوف " انظر : السنن الكبرى للبیھقي : البیھقي المتقدم :
.409/ 4، والسلسلة الضعیفة : 743/ 8المنیر لابن الملقن : 
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ھذا یدل على عدم ؛ فالحدیث نص في أن الختان مكرمة للنساء ، وووجھ الاستدلال بالحدیث ظاھر
.1368الوجوب في حقھا ، لأن أقصى ما یدل علیھ الإكرام السنیة

وأیضا لما وقعت التفرقة بین الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم ، فیكون في 
.1369الرجال آكد

بأن الحدیث ضعیف ؛ فھو یروى عن ابن عباس بإسناد ضعیف ، واعترض على ھذا الاستدلال
.1370والمحفوظ أنھ موقوف علیھ ، وھو ضعیف أیضا 

من القیاس:- ثانیا 
و قد استدلوا بھ من وجھین :

قاسوا الختان على تقلیم الأظفار و حلق الشعر ، فقالوا: ھو قطع الشيء من الجسد الوجھ الأول : 
1371ینات البدنیقصد بھ التنظیف ، فوجب أن یكون مستحبا كتقلیم الأظفار وحلق الشعر ، وسائر تحس

قاسوا الختان على قطع السرة ، فقالوا : ھو قطع مؤلم ، فلا یجب ، كالسرة عند الوجھ الثاني :
.1372الولادة

من المعقول:-ثالث 
و قد استدلوا بھ من وجوه ، منھا :

لا تنقي إن الختان في حق الرجل أشد ؛ لأنھ إذا لم یختتن فإن الجلدة المدلاة على الكمرةالوجھ الأول : 
.1373ما تحتھا ، والمرأة أھون في ذلك ؛ فكان الختان في حقھا أھون

أنھ أمر من أسلم بالاختتان أو فتش عنھ ، فلما أسلم سلمانلم یثبت عن النبي الوجھ الثاني :
.1374لم یأمره بھ ، ولو كان فرضا لم یترك أمره بذلكالفارسي

ناس الأسود والأبیض والرومي والفارسي والحبشي فما قال الحسن البصري: قد أسلم مع رسول الله ال
.1375فتش أحدا منھم

وھذا یعم النساء والرجال ، بل النساء أولى .

أو لأنھ ،باحتمال أن یكون سلمان ترك الختان لعذر، أو لأن قصتھ كانت قبل إیجاب الختانونوقش
.1376الأمر لغیره بذلككان مختتنا ، ثم لا یلزم من عدم النقل عدم الوقوع ، وقد ثبت 

.180ة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص محمد خالد منصور ، الأحكام الطبی-1368
.10/341ابن حجر ، فتح الباري : -1369
225- 224: ، الشوكاني ، نیل الأوطار183، ابن القیم ، تحفة المودود ، ص 341/ 10: المرجع نفسھ-1370
.430/ 13:، الماوردي ، الحاوي الكبیر279/ 13و 166/ 4القرافي ، الذخیرة : -1371
.280/ 13المرجع نفسھ :-1372
.100/ 1ابن قدامة ، المغني: -1373
.68/  9ابن بطال ، شرح صحیح البخاري :-1374
.178ابن القیم ، تحفة المودود ، ص -1375
.88/ 11ابن حجر ، فتح الباري : -1376



277

الرابعالمطلب 
سبب الاختلاف

من خلال عرضنا لأدلة المختلفین في حكم ختان الإناث یتبین لنا أن سبب الاختلاف في حكم ختان 
الذكور ھو قائم في مسألة حكم الإناث ؛ لأن أغلب أدلة المسألة الثانیة ھي أدلة المسألة الأولى ، وإن 

بأسباب خاصة للاختلاف .انفردت مسألة ختان الإناث 

الآتي:ض أسباب الاختلاف كوعلیھ یمكن عر

بب الاختلاف في حكم ختان الإناث بین القائلین بوجوب الختان في حق الذكور:س- أولا 

القائلون بوجوب ختان الذكور فریقان :

ة ، كما سبق بیانھوبعض الحنابلیوجبھ في حق الإناث أیضا ، وھم جمھور الشافعیة ، الفریق الأول :

لا یوجبھ في حق الإناث ، وھم بعض الحنابلة .الفریق الثاني :

وسبب الاختلاف بین ھؤلاء ھو أن القائلین بوجوبھ في حق الإناث یرون أن أدلة وجوب الختان تعم 
ا الجنسین جمیعا ، ولا دلیل على تخصیصھا بالذكور، أما القائلین باستحبابھ في حق الإناث فلم یرو

دخول الإناث في عموم الأدلة الموجبة للختان ، كما رأوا أن المصلحة في ختان الإناث دونھا في 
.1377ختان الذكور

و لا ننسى الاختلاف في صحة بعض الأحادیث الخاصة بختان الإناث أو حجیتھا ، كحدیث أم عطیة ، 
وحدیث ابن عباس الذي فیھ : " مكرمة للنساء " 

ف في حكم ختان الإناث بین القائلین بوجوب الختان في حق الذكور والإناث سبب الاختلا-ثانیا 
القائلین بسنیتھ في حق الذكور:بین و

وسبب الاختلاف بین ھذین الفریقین ثلاثة أمور:

الاختلاف في فھم بعض النصوص الواردة في الختان ، فمن فھم منھا وجوب الختان قال بھ ، الأول:
ر والأنثى ، ومن فھم منھا السنیة قال بھا في حق الذكور ، وفرق بین النساء ولم یفرق بین الذك

والرجال لدلالة بعض النصوص على ھذا التفریق .

الاختلاف في تصحیح بعض النصوص وتضعیفھا ، لا سیما وأن جل ما استدل بھ الفریقان من الثاني:
.1378تي مزید بیانالأحادیث و الآثار لا یخلو من مقال كما سبق بیانھ ، وسیأ

.275، و ص 270انظر ص  -1377
.289-286انظر ص -1378
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الاختلاف في دلالة النصوص الواردة في الختان على حكم ختان الإناث ، والحق أن ھذه الثالث :
النصوص لیست صریحة حتى في حكم ختان الذكور ، كما تبین من مناقشة الاستدلال بھا ، وھذا ما 

1379ع ، والأشیاء على الإباحةحمل ابن المنذر أن یقول : لیس في الختان خبر یرجع إلیھ ، ولا سنة تتب

سبب الاختلاف في حكم ختان الإناث بین القائلین بمشروعیة الختان لنساء المشرق دون -ثالثا 
غیرھم :     بین نساء المغرب و 

و سبب الاختلاف ھنا أمران :

طع في اعتقاد المفرقین باختلاف نساء المغرب عن نساء المشرق بانعدام الزائد الذي یقالأول :
.1380الختان خلقة ، بینما یرى غیرھم استواء النساء مشرقا و مغربا في أصل خلقتھن

الاختلاف فیمن ولد مختونا ، ھل یستحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر أم لا ؟ الثاني :
ھا ، ومن فمن قال ھنا بالاستحباب قال بمشروعیة ختان المغربیة ، وإن انعدمت الفضلة المشروع قطع

قال بعدم مشروعیة ختان على موضع الختان ممن ولد مختوناقال بعدم استحباب إمرار الموسى
.1381المغربیة ؛ لعدم المقتضي للفعل

، ابن حجر العسقلاني  تلخیص 750/ 8، ابن الملقن ، البدر المنیر : 326/ 8تركماني ، الجوھر النقي : ابن ال-1379
.226/ 4الحبیر : 

، ابن حجر  749/ 1، العدوي ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني : 296/ 3ابن الحاج ، المدخل : -1380
.123/ 14بادي ، عون المعبود : ، العظیم آ340/ 10فتح الباري : 

المراجع السابقة .-1381
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المطلب الخامس
ن إلى ختان الإناثینظرة الأطباء المحدث

الختان وفوائده ، ولم یتفقوا فیھ على كلمة سواء ، لم یأت الأطباء المعاصرون بقول فاصل في أضرار
بل ھم اشد اختلافا فیھ من الفقھاء، فھؤلاء اختلفوا في وجوبھ مع الاتفاق على مشروعیتھ ، أما أولئك 

الإناث ومعارض لھ ، وھذه ضرار ؛ فانقسموا بین مؤید لختانفلم یتفقوا على ما فیھ من الفوائد والأ
آراء الفریقین:

لمعارضین لختان الإناث:رأي ا

یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن ختان الإناث كلھ لا یقدم فائدة صحیة للمرأة ، بل ھو ضرر محض ، 
، ومن 1382للمرأةللأعضاء التناسلیةوتعذیب جسدي ونفسي للمرأة ، حتى سماه بعضھم تشویھا 

:1383عند ھؤلاء ما یأتيختان الإناثأضرار

قة التناسل عند المرأة ، وقد تمتد ھذه الالتھابات إلى المجاري البولیة الالتھابات المزمنة لمنط- 1
والكلى .

الألم ؛ حیث أن العملیة تجرى في الغالب دون استعمال مخدر .-2

النزیف : وھو من أخطر مضاعفات الختان .-3

آثار نفسیة سیئة على الفتاة.-4

شكل احتباس في البول ، أو سلس في البول أو تبول اضطراب في الجھاز البولي ، ویظھر على - 5
لاإرادي في بعض الأحیان .

حدوث تشوه ظاھري ، أو التصاقات بین الشفرین ، مما یؤدي إلى صعوبة الاتصال الجنسي ، - 6
وصعوبة الولادة .

وعسر الولادة .، مضاعفات بعیدة المدى كآلام الدورة الشھریة -7

وفقدان اللذة والمتعة الجنسیة .البرود الجنسي ،-8

الوفاة التي تكون بسبب النزیف الذي لا یمكن السیطرة علیھ ، وغالبا لا تسجل خوفا من المساءلة - 9
القانونیة .

. 34ھكذا عرفت ختان الإناث منظمة الصحة العالمیة ، انظر : حقیقة الختان شرعیا وطبیا ، ص -1382
و منھم من ألف كتابا سماه " البتر التناسلي للإناث " ، انظر : مریم إبراھیم ھندي ، ختان الإناث بین علماء الشریعة

www . mediafireوالأطباء ،  . com / ? wjdn 25wtozm
، شمسي باشا ، 152قاموس المرأة الطبي ، ص محمود رفعت ، ، و انظر : 25- 24انظر : المرجع نفسھ ، ص -1383

.140أسرار الختان تتجلى في الطب الحدیث ، نقلا عن أثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة ، ص 
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خطر الإصابة بالعقم بسبب التھاب الحوض المزمن ، وإن استطاعت المرأة الإنجاب فقد یؤدي -10
ذلك إلى موت الجنین أو تشوھھ . 

ویمثل ھذا الاتجاه جماعة من الأطباء الغربیین ، وبعض الأطباء المصریین منھم الدكتور إسماعیل 
.1384م8/7/1996سلام وزیر الصحة  المصري الذي أصدر قراراً بمنع ختان الإناث نھائیاً بتاریخ 

رأي المؤیدین لختان الإناث:

نھا في ختان الذكور، وإن كانت ھي عند أن فوائد ختان الإناث لا تقل كثیرا عیرى بعض الأطباء
:1385الذكور أظھر وأجلى ، ومن الفوائد المرجوة من ختان الإناث عند ھؤلاء

تعدیل الشھوة وذھاب الشبق ، ولعل ھذا أھم مقاصد ختان الإناث في القدیم والحدیث .-1

البظر قلفة ، وإن كانت تحت القلفة ؛ لأن على 1386منع الروائح الكریھة الناتجة عن تراكم اللخن- 2
، وتنمو المیكروبات مما یسبب صغیرة لھا عیوب القلفة فى الرجل ، إذ تتجمع فیھا الإفرازات

.التھابات في الجھاز التناسلي إذا لم تقطع

انخفاض معدل التھابات المجاري البولیة والجھاز التناسلي-3

صغرھاالختان یعدل مزاج الفتاة ، فلا تصیر عصبیة من-4

انخفاض احتمال حدوث السرطان-5

في ختان الإناث تزال تلك الزائدة التي تمنع وصول المیاه إلى الداخل فیصعب نقاء دماء الحیض -6
والبول مما یؤدي إلى روائح كریھة .

الوقایة من بعض الأمراض الجنسیة والتناسلیة ، كالإیدز والسیلان والھربز الجنسي-7

لمعالجة بعض الأمراض والعیوب الجنسیة .رس في أمریكان یماالختا-8

ناث بین علماء الشریعة والأطباء ، ختان الإیم ھنديمریم إبراھ-1384
www . mediafire . com / ? wjdn 25wtozm

المجلد ،10الإسلام ، عدد ، مجلة لواءختان البنات بین الطب والإسلام، حامد الغوابي ، انظر : المرجع نفسھ -1385
ست البنات خالد محمد علي ، ختان الإناث رؤیة طبیة ، موقع منظمة أم عطیة الأنصاریة  ،635-633، ص 11

www . umatia . org / medicalview book . html
، و حقیقة الختان 138-135و انظر أیضا : زاید نواف عواد الدویري ، أثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة ، ص 

.78-75شرعیا و طبیا ، إعداد : مركز أبحاث و دراسات دار القراءة ، ص 
اللخن في اللغة : النتن ، و یطلق على ما یرى على قلفة الصبي قبل الختان من البیاض ، انظر : معجم مقاییس -1386

،  وھو ھنا مفرزات باطن القلفة والشفرین 106/ 36، تاج العروس : 383/ 13،  لسان العرب : 241/ 5اللغة : 
الرقیقین .



281

درجات ختان الإناث:

یختلف ختان الإناث من بیئة إلى أخرى بالنظر إلى الأعضاء المقطوعة ، ودرجة القطع ویمكن حصر 
:1387أنواعھ في الواقع في أربع صور ، أو بالأحرى أربع درجات ھي

في وھذا ھو الختان الذي أرشد إلیھ النبي فوق رأس البظرقطع الجلدة التىالدرجة الأولى: 
وأما خفض المرأة فھو قطع جلدة تكون في «الحدیث وأمر الخافضة ألا تتعداه ، یقول الماوردي:

الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة ، تؤخذ منھ الجلدة المستعلیة دون 
.1388»أصلھا

ھذه النواة ھي البظر، والجلدة التي علیھا ، وھي التي تقطع في « لغوابي:یقول الدكتور حامد او 
والتي تتجمع فیھا مفرزات اللخن الختان ، والتي شبھھا الفقھاء بعرف الدیك والمسماة بالقلفة ، 

مفرزات باطن القلفة ) مثل ما یحدث في الذكر عندما تكون تلك القلفة مفرطة النمو لذا أمرت السنة (
»ة بإزالتھاالمطھر

أي لا تستأصلي ، ألیست ھذه معجزة تنطق عن نفسھا ، فلم " لا تنھكي " فانظر إلى كلمة « ثم یقول: 
تشریح أبان عن الأعصاب التي فیھ یكن الطب قد أظھر شیئاً عن ھذا العضو الحساس (البظر) ، ولا ال

.1389»لا یستأصل العضو كلھ الذي علمھ الخبیر العلیم ، عرف ذلك الأمر فأمر بألكن الرسول 

استئصال جزء من البظر ، وجزء من الشفرین الصغیرین .الدرجة الثانیة: 

استئصال كل البظر ، وكل الشفرین الصغیرین .الدرجة الثالثة:

یزال كل البظر ، وكل الشفرین الصغیرین ، وكل الشفرین الكبیرین .الدرجة الرابعة:

وربما ، الخفاض الفرعوني ، وھي أشد درجات الختان خطورة وأذى وھذه الدرجة الأخیرة تسمى
.1390أدى إلى ما یسمى بالرتق ، وھو التصاق الشفرین ببعضھما

.1391النبي ولا علاقة لھ بالختان الذي أرشد إلیھلا شك مخالف للسنة  ، ذاوھ

، محمد نزار الدقر ، روائع مرجع سابقاء الشریعة والأطباء ، انظر : مریم إبراھیم ھندي ، ختان الإناث بین علم-1387
. www .55 a، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن و السنة 107الطب الإسلامي : ص  netبنات خالد ، ست ال

www . umatia . org / medicalviewمحمد علي ، ختان الإناث رؤیة طبیة ، موقع منظمة أم عطیة الأنصاریة  
book . htm : حقیقة و ، 134زاید نواف عواد الدویري ، أثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة ، ص ، و انظر أیضا

.34و دراسات دار القراءة  ص الختان شرعیا و طبیا ، إعداد : مركز أبحاث 
.433/ 13الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1388
موقع موسوعة الإعجاز العلمي في ، 107د. حامد الغوابي ، ختان البنات ، نقلا عن روائع الطب الإسلامي ، ص -1389

www .55 a . netالقرآن و السنة 
، مرجع سابق .108ص زار الدقر ، روائع الطب الإسلامي ،محمد ن-1390
، مرجع سابق .107محمد علي البار ، الختان ، نقلا عن  روائع الطب الإسلامي ، ص -1391
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سادسالمطلب ال
آراء بعض العلماء المعاصرین في ختان الإناث

ف في حكم ختان الإناث بین العلماء المعاصرین لھو أوسع وأشد منھ بین قدماء الفقھاء ؛ إن الاختلا
ولعل السبب في ھذا ھو الخلاف الطبي في المسألة ، زیادة على التأثر ببعض العوامل الأخرى ، 
كالحملات الإعلامیة المنفرة من ھذه العملیة ، والواقع الاجتماعي والسیاسي والثقافي المصبوغ 
بالثقافة الغربیة المحاربة للختان عموما ، ولختان الإناث خصوصا ، وھذه بعض أقوال المعاصرین 

في ختان الإناث: 

القول الأول:ختان الإناث مشروع
یرى أصحاب ھذا القول أن ختان الإناث مشروع ، ولم یحددوا درجة المشروعیة ، إلا أننا یمكن أن 

عیة شيء فوق الجواز والإباحة ؛ حیث یقول الشیخ جاد الحق نفھم من قولھم أن المقصود بالمشرو
ومن ھنا اتفقت كلمة فقھاء المذاھب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة « علي جاد الحق: 

.1392»الإسلام وشعائره ، وأنھ أمر محمود
الشیخ ومن أصحاب ھذا الرأي جماعة من الأزھریین ، منھم : الشیخ جاد الحق علي جاد الحق ، و

حسنین محمد مخلوف إلا أنھ نص على عدم وجوبھ ، وأن تاركھ لا یأثم ، والشیخ محمد طنطاوي في 
.1393إحدى فتاویھ 

القول الثاني: ختان الإناث واجب
.1394وبھ قال محمد المختار الشنقیطي ، والدكتور نجاشي علي إبراھیم

1395الفقھاء ، وقد سبق بیانھاوأدلة أصحاب ھذا القول ھي أدلة القائلین بالوجوب من قدماء

وزاد الدكتور الشنقیطي بأن داعي الختان متوفر في المرأة أیضا ؛ لأنھا تحتاج إلیھ طلباً للعفة , والعفة 
مطلوبة وواجبة , وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب ؛ ولما كان اعتدال شھوة المرأة یحصل بھ 

.1396لوجوب منھ للاستحباب والندبمقصود الشرع كان الختان من ھذا الوجھ أقرب ل

القول الثالث: ختان الإناث مندوب 
وبھ قال الشیخ سید سابق والشیخ عبد العزیز بن باز و الشیخ العثیمین والشیخ عطیة صقر والشیخ 

.1397علام نصار، وبھ أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في السعودیة

، وھو لم یصرح 29جاد الحق علي جاد الحق ، الختان ، بحوث و فتاوى إسلامیة في قضایا معاصرة ، ص -1392
. 36و 30فسھ ، ص بالوجوب إلا أنھ أتى بما یفھم أنھ یمیل إلیھ ، انظر : المصدر ن

، الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف 209و 207/ 2انظر : المرجع نفسھ ، و فتاوى دار الإفتاء المصریة : -1393
www. Islamic councilالمصریة  :  . comث بین علماء الشریعة والأطباءمریم إبراھیم ھندي ، ختان الإنا، و

www . mediafire . com / ? wjdn 25wtozm
مریم إبراھیم ھندي، ختان و، 167محمد المحتار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیھا ، ص -1394
اث بین علماء الشریعة والأطباء ، مرجع سابق .الإن

.273-268نظر : ص ا-1395
.168محمد المحتار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیھا ، ص -1396
، 119/ 5،  فتاوى اللجنة الدائمة : 51و 48و 47/ 10، فتاوى ابن باز : 37/ 1سید سابق ، فقھ السنة : -1397

12ھـ الموافق 1423شوال 8اللواء الإسلامى الخمیس الموافق ، و117/ 11مجموع فتاوى و رسائل ابن عثیمین : 
، و الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف المصریة   209/ 2، فتاوى دار الإفتاء المصریة : 16م ، ص2002دیسمبر سنة 

www. Islamic council . com
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:1398یأتيوقد استدل أصحاب ھذا القول بما 

رجحان القول بسنیتھ ووضوح وجھتھ .-1
إن النظریات الطبیة في الأمراض وطرق علاجھا لیست مستقرة ولا ثابتة ، فلا یصح الاستناد -2

إلیھا في استنكار الختان الذي رأى فیھ الشارع الحكیم حكمتھ ، وما أثیر حول مضار ختان البنات 
تفق علیھ ، ولم تصبح نظریة علمیة مقررة ، وھم معترفون آراء فردیة لا تستند إلى أساس علمي م

بأنھ للآن لم یحصل اختبار للنساء المختتنات .
إن في الختان تلطیف المیل الجنسي في المرأة ، والاتجاه بھ إلى الاعتدال المحمود .-3
ل فیھ مصلحة قالوا: ووجھ التفریق بین الذكر والأنثى في حكم الختان أن الختان في حق الرجا-4

تعود إلى شرط من شروط الصلاة وھي الطھارة ؛ لأنھ إذا بقیت القلفة  فإن البول إذا خرج من ثقب 
الحشفة بقي ، وتجمع في القلفة ، وصار سبباً إما لاحتراق أو التھاب ، أو لكونھ كلما تحرك خرج منھ 

شيء فینتجس بذلك ، ولھذا كان الحكم في حق الأنثى أخف . 

لرابع: ختان الإناث مكرمة القول ا
الوھاب خلاف ، وھو قول الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ ، والشیخ محمود شلتوت ، والشیخ عبد

.1399ن العدوي ، والدكتور یوسف القرضاوي ، والشیخ محمد متولي الشعراويوالشیخ عبد الرحم

واستدل أصحاب ھذا القول بما یأتي:

.1400»للرجال مكرمة للنساءالختان سنة« ظاھر حدیث -1
إن الأنثى لا یترتب على ختانھا ذلك الجانب الصحي والوقائي المترتب على ختان الذكور؛ فھو لا - 2

یزید عما تقتضیھ الفطرة البشریة من التجمل والتطیب ، وإزالة ما ینبت حول الحمى ، فھو مكرمة 
.1401عن درجة السنیة إلى درجة المكرمةللرجال الذین لم یألفوا الإحساس بالزائدة ، فنزل بذلك

.1402إنھ لم یرد فیھ ما یصح أن یكون دلیلا على السنیة الفقھیھ ، فضلا عن الوجوب الفقھي-3
إن ختان الإناث أخف من ختان الذكور ، ویجعل المرأة أحظى عند الزوج ، و لعل ھذا یكون - 4

.1403أوفق

القول الخامس: ختان الإناث مباح
تشرة منذ القدیم ، وكانت في صدر الإسلام فلم یأمر بھا ، ولم ینھ عنھا  فیرجع فیھا إلى وھو عادة من

المصلحة.
أن المسلمین «وبھ قال الدكتور عبد الحمید إسماعیل الأنصاري ، والشیخ محمد البنا بك ، حیث یقول: 
كافیاً بمعرفة بالخیار من الناحیة الدینیة وأن الأمر متروك بالمصلحة ، ویجب أن یبحث بحثاً 

، الموقع الإلكتروني 208/ 2اء المصریة  : انظر ھذه الأدلة في : فتوى الشیخ علام نصار ، فتاوى دار الإفت-1398
www. Islamic councilلوزارة الأوقاف المصریة   . com 117/ 11مجموع فتاوى و رسائل ابن عثیمین : ، و.

334، و محمود شلتوت ، الفتاوى ، ص 26/ 2انظر : فتاوى و رسائل محمد بن إبراھیم آل الشیخ : -1399
مریم و، 25-24، محمد متولي الشعراوي ، الفتاوى ، ص443لام ، فتاوى معاصرة ، ص القرضاوي ، ھدى الإس

مرجع سابق .لأطباء ، إبراھیم ھندي ، ختان الإناث بین علماء الشریعة وا
.274سبق تخریجھ ، انظر ص -1400
.333محمود شلتوت الفتاوى ، ص -1401
.3332المصدر نفسھ ، ص -1402
.443ھدى الإسلام ، فتاوى معاصرة ، ص القرضاوي ،-1403
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، وھو الذي رجحھ الدكتور محمد خالد منصور ، وھو قول الشیخ الطنطاوي في إحدى » الخبراء
.1404فتاویھ ، وبھ أفتت دار الإفتاء الكویتیة

واستدل أصحاب ھذا القول بما یأتي:

.1405عدم وجود دلیل واحد صحیح یدل على وجوب الختان على الإناث-1

.1406لإسلامیة ، ومنھا السعودیة لا تمارس فیھا ھذه العادةإن معظم الدول ا-2

.1407عدم صحة أدلة من قال بالسنیة ، وعدم سلامتھا من المناقشة ، والاعتراض-3

القول السادس:ختان الإناث عادة سیئة 
1408وھو ما استقر علیھ رأي الشیخ الطنطاوي ، وھو قول الدكتور عبد الرحمان النجار

:1409ذا القول بما یأتيواستدل أصحاب ھ

ن الختان لم یرد في القرآن الكریمإ-1

نھ لا یوجد حدیث صحیح ، أو حسن یبیح ، أو یلزم بختان الإناث .إ-2

.لم یثبت أنھ ختن أیاً من بناتھن النبي إ-3

ن الأطباء جمیعاً قالوا : إنھ عادة ضارة .إ-4

حیة ، ونفسیة على الفتاة قبل الزواج وبعده .نھ یترتب على الختان من متاعب صإ-5

.على التسلیم بصحة ھذه الأحادیث ، فلیس فیھا ما یفید مشروعیة الختان-6

لا تمارس الختان للفتاة .- یقصد السعودیة -ن بعض الدول العربیة التي تشدد في تطبیق السنة إ-7

محمد خالد منصور ، الأحكام مرجع سابق ،مریم إبراھیم ھندي ، ختان الإناث بین علماء الشریعة والأطباء ، -1404
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الفتاوى الشرعیةمجموعة، 182الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص 

.195/ 2: الشرعیة
، ختان الإناث بین علماء الشریعة ، نقلا عن مریم إبراھیم ھنديم9/10/1994يجریدة الأھرام فالطنطاوي ، -1405

. مرجع سابقوالأطباء ، 
.182المرجع نفسھ ، و  محمد خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص  ، -1406
.182خالد منصور ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، ص محمد-1407
.مرجع سابق مریم إبراھیم ھندي ، ختان الإناث بین علماء الشریعة والأطباء ، -1408
.40-39الفرقان في حكم ختان البنات و الصبیان و عبد المنعم إبراھیم ،، 23–20انظر : المرجع نفسھ ، ص -1409
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سابعالمطلب ال
ختانفي أحادیث الحدیثیة وفقھیةنظرة

النصوص الواردة في الختان:

لم یرد لفظ الختان أو مادتھ في القرآن الكریم ، ولم یأت فیھ ما یدل علیھ بأي نوع من أنواع الدلالة ، 
اللھم إلا آیات فسرھا بعض الفقھاء بما یشیر إلى الختان وحكمھ ، معتمدین في فھمھم وتوجیھھم على 

ة النص القرآني نفسھ ، وقد سبق عرض ھذه الآیات ومناقشة نصوص من السنة والآثار ، لا على دلال
.المستدلین بھا

أما كتب السنة المطھرة فقد انطوت على أحادیث وروایات تصرح بذكر الختان ، وبعضھا نص على 
أودرایة ، وأھم ھذه الأحادیث ما یأتي :حكمھ ، إلا أن العلماء اختلفوا فیھا روایة 

الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان « قال: نھ عن النبي عحدیث أبي ھریرة - 1
.1410»والاستحداد ونتف الإبط وتقلیم الأظفار وقص الشارب

وھو ابن ثمانین سنة اختتن إبراھیم «: قال: قال رسول الله حدیث أبي ھریرة - 2
.1411»بالقدوم 

بین شعبھا الأربع ، ومس الختان س إذا جل« عن النبيحدیث عائشة رضي الله عنھا:-3
.1412»فقد وجب علیھ الغسل الختان 

لا تنھكي فإن ذلك « :حدیث أم عطیة الأنصاریة أن امرأة كانت تختن بالمدینة فقال لھا النبي -4
.1413»أحظى للمرأة ، وأحب إلى البعل 

ا نساء الأنصار ی« على نسوة من الأنصار فقال : دخل النبي قال: حدیث ابن عمر - 5
اختضبن غمسا ، و اختفضن ، و لا تنھكن ؛ فإنھ أحظى لإناثكن عند أزواجھن وإیاكن وكفر 

.1414»المنعمین
الختان سنة للرجال ، مكرمة «أنھ قال: ما روي عن ابن عباس وغیره عن النبي -6

.1415»للنساء

.313سبق تخریجھ ، انظر ص -1410
ُ إبِْرَاھِیمَ خَلیِلاً متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الأنبیاء ، باب قول الله تعال : -1411 خَذَ اللهَّ ،  و وَاتَّ

ھ مسلم في ، وأخرج2320/ 5و 1224/ 3كتاب الاستئذان ، باب الختان بغد الكبر و نتف الإبط ، صحیح البخاري : 
.97/ 7، صحیح مسلم : صحیحھ ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل إبراھیم الخلیل 

، ووجوب الغسل بالتقاء الختانین،»الماء من الماء « باب نسخ أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الطھارة ، - 1412
.186/ 1صحیح مسلم : 

270سبق تخریجھ ، انظر ص -1413
.396/ 6شعب الإیمان : ،ي في شعب الإیمان ، الباب الستون من شعب الإیمان البیھقأخرجھ -1414
.274سبق تخریجھ ، انظر ص -1415
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قد أسلمت فقال لھ النبي : فقالحدیث عثیم بن كلیب عن أبیھ عن جده أنھ جاء إلى النبي - 7
ألق عنك « قال لآخر معھ ، یقول احلق، قال أخبرني آخر أن النبي » ألق عنك شعر الكفر « 

1416»شعر الكفر واختتن 

1417»من أسلم فلیختتن ، ولو كان كبیرا« : الزھري قال: قال رسول الله ما روى -8

لا یحج بیت الله حتى یختتن ، وفى لفظ :  « فى الأقلف :عن النبى حدیث أبى برزة -9
1418»لا حتى یختتن« سألت رسول الله علیھ الصلاة والسلام عن رجل أقلف یحج بیت الله ؟ قال : 

في الصحیفة أن الأقلف لا وجدنا في قائم سیف رسول الله «قال : ما روي عن علي - 10
1419»یترك في الإسلام حتى یختتن ولو بلغ ثمانین سنة 

عن الحسن والحسین ، وختنھما لسبعة عق رسول الله « قال : حدیث جابر بن عبد الله - 11
.1420»أیام

ومما ورد في الختان من الموقوفات ، ما یأتي:

ذلك ، فقیل لعائشة یا أم لأن بنات أخي عائشة رضى الله عنھا خفضن فألمن حدیث أم علقمة - 1
یھن قالت : بلى ، قالت : فأرسل إلى فلان المغنى فأتاھم فمرت بھ المؤمنین ألا ندعو لھن من یلھ

عائشة رضى الله عنھا فى البیت فرأتھ یتغنى ویحرك رأسھ طربا ، وكان ذا شعر كثیر ، فقالت عائشة 
.1421رضى الله عنھا : أف شیطان ، أخرجوه ، أخرجوه ، فأخرجوه

الروم ، فعرض علینا عثمان الإسلام ، فلم ما روي عن أم المھاجر قالت : سبیت وجواري من - 2
.1422وغیر أخرى ، فقال: اخفضوھما ، وطھروھما فكنت أخدم عثمان، یسلم منا غیري 

.1423عنھ كان لا یجیز شھادة الأقلفما روي أن علیا -3

.269سبق تخریجھ ، انظر ص -1416
.269سبق تخریجھ ، انظر ص -1417
.270سبق تخریجھ ، انظر ص -1418
.270سبق تخریجھ ، انظر ص -1419
السلطان یكره على الاختتان أو الصبي وسید كبرى ، كتاب الأشربة و الحد فیھا ، بابأخرجھ البیھقي في السنن ال-1420

، و الطبراني في المعجم الأوسط و الصغیر ، المعجم 324/ 8، السنن الكبرى : المملوك یأمران بھ وما ورد في الختان
.122/ 2و المعجم الصغیر : 12/ 7الأوسط : 

، و البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب 427دب المفرد ، باب اللھو في الختان ، ص أخرجھ البخاري في الأ- 1421
، ویكون منسوبا إلیھ مشھورا بھ معروفا أو المرأة،اب الرجل یغني فیتخذ الغناء صناعة یؤتى علیھ ویأتي لھالشھادات ، ب

.223/ 10السنن الكبرى : 
.427و ص 26فض المرأة ، وباب ختان الإناث ، ص أخرجھ البخاري في الأدب المفرد ، باب خ-1422
السلطان یكره على الاختتان أو الصبي وسید أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الأشربة و الحد فیھا ، باب-1423

.325/ 8، السنن الكبرى : المملوك یأمران بھ وما ورد في الختان
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أنھ كره ذبیحة الأرغل ، و قال: لا تقبل صلاتھ ، ولا تجوز بن عباس اما روي عن - 4
.1424شھادتھ

أنھ دعي إلى طعام فقیل : ھل تدري ما ھذا ؟ ھذا ختان ما روي عن عثمان بن أبي العاص-5
.1425فأبى أن یأكل، جاریة فقال : ھذا شيء ما كنا نراه على عھد رسول الله 

فھذا أھم ما جاء في الختان من الآثار عموما ، ومنھ ما جاء في ختان الإناث خصوصا ، فھل فیھا ما 
جوب ختان الإناث أو سنیتھ ، بلھ مشروعیتھ ؟یفید و

نظرة حدیثیة في نصوص الختان:

، فقد نقل عن ابن المنذر ذھب كثیر من العلماء إلى أن ختان الإناث لم یصح فیھ شيء عن النبي 
1426»ولیس في الختان خبر یرجع إلیھ ولا سنة تتبع«: قولھ

یث الأمر بختان المرأة ضعیفة ، لم یصح منھا أحاد«أما سید سابق فیقول في " فقھ السنة ":
.1427»شيء

وقد خرجنا من استعراض المرویات في مسألة الختان على «ومن ھؤلاء الشیخ شلتوت ، حیث یقول:
أنھ لیس فیھا ما یصح أن یكون دلیلا على السنیة الفقھیة ، فضلا عن الوجوب الفقھي ، وھي النتیجة 

سابقین ، وعبر عنھا بقولھ :" لیس في الختان خبر یرجع إلیھ ولا سنة التي وصل إلیھا بعض العلماء ال
تتبع " ... والذي أراه أن حكم الشرع في الختان لا یخضع لنص منقول ، وإنما یخضع لقاعدة شرعیة 

1428»عامة ، وھي أن إیلام الحي لا یجوز شرعا إلا لمصالح تعود علیھ ، وتربو على الألم الذي یلحقھ

والحق أنھ لم یقم دلیل صحیح یدل على «ث الدالة على الوجوب فقال عنھا الشوكاني:أما الأحادی
ونحوه ، والواجب الوقوف على " خمس من الفطرة "ة كما في حدیث یالوجوب والمتیقن السن

.1429»المتیقن إلى أن یقوم ما یوجب الانتقال عنھ
ب بروایات لا یخلو واحدة منھا عن واحتج القائلون بالوجو«وتابعھ صاحب تحفة الأحوذي فقال:

.1430»مقال 

ھذا من حیث الجملة ، أما تفصیل القول في ھذه الأحادیث ، فھو كالآتي : 

متفق علیھما.-الحدیث الأول والثاني -حدیثا أبي ھریرة -1

.في صحیح مسلم- الحدیث الثالث - حدیث عائشة -2

.271سبق تخریجھ ، انظر ص -1424
.57/ 9ھ الطبراني في المعجم الكبیر : أخرج-1425
، ابن حجر العسقلاني ، تلخیص 750/ 8، ابن الملقن ، البدر المنیر : 326/ 8ابن التركماني ، الجوھر النقي : -1426

.226/ 4الحبیر : 
.37/ 1سید سابق ، فقھ السنة : -1427
.333-332محمود شلتوت ، الفتاوى ، ص -1428
.225/ 1كاني ، نیل الأوطار: الشو-1429
.29/ 8المباركفوري ، تحفة الأحوذي : -1430
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رواه أبو داود عن محمد بن حسان عن عبد الملك بن عمیر -الحدیث الرابع- حدیث أم عطیة -3
عن أم عطیة ، وقال: لیس ھو بالقوي وقد روي مرسلا ، ومحمد بن حسان مجھول ، وھذا الحدیث 

ضعیف .
كما رواه البیھقي في السنن الصغرى والكبرى وشعب الإیمان ومعرفة السنن والآثار، وتابع أبا داود 

ن .في تجھیل محمد بن حسا
ورواه البیھقي أیضا عن الضحاك بن قیس ، وقال: قال أحمد و یحیى بن معین: الضحاك بن قیس لیس 

-والفھري مختلف في صحبتھ -بالفھري 
ورواه عن الضحاك بن قیس الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبیر، وذكره أبو نعیم 

ن قیس الفھري .الأصفھاني في معرفة الصحابة في ترجمة الضحاك ب
كما رواه البیھقي والطبراني في المعجم الأوسط والصغیر عن أنس بن مالك عن زائدة بن أبي الرقاد 
عن ثابت عن أنس ، قال البیھقي: قال أبو أحمد ھذا یرویھ عن ثابت زائدة بن أبي الرقاد لا أعلم یرویھ 

عنھ غیره .
الھیثمي في مجمع الزوائد حسن إسناده .وزائدة قال عنھ البخاري: منكر الحدیث ، إلا أن 

والبیھقي من حدیث الضحاك بن قیس وقال الحافظ العراقي في تخریج أحادیث الإحیاء:أخرجھ الحاكم 
ولأبي داود نحوه من حدیث أم عطیة ، وكلاھما ضعیف .

لكن مجيء الحدیث من طرق متعددة وقد حسن الحدیث الألباني في السلسلة الصحیحة ، فقال: 
مخارج متباینة لا یبعد أن یعطي ذلك للحدیث قوة یرتقي بھا إلى درجة الحسن .و

.1431ثم قال بعد أن ساق لھ الشواھد والمتابعات: و بالجملة فالحدیث بھذه الطرق و الشواھد صحیح
فالحدیث مختلف في صحتھ.

، وفي إسناده مندل أخرجھ البزار والبیھقي في شعب الإیمان - الحدیث الخامس - حدیث ابن عمر - 4
: وفي إسناده مندل بن علي ، وھو ضعیف ، وفي إسناد ابن ف ، قال ابن حجر بن علي وھو ضعی

.1432عدي: خالد بن عمرو القرشي ، وھو أضعف من مندل
وقال ابن الملقن: رواه ابن عدي وفیھ خالد بن عمرو القرشي وھو ضعیف جدا في حد من یتھم ... 

فة ، وقد صرح ابن القطان الحافظ في كتابھ أحكام النظر أیضا بأنھ لا فتلخص أن طرقھ كلھا ضعی
.1433یصح منھا شيء

من حدیث أسامة الھذلي من روایة ... " ، فقد رواه أحمد" الختان سنة للرجال وأما حدیث-5
الحجاج بن أرطأة عن أبي الملیح بن أسامة عن أبیھ ، كما رواه البیھقي عن محمد بن عجلان عن 

رمة عن ابن عباس ، وقال: ھذا إسناد ضعیف والمحفوظ موقوف .عك

كما رواه عن قتادة عن جابر بن زید عن ابن عباس ، ومن روایة الحجاج بن أرطأة عن أبي الملیح بن 
أسامة عن أبیھ ، وقال: الحجاج بن أرطأة لا یحتج بھ ، وقیل عنھ عن مكحول عن أبي أیوب وھو 

منقطع .

، 603/ 3، المستدرك على الصحیحین : 324/ 8، السنن الكبرى للبیھقي  : 540/ 4انظر :  سنن أبي داود : -1431
، البدر المنیر لابن 312/ 5ھیثمي : ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  لل1375/ 3معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصفھاني : 

. 348/ 2، السلسلة الصحیحة للألباني : 91/ 1، المغني عن حمل الأسفار  للعراقي : 748-745/ 8الملقن : 
.226-225/ 4ابن حجر ، تلخیص الحبیر : -1432
.749/ 8ابن الملقن ، البدر المنیر : -1433
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ادِ بْنِ أوَْسٍ ، يبكما رواه ابن أ اجٍ ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ أبَيِ الْمَلیِحِ ، عَن شَدَّ شیبة في المصنف عَن حَجَّ
والطبراني في الكبیر عن حجاج عن أبي ملیح عن أبیھ عن شداد بن أوس .

أما حدیث أبي الملیح عن أبیھ فضعیف بسبب حجاج ، ومضى قول البیھقي فیھ ، وأما حدیث أبي 
، وأما حدیث ابن عباس فالمحفوظ أنھ موقوف ، قال في الجوھر النقي: ضعیف أیوب فمنقطع 

والصحیح موقوف ، وقال بن عبد البر: ھذا الحدیث یدور على حجاج بن أرطأة ولیس ممن یحتج بما 
.1434انفرد بھ

ي وأما حدیث عثیم بن كلیب فقد رواه أبو داود ، ولم یضعفھ ، كما رواه أحمد والبیھقي والطبران- 6
في الكبیر، ولكن قال فیھ عبد الحق: ھذا الحدیث منقطع الإسناد ، وقال ابن القطان: وھو حدیث في 
إسناده مع الانقطاع مجھولون ، ثمَّ قاَلَ بعد أن ساق إسناده :ھذا إسناده ، وھو غایة في الضعف ، من 

وجده  مجھولون .الانقطاع الذي في قول ابن  جریج " أخبرت " ، وذلك أن عثیم بن كلیب وأباه
وعثیم بن كلیب ذكره ابن حبان في ثقاتھ ، وقال أبو أحمد بن عدي ھذا الذي قال ابن جریج في ھذا 

براھیم بن أبي یحیى فكنى عن اسمھ وإبراھیم ھذا متفق إنما حدثھ سناد أخبرت عن عثیم بن كلیب إالإ
على ضعفھ بین أھل الحدیث ما خلا الشافعي وحده .

جر في الفتح ، وحكم علیھ بالانقطاع في التلخیص .و ضعفھ ابن ح
وقال الألباني في " السلسلة الصحیحة " : ھو حدیث حسن المتن عندي ، وقد جزم شیخ الإسلام ابن 

1435تیمیة بنسبتھ إلى النبي 
.

وأما حدیث الزھري فقد قال عنھ ابن القیم: فمراسیل الزھري عندھم من أضعف المراسیل لا - 7
لاحتجاج ، قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال : كان یحیى بن سعید القطان لا یرى تصلح ل

وقرىء على عباس الدوري عن یحیى بن ، إرسال الزھري وقتادة شیئا ، ویقول ھو بمنزلة الریح 
معین قال : مراسیل الزھري لیست بشيء.

دب المفرد " :حدثنا عبد العزیز بن عبد الله وقال الشیخ الألباني: فقد أخرجھ الإمام البخاري في " الأ
الأویسي قال : حدثني سلیمان بن بلال عن یونس عن ابن شھاب قال : "  كان الرجل إذا أسلم أمر 
بالاختتان و إن كان كبیرا  " و ھذا إسناد صحیح مقطوع أو موقوف ، فإن الظاھر أن الإمام الزھري 

و لصحة إسناده عنھ أوردتھ في كتابي الجدید " صحیح ، لا یعني أن ذلك كان في عھد النبي 
.1436الأدب المفرد "

وأما حدیث أبي برزة فھو من روایة منیة بنت عبید بن أبي برزة تحدث عن جدھا ، رواه البیھقي - 8
في السنن الكبرى ، وأبو یعلى في مسنده ، قال ابن القیم في تحفة المودود : قال ابن المنذر: ھذا إسناد 

ھول لا یثبت.مج

، التمھید لما في الموطأ من 325-324/ 8بیھقي وبذیلھ الجوھر النقي لابن التركماني: انظر : السنن الكبرى لل-1434
، البدر المنیر في تخریج الأحادیث و الآثار الواقعة في الشرح الكبیر لابن 59/ 21المعاني و الأسانید لابن عبد البر: 

. 410-407/ 4لباني : ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة للأ745-743/ 8الملقن : 
، ابن الملقن ، البدر المنیر في 43/ 3انظر : أبو الحسن بن القطان ، بیان الوھم و الإیھام في كتاب الأحكام : -1435

ابن حجر ، 180، ابن القیم ، تحفة المودود ، ص 142-141/ 8تخریج الأحادیث و الآثار الواقعة في الشرح الكبیر : 
. 1180/ 6، و الألباني ، السلسلة الصحیحة : 223/ 4، وتلخیص الحبیر : 341/ 10: فتح الباري

، وصحیح الأدب 1180/ 6، السلسلة الصحیحة : 223/ 4،  تلخیص الحبیر : 180انظر : تحفة المودود ، ص -1436
.10/ 2المفرد : 



290

ریب " : " لا یعرف حالھا "  وقال الألباني: وھذا إسناد ضعیف ؛ علتھ منیة ھذه ؛ قال الحافظ في " التق
.1437قلت : لعل الأولى أن یقال :" لا یعرف عینھا "

فقد رواه البیھقي في السنن الكبرى وقال: ھذا حدیث ینفرد بھ - الحدیث العاشر -وأما حدیث علي -9
لبیت علیھم السلام بھذا الإسناد .أھل ا

" آیة من وقال عنھ الألباني: موضوع لأن في سنده محمد بن الأشعث ، وقد قال عنھ الدارقطني :
آیات الله ، وضع ذلك الكتاب ، یعني العلویات "

: فلست أدري كیف خفي حالھ على البیھقي حتى نسب التفرد بھذا الحدیث لأھل البیت دون ھذا قال 
تري ! .المف

و قال ابن القیم : قالوا: وأما حدیث موسى بن إسماعیل بن جعفر عن آبائھ ، فحدیث لا یعرف ، ولم 
یروه أھل الحدیث ، ومخرجھ من ھذا الوجھ وحده تفرد بھ موسى بن إسماعیل عن آبائھ بھذا السند ، 

.1438لحدیثفھو نظیر أمثالھ من الأحادیث التي تفرد بھا غیر الحفاظ المعروفین بحمل ا

الحسن والحسین لسبعة أیام فقد أخرجھ البیھقي والطبراني في وأما حدیث ختن النبي -10
، وقال : لم یروه عن محمد بن المنكدر إلا زھیر بن محمد ، ولم یقل الأوسط والصغیر عن جابر 

.1439أحد ممن روى ھذا الحدیث وخنتھما لسبعة أیام إلا الولید بن مسلم
في " الكامل " : لا أعلم رواه عن الولید غیر محمد بن المتوكل وھو محمد بن أبي وقال ابن عدي

.1440السري العسقلاني
.1441وقال عنھ العراقي: إسناده ضعیف ، واختلف في إسناده

.1442وقال الھیثمي: وفیھ محمد بن أبي السري وثقة ابن حبان وغیره وفیھ لین
جم الصغیر " بسند رجالھ ثقات لكن فیھ محمد بن أبي واه الطبراني في " المعرو قال الألباني : 

1443السري العسقلاني ، وفیھ كلام من قبل حفظھ ، والولید بن مسلم یدلس تدلیس التسویة ، وقد عنعنھ

فمن خلال ھذا العرض یسلم لنا حدیثا أبي ھریرة المتفق علیھما ، كما یسلم لنا حدیث عائشة الذي 
أم عطیة على مقالة فیھ ، ومثلھ حدیث عثیم بن كلیب ، أما حدیث رواه مسلم ، ویسلم لنا حدیث 

الزھري فصحح الألباني كونھ مقطوعا أو موقوفا .

فھل تصلح  ھذه الأحادیث دلیلا لوجوب ختان الإناث أو سنیتھ؟

.34/ 12عیفة والموضوعة:، وسلسلة الأحادیث الض180انظر: تحفة المودود ، ص -1437
.567/ 6، و الألباني ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة : 180انظر : ابن القیم ،  تحفة المودود ، ص -1438
.122/ 2المعجم الصغیر : -1439
. 219/ 3ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال : -1440
.405/ 1سفار : العراقي ، المغني عن حمل الأسفار في الأ-1441
.94/ 4الھیثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : -1442
.68-67الألباني ، تمام المنة في التعلیق على فقھ السنة ، ص -1443
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نظرة فقھیة في نصوص الختان:

وقد فسرت الفطرة بالسنة كما لقد دل حدیث أبي ھریرة الأول على أن الختان من سنن الفطرة ،- 1
فسرت بالدین ، قال ابن دقیق العید: وأولى الوجوه بما ذكرنا: أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق علیھ 

.1444وجبل طباعھم على فعلھ وھي كارھة ما في جسده مما ھو لیس من زینتھ
ن ربط ھذه السنة نساء ، لكفأقصى ما یفیده الحدیث سنیة الختان ، ولفظ الحدیث عام فالظاھر شمولھ لل

وھم رجال ، مع اقترانھا في الحدیث مع قص الشارب -خاصة وبإبراھیم -بالأنبیاء عامة 
یضعف ھذا العموم .

أما حدیث اختتان إبراھیم فھو بمجرده لا یفید حكما شرعیا ، بل ھو خبر من أخبار الأنبیاء قبل - 2
ثمَُّ أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ أنَِ اتَّبِعْ یضیفوا إلیھ قولھ تعالى:، والذین احتجوا بھ احتاجوا أن نانبی

حتى یسلم لھم الاحتجاج بھ ]123[ سورة النحل : الآیة مِلَّة َإبِْرَاھِیم َحَنِیفاً وَ مَا كَان مَِنَ الْمُشْرِكِینَ 
اتباعھا ھي التوحید ، أو أنھ ومع ذلك فلم یخل من مناقشة كما تقدم فقد قیل إن ملة إبراھیم التي أمرنا ب

.1445إبراھیم فعلھ على سبیل الوجوبأن شرع من قبلنا ، أو أنھ لا دلیل على 
فالاستدلال بالحدیث على وجوب ختان الرجال بعید ، وأبعد منھ الاستدلال على وجوب ختان الإناث 

من خفاض أمنا ختن نفسھ ، ولم یثبت عنھ ختن نسائھ ، وما رويأو استحبابھ ؛ لأن إبراھیم 
إن صح ، ولو كان مرفوعا فلا حجة فیھ ؛ لأن ھاجر علیھا السلام ، فھو موقوف على علي 

. 1446اختتان إبراھیم كان بأمر من الله ، أما خفاض ھاجر فكان إبرارا لقسم سارة علیھا السلام

الزوج قاء ختان یتحدث عن حكم التأما حدیث عائشة فھو یدل لمشروعیة الختان ، لأن النبي -3
قد أقره مسلمة ، وھذا یعني أن ختان الأنثى كان معروفا عندھم ، وأن النبي الزوجة مسلم بختان ال

فالحدیث یرد على منكري مشروعیة ختان الإناث ، لكنھ لا یدل على وجوبھ ، ولا سنیتھ ، فأقصى ما 
یدل علیھ مشروعیة الختان للنساء وجوازه .

أقر الخاتنة طیة فھو خاص في ختان الإناث ، ونص في مشروعیتھ ، لأن النبي أما حدیث أم ع-4
.لا یقر على باطل على عملھا ، وأرشدھا إلى الطریقة السلیمة للخفاض ، والنبي 

لم یأمر بأصل والاستدلال بالحدیث على وجوب ختان الإناث ، أو سنیتھ فیھ ما فیھ ، لأن النبي 
وجدھم یختنون البنات فنھاھم عن الإنھاك ، وأرشدھم إلى الإشمام ، فكل ما في ختان الإناث ، وإنما 

وھذا ما فھمھ القرافي من ، الحدیث إقرار ختان الإناث ، والإرشاد إلى الطریقة الصحیحة للختان 
.1447لأم عطیة إنما كان لبیان الھیئة لا لبیان الوجوبالحدیث ، فقال: إن أمره 

، وقد حملھ ابن التركماني و القرافي على التسلیم بصحتھفلن یدل على الوجوبوأما حدیث عثیم - 5
.1448على الاستحباب بقرینة أنھ ذكر معھ إلقاء شعر الكفر ولیس بواجب

.61/ 1ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : -1444
.269-268انظر ص -1445
.396/ 6اب الستون من شعب الإیمان ، البیھقي ، شعب الإیمان ، الب-1446
.280/ 13القرافي ، الذخیرة : -1447
.324/ 8المصدر السابق ، والجوھر النقي : -1448
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والعبرة ، والخطاب فیھ موجھ إلى رجل من الرجال ، وإن كان الخطاب للواحد ھو خطاب للأمة 
أن أمر امرأة أسلمت بالاختتان .لم یثبت عنھ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، إلا أنھ 

:أما الموقوفات
فأثر أم علقمة عن عائشة أخرجھ البخاري في الأدب المفرد وحسنھ الألباني ، كما أخرجھ -1

، ولیس فیھ حجة لأنھ عمل من عائشة رضي الله عنھا  أقصى ما یدل 1449البیھقي في السنن الكبرى
عروفا مشھورا في الصدر الأول ، ولا یفید وجوبا ولا استحبابا.علیھ أن ختان الإناث كان م

، ولو صح 1450وأما أثر أم المھاجر فقد أخرجھ البخاري أیضا في الأدب المفرد وضعفھ الألباني-2
ما أفاد أكثر مما أفاد أثر عائشة السابق.

ن عبد الكریم عن عن حمزة الجزري عفي السنن الكبرى وأما أثر علي فقد أخرجھ البیھقي-3
1451إبراھیم عن علقمة عن علي ، وقال: حمزة الجزري تركوه لا یجوز الاحتجاج بخبره

ولا حجة فیھ ، ومع ذلك یمكن حملھ على التغلیظ ھفالأثر ضعیف ، ولو صح لكان مجرد رأي من
في ترك الختان .

ینة لفظ الأقلف ووروده في والأثر صریح في ختان الرجال ، ولا دلالة فیھ على ختان الإناث ، لقر
الشھادة وھي من خصائص الرجال إلا في مواضع معلومة .

وأما أثر ابن عباس فقد أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ ، وصحح ابن حجر إسناده في الدرایة ، -4
.1452وأخرجھ  البیھقي في السنن الكبرى وفي إسناده رجل مجھول 

.لقول في أثر علي والقول في دلالتھ على ختان الإناث كا
فقال عنھ الھیثمي :  ورجال الأول فیھم ،و أما أثر عثمان بن أبي العاص عند أحمد و الطبراني- 5

محمد بن إسحاق وھو ثقة ولكنھ مدلس ، ورجال الثاني فیھم أبو حمزة العطار وثقھ أبو حاتم وضعفھ 
.1453غیره

1454حاق ، فإنھ مدلس ، و بھ أعلھ الھیثميو قال الألباني : و إسناده جید لولا عنعنة ابن إس

و لو صح فإنھ لا یفید وجوب و لا سنیة ختان الإناث ، فغایة ما یدل علیھ أنھ مشروع كان یفعل على 
عھد الصحابة .

كما لا یمكن للمعارضین لختان الإناث أن یتمسكوا  بإنكاره ؛ لأنھ لم ینكر أصل ختان الإناث ، و إنما 
الدعوة إلیھ بسببھ .  أنكر صنع الطعام و 

فجل ھذه الموقوفات لا یمكن التعویل علیھ من جھة السند ، كما لا یمكن الاعتماد علیھا من جھة 
الدلالة لوجوب أو سنیة الختان ، ولو كانت صحیحة صریحة ما سلم الاستدلال بھا للخلاف في حجیة 

.مذھب الصحابي

9/ 2، وانظر : صحیح الأدب المفرد : 285سبق تخریجھ ، انظر ص -1449
.166، و انظر : ضعیف الأدب المفرد ، ص 285سبق تخریجھ ، انظر ص -1450
. 325/ 8السنن  الكبرى : -1451
و الجوھر ، 173/ 2، وانظر : الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة لابن حجر : 291سبق تخریجھ ، انظر ص -1452

. 325/ 8النقي لابن التركماني : 
.96/ 4الھیثمي ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد : -1453
.348/ 2حة : الألباني ، سلسلة الأحادیث الصحی-1454
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ثامنالمطلب ال
القول المختار في ختان الإناث

بعد عرض مذاھب العلماء القدامى و المحدثین في حكم ختان الإناث و مناقشة أدلتھم ،  وبعد إبراز 
وجھة نظر الأطباء المؤیدین و المعارضین لھذه الممارسة الطبیة ، ومن خلال استعراض المرویات 

، یة ختان الإناث المتعلقة بالختان والنظر فیھا من حیث السند و الدلالة ، لا یسع إلا القول بمشروع
لولي الفتاة فعلھ أو تركھ .الذي أطمئن إلیھ أنھ مباح ، و

و یرد على القول بوجوبھ أو سنیتھ بما یأتي :

عدم وجود دلیل صحیح صریح على وجوبھ أو سنیتھ .- أولا 

سلامة أدلة القائلین بالوجوب أو السنیة من المناقشة و الاعتراض .عدم- ثانیا 

ختان الإناث لا یمارس ، ولم یكن یمارس في كثیر من البیئات الإسلامیة ، ومنھا بلدان إن-ثالثا 
المغرب التي یسود فیھا المذھب المالكي ، ولم یسمع ، أو لم یشتھر عن العلماء في عصر من العصور 

إنكارھم على أھل ھذه البلاد ھجرانھم ھذا الفعل .  

بما یغني عن إعادتھا .و قد سبقت مناقشة أدلة ھذین القولین 

أما القول بعدم مشروعیتھ ، فھو قول محدث لا سلف لھ ، ویمكن رده بما یأتي :

و قومھ یختنون بناتھم ، و لم یثبت عنھ الصحابة على ھذا الفعل ، فقد بعث إقرار النبي - 1
لصبایا .أنھ نھاھم عنھ ، و ھل یلیق بمقامھ الكریم أن یسكت عن المنكر ، و تعذیب ا

.1455كحدیث أم عطیة ، وحدیث الغسل من التقاء الختانینبل الأحادیث دالة على إقراره 

إطباق الصحابة ومن بعدھم من العلماء على مشروعیة الختان ، ولم ینقل عن أحد من السلف أو -2
الخلف القول بحرمتھ قبل ھذه النابتة التي نبتت بھذا العصر .

الزمان حول أضرار الختان النفسیة و البدنیة ، فیجاب عنھ بما یأتي :أما ما أثیر في ھذا

إن الدراسات الطبیة بشأن أضرار ختان الإناث الشرعي غیر دقیقة ، وغیر موافقة للمعاییر - أولا 
.1456العلمیة ، بل وموجھة إلى جھة مقصودة

ناث لا وجود لھا في حالة الختان إن الأضرار التي یتكلم عنھا الأطباء المعارضون لختان الإ- ثانیا 
الشرعي ، وإنما ھي ناتجة عن الختان غیر المشروع الذي یمارس في بعض المجتمعات المسلمة ، 

.284و ص 270سبق تخریجھما ، انظر ص -1455
.44-40ختان البنات بین الفقھ و الطب لحاتم الحاج ، نقلا عن حقیقة الختان شرعیا و طبیا ، ص -1456
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ویقوم على بتر أغلب الأعضاء التناسلیة الظاھرة للمرأة ، وھذه الأضرار ھنا مسلمة ، ولكن لیس ھذا 
.1457ن للختان یخلطون قصدا بین ھذا و ذاكو لكن المعادیھو الختان الذي أرشد إلیھ المصطفى 

إن كثیرا من أضرار الختان المزعومة لا ترجع في الحقیقة إلى الختان ذاتھ ، بل إلى طریقة -ثالثا 
ممارستھ ، أو كون الممارس لھ لیس من أھل الاختصاص ، أو إلى أسباب أخرى كاستعمال الآلات 

غیر المعقمة وغیرھا .
عملیات الختان على الأطباء المختصین ، و في عیادات طبیة تتوفر فیھا وھذا یمكن تجنبھ بقصر

الظروف الصحیة الملائمة . 

إن حدیث الأطباء المعارضین ختان الإناث عن أضراره معارض بحدیث رفاقھم المؤیدین لھ -رابعا 
.1458عن فوائده ، وقد سبق عرض وجھة نظر الفریقین

ین المسلمین سلفا و خلفا ، ولم یعرف لھ نكیر إلا في ھذه الأزمان فختان الإناث إذن معروف مشھور ب
المتأخرة ، حیث ظھر من یقول بتحریمھ ، ویدعو إلى منعھ و تجریمھ ، ویكفي أن نعرف من یقف 
وراء ھذه الحملة حتى نعرف قیمة ھذا القول في میزان الشرع الكریم ، فقد جاء في جریدة الأھرام 

ھذا العنوان: " الخارجیة الأمریكیة تطالب بإعادة الحظر على عملیات م27/6/1997الصادرة في 
ختان الإناث " .

م جاء ھذا العنوان : " الأمم المتحدة تعرب عن 12/8/1997وفى نفس الجریدة في عددھا الصادر في 
استیائھا من الحكم بإعادة ترخیص ختان الإناث " .

م : " صندوق الأمم المتحدة یكافح ختان الإناث " .12/8/1997وفى جریدة الأخبار الصادرة في 

م : " الخارجیة الأمریكیة والأمم المتحدة والبرلمان 4/10/1997وفى جریدة الأحرار الصادرة في 
.1459الأوروبي منزعجون جداً من إلغاء القضاء لقرار حظر الختان "

غیر مشروع ، ویدعو إلى منعھ ور و ما یدرینا فقد یظھر بیننا بعد ھذا من یقول إن ختان الذك
تحریمھ بدعوى إضراره بالأولاد .و

بت فخلاصة القول إن ختان الإناث مشروع لا ینزل في حكمھ العام عن درجة الإباحة ، و لكن إذا ث
وھذه قاعدة عامة في كل المباحات إذا ، خاصة ، فلا یبعد القول بمنعھ طبیا إضراره في حالات 

.ھا ، و الله أعلمضرر انقلب حكملازمھا ال

، وانظر : حامد الغوابي ، ختان البنات بین الطب و الإسلام ( رد على 43-42، ص انظر : المرجع السابق -1457
.634، ص 11، مجلد 10قال ) ، مجلة لواء الإسلام ، عدد م

.279-278انظر ص -1458
.مرجع سابقانظر : مریم إبراھیم ھندي ، ختان الإناث بین علماء الشریعة والأطباء ، -1459
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المبحث الثاني
زواج الأقارب

، ھي:مطالب ستةو فیھ 

المطلب الأول
مقاصد الزواج في الإسلام

لقد رغب الإسلام في الزواج وندب إلیھ ، وجعلھ من أعظم آیات الله عز وجل ، فقال الله تعالى : 
 ْنْ أنَفسُِكُم ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لَكُم مِّ وَدَّ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّ

وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ ، وعده من سنن الأنبیاء والمرسلین ، فقال : ]21[  الروم : لآیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ 
ن قبَْلِكَ وَجَعَلْناَ لَھُمْ أزَْوَ  یَّةً رُسُلاً مِّ وما أكثر الشواھد من القرآن والسنة لشرف ] 39[ الرعد : اجًا وَذُرِّ

یا معشر « إلى شباب الأمة : الزواج ومكانتھ في الإسلام ، وحسبنا ھنا ھذا النداء من النبي 
الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج  فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم یستطع فعلیھ 

.1460»إنھ لھ وجاء بالصوم ف

والإسلام ما كان لیبلغ بالزواج ھذه المكانة ، ویرغب فیھ ھذا الترغیب لولا تلك الحكم والمقاصد ، 
والمصالح والفوائد التي یرمي إلى تحقیقھا للفرد والمجتمع من خلال الزواج ، وھذه المقاصد كثیرة ، 

عظمھا التناسل وحفظ النوع بعضھا منصوص وبعضھا مشاھد محسوس ، ولعل أولھا وأھمھا وأ
النكاح ؛ فإنھ مشروع للتناسل على القصد الأول ، ویلیھ « ... البشري ، وفي ھذا یقول الشاطبي : 

طلب السكن والازدواج ، والتعاون على المصالح الدنیویة والأخرویة ، من الاستمتاع بالحلال ، 
لاده بمال المرأة ، أو قیامھا علیھ وعلى أووالنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء ، والتجمل 

والتحفظ من الوقوع في المحظور من شھوة الفرج ونظر العین ، منھا أو من غیرھا أو إخوتھ 
فجمیع ھذا مقصود للشارع من ، والازدیاد من الشكر بمزید النعم من الله على العبد ، وما أشبھ ذلك 

1461»شرع النكاح 

فضلا عن مقصد - بین دینیة واجتماعیة ونفسیة وحتى اقتصادیة ، ومنھا فمقاصد الزواج كثیرة تتنوع
:1462-التناسل كما سبق 

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلَِیْھَا  :مصداقا لقول الله طلب السكن :-1 وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
ةً وَرَحْمَةً إِ  وَدَّ ]21[  الروم : نَّ فيِ ذَلكَِ لآیاَتٍ لِّقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ وَجَعَلَ بیَْنكَُم مَّ

فإنھ أغض للبصر « بقولھ :: وقد نص علیھ النبي تحصین النفس من الوقوع في المحظور-2
.1463»وأحصن للفرج  

.205سبق تخریجھ ، انظر ص -1460
.139/ 3الشاطبي ، الموافقات : -1461
.34-21و سعاد سطحي ، أحكام الخطبة و الزواج في الشریعة الإسلامیة ، ص وانظر : نصر سلمان-1462
.205سبق تخریجھ ، انظر ص -1463
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ن التي التعارف بین الأفراد والأسر ، وتقویة الروابط الاجتماعیة بین المسلمین ، وھو من المن-3
وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاء بشََرًا فَجَعَلھَُ نَسَباً وَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ بھا على عباده بقولھ : امتن الله 

]54[ سورة الفرقان : الآیة قدَِیرًا

الاستجابة لنداء الفطرة ، وصرف الشھوة في الحلال ، والاستمتاع من طریق مشروع-4

: وفي ھذا یقول النبي صیل الأجر ونیل الثواب بقضاء الوطر في الحلال ، والإنفاق على الأھلتح-5
 : » قالوا یا رسول الله أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون لھ فیھا أجر ؟ ، » وفى بضع أحدكم صدقة ،

لھ إذا وضعھا في الحلال كان أرأیتم لو وضعھا في حرام أكان علیھ فیھا وزر ، فكذلك:« قال 
1464»أجر

ولست تنفق نفقة تبتغي بھا وجھ الله إلا أجرت بھا ، حتى اللقمة تجعلھا في في «: ویقول 
.1465»امرأتك

فھذه بعض مقاصد الزواج على سبیل التنبیھ والاختصار ، ویعد التناسل والتكاثر ھو المقصود الأول 
.1466»إني مكاثر بكم الأمم تزوجوا الودود الولود ف«:من الزواج ، وفي ھذا یقول النبي 

، فإنھ على الصلاح والنوع أحرص ، فھاھو نبي الله الإسلام حریصا على الكثرة والكم وإن كان 
عَاءیسأل ربھ الولد فیقول : زكریا  یَّةً طَیِّبةًَ إنَِّكَ سَمِیعُ الدُّ رَبِّ ھَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّ

]38[ سورة آل عمران : الآیة 

المؤمن القوى خیر وأحب إلى « : وھذا تنبیھ من القرآن إلى الاھتمام بالنوع ، وفي حدیث النبي 
.1467»الله من المؤمن الضعیف وفى كل خیر

، صحیح باب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروفھ ،  كتاب الزكاة ،  صحیحأخرجھ مسلم  في - 1464
.82/ 3مسلم : 

باب أن یترك ورثتھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الوصایا ، متفق علیھ من حدیث سعد بن أبي وقاص-1465
، ( اللھم أمض لأصحابي ھجرتھم )باب قول النبي ، وكتاب فضائل الصحابة ، أغنیاء خیر من أن یتكففوا الناس

، باب میراث وكتاب المغازي ، باب حجة الوداع ، وكتاب النفقات ن باب فضل النفقة على الأھل ، و كتاب الفرائض 
، كما أخرجھ مسلم في صحیحھ  2476/ 6، 2047/ 5، 1600/ 4، 1431و 1006/ 3البنات ، صحیح البخاري : 

.71/ 5كتاب الوصیة ، باب الوصیة بالثلث ، صحیح مسلم : 
، 63/ 20أحمد :( ، و فیھ " الأنبیاء " بدل  " الأمم " ، مسندأخرجھ أحمد في مسنده من حدیث أنس بن مالك - 1466
باب النھى عن تزویج من لم یلد من ) ، وأخرجھ أبو داود في سننھ من حدیث معقل بن یسار ، كتاب النكاح ، 191/ 21

، و أخرجھ النسائي في سننھ أیضا من حدیث معقل بن یسار ، كتاب النكاح ، باب 175/ 2، سنن أبي داود : النساء
، و أخرجھ ابن ماجھ في سننھ عن أبي ھریرة بلفظ " أنكحوا فإني مكاثر بكم 65/ 6نسائي : كراھیة تزویج العقیم ، سنن ال

، و أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى من 599/ 1" ، كتاب النكاح ، باب تزویج الحرائر و الولود ، سنن ابن ماجھ : 
، 81/ 7ج بالودود الولود ، السنن الكبرى : حدیث معقل بن یسار و أنس بن مالك ، كتاب النكاح ، باب استحباب التزو

، و أخرجھ 364-363و 338/ 9وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ ، كتاب النكاح ، صحیح ابن بترتیب ابن بلبان : 
، و الطبراني في الأوسط من حدیث أنس ، 176/ 2الحاكم في المستدرك ، كتاب النكاح ، المستدرك على الصحیحین : 

.219/ 20، المعجم الكبیر : 207/ 2ر من حدیث معقل بن یسار ، المعجم الأوسط : وفي الكبی
و حدیث معقل بن یسار صحح إسناده الحاكم و كذا  ابن الصلاح ، و حدیث أنس بن مالك  حسن إسناده الھیثمي   صححھ 

، مجمع 176/ 2ى الصحیحین : ابن حجر في  " فتح الباري "  كما صححھ الألباني لشواھده ، انظر : المستدرك عل
.196/ 6، إرواء الغلیل : 111/ 9،  البدر المنیر :  فتح الباري : 474/ 4الزوائد : 

، يباب فأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب القدر ، -1467
.56/ 8صحیح مسلم : 
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.1468اء العزیمة في أمور الخیروقد فسرت القوة في الحدیث بقوة البدن والنفس ومض

.1469كما فسرت بعزیمة النفس والقریحة في أمور الآخرة

وأباح لھ ما ، ء على سبیل التأبید أو التأقیت على الرجل أصنافا محصورة من النساوقد حرم الله 
وراء ذلك توسعة ورحمة ، و أسباب التحریم معروفة ، ولا شك أن الزواج من ھذه الأصناف مجاف 

لفطرة مناف لمقاصد الشرع من الزواج ، وقد نصت السنة المطھرة على الحكمة من تحریم بعض ل
فإنكم إن «تحریم الجمع بین المرأة وعمتھا والمرأة وخالتھا بقولھ : ھذه الأصناف ، فعلل النبي 

.1470»فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

حرمات ، ومما قیل في حكمة تحریم وقد اجتھد العلماء في استخلاص الحكمة من تحریم ھذه الم
تلاطھن بھؤلاء المحارم لأدى القریبات المحارم ، إنھ لو لم یحسم باب الطمع فیھن مع ارتباطھن واخ

لى مفاسد لا تحصى ، ولأفضى ذلك إلى وقوع الضرر علیھن  بعضلھن وإمساكھن عمن یرغبن ذلك إ
.1471فیھ لأنفسھن ، ولضاعت حقوقھن لعدم من یخاصم عنھن

إن الوطء إذلال و إھانة ، فإن الإنسان یستحي من «وعن بعض ھذه الحكم یقول الفخر الرازي : 
ذكره ، ولا یقدم علیھ إلا في الموضع الخالي ، وأكثر أنواع الشتم لا یكون إلا بذكره ، وإذا كان الأمر 

وجب صونھا عن كذلك وجب صون الأمھات عنھ ؛ لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الإنعام ، ف
"فاطمة ھذا الإذلال ، والبنت بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منھ ، قال علیھ الصلاة والسلام : 

.1473»فیجب صونھا عن ھذا الإذلال  لأن المباشرة معھا تجري مجرى الإذلال ، 1472بضعة مني"

رابة القریبة ، واعلم أنّ شریعة الإسلام قد نوّھت ببیان الق« ویقول الشیخ الطاھر بن عاشور : 
وإن كانفغرست لھا في النفوس وقارا ینزّه عن شوائب الاستعمال في اللَّھو والرفث ، إذ الزواج 

وھو خاطر اللھو والتلذّذ .ارق الخاطرَ الأوّل الباعث علیھ غرضاً صالحاً باعتبار غایتھ ، إلاّ أنھّ لا یف

، و انظر : القرطبي ، المفھم لما أشكل من 71/ 2الصدیقي ،  دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین : ابن علان-1468
.682/ 5تلخیص كتاب مسلم :

.221/ 16النووي ، شرح صحیح مسلم : -1469
غیر البخاري حدیث النھي عن الجمع بین المرأة و خالتھا ، والمرأة وعمتھا متفق علیھ عن أبي ھریرة ، وھو عند-1470

و مسلم ، أما الزیادة التي فیھا التعلیل ، فأخرجھا ابن حبان في صحیحھ ، كتاب النكاح ، باب حرمة المناكحة ، صحیح ابن 
، كما أخرجھ ابن عبد البر في التمھید ، كلاھما عن ابن عباس بلفظ " إنكن إن فعلتن 426/ 9حبان بترتیب ابن بلبان : 

، و أخرجھا الطبراني أیضا في المعجم الكبیر و الخطاب فیھا  للرجال ، المعجم 278/ 18تمھید : قطعتن أرحامكن "  ، ال
.337/ 11الكبیر : 

واسمھ : عبد الله بن الحسین ، -و ھذا بفتح الحاء المھملة ، ثم زاي في آخره -ومداره على أبي حریز قال ابن الملقن : " 
علق لھ البخاري ووثقھ ابن معین وأبو زرعة وضعفھ جماعة " و قال ابن حجر : " وحالتھ مختلف فیھا، قاضي سجستان 

، 601/ 7" ، وقد حكم الألباني على ھذه الزیادة في ھذا الحدیث بالنكارة ، انظر : البدر المنیر : فھو حسن الحدیث
. 64/ 14، سلسلة الأحادیث الضعیفة و الموضوعة : 367/ 3تلخیص الحبیر : 

.131/ 2ولي الله الدھلوي ، حجة الله البالغة : -1471
، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، في كتاب فضائل الصحابة ، في باب متفق علیھ من حدیث المسور بن مخرمة -1472

، و في باب مناقب فاطمة علیھا السلام ، صحیح ، وفي باب ذكر أصھار رسول الله مناقب قرابة رسول الله 
) ، وأخرجھ مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة بنت النبي 1374و 1364و1361/ 3( البخاري:

141/ 7علیھا السلام ، صحیح مسلم : 
.23/ 10الرازي ، مفاتیح الغیب : -1473
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بالوالدة أو المولودة ، ولذلك اتفّقت الشرائع على فوقار الولادة ، أصلا وفرعا ، مانع من محاولة اللھو 
تحریمھ ، ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأخوات ، وكیف یسري الوقار إلى فرع الأخوات 
ولا یثبت للأصل ، وكذلك سرى وَقار الآباء إلى أخوات الآباء ، وھنّ العمّات ، ووقار الأمّھات إلى 

تحریم ھؤلاء المحرّمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلیةّ حفظ أخواتھنّ وھنّ الخالات ، فمرجع
.1474»العِرض ، من قسم المناسب الضروري ، وذلك من أوائل مظاھر الرقي البشري 

وقد كشف العلم الحدیث عن بعض الحكمة في تحریم ھؤلاء الأقارب ، وھي ضعف النسل العقلي 
توریثھا للأبناء .الأمراض ووالبدني ، وارتفاع نسبة الاحتمال في انتقال 

الأقارب من غیر الأصناف المحرمة وھذا المعنى بالذات حمل بعض الفقھاء على القول بكراھة نكاح 
وقد ارتفعت في الأزمان الأخیرة  أصوات من أھل الفقھ والطب بالتحذیر من ھذا الزواج ، فھل لھذا 

الرأي سند من الشرع ، أو ظھیر من العلم ؟

.296-295/ 4ابن عاشور ، التحریر والتنویر : -1474
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المطلب الثاني
مذاھب العلماء في حكم زواج الأقارب

إن كتب المذاھب الفقھیة تكاد تخلو من الإشارة إلى زواج الأقارب إلا ما كان من كتب متأخري 
الشافعیة والحنابلة الذین نصوا على حكم ھذا الزواج حین الحدیث عن الصفات المستحسنة فیمن 

م یقفوا طویلا عند ھذه المسألة .یطلب نكاحھا ، وإن ل
وبالنظر في كتب المذاھب الإسلامیة یمكن أن نمیز في المسألة ثلاثة مذاھب : 

المذھب الأول : زواج القریبة خلاف الأولى 

.1475وھو مذھب متأخري الشافعیة والحنابلة

كما جاء في المنھاج أما الشافعیة فتارة ینصون على استحباب أن تكون المرأة غیر قرابة قریبة ،
، وطورا یعبرون بالأولویة كما وقع 1476»ویستحب دینة بكر نسیبة لیست قرابة قریبة « للنووي : 

إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثیب إذا لم یكن عذر، والنسیبة أولى ، والتي « في روضة الطالبین : 
.1477»لیست بقرابة قریبة أولى ، وذات الدین أولى 

الي  في إحیاء علوم الدین فقد جعل الابتعاد عن القرابة القریبة من الخصال المطیبة للعیش أما الغز
أما الخصال المطیبة للعیش التي لا بد من مراعاتھا في المرأة « المحققة لمقاصد الزواج ، فقال : 

ة والنسب وأن لیدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانیة الدین والخلق والحسن وخفة المھر والولادة والبكار
.1478»لا تكون قرابة قریبة 

في النكاح إلى أربعة وقد ندب رسول الله « عبر في الوسیط بالندب إلى الأجنبیة ، فقال : و
لا تنكحوا القرابة القریبة فإن الولد یخلق ضاویا أي : أمور... الرابع : الندب إلى الأجنبیة ، قال 

1480»1479نحیفا

وما ذكر من أن غیر « لویة غیر القریبة الخطیب الشربیني ، فقال : وممن نص من الشافعیة على أو
.1481»القریبة أولى ھو ما صرح بھ في زیادة الروضة 

وأخذ بعضھم من ھذا « أما البجیرمي فقد نسب إلى الشافعیة القول بخلاف الأولى صراحة ، فقال : 
.    1482»افعیة الخبر أن نكاح القرابة القریبة لیس خلاف الأولى كما یقول الش

لأن « ومع ھذا فلم تخل كتبھم من نص صریح على الكراھة ، فقد جاء في نھایة الزین للتناري : 
.1483»نحافة الولد الناشئة غالبا عن الاستحیاء من القرابة القریبة معنى ظاھر یصلح أصلا للكراھة 

ة .لم أقف على نص لمتقدمیھم في المسأل-1475
. 95النووي ، منھاج الطالبین ، ص -1476
.19/ 1النووي ، روضة الطالبین وعمدة المفتین : -1477
.73/ 2الغزالي ، إحیاء علوم الدین : -1478
.302سیأتي تخریجھ ، انظر ص -1479
.27/ 5الغزالي ، الوسیط في المذھب : -1480
.127/ 3الشربیني ، مغني المحتاج : -1481
.89/ 4حاشیة البجیرمي على الخطیب : -1482
، وانظر أیضا : حاشیة الشرواني على تحفة 300محمد نووي التناري ، نھایة الزین في إرشاد المبتدئین ، ص -1483

. 89/ 7المحتاج : 
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قل عن الشافعي أنھ نص على أنھ یستحب ولم أقف للمتقدمین من الشافعیة على قول في المسألة إلا ما ن
للرجل أن لا یتزوج من عشیرتھ .

وقد عللھ الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة ، 
.1484بینما حمل بعضھم كلام الشافعي رحمھ الله على العشیرة الأقربین

ویستحب «ة ، فقد جاء في  كشاف القناع : استحباب نكاح الأجنبیوأما متأخرو الحنابلة فقد نصوا على
.1485»أن تكون ( أجنبیة ) لأن ولدھا یكون أنجب 

1486»ویستحب نكاح دینة ولود بكر حسیبة جمیلة أجنبیة « وفي الفروع لابن مفلح : 

1487»یسن نكاح : واحدة دینة ، أجنبیة ، بكر ، ولود ، بلا أم « وفي زاد المستقنع : 

.1488»ویختار الأجنبیة ؛ فإن ولدھا أنجب « ابن قدامة في المغني فقال : أما
والأولى أن یتخیر البكر « وقد نص المجد بن تیمیة على أولویة اختیار الأجنبیة ، فقال في المحرر: 

.1489»وأن لا یزید على امرأة واحدة، الأجنبیة ذات الدین والحسب من نساء یعرفن بكثرة الولادة 

یتضح أن من تعرض لزواج الأقارب من الحنابلة لم ینص على كراھة نكاح القریبة ، بل ومما سبق 
نصوا على استحباب الأجنبیة ، كما أن جل كتب متأخري الشافعیة قد خلت من تصریح بالكراھة ، بل 
نصوا على استحباب كونھا غیر ذات قرابة قریبة ؛ ولھذا لم أنسب إلیھم القول بالكراھة ، و نسبتھم 

إلى القول بخلاف الأولى ؛ لأنھ أولى . 

أن المكروه ما ورد فیھ نھي خاص ، أما - عند من یفرق بینھما - والفرق بین الكراھة وخلاف الأولى 
أن الأمر بالشيء نھي عن ضده ، خلاف الأولى فلم یرد فیھ نھي خاص ، وإنما یستفاد من عموم 

.1490مستلزم للنھي عن ضدهأو
فترك ، رقوا بینھما بأن المكروه ما ورد فیھ نھي مقصود ، وخلاف الأولى بخلافھ ف« قال الزركشي : 

.1491»صلاة الضحى خلاف الأولى ، ولا یقال مكروه ، والتقبیل للصائم مكروه
ھذا النوع أھملھ الأصولیون ، وإنما ذكره الفقھاء ، وھو واسطة بین « وقال في موضع آخر : 

.1492»أشیاء كثیرة ھل ھو مكروه أو خلاف الأولىالكراھة والإباحة ، واختلفوا في
الصحیح : « ، فقال وممن عد خلاف الأولى حكما مستقلا من الأحكام الشرعیة تاج الدین السبكي

.1493»عندي أن الأحكام ستة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وخلاف الأولى
.1494روھة أم خلاف الأولى ثم ذكر فروعا فقھیة اختلف فیھا الشافعیة ھل ھي مك

.54/ 2، زكریا الأنصاري ، فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب: 127/ 3الشربیني ، مغني المحتاج : -1484
.9/ 5البھوتي ، كشاف القناع : -1485
.179/ 8الفروع : ابن مفلح ،-1486
، وانظر : البھوتي ، غایة المنتھى مع شرحھ مطالب أولي 122الحجاوي ، زاد المستقنع في اختصار المقنع ، ص -1487

.5/ 7، و المقنع مع شرحھ المبدع : 9-8/ 5النھى : 
. 17/ 3، والكافي في فقھ ابن حنبل : 468/ 7المغني : ابن قدامة ، -1488
.13/ 2مجد الدین ابن تیمیة ، المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل : -1489
.80/ 2تاج الدین السبكي ، الأشباه والنظائر : -1490
.139/ 1الزركشي ، البحر المحیط : -1491
. 244/ 1المصدر نفسھ : -1492
. 81-80/ 2السبكي ، الأشباه والنظائر : -1493
المصدر نفسھ .-1494
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المذھب الثاني : إباحة زواج القرابة مطلقا 
وھو مقتضى مذھب الحنفیة والمالكیة .

لا تتعرض لزواج الأقارب بذكر ، ولم أقف على نص فیما -حسب علمي -وذلك أن  كتب ھؤلاء 
اطلعت علیھ منھا في ھذه المسالة .

-وھو یعدد مندوبات الزواج - اف المستحبة في المرأة فصاحب الدر المختار من الحنفیة یسرد الأوص
ویندب إعلانھ ، وتقدیم خطبة ، وكونھ في مسجد یوم جمعة بعاقد رشید وشھود عدول ، « فیقول : 

والاستدانة لھ ، والنظر إلیھا قبلھ ، وكونھا دونھ سنا وحسبا وعزا ومالا ، وفوقھ خلقا وأدبا وورعا 
.1495»وجمالا

الأوصاف في المرأة شیئا.ولم یزد عن ھذه

أما ابن نجیم فقد جاء بقائمة طویلة من الأوصاف المستحبة والممقوتة فیمن یطلب نكاحھا ، لیس فیھا 
ویتزوج امرأة صالحة معروفة النسب والحسب «ذكر أو إشارة إلى القرابة ، یقول في البحر الرائق : 
اء في منبت السوء ، ولا یتزوج امرأة لحسبھا والدیانة ؛ فإن العرق نزاع ، ویجتنب المرأة الحسن

وعزھا ومالھا وجمالھا ؛ فإن تزوجھا لذلك لا یزداد  بھ إلا ذلا وفقرا ودناءة ، ویتزوج من ھي فوقھ 
في الخلق والأدب والورع والجمال ، ودونھ في العز والحرفة والحسب والمال والسن والقامة ؛ فإن 

ختار أیسر النساء خطبة ومؤنة ، ونكاح البكر أحسن للحدیث ذلك أیسر من الحقارة والفتنة ، وی
، ولا یتزوج طویلة 1496علیكم بالأبكار  فإنھن أعذب أفواھا وأنقى أرحاما وأرضى  بالیسیر ""

سوداء مھزولة ، ولا قصیرة ذمیمة ولا مكثرة ، ولا سیئة الخلق ، ولا ذات الولد ، ولا مسنة للحدیث "
ولا یتزوج الأمة مع طول الحرة ، ولا حرة بغیر إذن ولیھا ؛ لعدم 1497ولود خیر من حسناء عقیم "

.1498»الجواز عند البعض ، ولا زانیة

ندب « وأغلب ما اطلعت علیھ من كتب المالكیة لم یشر إلى ھذه المسألة ، فقد جاء في مختصر خلیل : 
ة وعقد وتقلیلھا ، وإعلانھ بخطبلمحتاج ذي أھبة نكاح بكر ، ونظر وجھھا وكفیھا فقط بعلم ... وخطبة

وتھنئتھ ، والدعاء لھ ... وكره عدة من أحدھما ، وتزوج زانیة ، أو مصرح لھا بعدھا ، وندب فراقھا ، 
.1499»وعرض راكنة لغیر علیھ 

.1500»ویستحب نكاح الولود للحدیث « وزاد بعض شراحھ : 

.8/ 3الحصكفي ، الدر المختار : -1495
، و البیھقي في السنن الكبرى ، 598/ 1أخرجھ ابن ماجة ، كتاب النكاح ، باب تزویج الأبكار ، سنن ابن ماجة : -1496

، 144/ 1، و الطبراني في المعجم الأوسط : 81/ 7بكار ، السنن الكبرى : كتاب النكاح ، باب استحباب التزویج بالأ
كلھم عن عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عویم بن ساعدة عن أبیھ عن جده  و أخرجھ الطبراني في الكبیر 

وفا عن عمر بن الخطاب ، ) ، كما أخرجھ ابن أبي شیبة موق140/ 17، 140/ 10عنھ و عن عبد الله بن مسعود  :( 
.416/ 4، مصنف ابن أبي شیبة : ما قالوا في تزویج الأبكار ، وما ذكر في ذلككتاب النكاح ، 

"  و أما الحدیث الآخر رواه الطبراني وفیھ أبو بلال الأشعري ضعفھ الدارقطنيأما حدیث ابن مسعود فقال فیھ الھیثمي : " 
وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة  قال ... فیھ محمد بن طلحة قال فیھ أبو حاتم لا یحتج بھ ھذا إسنادفقال فیھ البوصیري : " 
" و قد حسنھ الألباني بطرقھ .البخاري لم یصح حدیثھ

.195/ 2، السلسلة الصحیحة : 98/ 2، مصباح الزجاجة : 475/ 4انظر : مجمع الزوائد و منبع الفوائد : 
، و أورده 416/ 19المعجم الكبیر عن بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده ، المعجم الكبیر : أخرجھ الطبراني في-1497

.98/ 1، و القاوقجي في اللؤلؤ المرصوع : 218/ 1القاري في الموضوعات الكبرى : 
.86/ 3ابن نجیم ، البحر الرائق : -1498
.96مختصر خلیل ، ص-1499
. 18/ 5الحطاب ، مواھب الجلیل : -1500
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ح القریبة والأجنبیة ؛ فإنھم لم  یذكروا فالظاھر من كتب الحنفیة والمالكیة أنھم لا یرون فرقا بین نكا
لنكاح البعیدة مزیة تقتضي استحبابا أو أولویة ، ولم یأتوا بما یفھم منھ كراھة نكاح القریبة أو كونھ 

خلاف الأولى عندھم . 

المذھب الثالث : استحباب نكاح الأقارب 
نكاح الأقارب بعضھم والذي نختاره« بن حزم ، فقد قال في المحلى : محمد وھو مذھب أبي 

.1501»لبعض

تحریر محل النزاع :

لقد جاء القرآن الكریم بتحریم أصناف من الأقارب تشمل الأصول والفروع وحواشي الأصول 
وحواشي الفروع ، ولم ینازع في ھذا أحد من المسلمین ؛ فھي من المعلوم من الدین ضرورة ، 

فتخرج ھذه الأصناف عن محل النزاع في بحثنا .

والشافعیة القائلون بأن زواج الأقارب خلاف الأولى قیدوه بالقرابة القریبة دون البعیدة ، وحد القرابة 
القریبة عندھم ھو ما كان في أول درجات العمومة والخؤولة ، كبنت العم وبنت الخال ، وبنت العمة 

بة البعیدة فھي التي لا وبنت الخالة ، وعبر عنھا بعضھم بأول درجات النساء التي تحل ، أما القرا
تكون في أول درجات ما ذكر ، كبنت ابن العم ، أو بنت ابن الخال ، أو بنت ابن العمة ، أو بنت ابن 

.1502الخالة
) قرابة (و«وقد نصوا على أن ذات القرابة البعیدة أولى من الأجنبیة ، فقد جاء في " فتح المعین : 

.1503»قریبة وأجنبیة بعیدة ) عنھ ممن في نسبھ أولى من قرابة(

القرابة مما أحل الله من النساء وعلیھ فمحل الخلاف بین الشافعیة وغیرھم ھو ما كان في أول درجات 
ال ، وبنات العمة ، وبنات الخالة .وھن : بنات العم ، وبنات الخ

ق مطلقا دون تفریأما الحنابلة فأطلقوا القول باستحباب الأجنبیة ، فالظاھر أنھا عندھم أولى من القریبة
بین ذات قرابة قریبة أو بعیدة .

.24/ 10ابن حزم ، المحلى : -1501
، البجیرمي ، حاشیة البجیرمي على 184/ 6، الرملي ، نھایة المحتاج : 189/ 7الھیثمي  ، تحفة المحتاج : -1502

300، محمد نووي التناري ، نھایة الزین ، ص 271/ 3، الملیباري ، فتح المعین بشرح قرة العین : 89/ 4الخطیب : 
، حاشیة 184/ 6، نھایة المحتاج : 189/ 7، وانظر : تحفة المحتاج : 270/ 3الملیباري ، فتح المعین : -1503

.89/ 4البجیرمي على الخطیب : 
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المطلب الثالث
أدلة المذاھب

أدلة المذھب ألأول:

لما ذھبوا إلیھ بأدلة من السنة وقول -متأخرو الشافعیة والحنابلة -استدل أصحاب المذھب الأول 
الصحابي والمعقول .

من السنة :- أولا 

1504»لا تنكحوا القرابة القریبة ؛ فإن الولد یخلق ضاویا «أنھ قال : اللهما روي عن رسول-1

فولد القریبة یكون نحیفا لنقصان الشھوة بسبب القرابة ؛ وذلك لأن الشھوة إنما تنبعث بقوة قالوا :
الإحساس بالنظر واللمس ، وإنما یقوى الإحساس بالأمر الغریب الجدید ، فأما المعھود الذي دام النظر 

.1505إلیھ مدة فإنھ یضعف الحس عن تمام إدراكھ والتأثر بھ ، ولا تنبعث بھ الشھوة

بأن الحدیث لا یثبت ، فلیس لھ أصل مرفوعا ، فقد قال ابن الصلاح : ولم أجد لھذا الحدیث ونوقش
.1506أصلا معتمدا

فانكحوا في إنما یعرف من قول عمر أنھ قال لآل السائب ( قد أضویتم « وقال الحافظ العراقي : 
النوابغ ) رواه إبراھیم الحربي في غریب الحدیث وقال معناه تزوجوا الغرائب قال ویقال اغربوا ولا 

1507»تضووا 

بأن نحافة الولد الناشئة غالبا عن الاستحیاء من القرابة القریبة معنى ظاھر یصلح أصلا وأجیب عنھ
.1508لھذا الحكم

ذا الحدیث تبع في إیراده ھذا الحدیث لا أصل لھ ، و لم یرد في شيء من دواوین السنة ، فقد قال ابن الملقن : ھ-1504
وأورد القاضي ... وأما ابن الصلاح فقال : لا أجد لھ أصلا معتمدا، وقالا : إنھ روي، ین وإمام الحرمین القاضي الحس

یعني : كي لا تضووا الولد ، ولم أر أنا في الباب في كتاب » اغتربوا ؛ لا تضووا«حسین حدیثا آخر في معناه ، وھو : 
لإبراھیم الحربي من حدیث عبد الله بن المؤمل ، عن ابن أبي »غریب الحدیث«حدیثي ما یستأنس بھ ، إلا ما وجدت في 

"  ونفس قال الحربي : المعنى : تزوجوا الغرائب» قد أضویتم ؛ فأنحكوا في النوابغ«ملیكة قال : قال عمر لآل السائب : 
ل جاء في الحدیث "اغربوا وقد وقع في غریب الحدیث لابن قتیبة قاالكلام تقریبا للعراقي و ابن حجر ،  وزاد ابن حجر : " 

أضوت المرأة إذا أتت بولد ضاو والمراد "أنكحوا في :وھو النحیف الجسم یقاليھو من الضاو:لا تضووا" ، وفسره فقال
، العراقي ، المغني عن حمل الأسفار 500-499/ 7انظر : ابن الملقن ، البدر المنیر : ولا تنكحوا في القریبة" ، الغرباء 
.309/ 3، ابن حجر ، تلخیص الحبیر : 387/ 1فار : في الأس

لا أصل ، وقال عنھ الألباني : " 131و الحدیث أورده الشوكاني في " الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة " ، ص 
نھایة" في مادة ولعلھ غرھم أن ابن الأثیر أورده في "ال... وقد اشتھر الیوم عند متفقھة ھذا الزمن ودكاترتھلھ مرفوعا

(ضوا) ، جاھلین أنھ لا یتقید فیھ بما ثبت من الحدیث ؛ لأن غرضھ شرح الغریب منھ ، ثبت أو لم یثبت ، وكم من حدیث 
.605/ 11، انظر : السلسلة الضعیفة : "فیھ لا یعرف لھ أصل في كتب الحدیث ؛ فضلا عن الأحادیث الضعیفة

.127/ 3، الشربیني ، مغني المحتاج : 27/ 5، و الوسیط : 41/ 2الغزالي ، إحیاء علوم الدین : -1505
انظر تخریجھ .-1506
.387/ 1العراقي ، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار : -1507
.184/ 6الرملي ، نھایة المحتاج : -1508
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.1509»وا لا تضووااغترب«أنھ قال : ما روي عنھ -2

ومعناه تزوجوا الغرائب دون القرائب كي لا تضووا الولد ، فإن ولد الغریبة أقوى وأنجب من قالوا :
ولد القریبة ؛ لأن شدة الحیاء من القرابة القریبة مانعة من كمال الشھوة التي بضعفھا تضعف النطف ، 

.1510فیجيء الولد نحیفا ضئیلا ضعیفا 

وأورد القاضي حسین حدیثا آخر في « ، فقد قال ابن الملقن : الدلیل السابقونوقش بما نوقش بھ
معناه ، وھو :(اغتربوا ؛ لا تضووا ) یعني : كي لا تضووا الولد ، ولم أر أنا في الباب في كتاب 
حدیثي ما یستأنس بھ ، إلا ما وجدت في "غریب الحدیث " لإبراھیم الحربي من حدیث عبد الله بن 

.1511»عن ابن أبي ملیكة قال : قال عمر لآل السائب : قد أضویتم  فأنحكوا في النوابغ المؤمل ،
و قد سبق بیان بطلانھ .

قول الصحابي :- ثانیا 
.1512»قد أضویتم فأنكحوا في النزائع « نھ قال لآل السائب : أاستدل بما روي عن عمر  

.1513تكمومعناه  فأنكحوا في النساء الغرائب عن عشیرقالوا :
و تقریر ھذا الاستدلال أن عمر بن الخطاب  یأمر بنكاح الأجنبیات ، و ینھى عن نكاح القریبات ، 

لتجنب ضعف النسل وھزالھ .

:1514ونوقش ھذا الاستدلال من وجوه

إن ھذا الحدیث فیھ انقطاع ، فإبراھیم الحربي یرویھ عن عبد الله بن المؤمل عن ابن الوجھ الأول :
وابن المؤمل مات قبل ولادة الحربي ،، كما قال ابن حجر وابن الملقنعن عمر أبي ملیكة 

.1515بنصف قرن تقریبا

حدیث "  للحربي ، ولم یصرح بأنھ ھذا الحدیث لا یوجد في شيء من دواوین السنة ، وإنما جاء في " غریب ال-1509
حدیث ، وتابعھ ابن قتیبة ، و ابن الجوزي ، وابن الأثیر ، و الزمخشري ، فأوردوه في مؤلفاتھم في الغریب ، ولكن قالوا : 

، غریب 737/ 3، غریب الحدیث لابن قتیبة : 379/ 2" في الحدیث " ، انظر : غریب الحدیث لإبراھیم الحربي : 
، و الفائق في غریب الحدیث 348/ 3، النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر : 21/ 2بن الجوزي : الحدیث لا

.350/ 2للزمخشري : 
قال : ویقال : أغربوا ولا ،راه إبراھیم الحربي في "غریب الحدیث" وقال : معناه : تزوجوا الغرائب قال الألباني : " 

ظ الحربي أن الجملة الأخیرة : "أغربوا ولا تضووا" لیس حدیثا ، فلا تغتر بإیھام ابن قلت : فھذا صریح من الحاف، تضووا 
.606/ 11"  انظر : سلسلة الأحادیث الضعیفة و الموضوعة : الأثیر أنھ حدیث 

یثمي ، ، ابن حجر الھ106/ 3، ابن الأثیر ، النھایة في غریب الحدیث : 500/ 7ابن الملقن ،  البدر المنیر : -1510
. 18الإفصاح عن أحادیث النكاح ، ص 

.500/ 7ابن الملقن ، البدر المنیر : -1511
ذكره المتقي الھندي في كنز العمال ، و نسبھ إلى ابن قتیبة الدینوري ، كما نسبھ ابن الملقن و العراقي إلى إبراھیم -1512

، 500/ 7، البدر المنیر : 498/ 16وال و الأفعال : الحربي في " غریب الحدیث " ، انظر : كنز العمال في سنن الأق
.  387/ 1المغني عن حمل الأسفار في الأسفار : 

. 18، ابن حجر الھیثمي ،  الإفصاح عن أحادیث النكاح ، ص 41/ 5ابن الأثیر ، النھایة في غریب الحدیث : -1513
بتصرف یسیر .56، 55لعلي السالوس ، ص ھذه الوجوه من : زواج الأقارب بین العلم والدین -1514
مات في قال ابن حجر عن عبد الله بن المؤمل : " مات سنة ستین ومائة "  وقال الذھبي عن إبراھیم الحربي : " -1515

.123/ 2، و تذكرة الحفاظ للذھبي : 325" انظر : تقریب التھذیب لابن ، ص ذي الحجة سنة خمس وثمانین ومائتین
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إن ابن المؤمل ضعفھ علماء الحدیث ، كأحمد و النسائي و أبو داود  والدارقطني و ابن الوجھ الثاني :
.1516عدي و العقیلي و غیرھم ، وإن وثقھ ابن سعد 

لیم بصحة الإسناد ، فھو لیس بحجة ، إذ ھو قول من عمر یحتمل الخطأ على التسالوجھ الثالث :
والصواب ، ولعلھ أخذه مما كان شائعا عند العرب من ضعف ولد القریبة .

ھو نصیحة لقبیلة معینة ، فیحتمل أنھا كانت تحمل أمراضا ھذا القول من عمر الوجھ الرابع :
یحة خاصة لا عامة . وراثیة ، فخیر لھا أن تغترب ، فتكون النص

من المعقول :- ثالثا 
استدلوا بالمعقول من وجوه :

إن الواقع یشھد أن ولد القریبة یغلب علیھ الھزال والنحافة والحمق ، وقد قال الشافعي : :الوجھ الأول
.1517إذا تزوج الرجل في عشیرتھ فالغالب على ولده الحمق

ل القبائل وتعارفھا ؛ لأجل اجتماع الكلمة ، وھذا مفقود في إن من مقاصد النكاح اتصاالوجھ الثاني:
.1518نكاح القریبة ؛ لأن الاتصال فیھا موجود أصلا

بأن زواج الأقارب مما یقوي الصلات و یوطدھا بین أفراد العشیرة الواحدة .و قد یناقش

ك إلى العداوة وقطیعة إذا تزوج الرجل قریبتھ فلا یأمن الطلاق والفراق ؛ فیؤدي ذلالوجھ الثالث :
.1519الرحم المأمور بصلتھا ، وھذا المعنى غیر موجود في الأجنبیة

بأن زواج الأقارب یقوي صلة الرحم ، و الطلاق احتمال ضئیل بالنسبة إلى دوام الزواج و قد یناقش
و استمراره ، فلا تترك ھذه المقاصد الجلیلة لھذا الاحتمال البعید .

:أدلة المذھب الثاني

قد خلت من الإشارة إلى لم أقف على دلیل لھؤلاء في ما اطلعت علیھ من مصادرھم ؛ لأن جل كتبھم
أو ما یصلح دلیلا -ق لة ، ولكن المتأخرین من  الشافعیة أوردوا في كتبھم  أدلة ھذا الفریأھذه المس

ة ، واستصحاب البراءة الفعلیوأجابوا علیھا ، وحاصل ما استدلوا بھ یرجع إلى سنة النبي - لھم
، كما الأصلیة ، وزاد بعض المعاصرین الاستدلال بآثار الصحابة والتابعین ، وآل بیت النبي 

، كتاب الضعفاء الكبیر 200انظر أقوال العلماء في عبد الله بن المؤمل في : الضعفاء و المتروكین للنسائي ، ص -1516
136-135/ 4، الكامل لابن عدي : 137/ 2، و الضعفاء و المتروكین لابن الجوزي : 303-302/ 2للعقیلي : 

.494/ 5طبقات الكبرى لابن سعد : ،  ال175/ 5الجرح و التعدیل لابن أبي حاتم : 
.500/ 7ابن الملقن ، البدر المنیر : -1517
، سلیمان الجمل  حاشیة 108/ 3، زكریا الأنصاري ،  أسنى المطالب : 127/ 3الشربیني ، مغني المحتاج : -1518

.66/ 8الجمل على شرح المنھج : 
، ابن مفلح ، المبدع شرح 9/ 5ي ، كشاف القناع  عن متن الإقناع : ، البھوت468/ 7ابن قدامة ،  المغني : -1519

.9/ 5، الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 6/ 7المقنع : 
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بالكتاب والسنة وآثار آل البیت فتحصل لھم الاستدلال أن یستدل لھم من القرآن الكریم یمكن
الصحابة والتابعین والاستصحاب:و

من القرآن الكریم : - أولا 

ا وَرَاء ذَلكُِمْ أنَ تَبْتغَُواْ بأِمَْوَالكُِم بعد ذكر المحرمات من النساء : قول الله  -1 وَأحُِلَّ لكَُم مَّ
حْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ  ]24[ سورة النساء : الآیة مُّ

احة مطلقة أن  الله سبحانھ وتعالى قد أباح ما خلا المحرمات المذكورة إبووجھ الاستدلال من الآیة
دون كراھة من غیر تفریق بین قریبة وبعیدة .

یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أحَْللَْناَ لَكَ أزَْوَاجَكَ اللاَّتيِ آتیَْتَ أجُُورَھُنَّ :قولھ تعالى مخاطبا نبیھ الكریم -2
كَ  ُ عَلیَْكَ وَبنَاَتِ عَمِّ ا أفَاَء اللهَّ اتكَِ وَبَناَتِ خَالكَِ وَبَناَتِ خَالاتِكَ اللاَّتِي وَمَا مَلَكَتْ یمَِینكَُ مِمَّ وَبنَاَتِ عَمَّ

]50[ سورة الأحزاب : الآیة ھَاجَرْنَ مَعَكَ 

وھذا نص في إباحة نكاح القرائب إباحة مطلقة لم تقید بكراھة ، أو بكونھا خلاف الأولى .

من السنة الفعلیة : - ثانیا 

وزوج بناتھ من القرائب ، ومن ھذه الوقائع ما ، فقد تزوج بالقریبةاستدلوا بوقائع من سیرتھ 
: 1520یأتي

زید بن زینب بنت جحش رضي الله عنھا مع كونھا ابنة عمتھ ، وقد كانت تحت مولاه تزوجھ -1
، وزوجھ الله إیاھا من فوق سبع سماوات .حارثة

وھي بنت عمتھ إلا لمصلحة شرعیة ، وھي ما تزوج أمنا زینب رضي الله عنھا بأنھ وأجیب عنھ
.1521بیان حل نكاح زوجة المتبنى

إنھا لا تحل لي إنھا ابنة أخي « أرید على ابنة حمزة فقال : ما جاء في الصحیحین أن النبي -2
.1522»من الرضاعة ، ویحرم من الرضاعة ما یحرم من الرحم 

، الرملي ، نھایة المحتاج إلى شرح 32-29انظر  : علي السالوس ، زواج الأقارب بین العلم و الدین ، ص -1520
.271/ 3، الملیباري ، فتح المعین : 89/ 4مي على شرح الخطیب : ، حاشیة البجیر184/ 6المنھاج : 

، 127/ 3، الشربیني ، مغني المحتاج : 184/ 6، الرملي ، نھایة المحتاج : 189/ 7الھیثمي ، تحفة المحتاج : -1521
.89/ 4حاشیة البجیرمي على الخطیب : 

باب الشھادة على الأنساب حدیث ابن عباس ، في كتاب الشھادات ، متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ  من -1522
و یحرم من الرضاع ما یحرم وأمھاتكم اللاتي أرضعنكمباب ، و كتاب النكاح ، والرضاع المستفیض والموت القدیم

4، 935/ 2، في كتاب المغازي ، باب عمرة القضاء ، صحیح البخاري : من النسب ، ومن حدیث البراء بن عازب 
في كتاب الرضاع ، ، كما أخرجھ مسلم في صحیحھ  من حدیث ابن عباس و علي و أم سلمة 1690/ 5، 1551/ 

.165- 164/ 4باب تحریم ابنة الأخ من الرضاعة ، صحیح مسلم : 
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فامتنع ، وبین أن سبب المنع ھو كونھا عرضت على النبي أن ابنة حمزة ووجھ الاستدلال
.1523بنت أخیھ من الرضاع ، ولم یذكر سببا آخر

قد زوج علیا بفاطمة وھي قریبتھ ، وقد أخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنھ أن إنھ - 3
إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من أبا بكر وعمر رضي الله عنھما خطباھا منھ فردھما ، وقال : 

.1524ليع
قال البجیرمي : وأخذ بعضھم من ھذا الخبر أن نكاح القرابة القریبة لیس خلاف الأولى كما یقول 

.1525الشافعیة

و نوقش ھذلا الاستدلال من ثلاثة وجوه :

فزوجھا منھ على ما بینھما من إنھ لم یكن لفاطمة رضي الله عنھا كفؤ غیر علي الوجھ الأول :
.1526القرابة

.1527إن فاطمة رضي الله عنھا قرابة بعیدة ، فھي بنت ابن عم علي لا بنت عمھني :الوجھ الثا

.1528زوجھما لبیان جواز نكاح الأقاربأن النبي الوجھ الثالث :

زوج ابنتھ زینب من أبي العاص بن الربیع مع أنھا بنت خالتھ .إنھ -4

من وجھین :و نوقش

حینئذ قد استقرت واشتھرت ، بدلیل أن أبا العاصي لم یكن مسلما ن الأحكام لم تكنإالوجھ الأول :
.1529حین تزوجھا

على تقدیر وقوعھ بعد النبوة فھو واقعة حال فعلیة ، فاحتمال كونھ لمصلحة یسقط الوجھ الثاني :
.1530الاحتجاج بھا

.29علي السالوس ،  زواج الأقارب بین العلم والدین ، ص -1523
مي في حاشیتھ على شرح الخطیب للمنھاج بھذه الصیغة ، وقد أخرجھ الطبراني في ھذا الحدیث أورده البجیر-1524

) ، و لم یذكر فیھ أن أبا بكر وعمر خطباھا فردھما ، وقد حكم علیھ علماء 407/ 22، 156/ 10المعجم الكبیر : ( 
رواه قات " و قال أخرى : " الحدیث بالوضع ، واضطرب فیھ قول الھیثمي ، فقال مرة : " رواه الطبراني و رجالھ ث

، الموضوعات لابن الجوزي 330/ 9" انظر : مجمع الزوائد : الطبراني وفیھ عبد النور بن عبد الله المسمعي وھو كذاب
.   390، الفوائد المجموعة للشوكاني ، ص 364-362/ 1، اللآلئ المصنوعة للسیوطي : 415-418/ 1: 

.89/ 4ى شرح الخطیب : حاشیة البجیرمي عل-1525
.272/ 2، المناوي ، فیض القدیر : 97/ 4الھیثمي ، الفتاوى الفقھیة الكبرى : -1526
،  الشربیني ،  مغني 184/ 6، الرملي ،  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج : 189/ 7الھیثمي ، تحفة المحتاج : -1527

.89/ 4لخطیب : ، حاشیة البجیرمي على ا127/ 3المحتاج : 
.127/ 3الشربیني ، مغني المحتاج : -1528
.98/ 4الھیثمي ، الفتاوى الفقھیة الكبرى : -1529
, سلیمان الجمل ، حاشیة الجمل على 184/ 6، الرملي ، نھایة المحتاج : 189/ 7الھیثمي ،  تحفة المحتاج : - 1530

.89/ 4الخطیب : ، حاشیة البجیرمي على 66/ 8شرح المنھج : 
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قھا قبل أن یدخل إن أصغر بناتھ أم كلثوم رضي الله عنھا كانت لابن عمھا عتبة بن أبي لھب وطل- 5
بھا .

فھو ، وھو قریب من النبي زوج بنتیھ رقیة وأم كلثوم على التوالي من عثمان إنھ -6
؛ فأمھا في عبد مناف بن قصي ، وأمھ أروى بنت كریز ھي بنت عمة النبي یشترك مع النبي 

ھي البیضاء أم حكیم بنت عبد المطلب بن ھاشم .

:1531لبیتمن آثار آل ا- ثالثا 

بعد وفاة خالتھا الزھراء رضي تزوج أمامة بنت زینب بنت النبي ن علي بن أبي طالب إ-1
.الله عنھا ، ثم مات عنھا فتزوجھا المغیرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب

.ن زینب بنت علي من فاطمة تزوجھا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وھو ابن عمھاإ-2

اد عمرطلبھ ، فقال لھ علي : إنما حبست بناتي على  بني جعفر ، فأعن أم كلثوم خطبھا عمر إ-3
.1532عمرفوافق علي ، وتزوجھا

ما رواه عبد الرزاق من أن حسن بن حسین بن علي نكح في لیلة واحدة بنت محمد بن علي ، -4
بن علي قال : ھو أحب إلینا وابنة عمر بن علي بن أبي طالب ، فجمع بین ابنتي عم ، وأن محمد 

.  1533منھما

:1534من آثار الصحابة والتابعین- رابعا 

ما روي عن ابن جریج أنھ قال : أخبرت أن عمر بن الخطاب قال : أبرزوا الجاریة التي لم تبلغ ؛ -1
.1535لعل بني عمھا أن یرغبوا فیھا

نتھ ابن أخیھ على درھمینما رواه سعید بن منصور في سننھ أن سعید بن المسیب زوج اب-2

ن بن أبي ربیعة تزوج بنت عم لھ في زمان عثمان.عبد الرحمما رواه سعید بن منصور أیضا أن -3

عن ھشام بن عروة عن أبیھ أنھ زوج بنت أخیھ ابن أخیھ وھما صغیران .وعن سعید بن منصور-4

.1536ن عم لھ وذكر الشافعي في الأم أن معقل بن یسار زوج أختا لھ اب-5

.34-31انظر الاحتجاج بھذه الآثار في : زواج الأقارب بین العلم والدین ، ص -1531
.624/ 13، و انظر : كنز العمال : 463/ 8ھذا الأثر أخرجھ ابن سعد في الطبقات الكرى : -1532
.264/ 6، المصنف  : النساءباب ما یكره أن یجمع بینھن منأخرجھ عبد الرزاق ، كتاب النكاح ، -1533
.36-34انظر الاحتجاج بھذه الآثار في : زواج الأقارب بین العلم والدین ، ص -1534
.156/ 6، المصنف : باب إبراز الجواري والنظر عند النكاحأخرجھ عبد الرزاق ، كتاب النكاح ، -1535
.31/ 6الشافعي ، الأم : -1536
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.1537ولم یثبت عن الصحابة والتابعین كراھة زواج الأقارب ، أو استحباب زواج الأباعدقالوا:

استصحاب البراءة الأصلیة :- خامسا 

الحكم لا بد لھ من أصل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قیاس ، وما استدل بھ المخالفون من قالوا :
الحدیث ؛ فلا یثبت لھم ما ذھبوا إلیھ من الحكم لعدم الدلیل ؛ حدیث لا أصل لھ ، ولا یعرف عند أھل

.    1538فیبقى زواج القریبة على الأصل من الإباحة المطلقة

أدلة المذھب الثالث : 
مع ما جاء في استدل أبو محمد بن حزم لما ذھب إلیھ من استحباب زواج الأقارب بفعل النبي 

، لم ینكح وإنما تخیرنا نكاح الأقارب ؛ لأنھ فعل الرسول « ال : القرآن من الأمر بالاقتداء بھ ، فق
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ بناتھ إلا من بني ھاشم وبني عبد شمس ، وقد قال تعالى:  لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ

.1539»]21[ سورة الأحزاب : الآیة 

الثاني من السنة الفعلیة ، ولكن ابن حزم استدل فدلیل ابن حزم ھو عین ما استدل بھ أصحاب القول
للاستحباب ما لم تكن بیانا بھا على استحباب نكاح الأقارب بناء على أصلھ في أن أفعال النبي 

لیست فرضا إلا ما كان منھا بیانا لأمر فھو حینئذ وأفعال النبي « لواجب ، فقد قال في المحلى : 
.    1540»سن فیھا حأمر, لكن الائتساء بھ 

على الندب لا على الوجوب إلا ما كان منھا بیانا لأمر أو وأفعال النبي « وقال في موضع آخر : 
.1541»تنفیذا لحكم

.36زواج الأقارب بین العلم والدین ، ص علي السالوس ،  -1537
،الشربیني ، مغني 184/ 6، الرملي ،  نھایة المحتاج : 189/ 7الھیثمي ، تحفة المحتاج مع حاشیة الشرواني : -1538

.189/ 7، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج : 127/ 3المحتاج : 
.24/ 10ابن حزم ، المحلى : -1539
.65/ 1لمصدر نفسھ : ا-1540
.70ابن حزم ، النبذ في أصول الفقھ الظاھري ، ص -1541



310

المطلب الرابع
سبب الاختلاف

من خلال عرض أدلة المذاھب في حكم زواج الأقارب و مناقشتھا تبین أن الحدیث  ھو عمدة متأخري 
من -في نظرھم -لحنابلة القائلین بأنھ خلاف الأولى ، إضافة إلى ما ھو معروف معھود الشافعیة وا

من ضعف ولد القریبة .-في ظنھم -نجابة نسل البعیدة ، وما ھو مشاھد محسوس 

، ناھیك عن فعل النبي - الإباحة المطلقة - أما المخالفون فلم یروا للحدیث أصلا ، فتمسكوا بالأصل 
وج من قرابتھ ، وزوج منھا .الذي تز

الخلاف بین متأخري الشافعیة والحنابلة وغیرھم فیما یأتي :سبب وعلیھ یمكن إجمال 

الخلاف في ثبوت حدیث النھي عن نكاح القرابة القریبة ، فالشافعیة أوردوه في كتبھم واستدلوا -أولا 
المخالفون ولم یروه لھ أصلا معتمدا ، بھ ، وبنوا علیھ ، وإن كان جلھم مصرح ببطلانھ ، بینما رده

فلم یثبتوا بھ حكما لعدم الدلیل .

ما كان شائعا بین العرب من أن ولد القریبة یغلب علیھ الضعف ، خلافا لولد الأجنبیة الذي -ثانیا 
یجمع أكمل الصفات ، وأشرف الخصال .

في افعیة بھذا ، فقد قال الرمليولعل ھذا المعتقد ھو أھم أسباب الاختلاف ، بل قد صرح بعض الش
... لخبر فیھ النھي عنھ ، وتعلیلھ بأن الولد یجيء نحیفا ، لكن لا أصل لھ ، ومن ثم : «نھایة المحتاج

علیا كرم الله وجھھ ، ویرد بأن نحافة الولد نازع جمع في ھذا الحكم بأنھ لا أصل لھ ، وبإنكاحھ 
.1542»بة القریبة معنى ظاھر یصلح أصلا لذلك الناشئة غالبا عن الاستحیاء من القرا

وضوى ولد القریبة ، ونجابة ابن الأجنبیة مما اشتھر وشاع بین العرب ، وغدا عندھم حقیقة لا تقبل 
النقد ، ومن ینظر في تراثھم یرى كم تردد ھذا المعنى في أشعارھم و أمثالھم وما أثر وانتشر عنھم 

من أقوالھم .

، "النزائع أنجب" ، و "الغرائب لا القرائب" : 1543سائرة وأقوالھم المأثورةفمن أمثال العرب ال
."الغرائب أنجب والقرائب أضوى"و

:    1544و من أشعارھم  في ھذا المعنى

فیضوى وقد یضوى ولید القرائب                                          فتى لم تلده بنت عم قریبة                          
ھو ابن غریبات النساء وإنما                         ذوو الشأن أبناء النساء الغرائب

.184/ 6الرملي ،  نھایة المحتاج : -1542
المستقصى 1380، و أساس البلاغة للزمخشري ، ص 343/ 2تنظر ھذه الأمثال في : مجمع الأمثال للمیداني : -1543

.353/ 1في أمثال العرب للزمخشري : 
،  55ص،و الجاھلیین و المخضرمین ه و النظائر من أشعار المتقدمین الأشباالخالدیان ،انظر ھذه الأشعار في :-1544

.25-24و التنبیھ على أوھام أبي علي في أمالیھ للبكري  ، ص 



311

وقال آخر یمتدح ابنھ من زوجتھ البعیدة :

لھ وعمھ  إن بلالا لم تشنھ أمھ                      لم یتناسب خا

وقال آخر مبینا كمال ولد الأجنبیة :

تنجبتھا للنسل وھي غریبة                  فجاءت بھ كالبدر خرقا معمما
فلو شاتم الفتیان في الحي ظالما             لما وجدوا غیر التكذب مشتما

وقال آخر محذرا من زواج بنات العم :

تزویج أولاد بنات العم  أنذر من كان بعید الھم
لیس بناج من ضوى أو سقم                   یأبى وإن أطعمتھ لا ینمى 

ویبین آخر سبب تجنبھ بنت العم فیقول :

تجنبت بنت العم وھي قریبة                   مخافة أن یضوى علي سلیلي

تسري العرب فیقول : مما رغب العرب في التسري أن أولاد ویخبر أبو ھلال العسكري عن سبب
ولذلك قالوا : ( اغتربوا لا تضووا ) أي تزوجوا ، أي نحاف مھزولون ،القرائب عندھم ضاویون

.1545الغرائب لئلا تضوي أولادكم

، وعلیھ فغالب الظن أن ھذا المعتقد العربي القدیم قد تسلل إلى كتب الفقھ من كتب اللغة والأدب
لم یرد في شيء من دواوین السنة خاصة إذا علمنا أن ما استدل بھ الشافعیة مما نسب إلى النبي 

وكتب الحدیث ، وإنما حفلت بھ كتب اللغة والأدب ، فھو عاریة من الأدباء للفقھاء الذین استدلوا بھ ، 
لولد یخلق ضاویا ).وحاولوا أن یجبروا كسره منھ ، أي بالتعلیل الوارد فیھ وھو عبارة ( فإن ا

أما خلاف ابن حزم للجمھور القائلین بالإباحة المطلقة فلھ مأخذ آخر، وھو الخلاف في ما - ثالثا 
، فابن حزم یحملھا على الندب ما لم یقم الدلیل على الوجوب ، أما تحمل علیھ أفعال النبي 

ولم یظھر ، ا لم  یكن بیانا لحكم مالجمھور فلھم في المسألة تفصیل وتقسیمات ، ومن أقسامھا عندھم 
.  1546فیھ معنى القربة ، وبینھم فیھ اختلاف بین قائل ھو للندب وحامل لھ على الإباحة ومتوقف

من القرابة وتزویجھ منھا من ھذا القسم ، فابن حزم حملھ على الاستحباب بناء على وتزوج النبي 
الدلالة على أكثر من إباحة نكاح القرائب بناء ، ولم یر مخالفوه من الجمھور فیھأصلھ في أفعالھ 

على مذھبھم في القسم المذكور من أفعالھ 

.60/ 1أبو ھلال العسكري ، جمھرة الأمثال : -1545
، الغزالي ، 189/ 2، الفتوحي ، شرح الكوكب المنیر : 229/ 1لأحكام : انظر :  الآمدي ، الإحكام في أصول ا- 1546

، الشوكاني ، 304/ 1، أبو المظفر السمعاني ، قواطع الأدلة في الأصول : 312/ 1المنخول من تعلیقات الأصول : 
لأشقر ، أفعال الرسول ، وانظر : محمد سلیمان ا111-104/ 1إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول : 

.372-317/ 1ودلالتھا على الأحكام الشرعیة : 



312

المطلب الخامس
علاقة الأمراض الوراثیة بزواج الأقارب في ضوء الطب الحدیث

الطبیة و، إثارة للجدل من الناحیة الدینیة لقد أصبح موضوع زواج الأقارب من أكثر المواضیع 
واختلف الناس فیھ بین مؤید یدافع عنھ بحماس  مستندا إلى أدلة من الكتاب و السنة الاجتماعیة ،و

وعلم الوراثة و الإحصائیات المیدانیة ، ومعارض یحذر من انقراض الأسر و القبائل المتمسكة بھذا 
نتشار النوع من الزواج مستندا إلى الأحادیث النبویة و أبحاث في علم الوراثة تؤید وجھة نظره ، مع ا

.1547الأمراض الوراثیة في المجتمعات المنغلقة

و المقصود بالأقارب ھنا عند أھل الاختصاص ھم الأشخاص الذین یشتركون في جد واحد سواء أكان 
ھذا الجد قریباً أو بعیداً , والجد المشترك قد یكون من ناحیة الأب أو من ناحیة الأم ، وتكون صلة 

الأخوات ، وكذلك العمات والخالات ، وأولاد الأخت وأولاد الأخ ، القرابة كبیرة بین: الإخوان و
ات الخال ، وأولاد وبنات الخالة وأولاد العمومة من الدرجة الأولى مثل أولاد وبنات العم ، وأولاد وبن

و أولاد وبنات العمة , أما الأقارب الأبعد والذین یشتركون في جد واحد بعید أبعد من جیلین أو ثلاثة 
.1548ال فتكون درجة القرابة بعیدة ویكون تأثیره الوراثي ضعیفاً أجی

سلبیات زواج الأقارب : 
كثیر من الأطباء و غیرھم یطلقون القول بأن زواج الأقارب مضر بالنسل ، وغیر مرضي من الناحیة 

ومسوغات كثیرة تؤیدھناك أسباب «الصحیة ، وفي ھذا یقول الدكتور محیي الدین طالو العلبي : 
الزواج بین الأقارب ، ولكن الحق یقال بأن الزواج بین الأقارب غیر مرغوب فیھ من الوجھة الصحیة 
والعلمیة ؛ لأنھ یضعف النسل ، و یؤدي إلى ظھور أمراض وراثیة كامنة ، أو إلى اشتداد أعراض 

.1549»أمراض وراثیة عائلیة ، ویندرج تحت ھذا البند زواج الأقلیات من بعضھا

% لإنجاب أطفال مرضى أو الإجھاض 2,5الزواج من غیر الأقارب یعطي احتمال أنلاء و یرى ھؤ
% لإنجاب أطفال 5إذا لم یكن ھناك تاریخ مرضي في العائلة , أما الأزواج الأقارب فیعطون احتمال 

رب %  في كلتا الحالتین , لذا فإن الأقا3مرضى ،  إضافة إلى احتمال الإصابة بالتخلف العقلي بنسبة 
94% لإنجاب أطفال أصحاء في حین أن غیر الأقارب یكون عندھم احتمال 90یكون عندھم احتمال 

.1550% لإنجاب أطفال أصحاء95إلى 
والكثیر من العاملین في مجال الصحة یعزون ولادة أي طفل غیر طبیعي أو مریض إلى القرابة بین 

.1551الزوجین
ار و سلبیات ، ولا یذكرون لھ شیئا من و من ھؤلاء من یرى أن زواج الأقارب كلھ أضر

.1552الإیجابیات

سالم نجم ، زواج الأقارب إیجابیاتھ و سلبیاتھ ( دراسة میدانیة محلیة ) ، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة -1547
.153التاسعة ، العدد الحادي عشر ، ص 

:حیة ، موقع مركز الخلیج للوراثةانعكاساتھ الصشیخة سالم العریض ، زواج الأقارب و -1548
www . ggc - inh .com / Bahrain / main / Medical Articales

.77محیي الدین طالو العلبي ، تطور الجنین و صحة الحامل ، ص -1549
مرجع سابق .الأقارب و انعكاساتھ الصحیة ،شیخة سالم العریض ، زواج-1550
المرجع نفسھ .-1551
.رجع السابق الم-1552
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قول لیس على إطلاقھ :
یرى بعض أھل الاختصاص أن ربط الأمراض الوراثیة بزواج الأقارب اعتقاد خاطئ ، ویذھب إلى 
أن الدراسات أثبتت أنھ لا فرق من حیث انتشار الأمراض الوراثیة بین مجتمع ینتشر فیھ زواج 

.1553د فیھ زواج الأباعد ، وثالث یكثر فیھ الزواج بین أجناس مختلفةالأقارب و آخر یسو
و قد یحدث أن تتعرض أسرة أو قبیلة إلى عوامل بیئیة مكتسبة تكون سببا في ظھور بعض الأمراض 
على نسلھا دون أدنى تدخل من المورثات من جھة الأب أو الأم ، وھنا یختلط الأمر بإرجاع السبب 

الأبوین و الأجداد السالفین .إلى أمراض موروثة من
ومن ھذه العوامل البیئیة : التعرض للإشعاعات ، و الكیماویات ، وكذا التدخین و الكحول  

.1554والمخدرات
فكثیر من التشوھات و الأمراض الوراثیة التي یردھا الناس إلى زواج الأقارب تقول الدراسات  أنھ لا 

أن أغلبھا یكون لأسباب مشتركة بین البیئة والوراثة , علاقة مباشرة لزواج الأقارب بھا ، حیث 
والقلیل منھا فقط یتكرر في العائلة ویكون لزواج الأقارب تأثیر فیھا .

والأمراض المشتركة بین الوراثة والبیئة ھي الأمراض التي تظھر مع التقدم في العمر  أونتیجة 
ھذه الأمراض یمكن أن تتوارث للتعرض لظروف معینة مثل مرض السكري وارتفاع الضغط , و

.1555لذا یمكن القول  إن زواج الأقارب لیس لھ تأثیر مباشر فیھا، بوجود زواج الأقارب أو عدمھ 

إیجابیات زواج الأقارب :
تظھر إیجابیات زواج الأقارب عندما تكون صفات الزوجین الوراثیة جیدة ، ومتطابقة ، حیث ینتج 

.1556كیا ذا سلوك متمیزھذا الزواج نسلا متمیزا قویا ذ
فزواج الأقارب یكون مفیدا إذا وجدت صفات وراثیة جیدة بالعائلة مثل: الذكاء ، والجمال وغیرھا من 

.1557الصفات المرغوبة
و یتحدث الدكتور سالم نجم أستاذ الأمراض الباطنیة بكلیة الطب بجامعة الأزھر عن دراسة عن آثار 

العربیة التي ینتشر فیھا ھذا النوع من الزواج ، وقد شملت زواج الأقارب شارك فیھا بإحدى الدول
أسرة كبیرة بفروعھا ، كانت في الطبقتین الأولیین منھا شبھ منغلقة یسود فیھا زواج الأقارب ، وقد 
توصلت الدراسة إلى أن نسل ھذه الأسرة متمیز وناجح صحیا و وظیفیا و اجتماعیا ، ویكاد یخلو من 

.1558ت الإجرامیة ، مع نسبة لا تكاد تذكر من الطلاقالانحرفات و السلوكا
نستطیع القول بأن الزواج من الأقارب قد أنتج نسلا حسنا  وأفرز « و قد علق على ھذه النتائج بقولھ : 

مما یعزز القول العادي و الطبیعي في مجتمعاتھم جساما و عقولا سلیمة ، ربما تفوقت على المستوى
ي تحدثنا عنھا سابقا حینما تكون متمیزة في الأبوین تعطي إنتاجا متفوقا في بأن الصفات الوراثیة الت

أو عقلیة أو نفسیة ، كما یدعي البعض ، وھذا ینطبق جسدیةالأجیال التالیة ، و لا تسبب أیة أمراض
ن ، و القاعدة تقول " حسنھ أحسن على المبدأ القائل حین تكون الصفات المورثة حسنة تنتج نسلا أحس

.1559»سقیمھ أسقم " ، وكل إناء بما فیھ ینضحو

.47نقلا عن : علي أحمد السالوس ، زواج الأقارب بین العلم و الدین ، ص -1553
مي ، السنة سالم نجم ، زواج الأقارب إیجابیاتھ و سلبیاتھ ( دراسة میدانیة محلیة ) ، مجلة المجمع الفقھي الإسلا-1554

.160التاسعة ، العدد الحادي عشر ، ص 
لصحیة ، مرجع سابق .شیخة سالم العریض ، زواج الأقارب و انعكاساتھ ا-1555
. 153سالم نجم ، زواج الأقارب إیجابیاتھ و سلبیاتھ ( دراسة میدانیة محلیة ) ، مرجع سابق ، ص -1556
حیة ، مرجع سابق .كاساتھ الصشیخة سالم العریض ، زواج الأقارب و انع-1557
.158- 155انظر : سالم نجم ، زواج الأقارب إیجابیاتھ و سلبیاتھ ، مرجع سابق ، ص -1558
.159-158المرجع السابق ، ص -1559
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المطلب السادس
القول المختار في حكم زواج الأقارب

ار مذھب القائلین بالإباحة یختم زواج الأقارب لا یسعني إلا امن خلال عرض أدلة المختلفین في حك
ة و الطبیة  والاجتماعیة  :من غیر كراھة ، وھذا الاختیار لھ مبرراتھ الشرعی

من الناحیة الشرعیة :- ولا أ

فالأحادیث المرفوعة لا أصل لھا ضعف الأدلة التي اعتمد علیھا القائلون بكراھة زواج الأقارب ،- 1
إن سلم من حیث السند ، فلا دلالة فیھ ، وقد سبقت مناقشة الاستدلال بھذه و ما روي عن عمر 

.1560الآثار

فقد تزوج من أقاربھ و زوج منھم ، و أقل ما یفیده قارب ،یشھد لإباحة زواج الأفعل النبي - 2
.1561أن یقارف المكروه ، وھو ینھى عنھالإباحة ، وحاشاه فعلھ 

فعل الصحابة و التابعین و سلف الأمة الأولین ، فقد كان زواج الأقارب معروفا فیھم منتشرا - 3
ھ .بینھم ، و لو كان مكروھا ، أو خلاف الأولى لتنزھوا عن

إن في القول بإباحة زواج الأقارب وقوف مع الأصل ، وھو إباحة ماعدا ما حرم القرآن و السنة -4
من النساء ، ولا دلیل یرفع ھذا الأصل .

من الناحیة الطبیة :- ثانیا 

إن في زواج الأقارب تحسینا للنسل إن كانت الصفات الوراثیة للزوجین جیدة ، وإن كان یتسبب - 1
عض الأمراض الوراثیة إن كان في الزوجین صفات مرضیة ، فحسنھ أحسن ، و سقیمھ أسقم .في ب

إن كثیرا من الأمراض و التشوھات التي یعزوھا الناس إلى زواج الأقارب تتحكم فیھا في الحقیقة -2
عوامل أخرى ، وإنما نسبت إلى زواج الأقارب زورا . 

باب موجھة و متحیزة و غیر موضوعیة ، خاصة  إذا علمنا أن إن كثیرا من الدراسات في ھذا ال- 3
.  1562أغلبھا  صادر عن مصادر غربیة تعادي ھذا النوع من الزواج

.304-302انظر ص -1560
قاضي أبو یعلى  وابن لا یفعل  المكروه لیبین بھ الجواز، واختاره الذھب جمع من الأصولیین إلى أن النبي -1561

السبكي ، و الزركشي ، وعللوا قولھم بأن فعلھ یحصل فیھ التاسي ، فإذا فعلھ صار جائزا ، و انتفت الكراھة ؛ ولأن في 
البیان بالقول مندوحة عن الفعل ، قالوا: و خلاف الأولى مثل المكروه ، أو مدرج فیھ ، و ذھب بعضھم إلى جواز وقوع 

267/ 2جواز ، ویكون في حقھ أفضل ، أو واجبا ، انظر : ابن السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج : المكروه منھ لبیان ال
، الفتوحي ، شرح 1490-1486/ 3، المرداوي ، التحبیر شرح التحریر : 247/ 3الزركشي ، البحر المحیط : 

، و حاشیة العطار 92لب الأصول ، ص ، زكریا الأنصاري ، غایة الوصول شرح194-192/ 2الكوكب المنیر : 
. 129/ 2على شرح جمع الجوامع : 

رجع سابق .انظر : شیخة سالم العریض ، زواج الأقارب و انعكاساتھ الصحیة ، م-1562
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و علیھ فإطلاق القول بأن زواج الأقارب یسبب الأمراض الوراثیة غیر سدید .

من الناحیة الاجتماعیة :- ثالثا 

:1563مكن حصرھا فیما یأتيلزواج الأقارب فوائد اجتماعیة كثیرة ، ی

تقویة الروابط الأسریة ، و التشجیع على صلة الأرحام ، وھذا من أعظم المقاصد الشرعیة .-1

انخفاض معدل الطلاق نتیجة سرعة تدخل الأھل لإصلاح ذات البین ، و توفر الداعي لإنصات -2
الزوجین لصوت الحكمة و الإصلاح .

ملائمة للارتباط الأسري ، مثل : عدم المغالاة في المھور ، و سھولة ھذا الزواج یوفر ظروفا - 3
التعارف و الاندماج بین الزوجین و العائلتین .

ھذا النوع من الزواج یساعد على المحافظة على كثیر من القیم الأسریة و الاجتماعیة التي - 4
مجتمعات الإسلامیة في الأزمنة عصفت بھا التغیرات الاجتماعیة و الاقتصادیة التي تعرضت لھا ال
ذور  والأصول ، و احترام الكبیر المتأخرة  ، مثل : الحفاظ على الأنساب و الأحساب ، و العنایة بالج

و التكافل الاجتماعي ، ونحوھا . 

وإن كان في زواج الأباعد مصالح اجتماعیة ، كالتعارف و التواصل بین الأسر البعیدة ، فإن ھذه 
ساوت المصالح المتوقعة من زواج الأقارب فلا یمكن أن ترجح علیھا.المصالح إن 

نھ یمكن تلافي الأخطار المتوقعة من زواج الأقارب عن طریق ما یعرف و یقول أھل الاختصاص إ
بالاستشارة الوراثیة ، فإذا عرف الشخص أن أحد أفراد عائلتھ ، أو عائلة شریك حیاتھ ، ولد لھ أطفال 

ن ابتداء في بدایة الحیاة وھو متكرر في العائلة  فإنھ یستشیر أھل الاختصاص ، مصابون بمرض مزم
وبالإمكان تحدید الرأي الطبي فیما إذا كانت ھناك خطورة في ظھور أطفال مصابین ، وھذا الأمر 

.1564یكون كذلك في زواج الأباعد

زواج الأقارب لا ینزل المقصود أنعلى زواج الأباعد أو تزھید فیھ ، بلو لیس في ھذا اعتراض
، ولا من حیث حكمھ الشرعي . و الله أعلم . المصالح المرجوة منھ عن زواج الأباعد من حیث

. 161و انظر : سالم نجم ، زواج الأقارب إیجابیاتھ و سلبیاتھ ، مرجع سابق ، ص -1563
، و انظر : شیخة سالم العریض ، 48لوس ، زواج الأقارب بین العلم و الدین ، ص نقلا عن : علي أحمد السا-1564

:موقع مركز الخلیج للوراثةزواج الأقارب و انعكاساتھ الصحیة ، 
www . ggc - inh .com / Bahrain / main / Medical Articales
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المبحث الثالث
الإجھاض قبل نفخ الروح في الجنین

:مطالب ثمانیةو فیھ

المطلب الأول
تكریم الله للإنسان حیا ومیتا

وأسجد لھ ملائكتھ ، ، تخلفھ في الأرض ، وصوره فأحسن تصویره الإنسان بیده لیسلقد خلق الله 
ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَُم  :، قال على كثیر من الخلقوتقضیلاالأرض جمیعا تكریماوسخر لھ ما في

ا فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً  ]29[ سورة البقرة : الآیة مَّ

مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَلقَدَْ  :على تكریم الإنسان فقال وقد نص الله  كَرَّ
نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً  مَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ نَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ ]70[الإسراء :وَرَزَقْناَھُم مِّ

ومن مقتضیات ھذا التكریم احترام حقوق ھذا الإنسان وحفظ حرمتھ ، ولا شك أن أعظم حقوق
الإنسان الحق في الحیاة ، فلا یجوز بحال أن تمتد ید إلى حیاة إنسان إلا بمسوغ شرعي ، وقد جاءت 
نصوص الشریعة طافحة بالوعید على إزھاق الأرواح ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، قال 

: ِدًا فجََزَآؤُهُ جَھَنَّمُ خَالدًِا ف تَعَمِّ ُ عَلیَْھِ وَلعََنھَُ وَأعََدَّ لھَُ عَذَاباً وَمَن یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ یھَا وَغَضِبَ اللهَّ
]73[سورة النساء : الآیة عَظِیمًا 

إن دماءكم «حرمة نفس المؤمن كحرمة الحرم والأشھر الحرم أو أشد ، فقال:وجعل النبي 
.1565»وأموالكم حرام علیكم كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا

1566»أول ما یقضى بین الناس یوم القیامة في الدماء«:مبینا خطورة أمر الدماءوقال 

للقتل أشد العقوبة في الدنیا زجرا للناس وحفظا لنفوسھم حتى استقر لدى عامة الأمة كما شرع الله 
وأن حفظ النفس لا یعلو علیھ إلا حفظ-مع سائر الكلیات - أن الشریعة ما جاءت إلا لحفظ الأنفس 

الدین .
وحرمة الإنسان في الشریعة الإسلامیة لا تبدأ مع خروجھ من رحم أمھ ، بل من حین یعلم انعقاده 
ووجوده في بطن أمھ ، فقد جعلت لھ حقوقا وذمة وأھلیة وإن كانت ناقصة ، وحسبنا ھنا من الشواھد 

:1567على ھذا ما یأتي

رب مبلغ أوعى من سامع ، وكتاب متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب العلم ، باب قول النبي -1565
الحج ، باب الخطبة أیام منى ، وكتاب المغازي ، باب حجة الوداع ، وكتاب الأضاحي ، باب من قال الأضحى یوم النحر ، 

كتاب الفتن ، باب قول النبي في ، وءامنوا لا یسخر قوم من قوم یا أیھا الذین و كتاب الأدب ، باب قول الله تعالى : 
وجوه یومئذ ناضرة كتاب التوحید ، باب قول الله تعالى في " لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض " ، و

620-619/ 2، 37/ 1بخاري : ، صحیح البن عباس و ابن عمر عبد الله من حدیث أبي بكرة وإلى ربھا ناظرة 
، كتاب الحج ، و أخرجھ مسلم في صحیحھ من حدیث جابر 2710و 2593/ 6، 2247و 2110/  5، 1599/ 4

، كتاب القسامة ، باب تغلیظ تحریم الدماء و الأعراض و الأموال ، صحیح ، ومن حدیث أبي بكرة باب حجة النبي 
للفظ لمسلم .،  وا108-107/ 5، 39/ 4مسلم : 

، 2517/ 6متفق علیھ من حدیث ابن مسعود ، أخرجھ  البخاري في صحیحھ ، كتاب الدیات ، صحیح البخاري : -1566
و أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب القسامة ، باب المجازاة بالدماء في الآخرة ، و أنھا أول ما یقضى فیھ بین الناس یوم 

.107/ 5القیامة ، صحیح مسلم : 
.76-63انظر : إبراھیم بن محمد قاسم بن محمد رحیم ، أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، ص -1567
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بھ من التركة ، ولم یجز لأحد التصرف نصیل لو مات وترك زوجتھ حاملا حجز للحملإن الرجأولا:
فیھ .

إن المرأة لو اقترفت ما تستحق من أجلھ القتل وھي حامل أجل تنفیذ الحكم فیھا حتى تضع ثانیا:
حین أجل رجم المرأة التي زنت الحمل صیانة لحق الجنین في الحیاة ، وھذا ما شرعھ النبي 

واعترفت بزناھا وھي حامل .

.- الغرة-بب في إسقاط الجنین شرعت في حقھ عقوبة مالیة إن من تسثالثا:

بعد انفصالھما رعایة لحق الجنین إن الشریعة أوجبت على الزوج الإنفاق على زوجتھ الحامل رابعا:

عتراف بأن لھ أھلیة وذمة مستقلة إن الفقھاء صححوا الوصیة للجنین ، و الوقف علیھ ، وھذا اخامسا:

ریعة أباحت للحامل أن تفطر في رمضان إن خافت على حملھا.إن الشسادسا:

و ھذه الحقوق ثابتة للجنین في كل مراحل نموه ، لكنھا تتأكد وتزید وتغلظ كلما زاد عمره وتطور 
نموه ، لا سیما إذا نفخ فیھ الروح لتكتمل بوضعھ حیا فیصیر إنسانا سویا لھ من الحقوق ما لسائر 

اق روحھ ما یترتب على إزھاق روح شاب یافع أو كھل أو شیخ فان .الناس ، ویترتب على إزھ

وبعد مفارقة الروح للجسد الإنساني تبقى لھ حرمة وحقوق ، بل وتثبت ھذه الحرمة حتى لذلك القبر 
إن كسر : « الذي تسكنھ تلك العظام النخرة والرمم البالیة ، وحسبنا في ھذا ما روي عن النبي 

لأن یجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثیابھ «:، وقولھ 1568»ثل كسره حیاعظم المؤمن میتا م
.1569»فتخلص إلى جلده خیر لھ من أن یجلس على قبر

غیر منوطة بوجود الروح في البدن ، فلھ حرمتھ قبل نفخ الروح وبعده ، رمة الإنسان في الإسلامفح
روح لا كحرمة من لا روح فیھ ، ولھ حرمتھ قبل مفارقة الروح بدنھ وبعدھا ، ولكن حرمة من فیھ

ه . ولھذا فرق الفقھاء بین إسقاط الجنین قبل نفخ الروح فیھ وبعد

) ،    312/ 43، 431و 218/ 42، 258و 218/ 41، 354/ 40أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند أحمد : (-1568
وابن ،204/ 3یتنكب ذلك المكان ، سنن أبي داود: ، في كتاب الجنائز ، باب في الحفار یجد عظما ھلأخرجھ أبو داود و

، والدار قطني في سننھ ، 1/516في السنن ، كتاب الجنائز ، باب في النھي عن كسر عظام المیت ، سنن ابن ماجة : ماجھ
ب من كره أن في السنن الكبرى ، كتاب الجنائز ، باوالبیھقي،188/ 3كتاب الحدود و الدیات و غیره ، سنن الدارقطني : 

بنت عن عمرة كلھم،4/58یحفر لھ قبر غیره إذا كان یتوھم بقاء شيء منھ مخافة أن یكسر لھ عظما ، السنن الكبرى : 
عائشة رضي الله عنھا موصولا مرفوعا ، و أخرجھ الدارقطني أیضا عن القاسم عن عائشة ،  ورواه عنعبد الرحمان 

.190، باب ما جاء في الاختفاء ، الموطأ ، ص مالكا بلاغا عن عائشة ، كتاب الجنائز 
، أحكام الجنائز وبدعھا  769/ 6والحدیث حسنھ ابن القطان  یحیى بن سعید و  صححھ الألباني ، انظر : البدر المنیر : 

. 214/ 3، و إرواء الغلیل : 233ص 
.62/ 3الصلاة علیھ ، صحیح مسلم : أخرجھ مسلم ، كتاب الجنائز ، باب النھي عن الجلوس على القبر و-1569
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المطلب الثاني
اتفاق الفقھاء على تحریم الإجھاض بعد نفخ الروح

یھ ، وذلك بعد مرور أربعة أشھر اتفق الفقھاء المسلمون على تحریم إسقاط الجنین بعد نفخ الروح ف
في ون یوما) على انعقاده ، وتكونھ في بطن أمھ كما دل علیھ حدیث ابن مسعود مائة وعشر(

صحیح البخاري وغیره .

أما إذا نفخ فیھ الروح « وممن نص على ھذا الاتفاق ابن العربي المالكي علیھ رحمة الله ، حیث قال: 
.1570»فھو قتل النفس بلا خلاف 

بض الرحم المني لم یجز التعرض لھ ، وأشد من ذلك إذا وإذا ق« ومنھم ابن جزي الكلبي ، فیقول : 
.1571»تخلق ، وأشد من ذلك إذا نفخ في الروح ؛ فإنھ قتل نفس إجماعا

إذا نفخ الروح في الجنین حرم :« ، حیث قالومن ھؤلاء الشیخ الدردیر في شرحھ على خلیل
.1572»الإجھاض إجماعا

مني فلا یجوز للزوجین ، ولا لأحدھما ، ولا للسید وإذا أمسك الرحم ال« وفي فتح العلي المالك: 
التسبب في إسقاطھ قبل التخلق على المشھور ، ولا بعده اتفاقا ، والتسبب في إسقاطھ بعد نفخ الروح 

.1573»فیھ محرم إجماعا 

وھذه النقول عن أئمة المالكیة تبرز لنا جانبا من نظرة الفقھاء إلى الجنین في بطن أمھ بعد نفخ الروح
فیھ ، وبالنقل عن بعض فقھاء المذاھب الأخرى تتضح لنا جوانب أخرى من ھذه النظرة ، فقد جاء في 

وفي النوادر امرأة حامل اعترض الولد في بطنھا ، ولا یمكن : « من كتب الحنفیة البحر الرائق
یتا في البطن إخراجھ إلا بقطعھ أرباعا ، ولو لم یفعل ذلك یخاف على أمھ من الموت فإن كان الولد م
.1574»فلا بأس بھ ، وإن كان حیا لا یجوز ؛ لأن إحیاء نفس بقتل نفس أخرى لم یرد في الشرع 

امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد في بطنھا ، فإن كان أكبر رأیھ أنھ حي یشق « وجاء فیھ أیضا : 
.1575»ى بطنھا ؛ لأن ذلك تسبب في إحیاء نفس محترمة بترك تعظیم المیت ، فالإحیاء أول

حامل ماتت وولدھا حي  شق بطنھا ، ویخرج ولدھا ، ولو بالعكس وخیف « و في الدر المختار : 
.1576»على الأم قطع ، وأخرج لو میتا ، وإلا لا

فلا ، أي ولو كان حیا لا یجوز تقطیعھ ؛ لأن موت الأم بھ موھوم « وعلق علیھ ابن عابدین بقولھ: 
.1577»یجوز قتل آدمي حي لأمر موھوم

.164/ 3ابن العربي ، القبس في شرح موطأ ابن أنس: -1570
.183ابن جزي ، القوانین الفقھیة ، ص -1571
.267/ 2الدردیر ، الشرح الكبیر: -1572
.399/ 1علیش ، فتح العلي المالك : -1573
.  233/ 8ابن نجیم ، البحر الرائق : -1574
المصدر نفسھ .-1575
.238/ 2الحصكفي ، الدر المختار ومعھ حاشیة ابن عابدین :-1576
المصدر نفسھ .-1577
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فالحنفیة یرون أن للجنین بعد نفخ الروح فیھ حرمة ترقى بھ إلى منع التضحیة بھ في سبیل حیاة الأم .
و بإیراد بعض الأحكام المتعلقة بالجنین تتضح لنا نظرة الفقھاء إلى الجنین بعد نفخ الروح أكثر ، فمن 

ھذه الأحكام :

یصلى علیھ ، واختلفوا في غسلھ من ولد میتا لافقد ذھب الحنفیة إلى أن الغسل والدفن والتكفین: -1
فقد روي عن أبي حنیفة أنھ إذا لم یستھل لم یسم ، ولم یغسل ، ولم یصل علیھ ، و روي مثلھ عن 
محمد كما ذكر الكرخي ، كما روي عنھ في السقط الذي استبان خلقھ أنھ یغسل ، ویكفن ، ویحنط ، 

ولا یصلى علیھ .
تعالى أنھ یغسل ، ویسمى ، و لا یصلى علیھ ، وھذا ما ذكره وعن أبي یوسف رحمھ الله

.1578الطحاوي

وجھ ما اختاره الطحاوي أن المولود میتا نفس مؤمنة ، فیغسل وإن كان لا یصلى « قال الكاساني: 
أنھ عن النبي علیھ كالبغاة وقطاع الطریق ، ووجھ ما ذكره الكرخي ما روي عن أبي ھریرة 

المولود غسل ، وصلي علیھ ، وورث ، وإن لم یستھل لم یغسل ، ولم یصل علیھ ، ولم قال إذا استھل 
یرث ؛ ولأن وجوب الغسل بالشرع ، وأنھ ورد باسم المیت ومطلق اسم المیت في العرف لا یقع على 

.1579»من ولد میتا ، ولھذا لا یصلى علیھ 

ولان : قال في القدیم یصلي علیھ شھر ففیھ قوإن تم لھ أربعة أ« أما عند الشافعیة فقد جاء في المھذب: 
علیھ ، وھو الأصح ؛ لأنھ لم یثبت لھ ىكمن استھل ، وقال في الأم لا یصللأنھ نفخ فیھ الروح فصار 
علیھ غسل كغیر السقط ، وإن قلنا لا ىیره فلم یصل علیھ ، فإن قلنا یصلحكم الدنیا في الإرث وغ

علیھ ، فلا یغسل كالشھید ، ىلأنھ لا یصل؛ البویطي لا یغسل یصلى علیھ ففي غسلھ قولان : قال في
.1580»وقال في الأم یغسل ؛ لأن الغسل قد ینفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر

كذا إن بلغھا أي الأربعة الأشھر التي ھي مائة وعشرون یوما لا یصلى علیھ : « في نھایة المحتاج و
.1581»ر حیاتھ ، فیجب غسلھ وتكفینھ ودفنھ وجوبا ولا جوازا في الأظھر لعدم ظھو

وھذا قول ، قال أحمد : إذا أتى لھ أربعة أشھر غسل ، وصلي علیھ « وفي المغني من كتب الحنابلة : 
.1582»سعید بن المسیب ، و ابن سیرین ، و إسحاق

" أنھ ھوإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشھر غسل وصلي علیمفھوم قولھ : "« وقال في الإنصاف: 
.1583»لو ولد لدون أربعة أشھر أنھ لا یغسل ، ولا یصلى علیھ ، وھو صحیح ، وھو المذھب 

أن یضرب بطن أمھ فتلقیھ حیا ثم یموت ؛ «... قال القرطبي: الدیة والكفارة في الجنایة علیھ:-2
.1584»غیر قسامة فقال كافة العلماء : فیھ الدیة كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة ، وقیل : ب

.1/302الكاساني ، بدائع الصنائع : -1578
المصدر نفسھ .-1579
.5/255:المجموع شرح المھذب، وانظر : 1/134الشیرازي ، المھذب : -1580
.496/  2:نھایة المحتاج الرملي ، -1581
.393/  2:المغني ابن قدامة ، -1582
.354/  2في معرفة الراجح من الخلاف :الإنصاف المرداوي ، -1583
.321/ 5القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : -1584
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أجمع الفقھاء أن الجنین إذا خرج حیا ثم مات ، وكانت فیھ الدیة أن فیھ الكفارة مع « وفي التمھید: 
الدیة ، واختلفوا في الكفارة إذا خرج میتا فقال مالك فیھ الغرة والكفارة إذا خرج میتا ، وقال أبو حنیفة 

ج میتا ففیھ الغرة ولا كفارة ، وھو قول داود بن والشافعي إن خرج حیا ففیھ الكفارة والدیة ، وإن خر
.1585»علي 

لم یر جمھور الفقھاء أن یقتص ممن جنى على جنین بعد نفخ القصاص على من اعتدى علیھ:-3
، إلا أن ابن حزم لم یوافق الجمھور فذھب إلى إیجاب القصاص في قتل الجنین بعد بلوغھ 1586الروح

إن قال قائل : فما تقولون فیمن تعمدت قتل جنینھا ، وقد تجاوزت ف« أربعة أشھر، فقال في المحلى: 
مائة لیلة وعشرین لیلة بیقین ، فقتلتھ , أو تعمد أجنبي قتلھ في بطنھا ، فقتلھ ؟ فمن قولنا : أن القود 

عنھ فتجب الغرة فقط ؛ لأنھا دیة , ولا إلا أن یعفىواجب في ذلك ولا بد , ولا غرة في ذلك حینئذ , 
في ذلك , لأنھ عمد , وإنما وجب القود ; لأنھ قاتل نفس مؤمنة عمدا , فھو نفس بنفس , وأھلھ كفارة

بین خیرتین : إما القود , وإما الدیة , أو المفاداة , كما حكم رسول الله 
.1587» تعالى التوفیق 

وإن : «لمالكیة ، فقد جاء في مختصر خلیلولم یكن ابن حزم وحیدا في ھذا الموقف ، بل وافقھ بعض ا
.1588»تعمده بضرب ظھر أو بطن أو رأس ففي القصاص خلاف 

یعني أن الجاني إذا تعمد الجنین بضرب بطن أمھ ، أو ظھرھا ، أو رأسھا فنزل حیا « قال الخرشي: 
.1589»قسامة ثم مات فقیل: یقتص من الجاني بقسامة ، وقیل : الواجب فیھ الدیة في مال الجاني أي ب

ویرى الدردیر أن الراجح في تعمد البطن أو الظھر القصاص ، وفي تعمد الرأس الدیة في مالھ ، 
.1590كتعمد ضرب ید أو رجل

.1591بینما یرى الباجي أن مشھور قول مالك أن لا قصاص علیھ

وھي واجبة عند ابن حزم ، وفي روایة عن أحمد ، و مستحبة عندإخراج زكاة الفطر عنھ: -4
الحنابلة في المعتمد .

فإذا أكمل مائة وعشرین یوما في بطن أمھ قبل انصداع الفجر من لیلة الفطر « فقد جاء في المحلى : 
.1592»وجب أن تؤدى عنھ صدقة الفطر

المذھب أن الفطرة غیر واجبة على الجنین ، وھو قول أكثر أھل العلم ، قال ابن « وفي المغني: 
من علماء الأمصار لا یوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنین في بطن حفظ عنھن: كل من المنذر

أمھ ، وعن أحمد روایة أخرى أنھا تجب علیھ ... إذا ثبت ھذا فانھ یستحب إخراجھا عنھ ؛ لأن عثمان 
.1593»كان یخرجھا عنھ ، ولأنھا صدقة عمن لا تجب علیھ فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع 

.486/ 6ابن عبد البر ،  التمھید : -1585
.278/ 16الموسوعة الفقھیة الكویتیة : -1586
.11/31:المحلى ابن حزم ، -1587
.232خلیل بن إسحاق ، مختصر خلیل ، ص -1588
.33/ 8الخرشي ، شرح مختصر خلیل : -1589
.269/ 4الدردیر ، الشرح الكبیر: -1590
.7/81الباجي ، المنتقى شرح الموطأ : -1591
.132/ 6ابن حزم ، المحلى : -1592
.713/ 2: المغني ابن قدامة ، -1593
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و ھو ما نص علیھ بعض الفقھاء الشافعیة ، فقد جاء في بمس فرج الجنین : انتقاض الوضوء -5
لأنھ حینئذ یقال ؛والمعتمد أن فرج السقط لا ینقض مسھ إلاِ إذِا نفخ فیھ الروح: « حاشیة البجیرمي

.1594»لھ آدمي 

ھ ، ولم نقف على ومما سبق یتبین لنا أن الفقھاء لم یختلفوا في ثبوت الحرمة للجنین بعد نفخ الروح فی
من نازع في حرمة الاعتداء علیھ ، رغم اختلاف نظرتھم إلى حیاة ھذا المخلوق فالظاھریة  رأوا فیھ 
نفسا مؤمنة كاملة الحقوق لا تختلف عن أیة نفس معصومة ، ویرى ابن حزم أن كل أحكام الصغیر 

ا إذا كان حیا كما أخبر رسول ھو قبل ما ذكرنا موات , فلا حكم على میت , فأم« ثابتة لھ ، فیقول: 
. 1595»فكل حكم وجب على الصغیر فھو واجب علیھ الله 

وعلیھ فقد أوجبوا القصاص على الجاني علیھ كائنا من كان ، بینما یرى الجمھور أن حیاتھ أقل حرمة 
من حیاة من انفصل عن أمھ ، وقد نص الحنفیة على أنھ نفس من وجھ دون وجھ أو ھو جزء من الأم 
من وجھ ونفس مودعة فیھا كما عبر آخرون ، واعتبروا الوجھین في التفریع ، فبنوا على ھذا الوجھ 

.1596أحكاما وعلى ذاك أخرى

ومھما یكن فالفقھاء المسلمون قد فرقوا بین الجنین قبل نفخ الروح فیھ  وبعد النفخ .

بعد نفخ الروح فیھ عموم وإذا علمنا أن الإجھاض لم یرد فیھ نص فقد أعمل الفقھاء في حكمھ
النصوص في قتل النفس ، وقصد الشارع إلى صیانة الأنفس باعتبار الجنین في ھذه المرحلة من 

تطوره نفسا .

، و انظر : سلیمان الجمل ، حاشیة الجمل على المنھج 317/ 1حاشیة البجیرمي على شرح الخطیب : البجیرمي ، -1594
.205/ 1لزكریا الأنصاري : 

.132/ 6:المحلىابن حزم ، -1595
بدائع ، الكاساني ، 381/ 10:العنایة شرح الھدایة ، البابرتي ،  12/ 21:المبسوط انظر : السرخسي ، -1596

.325/  7في ترتیب الشرائع :لصنائع ا
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لثالمطلب الثا
مذاھب الفقھاء في الإجھاض قبل نفخ الروح

على أقوال -ھ أربعة أشھر أي قبل بلوغ-اختلف الفقھاء في حكم الإجھاض قبل نفخ الروح في الجنین 
عدة یمكن إرجاعھا إلى ما یأتي:

المذھب الأول: تحریم الإجھاض في جمیع مراحل نمو الجنین ، فلا یجوز إسقاط النطفة ولا العلقة 
ولا المضغة 

الشافعیة ، وابن الجوزي من الحنابلة ،   وبھ قال وبعض وھو مذھب جمھور المالكیة ، والغزالي
بعض الحنفیة .

وأشد من ، وإذا قبض الرحم المني فلا یجوز التعرض لھ « فقد جاء في الذخیرة من كتب المالكیة : 
.1597»ذلك إذا تخلق ، وأشد منھ إذا نفخ فیھ الروح ، فإنھ قتل نفس إجماعا 

.  1598والعبارة نفسھا في القوانین الفقھیة
ي الرحم ولو قبل الأربعین یوما ، ولا یجوز إخراج المني المتكون ف« وفي الشرح الكبیر للدردیر: 

.1599»وإذا نفخت فیھ الروح حرم إجماعا
وإذا أمسك الرحم المني فلا یجوز للزوجین ولا لأحدھما ولا للسید التسبب « وفي فتح العلي المالك: 

في إسقاطھ قبل التخلق على المشھور ولا بعده اتفاقا والتسبب في إسقاطھ بعد نفخ الروح فیھ محرم 
1600»إجماعا

إن المنصوص لأئمتنا رضوان الله تعالى علیھم المنع من « عن صاحب المعیار قولھ : ثم ینقل 
1601»استعمال ما یبرد الرحم , أو یستخرج ما ھو داخل الرحم من المني وعلیھ المحصلون والنظار

كالإجھاض والوأد ؛ لأن ذلك جنایة على موجود - أي العزل -ولیس ھذا « أما الغزالي فیقول: 
حاصل ولھ أیضا مراتب ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد 
لقبول الحیاة ، وإفساد ذلك جنایة ، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجنایة أفحش ، وإن نفخ فیھ 

.1602»ل حیاالروح واستوت الخلقة ازدادت الجنایة تفاحشا ، ومنتھى التفاحش في الجنایة بعد الانفصا
ط الجنین بعد استقراره في الرحم یحرم التسبب في إسقا« وفي بغیة المسترشدین عن بعض الشافعیة : 

1603»بأن صار علقة أو مضغة ، ولو قبل نفخ الروح كما في التحفة 

المذھب الثاني: إباحة الإجھاض ما لم  تنفخ الروح في الجنین 
ھ قال بعض الحنابلةوھو مذھب جمھور الحنفیة والشافعیة ، وب

یباح لھا أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ، : « في حاشیة ابن عابدین فقد جاء 
1604»ولم یخلق لھ عضو ، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرین یوما ، وإنما أباحوا ذلك لأنھ لیس بآدمي

.1605»لقا ، وجوازه قبلھ الراجح تحریمھ بعد نفخ الروح مط: « نھایة المحتاج وفي

.419/ 4:الذخیرة القرافي ، -1597
.183ابن جزي ، القوانین الفقھیة ، ص -1598
.266/ 2:الشرح الكبیرالدردیر ، -1599
.399/ 1:فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك علیش ، -1600
.400/ 1المرجع نفسھ : -1601
.51/ 2:إحیاء علوم الدین لغزالي ، ا-1602
.246، ص بغیة المسترشدینباعلوي ، -1603
.302/ 1:حاشیة ابن عابدین ابن عابدین ، -1604
.443/ 8:نھایة المحتاج الرملي ، -1605
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إسقاط الحمل إن كان قبل نفخ الروح جاز ، أو بعدھا حرم ، وینبغي أن « وفي شرح البھجة الوردیة: 
.1606»یعمل في النفخ وعدمھ بالظن

قال في الفروع وظاھر كلام ابن عقیل في الفنون أنھ یجوز « وفي الإنصاف من كتب الحنابلة : 
.1607»، قال : ولھ وجھ إسقاطھ قبل أن ینفخ فیھ الروح

المذھب الثالث: إباحة الإجھاض في الأربعین یوما الأولى من علوقھ  أي ما دام نطفة 
وھو الراجح من مذھب الحنابلة ، وبھ قال اللخمي من المالكیة وبعض الشافعیة .

.1608»ویجوز شرب دواء لإلقاء نطفة« ففي الإقناع من كتب الحنابلة: 
یجوز شرب دواء لإسقاط نطفة ، ذكره في الوجیز ، وقدمھ في « نصاف:وقال المرداوي في الإ

.1609»الفروع 
صرح أصحابنا بأنھ إذا صار الولد علقة لم یجز للمرأة إسقاطھ ؛ لأنھ ولد انعقد « وقال ابن رجب : 

.1610»بخلاف النطفة ؛ فإنھا لم تنعقد بعد
ي أنھ یجوز قبل الأربعین ما دام نطفة كما أحفظ للخم«ونقل الحطاب من المالكیة عن البرزلي قولھ : 

.1611»لھ العزل ابتداء
وأما التسبب في إسقاط الماء قبل الأربعین یوما من الوطء فقال اللخمي « كما نقل عن ابن ناجي قولھ: 

.1612»جائز

المذھب الرابع: إباحة الإجھاض مادام الجنین نطفة أو علقة ، ویحرم بعدھا 
وفي تعالیق بعض الفضلاء قال  الكرابیسي سألت أبا :« ففي نھایة المحتاج وبھ قال بعض الشافعیة ،

بكر بن أبي سعید الفراتي عن رجل سقى جاریتھ شرابا لتسقط ولدھا ، فقال ما دامت نطفة أو علقة 
. 1613»فواسع لھ ذلك إن شاء الله تعالى

العلقة ، ونقل ذلك عن أبي فقال أبو إسحاق المروزي یجوز إلقاء النطفة و« وفي تحفة المحتاج : 
.1614»حنیفة 

وھؤلاء الفضلاء الشافعیة لم ینصوا على التحریم بعد مرحلة النطفة والمضغة ، وإنما أخذ ذلك من 
.1615مفھوم نصوصھم ، كما فھمھ بعض المعاصرین

المذھب الخامس:كراھة الإجھاض قبل نفخ الروح
ونقل عن الذخیرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي «وھو مذھب لبعض الحنفیة ، ففي حاشیة ابن عابدین: 

زمن ینفخ فیھ الروح ھل یباح لھا ذلك أم لا ؟ اختلفوا فیھ ، وكان الفقیھ علي بن موسى یقول إنھ یكره  

.16/ 21شرح البھجة الوردیة :  الغرر البھیة في زكریا الأنصاري ، -1606
.274/ 1:الإنصافالمرداوي ، -1607
.72/ 1:الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الحجاوي ، -1608
.274/ 1:الإنصافالمرداوي ، -1609
.64ابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم ، ص -1610
.134/ 5:الحطاب ، مواھب الجلیل-1611
.225/ 3ل : ، و انظر: شرح الخرشي على مختصر خلی133/ 5المرجع نفسھ : -1612
.442/  8:نھایة المحتاج الرملي ،  -1613
.29/169:تحفة المحتاج في شرح المنھاجالھیثمي ، -1614
.202محمد نعیم یاسین ، حكم الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، ص -1615
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فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآلھ الحیاة ، فیكون لھ حكم الحیاة كما في بیضة صید الحرم ، ونحوه 
.1616»في الظھیریة 

وفي فتاوى أھل سمرقند: إذا أرادت إسقاط الولد فلھا ذلك إذا لم یستبن شيء : « محیط البرھانيوفي ال
من خلقھ ؛ لأن ما لا یستبین شيء من خلقھ لا یكون ولداً ، وكان الفقیھ علي بن موسى القمي یقول: 

اج إلى صنع أحد ، فإنھ لا یحتیكره لھا ذلك ، وكان یقول : مآل الماء بعدما وصل إلى الرحم الحیاة
.1617»بعد ذلك ، لینفخ فیھ الروح 

احتمال التحریم في الزمن قوة قبل نفخ الروح مع و التحریمالكراھةاحتمالالمذھب السادس:
وقد یقال أما حالة :«وھو احتمال في مذھب الشافعیة أورده الرملي ، حیث قال : القریب من النفخ

ك في التحریم ، وأما قبلھ فلا یقال إنھ خلاف الأولى ، بل محتمل نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا ش
.1618»للتنزیھ والتحریم ، ویقوى التحریم فیما قرب من زمن النفخ ؛ لأنھ حریمھ 

المذھب السابع: یكره الإجھاض قبل مضي أربعین یوما من علوقھ ، ویحرم بعد ذلك
-یل یكره إخراجھ وق« على الشرح الكبیر:وھو قول لبعض المالكیة ، فقد جاء في حاشیة الدسوقي

.1619»الأربعین قبل- أي المني 
وقیل یكره قبل الأربعین للمرأة شرب ما یسقطھ إن « وفي شرح الخرشي على مختصر خلیل : 

.1620»رضي الزوج بذلك 

و یحرم من الزوجةطفة من أم الولدالمذھب الثامن: یكره إسقاط الن
وقول ابن عمر یكره إخراج المني من أم « كیة ، ففي فتح العلي المالك : بعض المالمفھوم كلام وھو 

.1621»قتھ بحمل عدم الجوازعلى الكراھةومواف، ولد یحتمل مخالفة ما قالھ ابن جزي من عدم الجواز 

المذھب التاسع:جواز الإجھاض قبل نفخ الروح إذا كان الجنین من ماء الزنا
وظاھر قول الجمھور ولو ماء زنا ، وینبغي « ء في منح الجلیل: وھو مذھب لبعض المالكیة ، فقد جا

.1622»تقییده بغیره خصوصا إن خافت قتلھا بظھوره وھي بكر
.1623ومثلھ في فتح العلي المالك

القیود الواردة على أقوال الفقھاء:
دھم لقد أطلق كثیر من أھل المذاھب القول بإباحة الإجھاض أو تحریمھ ، إلا أن بعض من جاء بع

فمما ورد من القیود في مذھب الحنفیة:، أو وجھوا بعض العباراتقیدوا بعض  الإطلاقات ، 

تقیید معظم الحنفیة جواز الإجھاض بعدم استبانة شيء من خلق الجنین ، ثم فسر استبانة الخلق -1
ق شيء منھ ، ثم وھل یباح الإسقاط بعد الحبل ؟ یباح ما لم یتخل« بنفخ الروح ، ففي شرح فتح القدیر: 

176/  3ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین : -1616
.242/  5برھان الدین بن مازة ،  المحیط البرھاني : -1617
.442/  8الرملي ،  نھایة المحتاج : -1618
.267/ 2حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : الدسوقي ، -1619
.225/ 3شرح الخرشي على مختصر خلیل : -1620
.399/ 1لك : فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام ماعلیش ، -1621
.3/361منح الجلیل : علیش ، -1622
.399/ 1فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك : علیش ، -1623
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وا بالتخلیق في غیر موضع قالوا ولا یكون ذلك إلا بعد مائة وعشرین یوما ، وھذا یقتضى أنھم أراد
.1624»فھو غلط نفخ الروح ، وإلا 

.1625»والمراد نفخ الروح ، وإلا فالمشاھد ظھور خلقتھ قبلھا« وفي البحر الرائق: 
وإلا فحق أحد الزوجین في الولد لا یسقط بإذن تقیید إطلاق القول بالإباحة برضا الزوجین ،- 2

.1626أحدھما
وفي الخانیة من كتاب الكراھیة «  تقیید إطلاق القول بالإباحة بحالة العذر ، ففي البحر الرائق: -3

ولا أقول بأنھ یباح الإسقاط مطلقا ؛ فإن المحرم إذا كسر بیض الصید یكون ضامنا لأنھ أصل الصید ، 
.  1627»بالجزاء ثم ، فلا أقل من أن یلحقھا إثم ھھنا إذا أسقطت بغیر عذرفلما كان یؤاخذ 

قال ابن وھبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر ، أو أنھا لا تأثم إثم « بن عابدین: اوفي حاشیة 
.1628»القتل 

.1629كھالحمل ولیس لأبي الصبي ما یستأجر بھ الظئر ویخاف ھلالبنھا بعدقطاعناو من الأعذار 

أما جمھور المالكیة القائلون بتحریم الإجھاض مطلقا ، فقد جاء منھم من قید التحریم بغیر ماء الزنا 
وظاھر قول الجمھور ولو « خصوصا حال الخوف على النفس بظھور الحمل ، یقول الشیخ علیش: 

.1630»وینبغي تقییده بغیره خصوصا إن خافت قتلھا بظھوره وھي بكر، ماء زنا 
القول یفھم منھ أن محل القول بالتحریم ھو حالة انعدام العذر والضرورة ، فإذا أبیح الإسقاط وھذا 

للزانیة خوفا على نفسھا كانت الإباحة لغیر الزانیة أولى إن خافت على نفسھا من الحمل . 

تحریر محل النزاع:
ى ما یأتي:من خلال النظر في مذاھب فقھاء الإسلام في حكم الإجھاض یمكن أن نصل إل

إن الفقھاء اتفقوا على تحریم إسقاط الجنین بعد نفخ الروح فیھ .-1
إنھم اتفقوا على التفریق بین حقیقة الجنین قبل نفخ الروح فیھ وبعده ، وعلیھ التفریق بین ما -2

یترتب على الإسقاط قبل نفخ الروح فیھ و بعده .
وح لا یعد قتلا لآدمي ، وتعاطیھ لا یرقى إلى جریمة إنھم اتفقوا على أن الإجھاض قبل نفخ الر-3

قتل النفس الإنسانیة.
إن الظاھر ھو اتفاق الفقھاء على جواز الإجھاض قبل نفخ الروح في الجنین لعذر مقبول ، وإن -4

ظاھر كلام من أطلقوا القول بالتحریم كجمھور المالكیة محمول على حالة عدم العذر ، فقد وجد من 
من قید إطلاق جمھور فقھاء مذھبھ بغیر جنین الزنا كما سبق .المالكیة

وعلیھ یمكن حصر الخلاف بین الفقھاء في حالة واحدة ھي إسقاط الجنین قبل نفخ الروح بغیر عذر 
مقبول ولا مسوغ شرعي معقول .

.401/  3:شرح فتح القدیر ابن الھمام ،  -1624
.302/ 1، و انظر : حاشیة ابن عابدین : 230/  1:البحر الرائق ابن نجیم ، -1625
قید ذكره محمد نعیم یاسین ، و لم أقف علیھ فیما اطلعت علیھ من كتب الحنفیة ، انظر : محمد نعیم یاسین ، ھذا ال-1626

.196حكم الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، ص 
.215/  3:البحر الرائق ابن نجیم ، -1627
.176/  3:حاشیة ابن عابدین ابن عابدین ، -1628
.176/ 3المرجع نفسھ :-1629
.1/399:فتح العلي المالك، و 361/ 3:منح الجلیل علیش ،  -1630
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رابعالمطلب ال
أدلة المذاھب

أدلة المذھب الأول ( المانعون مطلقا) :
القول بالكتاب والسنة والقیاس وقواعد الشریعة :استدل أصحاب ھذا

من الكتاب :- أولا 

]9-8[ التكویر: الآیة ) بأِيَِّ ذَنبٍ قتُلِتَْ 8وَإذَِا الْمَوءُودَةُ سُئلِتَْ (قول الله تعالى : -1

وَلاَ تَقْتلُوُاْ أن إجھاض الحمل یدخل في الوأد ، ویشملھ عموم النھي في قولھ تعالى :ووجھ الدلالة :
نْ إمْلاَقٍ  .1631الذي یعم المولود و الجنین فیسمى وأدا] 151[ سورة الأنعام : الآیةأوَْلادََكُم مِّ

و نوقش ھذا الاستدلال من وجھین :
إن الصحابة اختلفوا في الموءودة ، وقد روي عن علي إنكاره أن یكون الإجھاض من الوجھ الأول : 

.1632تكون موءودة حتى تأتي علیھا الحالات السبعالوأد ، وقال إنھا لا
و القتل إنما یكون  لما حلتھ الروح ؛ لأن ما ،بأِيَِّ ذَنبٍ قتُلِتَْ إن الله تعالى قال : الوجھ الثاني :

لم تحلھ الروح لا یبعث ، و لا یصدق علیھ أنھ قتل ؛ لأنھ لم یحیى قط ؛ لأنھ ماء ، أو علقة من دم ، 
.1633لا یحرم إسقاطھأنھ فیؤخذ منھ

قد سمى العزل وأدا خفیا ، وھو إلقاء ماء لم ینعقد ، بأن حدیث النبي و أجیب عن ھذا الاعتراض 
فتسمیة إلقاء الماء المنعقد وأدا من باب أولى ، كما یجاب عنھ بمنع كون الجنین في ھذه المرحلة میتا ، 

.1634بل لھ حیاة أساسھا النمو و الاغتذاء

لھ تعالى : قو-2
]12[ سورة الممتحنة : الآیة وَلا یزَْنیِنَ وَلا یقَْتلُْنَ أوَْلادَھُنَّ 

الأولاد من النساء یشمل الإجھاض ؛ لأن الوأد الذي كان أن المبایعة على عدم قتل ووجھ الاستدلال
في الجاھلیة یفعلھ الرجال في الغالب ، وكان ضد الإناث ، ولفظ " أولادھن " الوارد في الآیة یشمل 

.1635الإجھاضالنساء یرجع أن المقصود بذلك ھو الذكور و الإناث ، ووقوعھ من 

1636ل السابق ، و أجیب عنھ بالجواب السابقبما نوقش بھ الاستدلاو نوقش ھذا الاستدلال

.160/ 34ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى : -1631
.227/  6، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار : 42/ 5أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر: -1632
.393/ 1، وابن مفلح ، الفروع : 33/ 11: ابن حزم ، المحلى -1633
. 271انظر : إبراھیم بن محمد قاسم ، أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، ص -1634
.240حسان حتحوت ، ثبت أعمال ندوة الإنجاب ، ص -1635
. 272إبراھیم بن محمد قاسم ، أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، ص -1636
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من السنة :  - ثانیا 
إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما ، ثم یكون في ذلك علقة « حدیث ابن مسعود : - 1

مثل ذلك ، ثم یكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم یرسل الملك فینفخ فیھ الروح ویؤمر بأربع كلمات 
وشقي أو سعید ، فوالذي لا إلھ غیره إن أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنة بكتب رزقھ وأجلھ وعملھ

حتى ما یكون بینھ وبینھا إلا ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل النار فیدخلھا ، وإن أحدكم 
لیعمل بعمل أھل النار حتى ما یكون بینھ وبینھا إلا ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل الجنة 

.1637»ا فیدخلھ

عبر عن النطفة في الحدیث  بقولھ : " أحدكم " بل إن أن النبي ووجھ الدلالة في ھذا الحدیث
. 1638الضمیر في قولھ: " فینفخ فیھ الروح " عائد إلى الآدمي قبل نفخ الروح

على باب الجنة یقول : لا أدخل الجنة حتى 1639أن السقط یظل محبنطئا: ما روي عن النبي -2
.1640أبوايیدخل 

أن السقط یبعث یوم القیامة ، ویدخل الجنة ، ویشفع في أبویھ فدل على أنھ ووجھ الدلالة  من ھذا الأثر
.1641نفس فلا یجوز الاعتداء علیھ

أنھ كان یأمر بالصلاة على السقط و یقول سموھم و نقل ابن العربي عن المغیرة بن شعبة 
أكرم بالإسلام صغیركم وكبیركم ؛ إن الله یبعثھ یوم القیامة واغسلوھم ، وكفنوھم وحنطوھم ، فإن الله 

.1642خلقا تاما
بضعف الحدیث كما بینھ علماء الحدیث .وقد یناقش ھذا الاستدلال

من القیاس:- ثالثا 
وقد واستدلوا بھ من وجوه:

ھ  من حدیث عبد الله بن مسعود ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، متفق علی-1637
، ومسلم في صحیحھ ، كتاب القدر ، باب كیفیة خلق الآدمي في بطن أمھ و كتابة رزقھ وأجلھ 1174/ 3صحیح البخاري : 

.، واللفظ لمسلم44/ 8وعملھ وشقاوتھ وسعادتھ ، صحیح مسلم : 
.263، ص 63عبد الله بن عبد العزیز العجلان ، حكم الجنایة على الجنین ، مجلة البحوث الإسلامیة ،  العدد -1638
.المحبنطئ : المتغضب  المستبطئ للشيء ، و قیل : ھو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء -1639

المناوي ، فیض القدیر، و331/ 1، النھایة في غریب الأثر : ، ابن الأثیر 422/ 1انظر : ابن قتیبة ، غریب الحدیث : 
.151/ 4: شرح الجامع الصغیر

، والحدیث أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط عن سھل بن حنیف مرفوعا 400/  1فتح العلي المالك : انظر : -1640
الجنة فیقال لھ أدخل فیقول حتى یدخل أبواي " المعجم بلفظ : " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم وإن السقط لیرى محبنطئا بباب

، وفي المعجم الكبیر عن بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده ، ولفظھ : " سوداء ولود خیر من حسناء لا تلد 44/ 6الأوسط : 
؟ فیقال لھ ادخل إني مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط یظل محبنطئا على باب الجنة یقال لھ ادخل الجنة فیقول یا رب وأبواي 

.160/ 6الجنة أنت وأبواك " ، كما أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ، : 
)  474/ 4، 95/ 3والحدیث ضعیف عند أھل الحدیث ، ومنھم من حكم علیھ بالوضع ، انظر : الھیثمي ، مجمع الزوائد : (

.817/ 12، 599/ 3: ، الألباني ، السلسلة الضعیفة 98القاوقجي ، اللؤلؤ المرصوع  ، ص 
، الحدیث استدل بھ ابن العربي ، ولم یبین وجھ الدلالة ، والظاھر أنھ یقصد ما أوردتھ على ضوء شروح الحدیث -1641

.164/ 3: في شرح موطأ مالك بن أنسانظر : القبس 
.1272/ 3ابن العربي ، أحكام القرآن : -1642
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إن العلقة قاسوا الإجھاض قبل نفخ الروح على كسر بیض الصید في الحرم ، فقالوا :الوجھ الأول :
والمضغة أصل الآدمي فلا یجوز إتلافھا ، كما لا یجوز للمحرم كسر بیض الصید في الحرم ، فإن 

.1643فعل ذلك وجب علیھ الضمان ، ووجوب الضمان یستلزم الإثم

بمنع التلازم بین الضمان و الإثم ؛ لأن الضمان قد یكون عن فعل معفو عنھ ، و نوقش ھذا الاستدلال
.1644مال الغیر ، وكإتلاف الصبي مال الغیركأكل المضطر

بأن وجوب الضمان إن كان لحق الله فھو جزاء ، و إن كان لحق المخلوقین ، فھو ضمان و أجیب عنھ
ن دون الإثم إلا ما كان للضرورة مقابل تفویت عین أو منفعة ، و لا یوجد في حقوقھم ما یوجب الضما

ثم ، أما سقوط الإثم عن الصبي مع لزوم الضمان فلعدم و الإجھاض إن كان للضرورة سقط عنھ الإ
.1645تكلیفھ

قاسوا الإجھاض قبل نفخ الروح في الجنین على العزل قیاس الأولى ، فقالوا إن العزل الوجھ الثاني :
لأن فیھ منع ؛محرم ؛ لأن فیھ منع أسباب الحیاة قبل انعقادھا ، فالإجھاض محرم من باب أولى 

.1646د انعقادھاأسباب الحیاة بع
بعدم التسلیم بتحریم العزل ، وھو مذھب الجمھور ، و إذا سقط الأصل وقد یناقش ھذا الاستدلال

تبعھ الفرع .

قاسوا الإجھاض قبل نفخ الروح على الوأد لاشتراكھما في كونھما قتلا ، فالوأد قتل الوجھ الثالث :
.1647ما تھیأ أن یصیر إنسانا ، فكان محرما مثلھلإنسان بعد ولادتھ ، والإجھاض قبل نفخ الروح قتل ل

بأنھ قیاس مع الفارق ، فالوأد والقتل لا یكون إلا في ما حلتھ الروح، أما ما لا ونوقش ھذا القیاس
أنھا لا تكون موءودة حتى یأتي علیھا التارات روح فیھ فلا یتعلق بھ قتل ، وقد ثبت عن علي 

.1648السبع

:یعة ومقاصدھامن قواعد الشر- رابعا 
أو تقلیلھ محرم ، ولا شك أن  فظ النسل ، والتسبب في قطع النسلقالوا: إن من مقاصد الشریعة ح

.1649الإجھاض قبل نفخ الروح في الجنین  قطع للنسل أو تقلیل لھ

من المعقول:- خامسا 
استدلوا بھ من وجوه :

التخلق المھیأ لنفخ الروح ، فیحكم لھا بالحیاة إن النطفة والعلقة بعد الاستقرار آیلة إلىالوجھ الأول :
.1650باعتبار المآل ،  فیكون إفسادھا جنایة

.)591و374/ 176،6/  3( ، حاشیة ابن عابدین : 215/ 3البحر الرائق : ابن نجیم ، -1643
.279إبراھیم بن محمد قاسم ، أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، ص -1644
المرجع نفسھ .-1645
.999/ 3، و الصنعاني ، سبل السلام : 310/  9:فتح الباري ابن حجر ، -1646
عبد الله بن عبد ، وانظر : 134/ 5، الحطاب ، مواھب الجلیل : 160/ 34اوى : انظر : ابن تیمیة ، مجموع الفت-1647

.257، ص63العزیز العجلان ، حكم الجنایة على الجنین ، مجلة البحوث الإسلامیة ،  العدد 
.30/ 11، وانظر : المحلى : 393/ 1الفروع : -1648
.218/ 1عن متن الإقتاع : ، كشاف القناع28/  3:فتح العلي المالك -1649
، السرخسي ، 83/ 4، البجیرمي ، حاشیة البجیرمي على شرح الخطیب  : 186/ 7الھیثمي ، تحفة المحتاج : -1650

. 44/ 30المبسوط : 
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بأنھ منقوض بالعزل ؛ فإن الماء مآلھ الحیاة لو ألقي في محلھ ، ومع ذلك لم ونوقش ھذا الاستدلال
.1651یحرم

.1652بالفرق بین العزل و الإجھاض كما سیأتيو أجیب عنھ

وع النطفة في الرحم أول مراتب الوجود ، وباختلاطھا بماء المرأة تستعد لقبول إن وقالثاني:الوجھ 
.1653الحیاة ، وإفساد ذلك جنایة

إن امتزاح ماء المرأة بماء الرجل بمثابة الإیجاب والقبول في الوجود الحكمي في الوجھ الثالث :
فة بعد وقوعھا في الرحم نقض العقود ، والرجوع عن ھذا العقد یعد فسخا وقطعا ورفعا ، وإسقاط النط

.1654ورفع لسبب الوجود بعد انعقاده ، وھذا جنایة
إن الحامل یؤجل عنھا الحد حفاظا على ما في بطنھا ، و الأدلة تدل على أن ھذا الحكم الوجھ الرابع : 

ى فدل ھذا عل، و لا یجوز تأخیرھا لأمر مباح  ، ثابت حتى في بدایة الحمل ، و إقامة الحدود واجبة 
.1655أن الإجھاض محرم و لو في بدایة الحمل

ن مطلقا):یأدلة المذھب الثاني( المبیح

:استدل أصحاب ھذا القول بما یأتي

إن الحمل قبل نفخ الروح فیھ لا یكون إلا مضغة أو علقة ، فھو في كل ذلك بعض أمھ ، الدلیل الأول :
.1656م بإسقاطھولم یستقل بحیاة ، فلیس إجھاضھ قتلا لنفس ، فلا یأث

إن كل ما لم تحلھ الروح لا یبعث یوم القیامة ، ومن ثم لا اعتبار لوجوده ، ومن ھو الدلیل الثاني :
.1657كذلك فلا حرمة في إسقاطھ

بأنھ لا دلیل على أن من لم تنفخ فیھ الروح لا یبعث یوم القیامة ، و الإجھاض في جمیع و نوقش
.1658مى الحدیث العزل وأدا خفیامراحلھ یصدق علیھ أنھ وأد ، وقد س

إن الجنین في ھذه الحالة لم یتخلق ، وما لم یتخلق فلیس بآدمي ، وإذا لم یكن آدمیا فلا الدلیل الثالث :
.1659حرمة لھ ، وعلیھ یجوز إسقاطھ

، وأن بدیة تخلقھ تكون قبل نفخ 1660بأن الجنین یبدأ تخلقھ منذ الأسابیع الأولى من تكوینھو نوقش
وإلا فلا ، وھذا یقتضى أنھم أرادوا بالتخلیق نفخ الروح « فیھ ، و في ھذا یقول ابن الھمام : الروح 

.1661»فھو غلط ؛ لأن التخلیق یتحقق بالمشاھدة قبل ھذه المدة

.280إبراھیم بن محمد قاسم ، أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، ص-1651
.329انظر ص -1652
.51/ 2:دین إحیاء علوم ال-1653
.2/51: نفسھالمصدر-1654
.305ثبت أعمال ندوة الإنجاب ، ص -1655
265-264، ص 63عبد الله بن عبد العزیز العجلان ، حكم الجنایة على الجنین ، مجلة البحوث الإسلامیة ، العدد -1656
.393/ 1ابن مفلح ، الفروع : -1657
.311م الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، صإبراھیم بن محمد قاسم ، أحكا-1658
.302/ 1ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین : -1659
من ھذا البحث .337-336انظر ص -1660
.230/ 1، وانظر : ابن نجیم ، البحر الرائق : 402/ 3ابن الھمام ، شرح فتح القدیر : -1661
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إن السقط إذا لم یستبن بعض خلقھ لم تنقض بھ العدة ، و لا یستبین خلقھ إلا في مائة الدلیل الرابع : 
عین یوما نطفة ، و أربعین علقة ، و أربعین مضغة ، و إذا لم یستبن شيء من وعشرین یوما ، أرب

.1662خلقھ فلا إثم في إسقاطھ ؛ لأنھ لیس بشيء
.1663بما نوقش بھ الدلیل السابقونوقش ھذا الدلیل

كما یمكن أن یناقش بأنھ لا تلازم بین عدم انقضاء العدة بالسقط الذي لم یستبن خلقھ ، و بین عدم الإثم 
إسقاطھ . ب

وینتزع من حكم « : قیاس الإجھاض قبل نفخ الروح على العزل ، قال ابن حجر : الدلیل الخامس
ومن ، فمن قال بالمنع ھناك ففي ھذه أولي ، العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح 

.1664»قال بالجواز یمكن أن یلتحق بھ ھذا

یختلف عن الإجھاض من وجھین :بأن العزلو نوقش ھذا الاستدلال 
بین العزل و الإجھاض ؛ لأن الأخیر جنایة على موجود حاصل ، بخلاف اإن ھناك فرقالأول : 

العزل فھو صرف للماء عن محلھ فأشبھ ترك النكاح ، أو ترك الجماع بعد النكاح ، أو ترك الإنزال 
.1665بعد الجماع

.1666، ومعالجة السقط لإجھاظھ یقع بعد تعاطي السببإن العزل لم یقع فیھ تعاطي السبب الثاني : 

.1667بأن العزل مختلف في حكمھ ، و القیاس لا یكون إلا على أصل متفق علیھكما نوقش

فمدار استدلال أصحاب ھذا المذھب على أن الجنین قبل نفخ الروح لم یبلغ مرحلة الآدمیة التي تعطیھ 
ان .حرمة الإنسان ، وتمنحھ الحصانة ضد العدو

، ، وبعض الآیات القرآنیة المبینة لمراحل تطور الجنین ویبدو أنھم تأثروا بحدیث ابن مسعود 
.1668وقول علي  إنھا لا تكون موءودة حتى یأتي علیھا التارات السبع

أما حدیث ابن مسعود فلم یصرحوا بھ في استدلالھم ، إلا أن أثره ظاھر فیھ ، فالحدیث فیھ أن الروح 
لجنین بعد أربعة أشھر ، فأخذوا منھ أنھ قبل الأربعة أشھر جماد لا حرمة لھ ، أو قطعة من تنفخ في ا

ا ، فقد جاء في كتاب الفروع : أمھ ، أما الآیات وأثر علي فمن ھؤلاء العلماء من لم یخف تأثره بھ
، فأنكر ، لأنھ یقطع النسلوفي فنون ابن عقیل اختلف السلف في العزل، فقال قوم: ھو الموءودة«

ثمَُّ إلى قولھ : وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإْنْسَانَ علي ذلك، وقال: إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا: 
وَإذَِا : قال: وھذا منھ فقھ عظیم ، وتدقیق حسن حیث سمع] 14[المؤمنون: أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ 

وھو الأشبھ سَألَتَ بأي ذنب قتُلَِت]  وكان یقرأ: 9[التكویر:لَتْ الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ بأِيَِّ ذَنْبٍ قتُِ 
بالحال ، وأبلغ في التوبیخ ، وھذا لما حلتھ الروح ؛ لأن ما لم تحلھ الروح لا یبعث ، فیؤخذ منھ لا 

.1669»یحرم إسقاطھ ، ولھ وجھ 

.312اھیم بن محمد قاسم ، أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، ص ، و انظر : إبر590/ 6: حاشیة ابن عابدین-1662
.313إبراھیم بن محمد قاسم ، أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، ص-1663
.999/ 3، و انظر : الصنعاني ، سبل السلام : 310/  9ابن حجر ، فتح الباري : -1664
.51/ 2إحیاء علوم الدین : الغزالي ، -1665
.310/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -1666
.297إبراھیم بن محمد قاسم ، أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، ص-1667
.227/  6، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار : 42/ 5أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر: -1668
.393/ 1ابن مفلح ، الفروع  : -1669
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ن قبل الأربعین الأولى)یلث ( المبیحأدلة المذھب الثا
القول بما یأتي:استدل أصحاب ھذا

إن الجنین في ھذه المدة مجرد نطفة لم تنعقد ، ولم تتصور، بخلاف العلقة والمضغة الدلیل الأول :
.1670فإنھا ولد انعقد

المرأة ، وھو أول مراتب الوجود بأن الولد ینعقد باختلاط ماء الرجل مع ماءونوقش ھذا الاستدلال
التخلق و التصور یبدأ في المراحل الأولى من تكون الجنین ، وھذا ما أكده الطب الحدیث ، و زاد أن

.1671فالجنایة علیھ جنایة على موجود حاصل 

قاسوا الإجھاض في ھذه المرحلة على العزل لاشتراكھما في كونھما إلقاء للنطفة الدلیل الثاني :
.1672خارج الرحم ، ولیس فیھ جنایة على موجود

بین العزل والإجھاض ، كما نوقش بالخلاف في حرمة العزل كما ھذا الاستدلال بالفرق و نوقش
.1673سبق

استدلوا باستصحاب الإباحة الأصلیة ، فقالوا : الأصل إباحة شرب دواء لإلقاء نطفة الدلیل الثالث :
.1674حتى یرد دلیل على التحریم ، ولم یرد دلیل

ویناقش ھذا الاستدلال من وجوه : 
ختلف فیھ ، فمن العلماء من یرى أن الأصل في الأشیاء التحریم .إن ھذا الأصل مالأول :
: إن ھذا الأصل ھو أضعف الأصول ، فلا یصار إلیھ إلا إذا انعدم دلیل في المسألة ، ولا شك الثاني 

أن ھذه المسألة تحكمھا جملة من الأدلة الكلیة والقواعد الشرعیة ، كحفظ النسل ، وتحریم إتلاف غیر 
عذر ، وقاعدة اجتناب الشبھات ، والأخذ بالأحوط ، وھذه القواعد مأخوذة من استقراء المؤذي بلا 

الأدلة النقلیة بلا ریب ، فلا یقوى الاستصحاب على معارضتھا 
إن الأخذ بھذا الأصل مشروط بعدم الضرر ، ولا شك أن في الإجھاض إضرار بالغیر ، الثالث :

وربما بالنفس .

إذا مر : «لمذھب قد تأثروا بحدیث حذیفة بن أسید عند مسلم عن النبي ویبدو أن أصحاب ھذا ا
وخلق سمعھا وبصرھا وجلدھا ولحمھا ، بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة بعث الله إلیھا ملكا فصورھا 
شاء ، ویكتب الملك ثم یقول یا رب أجلھ ، وعظامھا ، ثم  قال یا رب أذكر أم أنثى ، فیقضى ربك ما

فیقضى ربك ما شاء ، ویكتب الملك ، ثم ، شاء ، ویكتب الملك ، ثم یقول یا رب رزقھ فیقول ربك ما
.1675»یخرج الملك بالصحیفة فى یده فلا یزید على ما أمر ولا ینقص 

.267/  1ب أولي النھى : الرحیباني ، مطال-1670
342-339، وانظر : رأي الطب الحدیث في : ص 51/ 2:إحیاء علوم الدین الغزالي ، -1671
134/ 5،  الحطاب ، مواھب الجلیل : 296/  6:التاج والإكلیل ،  المواق ، 28/  3:فتح العلي المالك علیش ، -1672
.329انظر ص -1673
.121/ 1ح  منتھى الإرادات : البھوتي ، شر-1674
، كتاب القدر ، باب كیفیة خلق الآدمي في بطن أمھ و كتابة رزقھ وأجلھ وعملھ وشقاوتھ أخرجھ  مسلم في صحیحھ ،-1675

.45/ 8وسعادتھ ، صحیح مسلم : 
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فظاھر ھذا الحدیث یدل على أن تصویر الجنین « قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم : 
ظامھ یكون في أول الأربعین الثانیة ، فیلزم من ذلك أن یكون وخلق سمعھ وبصره وجلده ولحمھ وع

.1676»في الأربعین الثانیة لحما وعظاما 
وحدیث حذیفة بن أسید الذي تقدم یدل على أن الكتابة تكون في أول الأربعین الثانیة ... وقد « وقال 

.1677»روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعین الثانیة 

ء العلماء یرون أن الإنسان یتخلق ویتصور و تكتب أقداره في بدایة الأربعین الثانیة ولما أخذ فھؤلا
شكل الإنسان وصورتھ ثبتت لھ حرمتھ ، وكتابة أقٌداره دلیل على أن مآلھ أن یصیر إنسانا ، فحرم 

الاعتداء علیھ بعد الأربعین .

ة أو علقة)ن بالإباحة مادام نطفیلة المذھب الرابع ( القائلأد
لم أقف على استدلال صریح لأصحاب ھذا القول ، إلا أن ابن رجب في جامع العلوم والحكم جاء بما 

أن لا وقد روى من وجھ آخر عن ابن مسعود « یصلح أو یحتمل أن یكون دلیلا لھم ، فقال: 
ا حدیث ابن مسعود تصویر قبل ثمانین یوما ... وقد أخذ طائفة من الفقھاء بظاھر ھذه الروایة وتأولو

لأنھ لا یكون مضغة إلا في ؛ المرفوع علیھا ، وقالوا أقل ما یتبین فیھ خلق الولد أحد وثمانون یوما 
الأربعین الثالثة ، ولا یتخلق ویتصور قبل أن یكون مضغة ، وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء 

بالمضغة المخلقة ، وأقل ما یكون أن ولا تعتق أم الولد إلا ، على ھذا الأصل إنھ لا تنقضي العدة 
.1678»یتخلق ویتصور في أحد وثمانین یوما 

فأدلة ھذا الفریق لا تختلف عن أدلة سابقیھم ؛ فمدار مذھبھم و أساس قولھم ھو عدم تخلق الجنین قبل 
ثمانین یوما من انعقاده ، فلا یكون حینئذ إلا نطفة أو علقة ، فجاز إسقاطھ . 

. 1679ما نوقش بھ أصحاب المذھب الثاني و الثالثبویناقش مذھبھم

ن بالكراھة قبل نفخ الروح)یأدلة المذھب الخامس ( القائل

استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بما یأتي:

. 1680ن الماء بعد وقوعھ في الرحم مآلھ الحیاة ، فیكون لھ حكم الحیاةإ-1
لھا أن تصیر صیدا فأعطیت حكم الصید ، وكذلك الماء إذا القیاس على بیضة صید الحرم ، لأن مآ- 2

.1681وصل إلى الرحم كان مآلھ الحیاة

1682بھ ھناكابما نوقشانناقشة القائلین بالتحریم كما سبق ، فیوھذان الدلیلان من أدل

.65ابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم ، ص -1676
.69المرجع نفسھ ، ص-1677
.67، ص نفسھرجع الم-1678
.330-328انظر : ص -1679
.176/ 3بن عابدین : ا، وحاشیة 242/ 5یط البرھاني : المح-1680
المرجعان نفسھما .-1681
.328-327انظر ص -1682
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تمال التحریم قرب زمن نفخ الروح)أدلة المذھب السادس (  الكراھة مع اح
قاعدتین من قواعد الشریعة:استدل أصحاب ھذا القول ب

، وما قرب من زمن نفخ الروح ھو حریم لھ فیأخذ حكمھ ، الأولى: الحریم لھ حكم ما ھو حریم لھ
.1683وھو تحریم الإجھاض

فمن الصعب معرفة وقت النفخ على التحدید ، فیكون الجنین في الزمن الثانیة: الأخذ بالأحوط :
.1684خ وبعده احتیاطاالمقارب للنفخ محترما كما ھو عند النف

أدلة المذھب السابع ( الكراھة خلال الأربعین یوما الأولى والتحریم بعدھا)
لم أقف على دلیل لھذا القول ، و لعل  أصحابھ رأوا في الإجھاض قبل تمام الأربعین الأولى شبھا 

یقولوا بإباحتھ ، بالعزل من وجھ فلم یقولوا بحرمتھ ، ورأوا فیھ اختلافا عن العزل من وجھ آخر فلم 
.1685فقالوا بالكراھة إعمالا للوجھین جمیعا ، أو أنھم بنوا قولھم على القول بكراھة العزل

و یمكن الاستدلال لھم على القول بالكراھة خلال الأربعین یوما الأولى بأدلة القائلین بالكراھة قبل نفخ 
.1686ة القائلین بالتحریم مطلقاالروح مطلقا ، كما یستدل لھم على القول بالتحریم بعدھا بأدل

أدلة المذھب الثامن ( كراھة إسقاط النطفة من أم الولد وتحریمھا من الزوجة)
لم أقف على استدلال لھذا القول ، و الظاھر أن أدلتھ  على تحریم إسقاط النطفة من الزوجة ھي أدلة 

للتفریق بینھما في كثیر من الأحكام القائلین بالتحریم مطلقا ، ولعلھ فرق بین أم الولد والزوجة ھنا 
الشرعیة ، وكون حق الزوجة أوثق من حق أم الولد ، وجواز العزل عن السریة بغیر إذنھا بخلاف 

.1687الزوجة

أدلة المذھب التاسع ( جواز إسقاط جنین الزنا دون غیره)
یختلف في بعض نا أن جنین الزنلأنھم  یروفرقوا بین جنین الزنا وغیره ؛ أصحاب ھذا القوللعل

، وما یقوي ھذه النظرة أن ھذا الحمل لا یعتد بھ في أكثر الأحكام الشرعیة المبنیة الأحكام عن غیره
.1688على الحمل عند الفقھاء

كما أنھم نصوا على الجواز حال خوف البكر الزانیة على نفسھا القتل بظھور الحمل ، وھذا إعمال 
.1689رینلقاعدة الضرورة ، وتقدیم أخف الضر

.442/  8الرملي ، نھایة المحتاج : -1683
.206و 201محمد نعیم یاسین ، حكم الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ، ص -1684
، شرح صحیح 16/ 10و ھو مذھب الشافعیة ، و قال بھ بعض المالكیة ، انظر: شرح النووي على صحیح مسلم : -1685

، 443/ 8، نھایة المحتاج للرملي : 186/ 3، أسنى المطالب لزكریا الأنصاري : 60/ 7البخاري لابن بطال : 
.133/  8، و المغني لابن قدامة : 1/398:فتح العلي المالك  ، و 226/ 6الاستذكار : 

.331، و ص 329–325انظر : ص -1686
، 175/ 3، حاشیة ابن عابدین : 214/ 3انظر رأي الفقھاء في العزل عن الحرة و الأمة في : البحر الرائق : -1687

، 422/ 16، المجموع شرح المھذب : 320/ 9، الحاوي الكبیر : 133/ 5، مواھب الجلیل : 228/ 6الاستذكار : 
.257/ 8، الإنصاف : 240/ 3الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل : 

من ذلك عدم انقضاء العدة بھ ، وعدم تحریم نكاح ووطء الحامل من الزنا ، وكون اللبن النازل بسبب ھذا الحمل -1688
من صرح أن ھذا الحمل لا حرمة لھ ، انظر : السرخسي ، غیر ناشر للحرمة من جھة الزاني عند بعضھم ، و منھم

، الشربیني ، مغني 128/ 7، الرملي ، نھایة المحتاج : 114/ 3، ابن نجیم ، البحر الرائق : 44/ 6المبسوط  : 
.180/ 4إكلیل: التاج و ، المواق ،280/ 4، القرافي ، الذخیرة : 200/ 9، ابن قدامة ، المغني : 388/ 3المحتاج : 

.1/399:فتح العلي المالك  ، و 361/  3:منح الجلیل انظر : -1689
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خامسالمطلب ال
بیان سبب الخلاف

نص صریح في حكم الإجھاض قبل نفخ الروح في الجنین ، بل وحتى بعد نفخ لم یرد عن النبي 
الروح فیھ ، ولم یؤثر فیھ شيء عن الصحابة ، ولا حتى عن أئمة المذاھب ، وھذا ما یفسر الاختلاف 

قض حتى داخل المذھب الواحد ، ویمكن إرجاع سبب العریض والتداخل بین أقوال الفقھاء ، بل والتنا
الفقھاء قدیما في حكم ھذه المسألة إلى ما یأتي :اختلاف 

عدم وجود نص شرعي صریح في المسألة ، أو أثر عن الصحابة ، أو نص لأئمة المذاھب -أولا 
یة  اعد الكلیلجأون إلى العمومات ، ویتمسكون ببعض القووھو ما جعل أتباع المذاھبالفقھیة ، 

یستأنسون ببعض النصوص التي لم تسق لبیان حكم الإجھاض قبل نفخ الروح ، و إن نصت على و
مراحل تكون الجنین كحدیث ابن مسعود وغیره .

الاختلاف الظاھري بین بعض الأحادیث المتعلقة بأطوار خلق الإنسان كحدیث ابن مسعود عند -ثانیا 
سید عند مسلم ، واختلاف الفقھاء في فھمھا وتوجیھھا والتوفیق البخاري وغیره وحدیث حذیفة بن أ

بینھا .

الاختلاف في حكم العزل ، وبناء مسألة الإجھاض قبل نفخ الروح علیھ ، وفي ھذا یقول - ثالثا 
معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح یتفرع جوازه وعدمھ على الخلاف في « الصنعاني: 

.1690»أجاز المعالجة ، ومن حرمھ حرم ھذا بالأولى العزل ، ومن أجازه

وینتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح ، فمن « ویقول ابن حجر: 
.1691»قال بالمنع ھناك ففي ھذه أولي ، ومن قال بالجواز یمكن أن یلتحق بھ ھذا

، فمنھم من رأى  أنھ مجرد جماد ، ومنھم من الاختلاف في تكییف الجنین في ھذه المرحلة- رابعا 
عده علقة من دم أو مضغة من لحم ، ومنھم من جعلھ جزءا من أمھ وقطعة منھا  ومنھم من رأى 

.1692ابتداء تخلقھ في مرحلة مبكرة من علوقھ

ولا شك أن نظرتھم إلى الجنین في ھذه المرحلة مبناھا معارف زمانھم الطبیة ، وبعض النصوص 
.لةالمحتم

الاختلاف في اعتبار مآل النطفة والعلقة والمضغة ، وذلك أن ھذه الثلاثة مآلھا الحیاة وتنتھي - خامسا 
في خلق الإنسان ، فمن راعى ھذا المآل قال بالتحریم أو إلى إنسان سوي كما ھي سنة الله
.1693الكراھة ، ومن أھملھ قال بالإباحة

.999/ 3سبل السلام : -1690
.310/  9:فتح الباري -1691
، و تحفة 325/  7:بدائع الصنائع ، 381/ 10:العنایة شرح الھدایة ، و 12/ 21:المبسوط للسرخسيانظر: -1692

.162/ 11المحتاج : 
.331و ص 327انظر : ص -1693
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سادسالمطلب ال
قبل نفخ الروح على ضوء الطب الحدیثحقیقة الجنین وتطوره

لقد سبق أن من أسباب الاختلاف بین الفقھاء في حكم إجھاض الجنین قبل نفخ الروح فیھ الاختلاف 
في التكییف الطبي للجنین قبل نفخ الروح فیھ ، وأن نظرتھم إلى الجنین في ھذه المرحلة مركبة  من 

.الشرعیة الظنیةمعارف طبیة ساذجة ، و تفسیرات لبعض النصوص 

ومن یطالع مثلا كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القیم یجد ھذا المزج الصریح بین مفھوم 
.1694ن في مباحث الجنینیص الشرعیة وأقوال الأطباء الأقدمالنصو

یث الرابع من الأربعین النوویة أما ابن رجب الحنبلي فلم یستغن عن أقوال الأطباء في تفسیر الحد
.(1695حدیث ابن مسعود (

فالمعارف الطبیة كانت حاضرة في توجیھ آراء العلماء وأقوالھم ، ولا شك أنھا معلومات سطحیة 
ساذجة لا ترتفع إلى درجة الیقین العلمي ، كما ھي علیھ الآن ، ولذلك قال بعض العلماء المعاصرین: 

قوال من أجازوا من الفقھاء إسقاط ویقول بعض إخواننا من علماء الطب والتشریح تعلیقا على أ« 
الجنین قبل نفخ الروح: إن ھذا الحكم من ھؤلاء العلماء الأجلاء مبني على معارف زمانھم ، ولو 
عرف ھؤلاء ما عرفنا من حقائق علم الأجنة الیوم عن ھذا الكائن الحي المتمیز، الذي یحمل 

، تبعا لتغیر العلة ، فإن الحكم یدور خصائص أبویھ وأسرتھ وفصیلتھ ونوعھ لغیروا حكمھم وفتواھم
.1696»مع علتھ وجودا وعدما

فھو لم ، فالتطور في مجال الطب والتكنولوجیا في العصر الحاضر أتاح للأطباء معرفة خبایا الجنین  
فبالإمكان رؤیتھ بالاستعانة یبق ذلك الكائن المجھول ، ولم یبق العلم بأحوالھ من الغیب المستور، 

لخاصة وتصویره ، ورصد حركاتھ ، وتسجیل دقات قلبھ ، ومراقبتھ یوما فیوم ، وساعة بالأجھزة ا
فساعة .

وھكذا غیر التطور العلمي نظرة الأطباء ، بل وعامة الناس إلى الجنین ، واستبدلوا الظن والتخمین 
، وبدایة بالتجربة والیقین ، وسأعرض نظرة الطب الحدیث إلى الجنین من خلال أمرین اثنین: حیاتھ

تخلقھ وتصوره ، وظھور أعضائھ وشكلھ الآدمي ؛ لأن الفقھاء بنوا أحكامھم على ھذین الأمرین .

حیاة الجنین:

لقد أصبح الطب الحدیث الیوم ینظر إلى الجنین على أنھ كائن حي حیاة خاصة ، وھذه الحیاة تبدأ من 
، ومن المعلوم أن المني یتكون أساسا من الماء الدافق أو السائل المنوي الذي ھو أصل ھذا الإنسان

الحیوانات المنویة والسائل المنوي ، وأن عدد ھذه الحیوانات في القذف الواحد من ھذا السائل بمئات 
الملایین .

.271-243انظر: تحفة المودود بأحكام المولود ، ص -1694
.68و ص 67و ص 65انظر : جامع العلوم والحكم ، شرح الحدیث الرابع ، ص -1695
سعاد -ن  الإجھاض بناء على تشخیص مرض الجنین ، فتاوى النساء ، إعداد : نصر سلما،یوسف القرضاوي -1696

.424ص سطحي ،
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من الملیمتر، ولا یرى إلا بالمجھر ، وھو یسبح في  40على 1وھذا الحیوان لھ رأس وذیل وطولھ 
والكسول .ویموت ، ومنھ : الكسیح ، والمشوه ، والمیتالسائل المنوي ، ویتحرك ، 

صبغیا تنتقل عبرھا الخصائص الخلقیة 23وعند اتحاد ھذا الحیوان ببویضة المرأة یعطي كل منھما 
.1697والخلقیة من الأبوین إلى الولد

ن و بھذا الالتحام بین الحیوان والبویضة یبدأ شكل جدید من أشكال الحیاة ، أو مستوى آخر م
مستویاتھا ، وھذه ھي اللحظة الحاسمة في تشكل ھذا الجنین ، فھي مبدأ حیاتھ المستقلة الخاصة ، 

.وھي بمثابة الإیجاب والقبول في العقود كما عبر الغزالي رحمھ الله

وعند حدوث اللقاء بین الحیوان المنوي والبویضة یتم اتحاد محتویات « یقول الدكتور محمود طلعت : 
لموجودة في الحیوان المنوي مع محتویات النواة الموجودة داخل البویضة ، وخلال نصف النواة ا

ساعة تتم خلالھا ھذه الوحدة ، تصدر مجموعة من القرارات الھامة التي تحدد مواصفات الجنین ، 
یضا لون عینیھ ، وشعره ، وجلدهوھذه القرارات تحدد ملامح الولید ، وھل ھو ذكر أم أنثى ، وتحدد أ

وملامح وجھھ ، وھل سیكون طویلا أو قصیرا ، نحیفا أو سمینا ، عنده قابلیة للأمراض ، ثم ھل 
.1698»سیكون ذكیا ، أو محدود الذكاء

ویمكن أن یقال إن الأطباء في عصرنا الحاضر متفقون على أن حیاة الجنین تبدأ بالبویضة الملقحة ، 
بعضھم حیاة خلویة أو نباتیة أو حیوانیة ، وكل ھذا لا وإن اختلفوا في موقفھم من ھذه الحیاة ، فسماھا

لأنھا حیاة ، ولا یمكن وصفھا بغیر الحیاة .؛یقلل من أھمیتھا ، أو یحط من قیمتھا

إذا التحم حیوان منوي وبویضة كانت منھما خلیة واحدة وتمارس « یقول الدكتور حسان حتحوت : 
ثم ،م إلى حوصلة عالقة  بالرحم، ثالنمو إلى كتلة خلایا ھذه الخلیة سمة أساسیة من سمات الحیاة ھي

.1699»منغرسة فیھ ، وعندما یحل موعد الحیضة التي لن تجیئ یكون عمر الحمل أسبوعین
ولا نستطیع أن نسمي الحیاة قبل الموعد المذكور لنفخ الروح حیاة نباتیة ، فالنبات تعریفا « ثم یقول: 

جھاز عصبي ، وأسلوبھ الغذائي مختلف ، وھو یقتات على الضوء ، لیس لھ  جھاز حركي فعال ، ولا
ویستھلك ثاني أكسید الكاربون ، ویفرز الأكسجین ، كذلك نحجم أن نصف حیاة الجنین بأنھا حیوانیة ، 

ر حیواني ، ولكننا نتورع عن أن نقرر أن جنین الإنسان یمر بدو)داروین( وقد یسعد جماعة مذھب 
نھ في الدور السابق لنفخ الروح أن نكتفي بأن نقول إن فیھ حیاة وكفى ، وأنھ حي والذي نستحسذلك 

بمقاییس الحیاة المعروفة ... وكیفما دار الأمر فالحیاة قطعا ثابتة ، والصعوبة التي تواجھنا ھو أن 
و الآراء تعددت في وضع خط تحت نقطة البدایة ، لیقال إن ما سبق ھذا الخط غیر حي ، وما تلاه فھ

.1700»حي 

لھذا اتجھ التفكیر أن تكون بدایة الحیاة فعلا عند بدایتھا ، أي في أبكر دور « ... ثم ینتھي إلى القول : 
یكون فیھ كائن تنطبق علیھ جمیع الشروط الخمسة التالیة:

58الحمل والولادة ، ص ،، مجموعة من الأطباء 111-108سبیرو فاخوري ، العقم عند الرجال والنساء ، ص -1697
، حسان جعفر و غسان جعفر ، 206-200العقم عند الجنسین ، ص -الولادة -، مجموعة من الأطباء ، الحمل 89-

.64-61د طلعت ، العقم ، ص ، و محمو8و 7الحمل ، ص 
. 67محمود طلعت ،  أسرار الحمل و الولادة ، ص -1698
.57حسان حتحوت ، بدایة الحیاة ، ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ص -1699
.57المصدر نفسھ ، ص -1700
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أن تكون لھ بدایة واضحة معروفة .-1

أن یكون قادرا على النمو ما لم یحرم أسبابھ .-2

لھ في ن یفضي نموه إلى الإنسان جنینا وولیدا وطفلا وصبیا وشابا وشیخا وكھلا إن نسأ الله أ- 3
الأجل .

أن ما سبقھ من دور لا یمكن أن ینمو فیفضي إلى إنسان .-4

وكذلك لھ ھو فردا بذاتھ مختلفا عن غیره من ، أن تكتمل لھ الحصیلة الإرثیة لجنس الإنسان عامة -5
ذ بدء الخلیقة وحتى قیام الساعة .الأفراد من

وھذه الشروط الخمسة تتوفر جمیعا في البویضة الملقحة الناتجة عن التحام الحیوان المنوي بالبویضة 
.1701»، ولا تنطبق لا على ما قبلھا ولا على ما بعدھاوھي لا تتوفر إلا فیھاغیر الملقحة ،

انتقال إلى شكل آخر من أشكال الحیاة أطلق علیھ فنفخ الروح لیس ھو بدایة حیاة الجنین ، بل ھو 
البعض الحیاة الإنسانیة تمییزا لھا عما قبلھا ، وإلا فالحیاة بشكل آخر كانت قائمة قبل نفخ الروح فیھ ، 

ولیس بدایة لھا ، فثابت أن الحیاة سابقة على نفخ الروح ، فاستقبال الروح ھو حدث خلال حیاة الجنین 
.1702ماءكما یقول بعض العل

بدایة تخلق الجنین وتصوره:

سبق  أن ذكرنا أن من الفقھاء من رأى أن تخلق الجنین یبدأ مع بدایة الأربعین الثانیة من العلوق 
، وھذا رأي یسانده الطب الحدیث ، وقد بنوا على ذلك مذھبھماستنادا إلى حدیث حذیفة بن أسید 

قت مبكر من الحمل .فبدایة تصور الجنین تبدأ في وإلى حد كبیر،

ثم ،فالمعروف لدى الأطباء أن البویضة متى ما لقحت تبدأ في الانقسام لتشكل مجموعة من الخلایا
یبدأ التطور ، ولنستمع إلى أھل الاختصاص وھم یتحدثون عن تطور الجنین في رحم أمھ .

تبدو مجموعة - لث من التلقیح أي الأسبوع الثا-في ھذا الأسبوع « فقد جاء في كتاب الحمل والولادة: 
الخلایا التي تكون الجنین على شكل قطعة مفلطحة مستطیلة بھا قناة في الوسط أو نتوء ، ویصبح في 
حجم یكاد یمكن رؤیتھ بالعین المجردة ، كما أن كثیرا من بدایات الأعضاء تكون قد ظھرت ، و ینمو 

في موضع ضات قلیلة الغورانخفاالجزء الذي یكوّن الرأس والمخ بسرعة فائقة ، ویظھر
.1703»العینین

.59المصدر السابق ، ص -1701
.57فسھ ، ص المصدر ن-1702
.77مجموعة من الأطباء ، الحمل والولادة ، ص -1703
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وفي نھایة الشھر الأول یكون الجنین قد اكتمل تكوینھ ، ویكون « و یقول الدكتور محمود طلعت: 
طولھ ھنا في حدود السنتیمتر الواحد ، ویكون حجمھ في نصف حجم البندقة ، ویكون ھلامیا ، 

وبصعوبة شدیدة یمكن رؤیة أجزائھ إذا تم فحصھ .
في نفس الوقت یكون لرأس الجنین في ھذا الموعد عینان ، وأذنان ، وفم ، بل ومخ أیضا .و

ویوجد أیضا كلیة بسیطة ، وكبد ، وقناة ھضمیة ، وحبل سري بدائي ، ودورة دمویة ، وقلب ، ویبدأ 
ھذا القلب في الخفقان في الیوم الخامس والعشرین .

یزید طولھ عن مللیمترین ، ولكن لأن الجنین في ھذا العمر ھنا یكون ھذا القلب بدائي التركیب ، لا 
یكون صغیر الحجم ، فإن القلب الصغیر یمثل جزءا كبیرا من حجمھ .

وبعد عدة أیام من عمل ھذا القلب الصغیر نجد أنھ یدق خمسة وستین مرة في الدقیقة ، وھكذا تحدث 
دور الدماء في جسم الجنین في دائرة منفصلة الدورة الدمویة اللازمة لتغذیة جسم الجنین الصغیر ، وت

عن الدورة الدمویة للأم .
ومع ھذا التصور في تكوین الجنین عند نھایة الشھر الأول من عمره ، نجد أن مظھره لیس بالقدر 
الكامل ، فھو یبدو ولھ ذیل ، وھذه البروزات التي تمثل الذراعین والساقین لا تشبھ إطلاقا ھذه 

.1704»الأطراف 
یتحول الجنین إلى نسخة -أي الشھر الثاني- خلال الثلاثة أسابیع الأولى من ھذا الشھر « م یقول: ث

مصغرة من المولود الكامل .
وفي الأسبوع السابع من عمر الجنین تكتمل ملامح أعضائھ الداخلیة ، بالرغم من أن طولھ لا یزید 

.عن أربعة سنتیمترات ، ووزنھ لا یزید عن ثلث الأوقیة
وعندما ننظر إلیھ نجد أن لھ وجھ إنسان متكامل ، إذ أن لھ عینین ، أذنین ، أنف ، شفتین ، لسان ، بل 
وھناك براعم الأسنان اللبنیة مدفونة في اللثة ... أما طول الذراعین فلا تزید عن طول علامة التعجب 

الموجودة في آخر الجملة !
، أما الساقان فإن نموھما أبطأ ، ولكن في نفس الوقت وفي نھایة كل ذراع ، كف متكامل بھ أصابع 

ما ركبة والقدم ، وأصابع القدم .بھ
وكل ھذه الأعضاء الموجودة ، تعمل أیضا ، فالمخ مثلا یرسل الإشارات التي تنظم عمل الأعضاء 
المختلفة ، والقلب یدق ، المعدة تفرز بعض العصارات الھاضمة ، الكبد ینتج بعض خلایا الدم ،

والكلیتان تستخلصان بعض المواد الفاسدة من الدم ، أما عضلات الذراعین والجسم ، فھي قادرة على 
التحرك .

وإذا وصل الجنین إلى ھذه المرحلة بسلام فمعنى ذلك أنھا بدایة طیبة للحیاة ، بلا تشوه .
سبعة وعشرین ومن ھذه المرحلة حتى مرحلة النضج الكامل ، حیث یصل عمر الإنسان إلى حوالي 

وفي دقة وضبط أداء وظیفة كل عاما ، فإن التغیر في جسم الإنسان لا یكون إلا في المقاسات ،
.1705»عضو

فضلا عن أن التخلق عملیة نسبیة « ...وخیر ما أختم بھ ھذا المطلب عبارة للدكتور حسان حتحوت: 
یره ، وما یرى بالمجھر غیر ما فما تراه عین العالم المتخصص أبعد مدى وأدق تفصیلا مما یراه غ

یرى بالعین ، فضلا عن أن التخلق مسألة بالغة التدرج ومستمرة ومتناغمة ، وما من سبیل أن نشیر 
.1706»إلى لحظة نقول عندھا ھنا بدأ التخلق

.71، 70محمود طلعت ، أسرار الحمل والولادة ، ص -1704
.73، 72المرجع نفسھ ، ص -1705
.58بدایة الحیاة ، ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ص -1706
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المطلب السابع
الإجھاض قبل نفخ الروح في فقھ المعاصرین

نفخ الروح:آراء العلماء المعاصرین في الإجھاض قبل - أولا 

لقد أحدث التقدم في مجال التقنیة الطبیة في العصر الحاضر ثورة في نظرة الناس إلى الجنین في 
مختلف مراحل نموه ، وأصبح من الیسیر الكشف عن عیوب أو تشوھات في ھذا الجنین في وقت 

.مبكر من الحمل ، كما سھل ھذا التطور عملیات الإجھاض ووفر وسائلھا 
التحولات الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة التي عرفھا العالم الإسلامي في الأزمان وكل ھذا مع 

الأخیرة أعاد طرح مشكلة الإجھاض ، فتناولھا العلماء المعاصرون على مستوى الفتاوى الفردیة ، 
ستوى الندوات والمجامع الفقھیة .كما درست على م

تفاق على حرمة الأجنة بعد نفخ الروح فیھا وتحریم ولم یخالف العلماء المعاصرون ما استقر من الا
، حیث لم ، وإن كان بعضھم قد أباح الإجھاض في ھذه المرحلة حفاظا على حیاة الأمالاعتداء علیھا

. یوجد سبیل لإنقاذھا سوى التخلص من ھذا الجنین

رمة للجنین منذ تلقیح أما قبل نفخ الروح فالرأي العام للعلماء المعاصرین قد اتجھ إلى إثبات الح
.وإن خالف بعضھم معتدا ببدایة الأربعین الثانیة من العلوق،البویضة

الموافق ھ 1403شعبان 11فقد جاء في توصیات ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام المنعقدة بتاریخ 
ة بمعطیات و قد استأنست الندو« م   تحت إشراف المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة: 1983مایو  24

فخلصت إلى أن ، بحاث والتقنیة الطبیة الحدیثة الحقائق العلمیة الطبیة المعاصرة والتي بینتھا الأ
وأنھ لا ، وأن حیاتھ محترمة في كافة أدوارھا خاصة بعد نفخ الروح ، الجنین حي من بدایة الحمل 

المشاركین فرأى جوازه ، وخالف بعضیجوز العدوان علیھا بالإسقاط إلا للضرورة الطبیة القصوى
.1707»قبل تمام الأربعین یوما وخاصة عند وجود الأعذار

بدایة أولا :«ونھایتھا في المفھوم الإسلامي :ومما جاء في توصیات ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا
ثیة الحیاة تكون منذ التحام حیوان منوي ببویضة لیكونا البویضة الملقحة التي تحتوي الحقیبة الورا

-على مدى الأزمنة -الكاملة للجنس البشري عامة ، وللكائن الفرد بذاتھ المتمیز عن كل كائن آخر 
وتشرع في الانقسام لتعطي الجنین النامي المتطور المتجھ خلال مراحل الحمل إلى المیلاد . 

ام شرعیة رتب علیھ أحكمنذ یستقر الحمل في بدن المرأة فلھ احترام متفق علیھ ، ویتثانیا :
.1708»معلومة

، وإن وجد 1709فجمھور العلماء المعاصرون قائلون بتحریم التعرض للجنین قبل نفخ الروح إلا لعذر
، ولم أطلع على من أطلق القول بالإباحة .1711، ومن قال بالحرمة بعد الأربعین1710من قال بالكراھة

.351ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ، ص ثبت أعمال-1707
.676ثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة : بدایتھا و نھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ص -1708
، 438/ 21انظر مثلا : فتاوى اللجنة الدائمة  للبحوث العلمیة والإفتاء : -1709
195/ 2منھم الشیخ سید سابق ، انظر : فقھ السنة : -1710
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:في الجنینلروحبعض المستجدات العصریة  المتعلقة بالإجھاض قبل نفخ ا-ثانیا 

ذھب بعض العلماء المعاصرین إلى جواز إسقاط الجنین الناتج عن إجھاض جنین الاغتصاب: -1
، والدكتور سعد الدین مسعد 1712الشیخ عطیة صقر:اه على الزنا ، ومن ھؤلاءالاغتصاب والإكر

.1713، ومال إلیھ القرضاويھلالي
.1714جاد الحق في فتاواهوممن نص على عدم الجواز الشیخ جاد الحق علي 

نص بعض الفقھاء المعاصرین على جواز إسقاط الجنین ما لم تنفخ فیھ إسقاط الجنین المشوه : - 2
الروح إذا ثبت ثبوتا قطعیا دون ریب بالوسائل العلمیة والتجریبیة أن الجنین بھ عیوب وراثیة خطیرة 

على ثلاثة شروط  لجواز الإجھاض في ھذه لا تتلاءم مع الحیاة العادیة ، وقد أكد ھؤلاء العلماء 
الحالة:

أن یكون التشوه ثابت بیقین .أحدھا:

أن یكون التشوه والعیب معتبر ، فلا یعتد بالعاھات التي عرفھا الناس طوال حیاة البشریة الثاني:
.، كالعمى والصمم والبكم ونحوھا، ولم تمنعھم من تحمل أعباء الحیاةوعاشوا بھا

التشوه المعتبر ھو أن یمنع ھذا المولود  من مواجھة أعباء الحیاة ،ویجعلھ كلا على غیره.فضابط

. 1715أن یكون ھذا العیب مما لا یرجى شفاؤه وزوالھالثالث:

وقد صدر عن  المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ الثانیة عشرة 
م  قرارا  بإباحة 10/2/1990ھـ وفق 1410رجب  سنة 15فترة من المنعقدة بمكة المكرمة في ال

إسقاط الجنین المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدین في الفترة الواقعة قبل مرور 
.1716مائة وعشرین یوماً من بدء الحمل

الفقھ الإسلامي بحثت ھذه المسألة على مستوى مجمع إسقاط جنین الحامل المصابة بالإیدز:- 3
ظبي بدولة الإمارات العربیة وره التاسع المنعقدة  بأبالتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتم

م  و جاء في بحوثھا أن الخبراء في 1995/ 2/ 6-1ھـ الموافق 1415ذي القعدة 6- 1المتحدة من 
إن احتمال إصابة الجنین بفیروس لونخبراء الإیدز في العالم یقومنظمة الصحة العالمیة وغیرھم من

% ممن 70% . وبالتالي فإن ما لا یقل عن 30-25الإیدز من أمھ المصابة بھذا الفیروس ھو 

منھم الدكتور محمد سلیمان الأشقر ، ولجنة الفتوى بالكویت ، انظر : بدایة الحیاة ، محمد سلیمان الأشقر ، ثبت ندوة -1711
، ومجموعة الفتاوى الشرعیة الصادرة عن 129، 128الحیاة الإنسانیة : بدایتھا ونھایتھا في المفھوم الإسلامي ، ص 

.188/ 2الأوقاف الكویتیة : قطاع  الإفتاء والبحوث  الشرعیة بوزارة
، موقع وزارة الأوقاف المصریة 84/ 10عطیة صقر ، فتوى في حمل الاغتصاب ، فتاوى دار الإفتاء المصریة : -1712

www. Islamic council . com
.314، ص 41مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة ، عدد -1713
.113/ 2و فتاوى إسلامیة في قضایا معاصرة : الشیخ جاد الحق علي جاد الحق ، بحوث-1714
سعاد -الإجھاض بناء على تشخیص مرض الجنین ، فتاوى النساء ، إعداد : نصر سلمان  ،یوسف القرضاوي -1715

.114و 110/ 2، والشیخ جاد الحق علي جاد الحق ، بحوث وفتاوى إسلامیة في قضایا معاصرة : 428ص سطحي ،
.369المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الخامسة ، العدد السابع ، ص مجلة -1716
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وھناك احتمال ضئیل بإصابة المولود أثناء عملیة ، ولدوا لأمھات یحملن فیروس الإیدز لن یصابوا بھ
أو الرعایة والالتصاق الشدید بالطفل .الولادة واحتمال ضئیل آخر بإصابتھ أثناء الرضاع

ا للإجھاض لأنھ لا یحدث إلا في الأشھر الأخیرة من الإیدز لا یشكل مبرروانتھى بعضھم إلى أن 
.% فتحدث أثناء الولادة30% فقط ، وأما النسبة الأكبر 10الحمل ونسبة حدوثھ في حدود 

نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة «وبناء علیھ فقد جاء في قرارات وتوصیات المجمع: 
نفخ الروح -بمرض نقص المناعة المكتسب (الإیدز) إلى جنینھا لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل 

.1717»، فلا یجوز إجھاض الجنین شرعاً أو أثناء الولادة-في الجنین 

للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة وكانت المسألة قد أثیرت خلال الندوة الفقھیة الطبیة السادسة
دیسمبر 8-6الموافق ھـ1414جمادى الآخرة 25- 23من المنعقدة في الكویت خلال الفترة 

.1718، وانتھت في توصیاتھا إلى ما انتھى إلیھ المجمع الفقھي الإسلامي1993

1719ء بالسعودیةو بتحریم الإجھاض مخافة إصابة الجنین بالإیدز أفتت اللجنة الدائمة للإفتا

جاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر استخدام الأجنة في زرع الأعضاء: -4
مارس 02-14ھـ الموافق 1410شعبان 23-17الإسلامي في دورتھ السادسة المنعقدة بجدة  من 

آخر إلا في لا یجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعھا في إنسان« م : 1990
حالات بضوابط لا بد من توافرھا :

لا یجوز إحداث إجھاض من أجل استخدام الجنین لزرع أعضائھ في إنسان آخر ، بل یقتصر -أ 
الإجھاض على الإجھاض الطبعي غیر المتعمد والإجھاض للعذر الشرعي ، ولا یلجأ لإجراء العملیة 

اذ حیاة الأم .الجراحیة لاستخراج الجنین إلا إذا تعینت لإنق

إذا كان الجنین قابلاً لاستمرار الحیاة فیجب أن یتجھ العلاج الطبي إلى استبقاء حیاتھ والمحافظة -ب 
علیھا ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غیر قابل لاستمرار الحیاة فلا یجوز الاستفادة 

.1720»لھذا المجمع ) للدورة الرابعة1(منھ إلا بعد موتھ بالشروط الواردة في القرار رقم

كما صدر في نفس الدورة قرار بمنع أخذ خلایا المخ والجھاز العصبي من الجنین الحي  قصد زرعھا 
في شخص آخر، ومما جاء فیھ :

في الأسبوع -إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة ھو خلایا حیة من مخ جنین باكر ثالثاً :« 
فیختلف الحكم على النحو التالي :-عشر العاشر أو الحادي 

الطریقة الأولى : أخذھا مباشرة من الجنین الإنساني في بطن أمھ بفتح الرحم جراحیاً ، وتستتبع ھذه 
الطریقة إماتة الجنین بمجرد أخذ الخلایا من مخھ ، ویحرم ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجھاض طبعي 

حیاة الأم وتحقق موت الجنین ، مع مراعاة الشروط التي غیر متعمد ، أو إجھاض مشروع لإنقاذ
.1721»لھذه الدورة 8/6(59سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار رقم 

.697مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد التاسع  ، الجزء الرابع ، ص -1717
.564المرجع نفسھ ، ص -1718
.332/ 19فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : -1719
.2153، ص 3، ج 6مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ع -1720
.2150، ص 3، ج 6المصدر السابق ، ع -1721
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وقد جاءت قرارات المجمع الفقھي بناء على توصیات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في دورتھا 
م . 1989أكتوبر 26- 23ھـ الموافق 1410لأول ربیع ا26-23الخامسة المنعقدة بالكویت في 

تناول مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس الإجھاض بغرض تحدید النسل :-4
، م موضوع تنظیم النسل1988دیسمبر 15-10ھـ الموافق1409جمادى الآخر 6- 1بالكویت من 

نظیم النسل ، ومما جاء في قرار المجمع:وأكد كثیر من الباحثین على منع الإجھاض بغرض ت
یجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بین فترات الحمل ، أو إیقافھ لمدة معینة من « 

الزمان ، إذا دعت إلیھ حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدیر الزوجین عن تشاور بینھما وتراضٍ ، 
یلة مشروعة ، وأن لا یكون فیھا عدوان على بشرط أن لا یترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوس

.1722»حملٍ قائم 

كما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بالسعودیة  بتحریم إسقاط الجنین قبل نفخ الروح فیھ 
.1723بغرض تقلیل النسل

ح خارج وھذه المشكلة ولیدة التطور الطبي ، وظھور تقنیة التلقیالبییضات الملقحة الزائدة: -5
یضة واحدة ، بل البییضات من المرأة لا یكتفون ببالرحم ، وذلك أن الأطباء حین یستخرجون 

یستخرجون عددا یلقحونھ ثم یزرعون واحدة في رحم المرأة ، ویحتفظون بالباقي في شروط تضمن 
لھا الحیاة قصد إعادة الكرة إن فشلت التجربة الأولى .

ل تبدأ من البییضة  الملقحة فقد أثیرت ھذه المسألة في دورة مجمع وبناء على القول بأن حرمة الحم
الفقھ الإسلامي المنعقدة بجدة ، كما أثارتھا المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في عدد من دوراتھا ، 
ورأى بعض الأطباء استخدامھا للتجارب العلمیة ، إلا أن رأي المجمع استقر على ترك ھذه البییضات 

الوجھ الطبیعي دون التدخل لإعدامھا ، وھذا نص القرار الصادر عن مجمع الفقھ تموت على 
الإسلامي ، بعد اطلاعھ على توصیات الندوة الطبیة الخ للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة :

في ضوء ما تحقق علمیاً من إمكان حفظ البیضات غیر ملقحة للسحب منھا، یجب عند تلقیح - 1« 
، تفادیاً لوجود فائض من البیضات صار على العدد المطلوب للزرع في كل مرةالبیضات الاقت

.الملقحة

إذا حصل فائض من البیضات الملقحة بأي وجھ من الوجوه تترك دون عنایة طبیة إلى أن تنتھي - 2
حیاة ذلك الفائض على الوجھ الطبیعي .

ب اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة بالحیلولة دون ، ویجیحرم استخدام البیضة الملقحة في امرأة أخرى-3
1724»استعمال البیضة الملقحة في حمل غیر مشروع

.748، ص 1، ج 5المصدر السابق ، ع -1722
.321/ 19فتاوى اللجنة الدائمة : -1723
.2152، ص 3، ج 6مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ع -1724
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الثامنالمطلب
القول المختار في حكم الإجھاض قبل نفخ الروح

لا یمكنني إلا ة الإجھاض قبل نفخ الروح في الجنینالفقھاء ونظرة الأطباء في مسألبعد عرض آراء 
ن بتحریم الإجھاض في جمیع مراحل نمو الجنین ، للاعتبارات الآتیة:أن أختار مذھب القائلی

إن الحمل كائن حي ، وإن حیاتھ تبدأ بالتحام الحیوان المنوي مع البییضة ، وھذا ما أكده الطب -1
.1725الحدیث ، وھذه النتیجة قد وصل إلیھا بعض فقھاء المسلمین منذ زمن طویل

لیھ الفقھاء الأقدمونإذھبذا ما د نفخ الروح فتكون أقل شأنا منھا ، وھنعم ، ھذه الحیاة دون الحیاة بع
تمتد إلیھا ید العبث ، ، وتثبت لھا حرمة تقدر بقدرھا ، فلا یجوز أن1726ولكن لھا قیمتھا وشأنھا

الإتلاف إلا بمسوغ شرعي .أو

ا قد یترك بصمتھ في حیاة إن ھذه البییضة الملقحة مآلھا الحیاة ، فھي تبدأ خلیة لتنتھي بشرا سوی-2
الإنسانیة ، وإذا كان المآل معتبرا في الأحكام الشرعیة ، فلا مانع من إعمالھ في الأمور الكونیة .

فالحمل قبل نفخ الروح إن لم یكن إنسانا فھو مشروع إنسان ، وبتعبیر المناطقة إن لم یكن إنسانا 
بالفعل فھو إنسان بالقوة .

حمل قبل نفخ الروح علقة أو مضغة لا حیاة فیھا ، فھذا لا یبیح الاعتداء علیھ ؛ لو سلمنا بكون ال- 3
فكم من شيء في الوجود لا حیاة فیھ ویحرم إتلافھ لاعتبارات أخرى ، ولا شك أن الحمل قبل نفخ 
الروح فیھ لھ قیمة واعتبار ، وإلا ما أرھقت الحامل نفسھا في سبیل الحفاظ علیھ ، وعلى أقل تقدیر 

أعظم شأنا من بیضة الطائر المحرم إفسادھا بلا مسوغ شرعي .ھو

فإتلاف الحمل قبل نفخ الروح فیھ بلا عذر من الإفساد المنھي عنھ شرعا .

إن إتلاف الحمل قبل نفخ الروح فیھ مناقض لقصد الشارع إلى تكثیر النسل والمحافظة علیھ ، وما - 4
ناقض قصد الشارع فلیس بمشروع .

القول بمنع إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فیھ ، فیھ احتیاط للدین واتقاء للشبھات ، وفیھ احتیاط إن- 5
لصحة الحامل أیضا ؛ لأن الإجھاض غالبا ما تصحبھ مضاعفات على صحة الحامل ، ولا شك أن 

الأخذ بالأحوط  ، واتقاء الشبھات من قواعد الشریعة الغراء .

ض قبل نفخ الروح بإطلاق ، أو القول بإباحتھ في حال الحمل من الزنا إن القول بإباحة الإجھا-6
یفتح الباب إلى الفاحشة ، ویھونھا في النفوس ، لسھولة التخلص من ثمرتھا ومحو آثارھا ، أما لو 
اعتقدت المرأة بحرمة  الإجھاض ، ولم تجد من یعینھا علیھ ، فستحسب ألف حساب قبل الإقدام على 

.51/ 2انظر : الغزالي ، إحیاء علوم الدین : -1725
.266- 265/ 18،  240/ 3الكویتیة : انظر : الموسوعة الفقھیة -1726
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فضیحة والعار بظھور الحمل ، ولا شك أن سد الذرائع إلى الفساد من أصول الفاحشة خوف ال
الشریعة وقواعد الفقھ .

، وھذا ما علل  بھ القائلون بمنع إن الإجھاض قبل نفخ الروح فیھ نوع معاندة لأقدار الله - 7
.ونھ، ولا شك أن ما نحن فیھ أغلظ من العزل لانعقاد الولد وتك1727العزل ما ذھبوا إلیھ

، فلا یحل التصرف فیھ إلا إن ھذا الجنین لیس ملكا لوالدیھ ،-8
بإذن من مالكھ جل شأنھ ، ولا إذن .

وقد نص ،  ومع ھذا لا ینبغي إھمال أثر الضرورات في الحكم ، فیباح الإجھاض لعذر شرعي مقبول 
بیل إلى حصرھا أو تعیینھا ، بل الأمر موكول إلى أھل الذكر الفقھاء على بعض ھذه الأعذار، ولا س

من الفقر ، و كون الحمل من زنا من الفقھاء والأطباء ، طبعا مع استبعاد ما استبعده الشرع كالخوف
والله أعلم .

310/ 9انظر : فتح الباري : -1727



345



الفصل الرابع

الاستئناس بالمستجدات الطبیة  في  الخلاف الفقھي

وفیھ ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الكلب بین النجاسة و الطھارة 

ني : لحوم الخیل المبحث الثا

المبحث الثالث : التداوي بالخمر  
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بعض المسائل الخلافیة بین الفقھاء مبناھا على الاختلاف في فھم النصوص الشرعیة وتوجیھھا ، أو 

الاستئناس غیر أن ، النزاع في صحتھا و ثبوتھا ، وقد لا یظھر لبادي الرأي أن للطب فیھا مدخل 

رت في ھذا الفصل بالمعارف الطبیة قد یساعد بعض أطراف الخلاف في ھذه المسائل ، و قد اخت

و أفردت كل مسألة بمبحث تناولت فیھ لإبراز ھذا الأثر للطب في الخلاف الفقھي ،مسائلثلاث

كمسائل المذاھب و الأدلة و سبب الخلاف وثمرتھ ورأي الطب الحدیث لأصل إلى القول المختار 

:ثلاثة أمور" الاستئناس " بدل الترجیج لوقد أتیت بلفظالفصول السابقة ، 

مؤید بظواھر النصوص ، فلا یحتاج إلى المسائل في ھذه الأول : إن بعض أطراف ھذا الخلاف 

غیرھا إلا على سبیل الاستئناس .

و نظریات قد تقبل النقض إن بعض المستجدات الطبیة لیست حقائق علمیة ، بل ھي دراسات :الثاني

و الإبطال . 

الثالث : إن رأي الطب في بعض ھذه المسائل لیس لھ تعلق مباشر بأصل الخلاف كمسائل الفصل 

الأول .

و مسائل ھذا الفصل ھي : 

الكلب بین النجاسة و الطھارة -1

حكم لحوم الخیل -2

حكم التداوي بالخمر -3
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المبحث الأول
الكلب بین النجاسة و الطھارة

:مطالبسبعةو فیھ 

المطلب الأول
الكلب في القرآن و السنة

الكلب في القرآن الكریم :

الكلب في غیر موضع من القرآن الكریم  بصریح اسمھ ، وجعلھ مثلا لمن أوتي آیات لقد ذكر الله 
یْطاَنُ الله فانسلخ منھا ، واتبع ھواه ، فقال :  وَاتْلُ عَلیَْھِمْ نَبأََ الَّذِيَ آتیَْناَهُ آیاَتنِاَ فاَنسَلخََ مِنْھَا فأَتَْبعََھُ الشَّ

) وَلوَْ شِئْناَ لرََفعَْناَهُ بِھَا وَلَكِنَّھُ أخَْلدََ إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ فمََثلَھُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ 175فكََانَ مِنَ الْغَاوِینَ (
بوُاْ بآِیاَتِناَ فاَقْصُصِ الْقَصَ إنِ لكَِ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّ صَ لعََلَّھُمْ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یلَْھَثْ أوَْ تتَْرُكْھُ یلَْھَث ذَّ

]                176-175[ الأعراف : الآیتان یتَفَكََّرُونَ 
یقص علینا اختلاف الناس في عددھم ، في قصة أصحاب الكھف ، وھوكما ذكره سبحانھ وتعالى

ابعُِھُمْ كَلْبھُُمْ وَیقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبھُُمْ رَجْمًا باِلْغَیْبِ وَیَقوُلوُنَ سَ فقال :  بْعَةٌ سَیقَوُلوُنَ ثلاَثةٌَ رَّ
]22[ سورة الكھف : الآیة وَثاَمِنھُُمْ كَلْبھُُمْ 

أنھ ذكر ھیئة الكلب الذي صاحبھم ء الفتیة داخل الكھف ، فلم یغفل عز شو صور لنا سبحانھ ھیئة ھؤلا
]18[ سورة الكھف : الآیة وَكَلْبھُُم باَسِطٌ ذِرَاعَیْھِ باِلْوَصِیدِ فقال :

و في سورة المائدة لم یسم الله سبحانھ و تعالى الكلب باسمھ ، ولكن ذكره بوصفھ في سیاق بیان إباحة 
نَ الْجَوَارِحِ معلما ، فقال :صیده إن كان  یسَْألَوُنكََ مَاذَا أحُِلَّ لھَُمْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّیِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُ مِّ

ِ عَ  ا أمَْسَكْنَ عَلیَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهَّ ُ فكَُلوُاْ مِمَّ ا عَلَّمَكُمُ اللهَّ َ لَیْھِ وَ مُكَلِّبیِنَ تعَُلِّمُونھَُنَّ مِمَّ َ إنَِّ اللهَّ اتَّقوُاْ اللهَّ
] .4[ سورة المائدة : الآیة سَرِیعُ الْحِسَابِ 

الكلب في السنة الشریفة :

مثلا لمن یھب و یعود في ھبتھ ، فقال : لقد كثر ذكر الكلب في الأحادیث النبویة ، فقد ضربھ النبي 
.1728»ي قیئھلیس لنا مثل السوء ، الذي یعود في ھبتھ كالكلب یرجع ف« 

بكثیر من الأحكام مفرقا بینھ و بین سائر الحیوان من مأكول و غیره ، ومن الأحكام خصھ قد و 
الخاصة بالكلب في السنة الشریفة :

متفق علیھ من حدیث ابن عباس ، أخرجھ البخاري في  كتاب الھبة ، باب لا یحل لأحد أن یرجع في ھبتھ و صدقتھ  -1728
جھ مسلم في صحیحھ ، في )  وأخر2558/ 6، 924/ 2وكتاب الحیل ، باب في الھبة و الشفعة ، صحیح البخاري : (

.64/ 5، صحیح مسلم : الصدقة والھبة بعد القبض إلا ما وھبھ لولده وإن سفليباب تحریم الرجوع فكتاب الھبات ، 



348

، وھو نھي عن اقتنائھ لغیر حاجة نقصان أجر من یقتنیھ إلا لمصلحة شرعیة ، كصید أو حراسة - 1
قیراط إلا كلب حرث أو كلب ینقص من عملھ كل یوممن أمسك كلبا : « قال رسول الله

.1729»ماشیة
عن نھى النبي «:قال، فعن أبي مسعود الأنصاريو أكل ثمنھ، النھي عن بیع الكلب-2

.1730»ثمن الكلب ، ومھر البغي ، وحلوان الكاھن 

ومھر البغى ثمن الكلب خبیث ، : « عن رسول الله وعند مسلم من حدیث رافع بن خدیج 
.1731»خبیث ، وكسب الحجام خبیث 

عن حدیث أبي طلحةرفقة معھم كلب ، ففيإن الملائكة لا تدخل بیتا فیھ كلب ، ولا تصحب- 3
.1732»لا تدخل الملائكة بیتا فیھ كلب ولا صورة « قال : النبي 

كة رفقة فیھا كلب لا تصحب الملائ« قال: أن رسول الله و في الصحیح من حدیث أبي ھریرة 
.1733»ولا جرس 

یقطع الصلاة المرأة « : قال : قال رسول الله إن الكلب یقطع الصلاة ، فعن أبي ھریرة- 4
1734»والحمار والكلب ، ویقي ذلك مثل مؤخرة الرحل 

1735»الكلب الأسود شیطان« و في روایة لمسلم عن أبي ذر خص ھذا الحكم بالكلب الأسود ، وفیھا : 

متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة و سفیان بن أبي زھیر الشنئي ، كتاب المزارعة ، -1729
فإن في إحدى جناحیھ ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسھ وفي كتاب بدء الخلق ، باب اقتناء الكلب للحرث ،

باب من اقتنى كلبا لیس بكلب صید أو ماشیة، كما أخرجھ عن ابن عمر في كتاب الذبائح و الصید ، داء وفي الأخرى شفاء
جھ مسلم في صحیحھ من حدیث ابن عمر و ) ، كما أخر2088/ 5، 1207/ 3، 818- 817/ 2صحیح البخاري : ( 

وبیان تحریم اقتنائھا إلا ، وبیان نسخھ ، باب الأمر بقتل الكلاب أبي ھریرة و سفیان بن أبي زھیر ، في  كتاب المساقاة ، 
.38-37/ 5، صحیح مسلم : ونحو ذلك، أو ماشیة ، أو زرع ، لصید 

أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب البیوع ، باب ثمن الكلب ، متفق علیھ من حدیث أبي مسعود الأنصاري ،-1730
وكتاب الإجارة ، باب كسب البغي و الإماء ، كما أخرجھ  في كتاب الطلاق ، باب مھر البغي و النكاح الفاسد ، صحیح 

من الكلب باب تحریم ث) ،  كما أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب المساقاة  2045/ 5، 797و 779/ 2البخاري : ( 
.35/ 5، صحیح مسلم : والنھى عن بیع السنور، وحلوان الكاھن ومھر البغى 

والنھى عن بیع ، باب تحریم ثمن الكلب وحلوان الكاھن ومھر البغى أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب المساقاة ، -1731
.35/ 5، صحیح مسلم : السنور

باب إذا قال أحدكم آمین والملائكة في السماء في كتاب بدء الخلق ، متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، -1732
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسھ فإن في إحدى جناحیھ ، وفوافقت إحداھما الأخرى غفر لھ ما تقدم من ذنبھ

باب ما باب التصاویر ، و ، و في كتاب المغازي ، باب شھود الملائكة بدرا ، وفي كتاب اللباس ،داء وفي الأخرى شفاء
،          1470/ 4، 1206و 1179/ 3، و باب لا تدخل الملائكة بیتا فیھ صورة ، صحیح البخاري : ( وطئ من التصاویر

باب لا تدخل الملائكة بیتا فیھ ) ، كما أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب اللباس و الزینة ، 2222و 2221و 2220/ 5
.157-156/ 6صحیح مسلم : ،كلب ولا صورة

162/ 6، صحیح مسلم : باب كراھة الكلب والجرس فى السفرأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب اللباس و الزینة، -1733
.59/ 2:صحیح مسلم أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الصلاة ،  باب قدر ما یستر المصلي ، -1734
.59/ 2:صحیح مسلم لاة ،  باب قدر ما یستر المصلي ، أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الص--1735
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بقتل الكلاب ثم أمر رسول الله قال : فعن عبد الله بن مغفل الأمر بقتل الكلاب ، ثم نسخ ،- 5
إذا ولغ الكلب « ، ثم رخص فى كلب الصید ، وكلب الغنم ، وقال : » ما بالھم وبال الكلاب « قال : 

1736»فى الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة فى التراب 

تل كثیرة في الصحیحین وغیرھما .و الروایات بالأمر بق

و حاصل الأمر أن النبي كان أمر بقتل الكلاب ، ثم إنھ ترك قتلھا ، فكان آخر «قال ابن المبرد : 
.   1737»و الله أعلم ، الأمرین منھ ترك القتل ، فعلم أن القتل منسوخ 

.1738ولوغھ ، و ستأتي الروایات في ذلكالأمر بغسل الإناء سبعا من -6

و قد ثار بین الفقھاء نقاش وخلاف حول معاني  أغلب الأحادیث المتعلقة بالكلاب ، ولعل أكثر ما أثار 
قھاء منھ نجاسة الكلب الفالخلاف حدیث الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب فیھ ، فقد فھم بعض

رى .آخرون فیھ دلالة على نجاستھ ، فحملوا الأمر بالغسل على محامل أخو لم یر 

فما ھي صورة ھذا الخلاف ؟ وما ھي مآخذ المختلفین ؟ وما ھي أسباب ھذا الخلاف  وثمراتھ ؟ و ھل 
یمكن الاستئناس بالطب الحدیث في ھذه المسألة ؟

ھذا ما سنعرض لھ في المطالب الآتیة .

.162/ 1أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الطھارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، صحیح مسلم : -1736
.113ابن المبرد ، الإغراب في أحكام الكلاب ، ص -1737
.352انظر ص -1738



350

المطلب الثاني
مذاھب الفقھاء في طھارة الكلب ونجاستھ

أو بین ،اء في حكم الكلب بین قائل بطھارتھ ، وحاكم بنجاستھ ، ومفصل بین لحمھ وذاتھ اختلف الفقھ
سؤره وعینھ ، ومفرق بین كلب بدوي وحضري ، وبین مأذون في اتخاذه وممنوع من اقتنائھ ، 

ویمكن إرجاع مذاھبھم في المسألة إلى ما یأتي :

مھ وجلده وشعره وریقھ وعرقھ المذھب الأول : الكلب نجس العین ، أي نجس كلھ ، لح
وھو مذھب الشافعیة وروایة عند الحنابلة ، وقول عند الحنفیة مروي عن محمد بن الحسن و نسب إلى 

بري  ، سفیان الثوري و الأوزاعي ، وبھ قال إسحاق وأبو ثور وأبو عبید و محمد بن جریر الط
بھ قال بعض المالكیة ، و نسبھ ابن وھو مذھب الزیدیة والإمامیة ، وروي عن عروة بن الزبیر ،و

.   1739عبد البر إلى أھل الظاھر ، و الشوكاني إلى الجمھور

إنما یغسل ولوغھ تعبدا، والمذھب الثاني : الكلب طاھر كلھ حتى فمھ وریقھ 
ونسبھ ابن ، و نسب إلى الأوزاعي  ، وھو مشھور مذھب المالكیة ، وبھ قال داود الظاھري والزھري 

ابن حجر إلى البخاري ، والشوكاني إلى عكرمة ، وحكي عن عروة بن الزبیر والحسن بطال و 
.1740البصري ، وھو قول عند الحنابلة

المذھب الثالث : الكلب طاھر إلا لحمھ ولعابھ 
واعلم أنھ  لیس الكلب بنجس العین  عند الإمام ، « وھو قول عند الحنفیة ، فقد جاء في الدر المختار : 

.1741»فتوى وإن رجح بعضھم النجاسة وعلیھ ال
قولھ ( لیس الكلب بنجس العین ) بل نجاستھ بنجاسة « وقال ابن عابدین في شرح العبارة السابقة : 

لحمھ ودمھ ، ولا یظھر حكمھا وھو حي ما دامت في معدنھا ، كنجاسة باطن المصلي ، فھو كغیره 
، وھو ظاھر )بدائع(والأقرب إلى الصواب  من الحیوانات ، قولھ : ( وعلیھ الفتوى ) وھو الصحیح 

.1742»، ومقتضى عموم الأدلة) بحر (المتون 
قولھ ( ولا خلاف في نجاسة لحمھ ) ولذا اتفقوا على نجاسة سؤره المتولد من لحمھ فمعنى « قال : 

ھ الحیاة القول بطھارة عینھ طھارة ذاتھ ما دام حیا ، وطھارة جلده بالدباغ والذكاة ، وطھارة ما لا تحل
.1743»من أجزائھ ، كغیره من السباع

، ابن قدامة ، الكافي في فقھ ابن 83/ 1بیني ، مغني المحتاج : ، الشر567/ 2النووي ، المجموع شرح المھذب : -1739
، ابن 208/ 1، ابن عبد البر ، الاستذكار : 224/ 1، المرداوي ، الإنصاف : 70/ 1، و المغني : 36/ 1حنبل : 

91/ 1یل لمختصر خلیل : ، المواق ، التاج والإكل181/ 1، القرافي ، الذخیرة : 134/ 1العربي ، عارضة الأحوذي : 
، العنسي ، التاج المذھب 107/ 1، الشوكاني ، نیل الأوطار : 121-120/ 2العراقي ، طرح التثریب شرح التقریب : 

.285/ 2، العاملي ، مدارك الأحكام  : 20/ 1لأحكام المذھب : 
224/ 1، المرداوي ، الإنصاف : 70/ 1لمغني : ، ابن قدامة  ، ا567/ 5النووي ، المجموع  شرح المھذب : -1740

، ابن حجر العسقلاني  ، فتح 266/ 1، ابن بطال ، شرح صحیح البخاري : 304/ 1الماوردي ، الحاوي الكبیر : 
.107/ 1، الشوكاني ، نیل الأوطار : 278و 272/ 1الباري : 

.208/ 1الحصكفي ، الدر المختار : -1741
.208/ 1بن عابدین ، حاشیة ابن عابدین : ا-1742
، ابن 93/ 1، ابن الھمام ، شرح فتح القدیر : 64/ 1المصدر السابق ، وانظر : الكاساني ، بدائع الصنائع : -1743

.108/ 1نجیم ، البحر الرائق : 
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المذھب الرابع : الكلب نجس إلا شعره .
من الحنابلة 1744عبد العزیز وابن تیمیة وابن قاضي الجبلبن وھو روایة عن أحمد اختارھا  أبو بكر 

.1745قول عند الحنفیة نسبھ ابن تیمیة إلى أبي حنیفة، و

المذھب الخامس : الكلب طاھر إلا لعابھ
والنجاسات ھي غائط الإنسان مطلقاً وبولھ إلا « ھو اختیار الشوكاني ، فقد قال في الدرر البھیة : و

الذكر الرضیع ، ولعاب الكلب ، وروث ، ودم حیض ، ولحم خنزیر ، وفیما عدا ذلك خلاف ، 
.1746»ارضھ ما یساویھ أو یقدم علیھوالأصل الطھارة ، فلا ینقل عنھا إلا ناقل صحیح لم یع

فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب ، وھو : « ي شرحھا قال بعد ذكر حدیث أبي ھریرة وف
.1747»المطلوب ھنا

وھذا حكم مختص بولوغھ فقط ، ولیس فیھ ما یدل على نجاسة ذاتھ كلھا لحما « وفي السیل الجرار: 
.1748»وعظما ودما وشعرا وعرقا ، وإلحاق ھذه بالقیاس على الولوغ بعید جدا

السادس : التفریق بین الكلب المأذون في اتخاذه  وغیره المذھب 
فسؤر الكلب المأذون في اتخاذه طاھر ، وغیره نجس وھو قول عند المالكیة ، ونسبھ النووي إلى 

.1749الإمام مالك

وما نقلھ عنھ أصحابھ ھو التفریق بین المأذون في اتخاذه وغیره في غسل الإناء من ولوغھ لا في 
وقد كان یفرق بین ما یجوز اتخاذه من الكلاب وبین ما لا یجوز « قال ابن عبد البر : نجاسة السؤر، 

وتحصیل مذھبھ أنھ طاھر عنده لا ینجس ولوغھ شیئا ولغ ، منھا اتخاذه في غسل الإناء من ولوغھ 
.1750»فیھ

.1751»وفي غسلھ سبعا من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان« وفي القوانین الفقھیة : 

المذھب السابع : التفریق بین الكلب البدوي والحضري 
فسؤر الكلب البدوي طاھر، وسؤر الحضري نجس ، وھو قول عند المالكیة نسبھ النووي وابن رشد 

.1752وابن زرقون لابن الماجشون

أصلھ من، خ الحنابلة في عصرهشی،، ابن قاضي الجبل، شرف الدینأحمد بن الحسن بن عبد الله ابن قدامة- 1744
، وعاد إلى دمشق فولي بھا القضاءدرس في مدرسة السلطان حسن، رحل إلى مصر و، ومولده ووفاتھ في دمشقالقدس

.ھ771بدمشق سنة وتوفي وھو قاض
لح ، المقصد الأرشد في . انظر : برھان الدین بن مف، و (أصول الفقھ) لم یكملھ(الفائق) في فروع الفقھ:لھ مصنفات، منھا

111/ 1، الزركلي ، الأعلام : 95-93/ 1ذكر أصحاب الإمام أحمد : 
، المرداوي ،  22) والاختیارات الفقھیة ، ص 617-616و 530و 38/ 21ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى : (-1745

. 108/ 1، ابن نجیم ، البحر الرائق : 224/ 1الإنصاف : 
.27الدرر البھیة مع شرحھا الدراري المضیة ، ص وكاني ،الش-1746
المصدر نفسھ .-1747
.26/ 1الشوكاني ، السیل الجرار : -1748
فتح ،، ابن حجر العسقلاني 188/ 3، النووي ، شرح صحیح  مسلم : 255/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل : -1749

.276/ 1الباري : 
. 158/ 1في في فقھ أھل المدینة : الكاابن عبد البر ،-1750
. 32ابن جزي ،  القوانین الفقھیة ، ص -1751
.188/ 3ووي ، شرح صحیح  مسلم : ،  الن257، 255/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل : -1752
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وقد كان مالك في أول أمره یفرق بین كلب البادیة وغیره في ذلك ثم « وفي الاستذكار لابن عبد البر : 
.1753»رجع إلى ما ذكرت

إلا أن بعض المالكیة رد ھذا القول إلى سابقھ وجعلھما قولا واحدا ، فقد فسر اللخمي الحضري في 
كلام ابن الماجشون بالمنھي عن اتخاذه ؛ وذلك لأنھ في الحضر لا یكون غالبا إلا منھیا عن 

.1754اتخاذه

المذھب الثامن : التفریق بین المعلم و غیره 
و البھیمة و المكلب و الھر : « ب الإباضیة ، فقد جاء في شرح النیل و شفاء العلیل و ھو مذھ

الآدمي غیر ما ذكر طاھرة السؤر ... و قیل بنجاسة سؤر الھر و المكلب ، و الصحیح طھارة و
.1755»سؤرھما

.  1756»و أن المعلم طاھر ، لا كما قیل بنجاسة الكلب مطلقا« و قال في موضع آخر : 

.206/ 1ابن عبد البر ، الاستذكار : -1753
.258/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل : -1754
.110/ 1رح النیل و شفاء العلیل : اطفیش ، ش-1755
.26/ 8المصدر نفسھ : -1756
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المطلب الثالث
أدلة المذاھب

أدلة القائلین بنجاسة الكلب نجاسة عین :

استدل الشافعیة ومن وافقھم لما ذھبوا إلیھ من نجاسة الكلب بالسنة والإجماع و القیاس وآثار الصحابة 
والمعقول :

من السنة :- أولا 

طھور إناء أحدكم إذا ولغ فیھ الكلب أن « : قال : قال رسول الله حدیث أبي ھریرة - 1
.1757»یغسلھ سبع مرات أولاھن بالتراب 

.1758»إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فلیرقھ ، ثم لیغسلھ سبع مرار « وفي روایة لمسلم : 

ما بالھم وبال « ثم قال ، ب بقتل الكلاأمر رسول الله قال : حدیث عبد الله بن مغفل -2
إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع :« رخص فى كلب الصید وكلب الغنم وقال ، ثم» الكلاب

.1759»مرات وعفروه الثامنة فى التراب 

استدلوا بھذه الروایات من وجوه :وقد 

من الحدث ، لأن الطھارة لا تكون یفید تقدم النجاسة أو "طھور إناء أحدكم"قولھ الوجھ الأول :
.1760الإناء ، فتعین حمل الغسل على طھارة الخبث ، فثبتت نجاسة فم الكلبغیرھما ، ولا حدث على

أمر بإراقة ما في الإناء ، والأمر بالإراقة دلیل التنجیس ، إذ لو كان " فلیرقھ "قولھ الوجھ الثاني :
.1761طاھرا ما أمر بإراقتھ ، لما فیھا من إضاعة المال المنھي عنھ

ر بإراقة ما ولغ فیھ الكلب مخیل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي الأم« قال ابن رشد الحفید : 
ولغ فیھ ، أعني أن المفھوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء ، وغسل الإناء منھ ھو لنجاسة 

.1762»الشيء

ذلك أمر بقتل الكلاب واجتنابھا ، ثم رخص في الانتفاع ببعضھا ، فكان إن النبي الوجھ الثالث :
.1763دالا على نجاستھا

.162/ 1أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الطھارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، صحیح مسلم : -1757
.161/ 1المصدر نفسھ : -1758
.348سبق تخریجھ ، انظر ص -1759
، ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام 188/ 3، شرح صحیح  مسلم : ، النووي134/ 1ابن نجیم ، البحر الرائق : -1760

.276/ 1، ابن حجر فتح الباري : 83/ 1شرح عمدة الأحكام : 
،  الرملي ، نھایة المحتاج إلى 188/ 3، و شرح صحیح مسلم : 567/ 2النووي ، المجموع شرح المھذب : -1761

. 275/ 1تح الباري : ، ابن حجر ، ف235/ 1شرح المنھاج : 
.31/ 1ابن رشد ، بدایة المجتھد : -1762
.305/ 1الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1763
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دعي إلى دار فلم یجب ، وإلى أخرى فأجاب ، فقیل لھ في ذلك ، أنھ ما روي عن النبي - 3
. 1764»إنھا لیست بنجسة «، قیل : وفي دار فلان ھرة، فقال :» في دار فلان كلب « فقال: 

ء ، دلیل على أن الكلب أن تعلیلھ في الحدیث بعدم نجاسة الھر بطریق الإیماووجھ الاستدلال
.1765نجس

من الإجماع : - ثانیا 
قد انعقد الإجماع على أنھ لا یجوز أن یغسل الإناء بذلك الماء الذي ولغ فیھ الكلب ، ولو كان قالوا :

.1766طاھرا لجاز غسلھ بھ

من آثار الصحابة :- ثالثا 
لب بأنھ رجس فیما رواه عنھ ثبت عن ابن عباس رضي الله عنھ تعلیل الغسل من ولوغ الكقالوا:

.1767محمد بن نصر المروزي بإسناد صحیح ، ولم یصح عن أحد من الصحابة خلافھ

ثالثا : من  القیاس : 
استدلوا بھ من وجوه :

قاسوا سؤر الكلب على الخمر بجامع الأمر بالإراقة في كل ، فقالوا : ھو مائع ورد الوجھ الأول :
.1768نجسا كالخمرالشرع بإراقتھ فوجب أن یكون 

قالوا : غسل الإناء من ولوغ الكلب ھوغسل بالمائعات لموضع الإصابة فوجب أن الوجھ الثاني:
.1769یكون غسل نجاسة قیاسا على ما حلتھ نجاسة

ثبتت نجاسة فم الكلب لنجاسة لعابھ فإنھ جزء من فمھ ، وفمھ أشرف ما فیھ  فبقیة بدنھ الوجھ الثالث :
.1770أولى

الحدیث بھذا اللفظ أورده الشیرازي في المھذب ، وتابعھ علیھ بعض متأخري الشافعیة ، وعزوه للبیھقي والدارقطني -1764
47/ 1یر على اختلاف في اللفظ ، انظر : المھذب في فقھ الإمام السافعي : والحاكم ، كما أورده الماوردي في الحاوي الكب

، ولم أجده بھذا السیاق ، وقال ابن حجر : 305/ 1، الحاوي الكبیر : 78/ 1، مغني المحتاج : 236/ 1نھایة المحتاج : 
.158/ 1، انظر: تلخیص الحبیر : ولھذا بیض لھ النووي في شرحھ

یأتي دار قوم من الأنصار كان النبي :أبي ھریرة قالأحمد والبیھقي والدارقطني والحاكم من حدیث وھو عند 
قال فقال النبي ، ولا تأتي دارنا ، یا رسول الله سبحان الله تأتي دار فلان :فقالوا، قال فشق ذلك علیھم ، ودونھم دار 

.إن السنور سبع: فقال النبي ،فإن في دارھم سنورا :قالوا، لأن في داركم كلبا 
باب ذكر الأخبار ، السنن الكبرى للبیھقي ، كتاب الطھارة ، باب  سؤر الھرة ، و 84/ 14انظر : مسند الإمام أحمد : 

) ، سنن الدارقطني ، كتاب الطھارة ، باب 251و 249/ 1( التي یتفرق بھا الكلب عن غیره على طریق الاختصار
) .292/ 1) ، المستدرك على الصحیحین ، كتاب الطھارة ( 1/63الأسآر ( 

والحدیث صححھ الحاكم ، وفیھ عیسى بن المسیب ، وقد ضعفھ جماعة من النقاد ، منھم : یحیى بن معین والنسائي و أبو 
447-446/ 1نیر : داود والعقیلي وابن حبان وأبو حاتم الرازي وابن الجوزي وغیرھم ، انظر : ابن الملقن ، البدر الم

.22/ 4، الألباني ، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة : 159/ 1ابن حجر ، تلخیص الحبیر : 
، الرملي ، نھایة المحتاج إلى شرح 305/ 1، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 47/ 1الشیرازي ، المھذب : -1765

.236/ 1المنھاج: 
.206/ 1سثذكار : ابن عبد البر ، الا-1766
.94/ 1، العظیم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داود: 276/ 1ابن حجر ، فتح الباري : -1767
.305/ 1الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1768
المصدر نفسھ .-1769
. 107/ 1وطار : ، الشوكاني ، نیل الأ24/ 1ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : -1770
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إذا كان لعاب الكلب نجس وھو عرق فمھ ، ففمھ نجس ، والعرق جزء متحلب من ابع :الوجھ الر
.1771البدن ، فجمیع عرقھ نجس ، فجمیع بدنھ نجس ؛ لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن

من المعقول :- خامسا 
خاذه إلا إن الشریعة فرقت بین الكلب وسواه مما لا یؤكل لحمھ ، فلیس شيء منھا حرم اتقالوا :

لمعنى ، والكلب حرم اتخاذه لا لمعنى ، وجعل ینقص من عمل من اتخذه من غیر معنى كل یوم 
قیراط أو قیراطان مع ما ینفرد بھ من أن الملائكة لا تدخل بیتا ھو فیھ ، وغیر ذلك ، ففضل كل شيء 

.1772من الدواب یؤكل لحمھ أو لا یؤكل حلال إلا الكلب والخنزیر

ق یتبین أن أھم أدلة الشافعیة ومن معھم ھو حدیث أبي ھریرة ، فھو عمدة مذھبھم ومن خلال ما سب
وأساسھ ، ولكنھ لا یفید أكثر من نجاسة لعابھ ، فاحتاجوا إلى قیاس سائر بدن الكلب على فمھ لیستقیم 

لھم القول بنجاسة عینھ .

أدلة المذھب الثاني : 
ة والقیاس والمعقول :استدل القائلون بطھارة الكلب بالقرآن والسن

من القرآن الكریم  :- أولا 

ُ :قول الله -1 ا عَلَّمَكُمُ اللهَّ نَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ تعَُلِّمُونھَُنَّ مِمَّ قلْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّیِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُ مِّ
 ِ ا أمَْسَكْنَ عَلیَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهَّ َ سَرِیعُ الْحِسَابِ فكَُلوُاْ مِمَّ َ إنَِّ اللهَّ [ سورة المائدة : عَلیَْھِ وَاتَّقوُاْ اللهَّ

]4الآیة 
ومعلوم أنھ إذا أمسك علینا فلابد من وصول لعابھ مع أسنانھ إلى جسم الصید ، ومعلوم أنھم في قالوا :

لمن صاده بیَّن النبي مواضع الصید یسمطونھ ویشوونھ بغسل وبغیر غسل ، ولو كان لعابھ نجسا ل
بیان منھ ، علم أنھ مباح أكلھ ، وإن لم حل لھ أكلھ ، فلما لم یأت في ھذالا یھفي مكان لا ماء فیھ أن

.1773یغسل من لعاب الكلب ، إذا تداخلھ وغاص فیھ

.1774!و قال مالك في المدونة : یؤكل صیده فكیف یكره لعابھ؟

ُ خَلقََ كُ  :قولھ - 2 ن یمَْشِي عَلىَ وَاللهَّ ن یمَْشِي عَلىَ بَطْنھِِ وَمِنْھُم مَّ اء فمَِنْھُم مَّ لَّ دَابَّةٍ مِن مَّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ُ مَا یَشَاء إنَِّ اللهَّ ] 45[  النور :رِجْلیَْنِ وَمِنْھُم مَّن یمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ یخَْلقُُ اللهَّ

.1775الكلب مخلوق من ماء ، وإطلاق الماء یقتضي الطھارةأنووجھ الاستدلال من الآیة

، الصنعاني ، 277/ 1، ابن حجر ، فتح الباري : 24/ 1ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام  شرح عمدة الأحكام : -1771
.22/ 1سبل السلام : 

.21/ 2الشافعي ،  الأم : -1772
.269/ 1، شرح صحیح البخاري : ابن بطال-1773
.116/ 1لكبرى : مالك بن أنس ، المدونة ا-1774
.897/ 4ابن القیم ، بدائع الفوائد : -1775
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ثانیا : من السنة : 

إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، وإذا « فقال : سألت النبي قال : حدیث عدي بن حاتم -1
؛ فلا تأكل« ، قلت : أرسل كلبي فأجد معھ كلبا آخر؟  قال : » أكل فلا تأكل ؛ فإنما أمسكھ على نفسھ 

.1776»فإنما سمیت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر
أذن لھ في أكل ما صاده الكلب ، ولم یقید ذلك والاستدلال بھ كالاستدلال بآیة المائدة ، إذ أن النبي 

.1777بغسل موضع فمھ 

سئل عن الحیاض التي بین مكة والمدینة  أن النبي ما روي عن أبي سعید الخدري -2
لھا ما حملت في بطونھا ، ولنا ما « ع والكلاب والحمر ، وعن الطھارة منھا ، فقال : تردھا السبا
.1778» غبر  طھور

.1779وھذا نص في طھارة الكلاب ، وطھارة ما تلغ فیھقالوا :

وفیھ دلالة على طھارة الكلب من وجھین :قالوا : 

.1780ما جمع إلیھ في الحكم طاھراأنھ جمع بینھ وبین السباع فلما كان السبع طاھرا كان أحدھما :
.1781أنھ جعل ما بقي من شربھ طھورا ، وقد یكون الباقي قلیلا ، ویكون الباقي كثیراوالثاني :

.1782حدیث أبي ھریرة السابق في غسل الإناء من ولوغ الكلب-3

مرة واحدة ؛ بغسل الإناء سبعا ، ولو كان منھ نجاسة لأمر بغسلھوالدلیل على طھارتھ أمره قالوا:
إذا التعبد في غسل النجاسة إزالتھا و حصول الإنقاء ، و قد یحصل الإنقاء في مرة واحدة ، وقد یجوز 

.1783أن یؤمر بغسل الطاھر مرارا لمعنى ، كغسل أعضاء الوضوء مرتین مرتین ، وثلاثاً ثلاثاً 

متفق علیھ من حدیث عدي بن حاتم ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الطھارة ، باب الماء الذي یغسل بھ -1776
الكلاب ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الصید و الذبائح ، باب الصید ب76/ 1شعر الإنسان ، صحیح البخاري : 

.56/ 6المعلمة ، صحیح مسلم : 
.279/ 1ابن حجر ، فتح الباري : -1777
، و البیھقي ،  173/ 1أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ، كتاب الطھارة وسننھا ، باب الحیاض ، سنن ابن ماجھ : -1778

.258/ 1لكبرى : كتاب الطھارة ، باب الماء الكثیر لا ینجس بنجاسة تحدث فیھ ما لم تغیره ، السنن ا
.31/ 1و روى الدارقطني مثلھ من حدیث أبي ھریرة ، كتاب الطھارة ، باب الماء المتغیر ، سنن الدارقطني : 

عبد الرحمن بن زید قال فیھ الحاكم روى عن أبیھ أحادیث ،ھذا إسناد ضعیف أما حدیث ابن ماجھ فقال فیھ البوصیري  : " 
" و وافقھ الألباني ، انظر : البوصیري ، مصباح الزجاجة في زوائد معوا على ضعفھوقال ابن الجوزي أج، موضوعة 
.113-112/ 4، و الألباني ، سلسلة الأحادیث الضعیفة و الموضوعة : 75/ 1ابن ماجھ : 

ث : "عبد الرحمن و أما حدیث الدارقطني ، ففي إسناده عبد الرحمن بن زید أیضا ، قال ابن الجوزي تعلیقا على ھذا الحدی
والدارقطني ، وأبو زرعة الرازي ، وأبو داود ، يوعلي ابن المدین، ضعفھ أحمد بن حنبل ، ضعیف بإجماعھم بن زید 

" انظر : التحقیق في فاستحق الترك، ویسند المواقیف ، فیرفع المراسیل ، كان یقلب الأخبار وھو لا یعلم : انبوقال ابن ح
. 67/ 1زي : أحادیث الخلاف لابن الجو

.45/ 13القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : -1779
.304/ 1الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1780
.305/ 1المرجع نفسھ : -1781
.352، انظر ص سبق تخریجھ -1782
.267/ 1ابن بطال ، شرح صحیح البخاري  : -1783
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با یأكل الثرى من أن رجلا رأى كل: عن النبي الحدیث المتفق علیھ عن أبي ھریرة - 4
.1784العطش فأخذ الرجل خفھ فجعل یغرف لھ بھ حتى أرواه فشكر الله لھ فأدخلھ الجنة

:1785والاستدلال بالحدیث من وجھین
ن الرجل ملأ خفھ وسقاه بھ ، ولا شك أن سؤره بقى فیھ ، واستباح لباسھ في الصلاة إالوجھ الأول :

.ھ غسلھ ، فدل ذلك على طھارة سؤرهنوغیرھا دون غسلھ ، إذ لم یذكر في الحدیث أ
یدل على تكرر تناولھ الماء من البئر حتى " فجعل یغرف حتى أرواه "ن قولھ إالوجھ الثاني :

أرواه مرة بعد أخرى ، ولو كان سؤره نجسًا لأفسد البئر بذلك .

قبل وتدبر في كانت الكلاب تبول وتما رواه البخاري عن حمزة بن عبد الله عن أبیھ قال : - 5
.1786فلم یكونوا یرشون شیئا من ذلكالمسجد في زمان رسول الله 

:1787وقد استدلوا بھذا الحدیث من وجھین
إن الكلاب في إقبالھا وإدبارھا في الأغلب  تجر في المسجد أنوفھا ، وتلحس فیھ الماء الوجھ الأول :

یأكلون فیھ ، وكان مسكن أھل الصفة ، ولو وفتات الطعام ؛ لأنھ كان مبیت الغرباء والوفود ، وكانوا
مسلمین أن الأنجاس تجنب المساجد.كان الكلب نجسًا لمنع من دخول المسجد لاتفاق ال

إن قولھ " كانت  تقبل وتدبر" یدل على تكررھا على ذلك ، وتركھم لھا یدل على أنھ الثاني :الوجھ 
لا نجاسة فیھا.

من آثار الصحابة : - ثالثا 
اه مالك في الموطأ من أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فیھم عمرو بن العاص حتى وردوا ما رو

حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: یا صاحب الحوض ھل ترد حوضك السباع ، فقال 
.1788عمر بن الخطاب : یا صاحب الحوض لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع  وترد علینا

ف من عمر في احتیاطھ للدین أنھ لو كان ولوغ السباع والحمر والكلاب قال ابن عبد البر: المعرو
.1789یفسد ماء الغدیر لسأل عنھ ، ولكنھ رأى ذلك لا یضر ، والله أعلم

.1790بین السباع ، والكلب من جملتھاوقال القرطبي : لم یفرق عمر 

75/ 1، باب الماء الذي یغسل بھ شعر الإنسان ، صحیح البخاري : متفق علیھ ، أخرجھ البخاري ، كتاب الطھارة-1784
. 44/ 7وأخرجھ مسلم في صحیجھ ، كتاب السلام ، باب فضل سقي البھائم المحترمة و إطعامھا ، صحیح مسلم : 

.278/ 1، ابن حجر ، فتح الباري : 268-267/ 1ابن بطال ، شرح صحیح البخاري : -1785
.75/ 1ھ البخاري ، كتاب الطھارة ، باب الماء الذي یغسل بھ شعر الإنسان ، صحیح البخاري : أخرج-1786
.279/ 1، ابن حجر ، فتح الباري : 268/ 1ابن بطال ، شرح صحیح البخاري : -1787
ي في سننھ ، ، و الدارقطن40أخرجھ مالك في الموطأ، كتاب الطھارة ، باب الطھور للوضوء ، موطأ مالك ، ص -1788

، و البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الطھارة ،  باب سؤر 32/ 1كتاب الطھارة ، باب الماء المتغیر ، سنن الدارقطني : 
، و عبد الرزاق في مصنفھ ، كتاب الطھارة ، باب الماء 250/ 1الحیوانات سوى الكلب و الخنزیر ، السنن الكبرى : 

.76/ 1ف عبد الرزاق : ترده الكلاب و السباع ، مصن
فان یحیى وان كان ثقة فلم ؛ لكنھ مرسل منقطع ، سناده صحیح إلى یحیى بن عبد الرحمن إثر وھذا الأقال النووي : " 

یحیي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر :قال یحیي بن معین، ھذا ھو الصواب ، بل ولد في خلافة عثمان ، یدرك عمر 
.174/ 1"  انظر : المجموع شرح المھذب : لا أن ھذا المرسل لھ شواھد تقویھإبن معین وكذا قالھ غیر ا، باطل 

.49و قال الألباني : " ضعیف ، لا یثبت عن عمر "  انظر : تمام المنة ، ص 
.169/ 1ابن عبد البر ، الاستذكار : -1789
.45/ 13القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : -1790
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من القیاس - رابعا 

و استدلوا بھ من وجوه : 
كلب على الآدمي بجامع إباحة الذكاة من كل ، فقالوا : إن الله تعالى جعل الكلب قاسوا الالوجھ الأول :

المعلم مذكیاً للصید ، ومحال أن یبیحنا تذكیة نجس العین ، وكل حي حصلت منھ التذكیة فھو طاھر 
.1791العین كابن آدم

فیھ طاھرا  والھر الھر وما ولغقاسوا الكلب على الھر ، فقالوا : قد جعل النبي الوجھ الثاني :
سبع لا خلاف في ذلك ؛ لأنھ یفترس ویأكل المیتة ؛ فكذلك الكلب ، وما كان مثلھ من السباع ؛ لأنھ إذا 

.1792جاء نص ذلك في أحدھما كان نصا في الآخر
قد عللت طھارة الھرة بأنھا من الطوافین ، والكلب من الطوافین علینا ، وأبیح لنا اتخاذه ، وقالوا :
.1793ھرا كالھرفكان طا
.1794ھو حیوان یجوز اقتناؤه ، ویشق الاحتراز منھ ، فكان طاھرا كالھروقالوا :

قاسوا الكلب على الأنعام فقالوا:ھو حیوان یجوز الانتفاع بھ من غیر ضرورة ، فكان الوجھ الثالث :
.1795طاھرا كالأنعام
.1796و حیوان فكان طاھرا كالمأكولقاسوا الكلب على الحیوان المأكول ، فقالوا : ھالوجھ الرابع :

قاسوا الكلب على ما یصاد بھ ، فقالوا : ھو حیوان یجوز الاصطیاد بھ فوجب أن الوجھ الخامس :
.1797یكون طاھرا كالفھد ، وغیره

من قواعد الشریعة : - خامسا 
م فإنھا حال قالوا : الأصل أن الحي كلھ طاھر ؛  لأن الحیاة علة الطھارة عملا بالدوران في الأنعا

حیاتھا حیة طاھرة ، وحال موتھا لیست حیة ولا طاھرة ، فیلحق بھا محل النزاع كالكلب 
.1798والخنزیر

من المعقول : -سادسا 
قالوا : من الدلیل على طھارة الكلب أن الطاھر في الشرع ھو ما أبیح لنا الانتفاع بھ لغیر ضرورة مع 

نھینا عن الانتفاع بھ مع القدرة علیھ ، وقد قامت الدلالة على القدرة على الامتناع منھ ، والنجس ما 
.1799جواز الانتفاع بالكلب من غیر ضرورة كالصید وشبھھ ، فكان طاھرا

أدلة المذھب الثالث : 

نفیة بحدیث أبي ھریرة كالشافعیة .استدل القائلون بنجاسة لعاب الكلب ولحمھ من الح

.269/ 1ل ، شرح صحیح البخاري : ابن بطا-1791
.46/ 13القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : -1792
. 30/ 1، بدایة المجتھد : 62/ 1، الباجي ، المنتقى : 164/ 1ابن عبد البر ، الاستذكار : -1793
.284/ 1ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر : -1794
.1/74الباجي ، المنتقى : -1795
.70/ 1ابن قدامة ، المغني : -1796
.305/ 1الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1797
،  وانظر : 134/ 1، ابن العربي ، عارضة الأحوذي شرح صحیح الترمذي : 179/ 1القرافي ، الذخیرة : -1798

.305/ 1الحاوي الكبیر : 
.267/ 1ابن بطال ، شرح صحیح البخاري  : -1799
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، ومن ثم فقد احتاجوا للاستدلال بالمعقول لإثبات نجاسة فقط ولعابھ وھذا إنما یفید نجاسة سؤر الكلب 
وقع الاتفاق على نجاسة سؤر الكلب لأنھ مختلط بلعابھ ، ولعابھ متولد من لحمھ ، لحمھ ، فقالوا :

.1800فنجاسة سؤره تستلزم نجاسة لحمھ
نجاسة لحمھ المتولد منھ ولا یلزم من نجاسة سؤره نجاسة عینھ ، وإنما یلزم من نجاسة سؤرهقالوا :

.1801اللعاب ، كما لا یلزم من طھارة عینھ طھارة سؤره ؛ لنجاسة لحمھ
والدلیل على أن الكلب لیس بنجس العین أنھ ینتفع بھ حراسة واصطیادا ، ولیس نجس العین قالوا :

.1802كالخنزیر كذلك
فساد الغذاء كالذباب والتراب ، ولا إن حرمة الشيء إذا لم تكن للكرامة كحرمة الآدمي ، ولا لوقالوا :

أي نجاسة -للخبث طبعا كالضفدع والسلحفاة ، ولا للمجاورة كالماء النجس ، كانت علامة النجاسة 
.1803فثبت بھذا نجاسة لحم الكلب-اللحم 

، ودلیلھم على نجاسة لحمھ التلازم فدلیل ھذا المذھب على نجاسة لعاب الكلب حدیث أبي ھریرة 
سة لعابھ ونجاسة لحمھ ، والتلازم بین تحریم لحمھ ونجاستھ .بین نجا

أدلة المذھب الرابع : 

الإناء من استدل ابن تیمیة لما ذھب إلیھ من نجاسة لعاب الكلب بحدیث ابن ھریرة وغیره في غسل
ولوغ الكلب كمن سبق .

س فیھا إلا ذكر الولوغ؛ لم یذكر أما نجاسة سائر أجزائھ فاستدل لھا بالقیاس ، فقال : أحادیثھ كلھا لی
سائر الأجزاء ، فتنجیسھا إنما ھو بالقیاس .

عر الكلب فقد استدل لھ من وجوه :أما طھارة ش
.إن الأصل في الأعیان الطھارة ، فلا یجوز تنجیس شيء ، ولا تحریمھ إلا بدلیل  ولا دلیلالأول :
للعاب متحلل من باطن الكلب ، بخلاف الشعر، فإنھ إن إلحاق الشعر باللعاب مردود ؛ لأن االثاني :

ن شعر المیتة طاھر نابت على ظھره ، والفقھاء كلھم یفرقون بین ھذا وھذا ؛ فإن جمھورھم یقولون: إ
بخلاف ریقھا .

قاس شعر الكلب على الزرع النابت في الأرض النجسة ، فقال : الشافعي وأكثرھم یقولون الثالث :
في الأرض النجسة طاھر، فغایة شعر الكلب أن یكون نابتا في منبت نجس ، إن الزرع النابت 

كالزرع النابت في الأرض النجسة ، فإذا كان الزرع طاھرا ، فالشعر أولى بالطھارة ؛ لأن الزرع فیھ 
بوسة والجمود ما یمنع ظھور ذلك .أثر النجاسة ، بخلاف الشعر فإن فیھ من الی

رخص في اقتناء كلب الصید ، والماشیة ، والحرث ، ولا بد لمن اقتناھا قال : إن النبي الرابع :
أن یصیبھ رطوبة شعورھا ، كما یصیبھم رطوبة البغل ، والحمار ، وغیر ذلك ، فالقول بنجاسة 

.1804شعورھا ، والحال ھذه من الحرج المرفوع عن الأمة

.107/ 1ابن نجیم ، البحر الرائق : -1800
.93/ 1، و ابن الھمام ، شرح فتح القدیر : 136/ 1المصدر نفسھ : -1801
، البابرتي ، العنایة 20/ 1، المرغیناني ، ھدایة المھتدي  شرح بدایة المبتدي : 186/ 1السرخسي ، المبسوط : -1802

.93/ 1شرح الھدایة : 
.108/ 1م ، البحر الرائق : ابن نجی-1803
.620- 617/ 21، ومجموع الفتاوى : 266-264/ 1ینظر استدلال ابن تیمیة في : الفتاوى الكبرى : -1804
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أدلة المذھب الخامس : 
كالمذاھب الأخرى ، ن سائر أعضائھ بحدیث أبي ھریرة استدل القائلون بنجاسة لعاب الكلب دو

وھذا حكم مختص بولوغھ فقط ، ولیس «ولم یروا إلحاق باقي أعضائھ بالقیاس ، یقول الشوكاني : 
وإلحاق ھذه بالقیاس على الولوغ ، فیھ ما یدل على نجاسة ذاتھ كلھا لحما وعظما ودما وشعرا وعرقا 

ابن عمر عند أبي داود والإسماعیلي وأبي نعیم والبیھقي بلفظ " كانت بعید جدا ، ولا سیما مع حدیث 
الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله فلم یكونوا یرشون شیئا " ... وھذا مما یقوي 

.1805»غ وذلك لحكمة للشارع لا نعقلھا الاقتصار على إفادة حدیث الولو

أدلة المذھب السادس : 

في الموطأ  عن السائب بن یزید أنھ سمع سفیان بن لمأذون في اتخاذه ن بطھارة الكلب ااستدل القائلو
وھو یحدث ناسا معھ عند باب أبي زھیر وھو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله 

من اقتنى كلبا لا یغني عنھ زرعا ولا ضرعا نقص « یقول:المسجد ، فقال : سمعت رسول الله 
1806فقال : أي ورب ھذا المسجد، قال: أنت سمعت ھذا من رسول الله »قیراط من عملھ كل یوم

استدل بھ على طھارة الكلب الجائز اتخاذه ؛ لأن في ملابستھ مع الاحتراز عنھ «قال الزرقاني : 
المنع من لوازمھ مناسب للمنع مشقة شدیدة ، فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده ، كما أن 

.1807»منھ

أدلة المذھب السابع :

لم أقف لمن فرق بین الكلب البدوي و الحضري على دلیل ، ولعل أدلتھم ھي أدلة المذھب السادس 
نفسھا ، لا سیما و أن من الفقھاء من رد ھذا المذھب إلى سابقھ .

أدلة المذھب الثامن : 

، كحدیث الولوغ و نحوه ، أما فعیة معلم ھي أدلة الشاو الظاھر أن أدلة ھذا المذھب على نجاسة غیر ال
.1808أدلتھم على طھارة المعلم فآیة المائدة ، وحدیث عدي بن حاتم ، وقد سبق وجھ الاستدلال بھما

فكأنھم رأوا في إباحة صید الكلب المعلم دون غیره بآیة المائدة و حدیث عدي بن حاتم تخصیصا 
.وقصرا لھ على غیر المعلم-ب سة جمیع الكلاھو نجاو- ي  دل علیھ ظاھر حدیث الولوغ للعموم الذ

.26/ 1الشوكاني ، السیل الجرار : -1805
.828، ص  أخرجھ مالك في الموطأ ، كتاب الجامع ، باب ما جاء في أمر الكلاب ، موطأ الإمام مالك -1806

و الحدیث متفق علیھ من حدیث سفیان بن أبي زھیر ، أخرجھ البخاري في صحیحھ من طریق مالك ، كتاب المزارعة  ، 
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسھ فإن في إحدى جناحیھ داء باب اقتناء الكلب للحرث ، و كتاب بدء الخلق ، 

) ، و أخرجھ مسلم  من طریق مالك أیضا ، في كتاب 1207/ 3، 818/ 2، صحیح البخاري :( وفي الأخرى شفاء
، صحیح وبیان تحریم اقتنائھا إلا لصید أو زرع أو ماشیة ونحو ذلك، وبیان نسخھ ، باب الأمر بقتل الكلاب المساقاة  

.38/ 5مسلم : 
.475/ 4الزرقاني ، شرح  الموطأ : -1807
.355-354انظر ص -1808
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المطلب الرابع
مناقشة الأدلة

مناقشة أدلة المذھب الأول :

مناقشة استدلالھم بحدیث أبي ھریرة :- أولا 

نوقش الوجھ الأول من استدلالھم بحدیث أبي ھریرة من وجوه : -1

الخبث ، فإن الصعید قد یسمى ى الحدث ولا إن لفظة طھور قد تستعمل لا بالنسبة إلالوجھ الأول : 
.1809، ولیس عن حدث ولا عن خبث ؛ لان التیمم لا یرفع الحدثطھور

بأن التیمم ناشئ عن حدث ، فلما قام مقام ما یطھر الحدث سمي طھورا ، ومن یقول بأنھ و أجیب عنھ
.1810یرفع الحدث یمنع ھذا الإیراد من أصلھ

معدود بسبع ، وللتراب فیھ مدخل للعبادة لا للنجاسة ، بدلیل أن الغسل إن غسل الإناءالوجھ الثاني :
كالوضوء لما كان عبادة كان للتراب والعدد  فیھ مدخل ، ولو كان للنجاسة لما كان للتراب والعدد فیھ 

.1811مدخل كالبول
قول المعنى بأن الحمل على التنجیس أولى ؛ لأنھ متى دار الحكم بین كونھ تعبدا أو معو أجیب عنھ

.1812كان حملھ على كونھ معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى
بأن المعھود في الشرع أن التعبد یكون في غسل البدن ، أما الآنیة والثیاب فإنما یجب كما أجیب عنھ

ان تعبدا لوجب غسل غیر موضع غسلھا من النجاسة ؛ لأن الجمادات لا تلحقھا حكم العبادات ، و لو ك
.1813النجاسة ، كما في الحدث

إن الطھارة قد تطلق ولا یراد بھا طھارة الحدث والخبث ، و إنما یراد بھا الطھارة :الثالثالوجھ 
یھِ اللغویة ، و مثال ذلك قولھ تعالى في كتابھ العزیز:  م بھَِاخُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّرُھُمْ وَتزَُكِّ

.1814»السواك مطھرة للفم«:، وقولھ ]103[ سورة التوبة : الآیة
.1815فقد یكون لفظ الطھور ھنا من ھذا الباب

.276/ 1ابن حجر ، فتح الباري : ، 83/ 1ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : -1809
.276/ 1ابن حجر ، فتح الباري : -1810
.46/ 13، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 1423/ 3ابن العربي ، أحكام القرآن لابن العربي : -1811
.134/ 1، ابن نجیم ، البحر الرائق : 24/ 1حكام الأحكام : ابن دقیق العید ،  إ-1812
، ابن قدامة شمس الدین ، 70/ 1، ابن قدامة موفق الدین ، المغني : 305/ 1الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1813

.213/ 1، العیني ، شرح سنن أبي داود : 285/ 1الشرح الكبیر : 
) ، 404/ 41، 390و 240/ 40، 227/ 1، 86/ 1أبي بكر ، مسند أحمد : ( أخرجھ أحمد  عن عائشة و-1814

، و ابن ماجھ 10/ 1وأخرجھ النسائي في السنن عن عائشة ، كتاب الطھارة ، باب الترغیب في السواك ، سنن النسائي : 
، و البیھقي في السنن 106/ 1اجھ : في السنن من حدیث أبي أمامة ، كتاب الطھارة و سننھا ، باب السواك ، سنن ابن م

، و أخرجھ الطبراني في المعجم 34/ 1الكبرى عن عائشة  ، كتاب الطھارة ، باب في فضل السواك ، السنن الكبرى : 
الأوسط عن عائشة و عن ابن عباس ، و ابن حبان في صحیحھ عن عائشة و أبي ھریرة . انظر : الطبراني ، المعجم 

. 352و 348/ 3، و صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان : 91و 64/ 1الأوسط : 
.102/ 1، الكشمیري ، العرف الشذي : 40/ 3، العیني ، عمدة القاري : 276/ 1ابن حجر ، فتح الباري : -1815
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بأن ألفاظ الشرع إذا دارت بین الحقیقة اللغویة والشرعیة حملت على الشرعیة إلا إذا قام وأجیب عنھ
.1816إنما بعث لبیان الشرعیاتدلیل ، والنبي 

قالوا : سلمنا بأن الغسل في ھذا الحدیث معلل  معقول المعنى ، لكن لیس بسبب لثالث :الوجھ ا
با ، فیخاف منھ السم  ، ولذلك جاء النجاسة ، بل بسبب ما یتوقع أن یكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلِ 

ة في العلاج ھذا العدد الذي ھو السبع في غسلھ ؛ فإن ھذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثیر
.1817والمداواة من الأمراض

.1818بأن الكلب الكلبِ لا یقرب الماء ، فكیف یؤمر بالغسل من ولوغھو أجیب عنھ
بھا ، لا في - الكلبَ -بأن الكلاب لا تقرب الماء عند استحكام ھذه العلة الحفیدو رده ابن رشد

.1819مبادیھا ، وفي أول حدوثھا

ستدلال بحدیث أبي ھریرة من وجوه :نوقش الوجھ الثاني من الا-2

زیادة شاذة لا تثبت ، إذ لم یروھا عن الأعمش إلا علي بن مسھر " فلیرقھ "إن لفظ الوجھ الأول :
مخالفا ما رواه الحفاظ من أصحابھ ، فقد قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسھر على زیادة 

محفوظة ، وقال ابن عبد البر: لم یذكرھا الحفاظ من وقال حمزة الكناني : إنھا غیرفلیرقھ "،"
بوجھ من الوجوه إلا عن علي بن أصحاب الأعمش ، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي 

.1820مسھر

لة عند أكثر العلماءبأن تفرد علي بن مسھر غیر قادح فیھ ؛ فإنھ ثقة ، وزیادة الثقة مقبووأجیب عنھ
مد بن حنبل ویحیى بن معین ، والعجلي وغیرھم ، وھو أحد الحفاظ وممن وثق علي بن مسھر: أح

.1821الذین احتج بھم الشیخان ، فلا یضره تفرده بھ
إنما أمر بإراقتھ لأن النفس تعافھ لا لنجاستھ ؛ لأن التنزه من الأقذار إن النبي الوجھ الثاني :

قال ابن عمر والحسن  فلما لم ینتھوا عن مندوب إلیھ ، أو تغلیظا علیھم ؛ لأنھم نھوا عن اقتنائھا كما
.1822ذلك غلظ علیھم في الماء لقلتھ عندھم في البادیة ، حتى یشتد علیھم فیمتنعوا من اقتنائھا

إن الأمر بالإراقة لیس فیھ إضاعة مال ؛ لأن المقصود بالإراقة ھو الماء عند وجوده ؛ الوجھ الثالث : 
إنما م مصانة عن الكلاب في العادة ، وبحال ، و لأن أواني الطعالیسارة مؤونتھ ، أما الطعام فلا یراق

.1823تبتذل أواني الماء ، فینصرف الأمر بالإراقة إلیھا 
.1824إن عموم النھي عن إضاعة المال مخصوص بالأمر بالإراقة ھناالوجھ الرابع : 

، 276/ 1، ابن حجر ، فتح الباري : 188/ 3، النووي ، شرح مسلم : 71الحصیني ، كفایة الأخیار ، ص -1816
.40/ 3العیني ، عمدة القاري : 

المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضھ رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات والتحصیلات المحكمات ابن رشد الجد ، -1817
.276/ 1، فتح الباري : ، ابن حجر295/ 4ایة المجتھد: ، ابن رشد الحفید ، بد61/ 1: لأمھات مسائلھا المشكلات

.40/ 3، العیني ، عمدة القاري : 276/ 1، ابن حجر ، فتح الباري : 295/ 4ابن رشد ، بدایة المجتھد: -1818
.31/ 1ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : -1819
275/ 1الباري : ، ابن حجر ، فتح109/ 1، شرح الزرقاني على الموطأ : 273/ 18ابن عبد البر ، التمھید : -1820
.122-121/ 2العراقي ، طرح التثریب : -1821
.46/ 13، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 1423/ 3ابن العربي ، أحكام القرآن لابن العربي : -1822
مواھب الجلیل لشرح ، الحطاب ، 362/ 1، المازري ، المعلم بفوائد مسلم : 270/ 18ابن عبد البر ، التمھید : -1823

.254/ 1مختصر خلیل : 
.277/ 1ابن حجر ، فتح الباري : -1824
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مناقشة استدلالھم بحدیث عبد الله بن مغفل :- ثانیا 

ث عبد الله بن مغفل من وجھین :نوقش استدلالھم بحدی
إن الترخیص في اقتناء بعض الكلاب ، وإباحة اتخاذھا والانتفاع بھا دلیل على الوجھ الأول :

.1825طھارتھا ، فكان الحدیث دلیلا لطھارتھا
بأنھ لا تلازم بین إباحة الاتخاذ و الانتفاع للحاجة و الضرورة و بین الطھارة ، فكثیر و قد یجاب عنھ

تباح للضرورات و الحاجات .و النجاساتلمحظوراتمن ا

إن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلاب كان عند الأمر بقتلھا ، فلما نھى عن قتلھا نسخ الوجھ الثاني :
.1826الأمر بالغسل
بأن الأمر بقتلھا كان في أوائل الھجرة ، والأمر بالغسل متأخر جدا ؛ لأنھ من روایة أبي و أجیب عنھ

یأمر بالغسل ، رة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنھما ، وقد ذكر ابن مغفل أنھ سمع النبي ھری
.1827وكان إسلامھ سنة سبع كأبي ھریرة

مناقشة استدلالھم بالحدیث الثالث :- ثالثا 
دعي إلى دار فیھا ھرة فأجاب ، ثم دعي إلى دار فیھا أما استدلالھم بالحدیث الذي فیھ أن النبي 

فلم یجب ، فقد اعترض علیھ من وجھین : كلب
.1828إن الحدیث ضعیف لا یصلح للاحتجاج الوجھ لأول :

إن لفظ " الھرة لیست بنجسة " لم ترد في ھذا الحدیث كما جاء في دواوین السنة ، الوجھ الثاني :
ترد في الحدیث ، لأنھا لم -النجاسة - ، ولیس فیھا إیماء إلى العلة " السنور سبع "وإنما جاء فیھا 

و المعنى فیھ أن الھرة سبع ذات ناب ینتفع بحمایتھا للأثاث ، و تفترس ما ولھذا قال ابن العربي : 
ة التحق بالھرة یؤذي فیھ و في الطعام ، و الكلب لا منفعة فیھ في الحضر ، فإذا احتیج إلیھ في البادی

.1829، وسقط اعتبار غسلھ ، و غیر ذلك من أمرهفي الحاجة إلیھ 
أما التعلیل بعدم نجاسة الھرة فإنما جاء في حدیث أبي قتادة ، ولیس فیھ ذكر للكلب فلا یحتج بھ على 

نجاسة الكلب بحال .

مناقشة استدلالھم بالإجماع :- رابعا 
یناقش استدلالھم بالإجماع من وجوه :

یھ الكلب غیر مسلم  فمن أھل ن الإجماع على عدم جواز غسل الإناء بالماء الذي ولغ فإالوجھ الأول :
.1830العلم من یجیزه
إن الإجماع على عدم جواز غسل الإناء بذلك الماء لا یستلزم الإجماع على  النجاسة ؛ الوجھ الثاني :

.1831لأن بعض الداخلین في الإجماع یرون أن إراقة ذلك الماء وغسل الإناء للتعبد لا للنجاسة

.267/ 1، ابن بطال ،  صحیح البخاري  : 164/ 1ابن عبد البر ، الاستذكار : -1825
.277/ 1ابن حجر ، فتح الباري : -1826
المرجع نفسھ .-1827
.353انظر : ص-1828
.138/ 1الأحوذي : ابن العربي ، عارضة-1829
.256/ 1انظر :الحطاب ، مواھب الجلیل : -1830
انظر : المصدر نفسھ .-1831
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جواز الوضوء بالماء الذي ولغ فیھ الكلب ، فلا تستقیم دعوى إنھ وجد من یقول بالوجھ الثالث :
.1832الإجماع على نجاستھ

مناقشة استدلالھم بقول الصحابي : - خامسا 
نوقش استدلالھم بأثر ابن عباس الذي رواه محمد بن نصر المروزي بأنھ یحتمل أن یكون إطلاق  

اب ، فلا یدل حینئذ على النجاسة على الكلب من باب  إطلاقھ على المیسر والأنصالرجس ""
.1833الحسیة

مناقشة استدلالھم بالقیاس : -سادسا 

بمنع التسلیم بنجاسة الخمر، قد یناقش  قیاسھم سؤر الكلب على الخمر بجامع الأمر بالإراقة-1
.1834وھو مذھب جمع من العلماء

الإصابة لا یستلزم التنجیس بأن غسل موضعكما یناقش الوجھ الثاني من الاستدلال بالقیاس- 2
فیقاس على ما حلتھ النجاسة ، فقد یكون الغسل للاستقذار ، أو لدفع الضرر والأذى أو تغلیظا علیھم 

.1835لمنعھم من اقتنائھا ، فلا یصح الإلحاق

بمنع ھذا القیاس ؛ لأن فمھ ھو محل نوقش قیاسھم سائر أجزاء الكلب على فمھ بطریق الأولى- 3
ھ النجاسات بفمھ ، ومباشرتھ لھا لنجاسة غالبا ، فعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحوالھ من أكلاستعمال ا

.1836فلا یدل على نجاسة عینھ

نوقش قیاسھم سائر بدن الكلب على لعابھ من وجھین :-4
إنھ لا یلزم من نجاسة سؤر الكلب نجاسة عینھ ، وإنما یلزم من نجاسة سؤره نجاسة الوجھ الأول :

.1837مھ المتولد منھ اللعابلح
إن حكم الحدیث مختص بولوغھ فقط ، ولیس فیھ ما یدل على نجاسة ذاتھ كلھا لحما الوجھ الثاني :

وعظما ودما وشعرا وعرقا ، وإلحاق ھذه بالقیاس على الولوغ بعید جدا ، ولا سیما مع حدیث ابن 
.1838عمر

مناقشة استدلالھم بالمعقول :- سابعا 

لالھم بالمعقول بأن تفریق الشرع بین الكلب وغیره مما لا یؤكل لحمھ ، وإفراده ببعض قد یناقش استد
الأحكام لا یدل على نجاستھ ، فقد یكون ھذا التفریق لمعان وحكم لا نعلمھا ، والله یتعبد خلقھ بما شاء ، 

209-208/ 1، والاستذكار : 275-274/ 18ابن عبد البر ،  التمھید :  -1832
.40/ 3العیني ، عمدة القاري : -1833
.449انظر القائلین بطھارة الخمرفي : ص -1834
، المازري ، 31/ 1، ابن رشد الحفید ، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد  : 61/ 1ابن رشد الجد ، المقدمات :-1835

.  46/ 13، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 362/ 1المعلم بفوائد مسلم : 
.22/ 1، الصنعاني ، سبل السلام : 275/ 1ابن حجر ، فتح الباري : -1836
.136/ 1ابن نجیم ، البحر الرائق : ، 93/ 1ام ، شرح فتح القدیر : ابن الھم-1837
.26/ 1الشوكاني ، السیل الجرار : -1838
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اض حاضنة رئیسة لكثیر من الأمرولعل من ھذه الحكم ما كشفھ العلم الحدیث من كون الكلب
.1839والجراثیم والمیكروبات والطفیلیات  الفتاكة

مناقشة أدلة المذھب الثاني :

مناقشة استدلالھم بالقرآن الكریم :- أولا 

مناقشة استدلالھم بآیة المائدة :-1
نوقش استدلالھم بآیة المائدة من وجوه :

ا تنجس من الصید ، ولم یأمرھم إن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطھیر مالوجھ الأول :
.1840بالتطھیر للاكتفاء بما في أدلة تطھیر النجس من العموم

أمر بغسل ما مسھ لعاب الكلب ، إن الله تعالى أمر بأكل ما صاد الكلب ، والنبي الوجھ الثاني :
.1841فیعمل بھما جمیعا

لمشقة ؛ لأن لعابھ یسري فیما إن ما صاده الكلب إنما عفي عنھ لما في إزالتھ من االوجھ الثالث :
عضھ من الصید ، فلا یمكن غسلھ فصار معفوا عنھ ، وقد یعفى عن شيء من النجاسة للحوق المشقة 

.1842في إزالتھا كدم البراغیث
.1843لو سلم بدلالة الآیة على الطھارة ، فھي محمولة على الصید بخصوصھالوجھ الرابع :

مناقشة استدلالھم بآیة النور :-2
قد یناقش استدلالھم بآیة النور من وجھین :

، 1844إن المفسرین اختلفوا في المقصود بالماء في الآیة ، ومنھم من قال ھو النطفةالوجھ الأول :
وعلیھ لا یمكن الاستدلال بالآیة على طھارة الكلب ، وإلا لزم الدور .

اء المعروف ، لا یلزم منھ طھارة الكلب ؛ على التسلیم بأن المقصود بالماء في الآیة المالوجھ الثاني :
لأن ؛ لأن  كون أصل الشيء طاھرا لا یلزم منھ طھارتھ ، وإلا لزم القول بطھارة النجو والبول 

.1845أصلھما طاھر ، وھو الطعام والماء

مناقشة استدلالھم بالسنة :- ثانیا 

مناقشة استدلالھم بحدیث عدي بن حاتم :-1
.1846بما نوقش بھ الاستدلال بآیة المائدةیث عدي بن حاتمنوقش استدلالھم بحد

.373انظر الطلب السادس ، ص -1839
.107/ 1الشوكاني ،  نیل الأوطار : -1840
.284/ 1الشرح الكبیر : ، ابن قدامة شمس الدین 70/ 1ابن قدامة موفق الدین ، المغني : -1841
. 305/ 1المصدران السابقان ،  الحاوي الكبیر : -1842
.108/ 1الشوكاني ، نیل الأوطار : -1843
.142/ 4،  أضواء البیان : 291/ 12،  الجامع لأحكام القرآن : 203/ 19انظر : تفسیر الطبري  : -1844
.897/ 4و انظر : بدائع الفوائد : -1845
.364انظر : ص -1846
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وأجاب الإسماعیلي بأن الحدیث سیق لتعریف أن قتلھ ذكاتھ ، ولیس فیھ إثبات نجاسة «قال ابن حجر: 
ولا نفیھا ، ویدل لذلك أنھ لم یقل لھ اغسل الدم إذا خرج من جرح نابھ ، لكنھ وكلھ إلى ما تقرر عنده 

.1847»، فلعلھ وكلھ أیضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما یماسھ فمھمن وجوب غسل الدم 

مناقشة استدلالھم بحدیث أبي ھریرة و أبي سعید الخدري رضي الله عنھما:-2
حدیث أبي سعید الخدري من وجوه : نوقش استدلالھم ب

ولذلك قال في ، المسؤول عنھ كان كثیراإن الحدیث قضیة في عین ، فیحتمل أن الماءالوجھ الأول :
.1848" إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث  "موضع آخر حین سئل عن الماء وما ینوبھ من السباع 

إن الماء لا ینجس إلا بالتغیر ، وشرب السباع و الكلاب من ھذه الحیاض لا یغیره ، الوجھ الثاني :
.1849فلم ینجسھ ذلك
1850قلیلة المیاه مشكوك ، والشك لا یوجب التنجیسإن الولوغ في الحیاض ولو كانتالوجھ الثالث :

مناقشة استدلالھم بحدیث  أبي ھریرة  في غسل الإناء من ولوغ الكلب-3
.1851نوقش استدلالھم بحدیث أبي ھریرة بأن الحدیث یدل لنجاسة الكلب لا لطھارتھ كما سبق بیانھ

قى الكلب ھریرة في الرجل الذي سمناقشة استدلالھم بحدیث أبي-4
بحدیث أبي ھریرة ھذا من وجھین :نوقش استدلالھم
لاحتمال أن یكون الرجل غسل خفھ  إن ھذا الحدیث لا یصح التمسك بھ فیما نحن فیھ ؛ الوجھ الأول :

.1852أو لم یلبسھ بعدھا ، أو لم یسقھ فیھ أصلا ، بل صبھ في شيء وسقاه منھ
مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ، وفیھ اختلاف ، ولو إن الاستدلال بھذا الحدیثالوجھ الثاني :

.1853قلنا بھ لكان محلھ فیما لم ینسخ

سادسا : مناقشة استدلالھم بحدیث  ابن عمر عند البخاري:
:1854نوقش استدلالھم بحدیث ابن عمر من وجوه

، والاتفاق حاصل على " تبول وتقبل وتدبر في المسجد "إن في بعض ألفاظ الحدیث الوجھ الأول :
یكن لأن تركھم الرش لمث على طھارتھا ؛نجاسة أبوال الكلاب ، فلا یستقیم الاحتجاج بھذا الحدی

لطھارتھا ، بل لمعان أخرى .
لحمھ وبول ما بمنع الاتفاق على نجاسة بول الكلاب ، فمنھم من یقول أن الكلب یؤكلوأجیب عنھ

یؤكل لحمھ طاھر ، وقد قال جمع بأن أبوال الحیوانات كلھا طاھرة إلا الآدمي .
إن ذلك كان في ابتداء الحال ، قبل الأمر بتكریم المساجد ، ثم ورد الأمر بتطھیرھا الوجھ الثاني:

لى طھارة الكلب .دلال بھ عوتكریمھا حتى من لغو الكلام ، وجعل الأبواب علیھا ،  وبھذا یندفع الاست

.279/ 1ابن حجر ، فتح الباري : -1847
، الماوردي ، 285/ 1، ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر : 70/ 1ابن قدامة موفق الدین ، المغني : -1848

.305/ 1الحاوي الكبیر : 
المصادر السابقة .-1849
. 305/ 1الماوردي ،  الحاوي الكبیر : -1850
.352انظر المطلب السابق ، ص -1851
.43/ 3، العیني ، عمدة القاري : 278/ 1، ابن حجر ،  فتح الباري : 116/ 1ابن حزم ، المحلى : -1852
المصادر السابقة .-1853
ون ، ع45-44/ 3، عمدة القاري : 279-278/ 1انظر ھذه الوجوه و الإجابة عنھا في : فتح الباري : -1854

.108/ 1، نیل الأوطار : 31/ 2المعبود : 



367

إن وصول لعابھا وغیره إلى بعض أجزاء المسجد مشكوك فیھ ، وطھارة المسجد الوجھ الثالث :
بالشك ، ولھذا لم یكونوا یرشون .متیقنة ، والیقین لا یزال 

ض ما إن الحدیث إنما یفید طھارة الأرض بالجفاف ، فلولا أن الجفاف یفید تطھیر الأرالوجھ الرابع :
ذلك .تركوا 

إن الحدیث یحتمل أن یكون ترك الغسل لعدم تعیین موضع النجاسة ، فلا یدل الوجھ الخامس :
لطھارة الكلب .

إن دلالة ھذا الحدیث لا تقوى على معارضة منطوق الحدیث الصریح في إیجاب الوجھ السادس :
الغسل من ولوغھ.

مناقسة استدلالھم بقول الصحابي :- ثالثا 
وقولھ " فإنا نرد على السباع وترد علینا " من وجوه :لھم بأثر عمر نوقش استدلا

أنك لو أخبرتنا لضاق الحال ، فلا تخبرنا " لا تخبرنا "من قولھ  إن غرض عمر الوجھ الأول :
ن ذلك مفإنا نرد على السباع وترد علینا ، ولا یضرنا ورودھا عند عدم علمنا ، ولا یلزمنا الاستفسار

.1855كان سؤر السباع طاھرا لما منع صاحب الحوض عن الإخبار ، لأن إخباره لا یضرولو 
محمول على الماء الكثیر ؛ لأن الحوض في اللغة والعرف لا یكون إن قول عمر الوجھ الثاني :

.1856إلا في الماء الكثیر
.1857إن نجاسة الكلب قد علمت من حدیث آخر ، فلا یدخل في قول عمر الوجھ الثالث :
.1858ویمكن أن یناقش بأن الأثر عن عمر ضعیف لا یثبت كما سبق بیانھالوجھ الرابع :

المرفوع السابق.كما یمكن أن یناقش ببعض ما نوقش بھ حدیث ابن عمرالوجھ الخامس :
ویمكن أن یناقش بأنھ قول صحابي فلا حجة فیھ .الوجھ السادس :

استدلالھم بالقیاس :مناقشة- رابعا 

بأن الشرع قد فرق بینھما فنص قد یناقش  قیاسھم الكلب على الآدمي بجامع إباحة الذكاة من كل-1
على نجاسة الثاني و طھارة الأول فافترقا ، كما یمكن أن یناقش بأنھ قیاس فاسد الاعتبار لمعارضة 

النص الدال على نجاسة الكلب .

:لب على الھر من وجھینو نوقش قیاسھم الك-2
.1859إن ھذا قیاس في معارضة النص ، فھو فاسد الاعتبارالوجھ الأول :
.1860أن الكلب یأكل النجاسات غالبا بخلاف الھر فافترقاالوجھ الثاني :

نعام و مأكول اللحم ، من وجھین :قد یناقش قیاسھم الكلب على الأ-3

.174/ 1المباركفوري ، تحفة الأحوذي : -1855
.457/ 2مرقاة المفاتیح : علي القاري ،-1856
المصدر نفسھ .-1857
.356انظر ص -1858
.285/ 1ابن قدامة شمس الدین ،  الشرح الكبیر : -1859
المصدر نفسھ .-1860
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نصوص .إنھ قیاس في معارضة الالوجھ الأول :
إن الشریعة فرقت بین الكلب و مأكول اللحم من الأنعام وغیرھا في أحكام كثیرة ، الوجھ الثاني :

وإباحة لحم المأكول مناسب لطھارتھ ، كما أن تحریم لحم الكلب مناسب لنجاستھ .

نوقش قیاسھم الكلب على الفھد وغیره مما أبیح الاصطیاد بھ بأن ھذا القیاس یلزم منھ أن غسل -4
.1861غیر لازم ، وھو باطل للأمر بغسلھالإناء من ولوغھ 

بأنھ قیاس في مقابلة النص ، كما یعترض علیھ بتفریق الشرع بین الكلب كما یمكن أن یعترض علیھ
وغیره مما یصاد بھ .

قشة استدلالھم بقواعد الشریعة : منا- خامسا 
كسة ، فبعض الحي بأنھا غیر مطردة وغیر منعنوقش استدلالھم بقاعدة "الحیاة علة الطھارة " 

بعض ، وبعض المیت طاھر كالآدمي .نجس كالمشرك والخنزیر عند ال
وأما استدلالھم بأن الحیاة علة الطھارة فغیر صحیح ؛ لأنھ لما كان في بعض « قال الماوردي : 

.1862»الأموات طاھر جاز أن یكون في بعض الأحیاء نجس

لمعقول : مناقشة استدلالھم با
جواز الانتفاع بالكلب على طھارتھ بأنھ لا یلزم من إباحة الانتفاع في بعض الأحوال نوقش استدلالھم ب

.1863الطھارة ؛ لأن النجس قد یجوز الانتفاع بھ في بعض الأحوال كالمیتة

مناقشة أدلة الفریق الثالث :

ر الكلب ل إنما قام على نجاسة سؤنوقش استدلالھم بنجاسة سؤر الكلب على نجاسة لحمھ بأن الدلی-1
وذلك قدر مشترك بین نجاسة عین اللعاب وعین الفم ، أو تنجسھما باستعمال النجاسة غالبا ، والدال 
على المشترك لا یدل على أحد الخاصین ، فلا یدل الحدیث على نجاسة عین الفم ، أو عین اللعاب ، 

.1864فلا تستقیم الدلالة على نجاسة عین الكلب كلھ ، أو لحمھ

ففمھ ،بأن لعاب الكلب ھو عرق فمھ لھم لا یلزم من نجاسة لعاب الكلب نجاسة عینھنوقش قو-2
نجس ، والعرق جزء متحلب من البدن ، فجمیع عرقھ نجس ، فجمیع بدنھ نجس لما ذكرناه من أن 

.1865العرق جزء من البدن

، فقد تكون كما یناقش استدلالھم بحرمة لحم الكلب على نجاستھ بأن حرمتھ لا توجب نجاستھ- 3
.1866كما یناقش بأن بعضھم لا یقول بحرمة لحم الكلب، تھ للاستخباث ، وقد تكون للضرر حرم

.305/ 1ي ،  الحاوي الكبیر : الماورد-1861
المصدر نفسھ .-1862
المصدر نفسھ .-1863
، الصنعاني ، 277/ 1، ابن حجر ،  فتح الباري : 24/ 1ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : -1864

. 22/ 1سبل السلام : 
المصادر السابقة .-1865
،  المواق ، التاج و الإكلیل 357/ 4، الحطاب ، مواھب الجلیل : 293/ 5ذكار : انظر : ابن عبد البر ،  الاست-1866

.149،  ابن جزي ، القوانین الفقھیة ، ص 235/ 3لمختصر خلیل : 
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مناقشة أدلة المذھب الرابع : 

بقیام الكلبقد یناقش استدلال ابن تیمیة بقاعدة " الأصل في الأشیاء الطھارة " على طھارة شعر- 1
إلا بدلیل .ى، فلا یستثنعلى نجاسة عینھ ، وشعره جزء منھالدلیل على نجاسة لعابھ ، ودلالة القیاس

اب كما یمكن أن یناقش الوجھ الثاني من استدلال ابن تیمیة بأنھ لا مانع من قیاس الشعر على اللع-2
بجامع كونھما جزءا من الكلب .

بأنھم لا یسلمون بالفرق كما یمكن للشافعیة أن یناقشوا استدلالھ بتفریق الفقھاء بین شعر المیتة وریقھا 
ینھما ، وأن مذھبھم نجاسة الكل .ب

بأن إلحاق شعر الكلب بسائر كما یناقش قیاسھ شعر الكلب على الزرع النابت في الأرض النجسة- 3
أعضائھ أولى من إلحاقھ بالزرع النابت على الأرض النجسة .

نافاة بین الترخیص وبین الحكم بالنجاسة ، و نوقش استدلالھم بالترخیص في اقتناء الكلب بأنھ لا م-4
.1867غایة الأمر أنھ تكلیف شاق ، وھو لا ینافي التعبد بھ

مناقشة أدلة المذھب الخامس : 

یمكن أن یناقش استدلال الشوكاني على منع قیاس أعضاء الكلب على لعابھ بأن حدیث ابن عمر 
عا من ھذا القیاس ، وقد سبقت مناقشة لیس فیھ ما یدل على طھارة عین الكلب حتى یكون مان

.1868الاستدلال بھ
بأنھ إن صح الاستدلال بحدیث ابن عمر على طھارة عین الكلب  صح الاستدلال بھ أیضا كما یناقش

على طھارة لعابھ ولا فرق .

مناقشة أدلة المذھب السادس :

تخاذ كلب الزرع والماشیة الترخیص في االذي فیھو نوقش استدلالھم بحدیث سفیان بن أبي زھیر
بأنھ لا منافاة بین الإذن في اتخاذه وبین الحكم بالنجاسة ، غایة الأمر أنھ تكلیف شاق ، وھو لا ینافي 

.1869التعبد بھ

مناقشة أدلة المذھب السابع :

و نوقش دلیل ھذا المذھب بما نوقش بھ سابقھ .

أدلة المذھب الثامن : مناقشة

.1870تدلال بآیة المائدة و حدیث عدي بن حاتمقد سبقت مناقشة الاس

.108/ 1الشوكاني ،  نیل الأوطار : -1867
.366-365انظر  ص -1868
.108/ 1الشوكاني ، نیل الأوطار : -1869
.365-364انظر ص-1870
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المطلب الخامس
سبب الخلاف وثمرتھ

سبب الاختلاف :- أولا 

من خلال عرض المذاھب في حكم الكلب و أدلة المختلفین یتضح الخلاف العریض والكلام الطویل 
الخلاف بین في المسألة ، وحتى یكون الكلام عن سبب الخلاف دقیقا لا بد من عرضھ حسب مراتب 

المذاھب ، و ذلك لتقاطع بعض ھذه المذاھب ، واشتراكھا في بعض الأدلة ، وقد رأیت أن أعرض 
سبب الخلاف كالآتي : 

سبب الاختلاف بین القائلین بطھارة الكلب كلھ وغیرھم :- أولا 

شرع والمعقول ، لقد استند القائلون بطھارة الكلب كلھ على ظواھر القرآن ، والسنة والقیاس وقواعد ال
بینما اعتمد مخالفوھم على حدیث أبي ھریرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب وعلیھ یمكن حصر 

سبب الخلاف  بینھم في ما یأتي : 

، وبیان ذلك أن حدیث أبي ھریرة دال على ظاھر القرآنوث الحدیظاھرالظاھري بینعارضالت-1
َ إنَِّ فكَُلُ نجاسة الكلب ، وظاھر قولھ تعالى : ِ عَلَیْھِ وَاتَّقوُاْ اللهَّ ا أمَْسَكْنَ عَلَیْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهَّ واْ مِمَّ

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ  یفید طھارة الكلب ، ولذلك قال مالك رحمھ الله : یؤكل ]4[ سورة المائدة : الآیة اللهَّ
.1871!صیده فكیف یكره لعابھ؟

من الآیة طھارة الكلب ، فحملوا الأمر بالغسل في الحدیث على التعبد ، فالمالكیة ومن تابعھم فھموا 
والشافعیة ومن شایعھم لم  یروا في الآیة دلالة على الطھارة ، فأخذوا بظاھر الحدیث ، ومن رأى 

الصید دفعا للمشقة ورفعا منھم في الآیة دلیلا فھو لا یزید عنده عن العفو عن غسل معض الكلب من 
للحرج .

، أو القیاس بمعناه العام ، فالمالكیة قواعد الشریعةو الحدیث بین ظاھر الظاھريعارضالت–2
فقالوا بطھارة ، بین الحدیث حین ظنوا التعارض بینھا و"الحیاة علة الطھارة " تمسكوا بقاعدة   

.موا بنجاستھیث أبي ھریرة ، فحكبینما رأى مخالفوھم أن الكلب مستثنى من ھذه القاعدة بحد، الكلب 

، فالمالكیة ومن معھم رأوا أن حدیث أبي ھریرة معارض الأحادیثالظاھري بین تعارض ال- 3
وحدیث ، بحدیث عدي بن حاتم في الصید ، وحدیث ابن عمر في إقبال الكلاب وإدبارھا في المسجد 

كلھا تدل عندھم فھذه ، الرجل الذي سقى الكلب من خفھ ، وأحادیث الترخیص في اتخاذ بعض الكلاب 
على طھارة الكلب ، فوجب تأویل حدیث أبي ھریرة ، أما الشافعیة ومن معھم فلم یروا في ھذه 

، وھي بظاھرهكوا الأحادیث دلالة على طھارة الكلب حتى یعارض بھا حدیث أبي ھریرة ، فتمس
نجاسة الكلب .

.116/ 1مالك بن أنس ، المدونة :-1871
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على الھر ، فالمالكیة رأوا علة ، لا سیما قیاس الكلب معارضة الحدیث للقیاس بمعناه الخاص- 4
طھارة الھر قائمة في الكلب ، بینما فرق غیرھم بینھما لتفریق النصوص بینھما .

، فالمالكیة ومن قال بقولھم حملوا الأمر بالغسل من الاختلاف في فھم وتوجیھ حدیث أبي ھریرة- 5
معناھا اللغوي ، بینما رأى ولوغ الكلب على التعبد ، وصرفوا الطھارة الواردة في الحدیث إلى

الشافعیة أن الطھارة في الحدیث شرعیة على حقیقتھا ، فحملوا الغسل على النجاسة . 

سبب الخلاف بین القائلین بنجاسة سؤر الكلب :- ثانیا 

لقد تبین من خلال عرض مذاھب الفقھاء في المسألة أن القائلین بنجاسة سؤر الكلب أصناف فمن قائل 
الكلب كلھ ، كالشافعیة ، وبعض الحنابلة والحنفیة ، ومستثن شعره من سائر بدنھ ، كفعل ابن بنجاسة 

تیمیة ومن قال بقولھ من الحنابلة ،  وذاھب إلى نجاسة لحم الكلب ولعابھ دون سائر أجزائھ كمشھور 
ون في مذھب الحنفیة ، ومكتف بتنجیس لعاب الكلب كاختیار الشوكاني ، وقائل بنجاسة غیر المأذ

.، ومختار لنجاسة غیر المعلم فحسباتخاذه فقط 

وعلیھ یمكن تناول سبب الاختلاف بینھم كالآتي :

سبب الاختلاف بین القائلین بنجاسة  الكلب كلھ وغیرھم من القائلین بنجاسة سؤره ھو تعارض - 1
لم یدل إلا على نجاسة القیاس مع قاعدة " الأصل في الأشیاء الطھارة " ، وذلك أن حدیث أبي ھریرة

، ومن ثم اللعاب عند جمیعھم ، إلا أن الشافعیة ومن معھم قاسوا سائر أعضاء الكلب على فمھ السؤر
.1872من وجھین كما سبق بیانھ

بنجاسة ولم یر غیرھم  صحة ھذا القیاس فتمسكوا بالأصل في طھارة سائر بدن الكلب ، بعد حكمھم
لعابھ بحدیث أبي ھریرة .

بب الاختلاف بین الحنفیة القائلین بنجاسة لعاب الكلب ولحمھ وبین المكتفین بنجاسة لعابھ ھو س- 2
الاختلاف في التلازم بین نجاسة اللعاب ونجاسة اللحم وتحریمھ ، فالحنفیة یرون أن نجاسة اللعاب 

لعاب ، فالأسآر یستلزم نجاسة اللحم المتولد منھ اللعاب ، كما یرون أن تحریم اللحم یستلزم نجاسة ال
دل علیھ الحدیث من نجاسة اللعاب.عندھم تابعة للحوم ، ولم یر الآخرون ھذا التلازم فوقفوا عند ما 

سبب الاختلاف بین القائلین  بطھارة الكلب المأذون في اتخاذه ، و غیرھم من القائلین بنجاسة -3
یقتضي طھارتھ على كل حال أم لشيء ھل ھو الاختلاف في الإذن بالاتخاذ و إباحة الانتفاع باالكلب

لا .

ھو سبب الاختلاف بین القائلین  بطھارة الكلب المعلم ، وغیرھم من القائلین بنجاسة الكلب- 4
.1873دة ، وحدیث عدي ، كما سبق بیانھمعارضة حدیث الولوغ لآیة المائ

.354-353انظر ص -1872
.359انظر : ص -1873
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:في نجاسة الكلب ثمرة الخلاف - ثانیا 

رات كثیرة في الفقھ ، لا سیما في باب الطھارة  ، فمن الفروع الفقھیة التي للخلاف في نجاسة الكلب ثم
انبنت على ھذا الخلاف ، ما یأتي :

حكم سؤر الكلب :-1

ذھب القائلون بنجاسة عین الكلب إلى نجاسة سؤره ، وھو مذھب القائلین بنجاسة لحمھ ولعابھ ، فلا 
.1874الواجب عندھم إراقتھ ككل ماء غیرتھ نجاسةیجوز استعمالھ في وضوء ولا طبخ ونحوه ، و 

وذھب القائلون بطھارة الكلب إلى طھارة سؤره ، وغسل الإناء من ولوغھ تعبد ، ویجوز الوضوء من 
.1875ذلك الماء المولوغ فیھ عند المالكیة على كراھة ، ولم یروا إراقة اللبن والطعام من ولوغ الكلب

ن الماجشون وابن مسلمة من المالكیة أن سؤر الكلب مشكوك فیھ ، ونسب إلى الأوزاعي و الثوري واب
.1876وقالوا : یتوضأ بھ و یتیمم

من ذھب إلى أن الكلب لیس بنجس فسؤره عنده طاھر ، وغسل الإناء من ولوغھ « قال ابن عبد البر : 
سبع مرات ھو عنده تعبد في غسل الطاھر خصوصا لا یتعدى ، ومن ذھب إلى أن الكلب نجس 

سؤره نجس ممن قال أیضا إن الإناء من ولوغھ یغسل سبعا قال التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من و
.1877»بین سائر النجاسات

حكم إدخال الكلب عضوا من أعضائھ في الإناء :-2

ذھب المالكیة إلى أن غسل الإناء مختص بالولوغ ، فلو أدخل الكلب یده أو رجلھ ، بل حتى لسانھ في 
.1878ء لم یغسل منھ ، وبھ قال ابن حزم ، وھو القول المصحح عند الحنفیة ما لم یدخل فیھ فاهالإنا

وذھب الشافعیة إلى أن إدخال الكلب عضو من أعضائھ في الإناء وولوغھ فیھ سواء ، فیغسل منھ سبع 
.1879مرات ، ویراق ما في الإناء

طھارة جلد الكلب بالدباغ : -3

یعمل في جلد الكلب كغیره من الجلود إلا جلد الخنزیر عندھم ، فیستعمل جلد الدباغ عند المالكیة
الكلب عندھم في الماء و الجامدات دون المائعات .

، الكاساني  135/ 1، ابن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 173/ 1النووي ، المجموع شرح المھذب : -1874
.63/ 1یدائع الصنائع : 

.256-253/ 1، الحطاب ، مواھب الجلیل : 116-115/ 1الكبرى : مالك بن أنس ، المدونة -1875
56/ 1، الباجي ، المنتقى : 266/ 1، ابن بطال ،  شرح صحیح البخاري  : 275/ 18ابن عبد البر ، التمھید : -1876

. 273/ 1، ابن حجر ،  فتح الباري : 72/ 2البغوي ، شرح السنة : 
.272/ 18ر ، التمھید : ابن عبد الب-1877
مواھب الجلیل لشرح الحطاب ، ،119/ 1: شرح مختصر خلیل ،الخرشي ، 182/  1:الذخیرةالقرافي ، -1878

.111و 109/ 1، ابن حزم ، المحلى : 30/ 1:تبیین الحقائق الزیلعي ، ،257/ 1:مختصر الخلیل 
.314/ 1، الماوردي ،  الحاوي الكبیر : 48/ 1ي ، المھذب : ، الشیراز2/19الشافعي ، الأم : -1879
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وذھب الحنفیة إلى أن جلد الكلب یطھر بالدباغ بناء على طھارة عینھ في قول عندھم ، وھو قول ابن 
.1880حزم الظاھري

لأنھا نجسة حال الحیاة ، ؛یطھر الجلود كلھا عدا جلد الكلب والخنزیر أما الشافعیة فقد رأوا أن الدباغ 
فلا یقوى الدباغ على تطھیرھا.

لا تطھر بالدبغ مطلقا ، وھي مشھور الأولى :وفي المذھب الحنبلي ثلاث روایات في جلود المیتة : 
جلد المأكول دون غیره .یطھر والثالثة :یطھر جلد ما كان طاھرا في الحیاة ، والثانیة :المذھب ، 

.1881فالدباغ لا یعمل في جلد الكلب عندھم على كل حال

غسل ما عضھ كلب الصید :-4

ذھب الشافعیة إلى وجوب غسل ما أصابھ فم الكلب من الصید لنجاستھ في الأصح عندھم ، وفي 
ھ فلا یتخللھ المذھب قول بالعفو عن غسلھ للحاجة ، وقول ثالث بطرح المعض ؛ لأنھ تشرب لعاب

.1882الماء

.1883لحنابلة قول بنجاسة المعض ، ووجوب غسلھ كالشافعیة ، وقول بعدم وجوب الغسللو 

.1884أما المالكیة فلا خلاف بینھم في إباحة أكل الصید دون غسلھ

حكم بیع الكلب :-5

.ھ لعین عندھم ، مع كونھ منتفعا بذھب الحنفیة إلى جواز بیع الكلب ، لكونھ طاھر ا

أما المالكیة فقد اتفقوا على تحریم غیر المأذون في اتخاذه من الكلاب ، واختلفوا في كلب الزرع 
.1885والماشیة

.1886أما الشافعیة والحنابلة فلا یجوز عندھم بیع الكلب قولا واحد ، ولا فرق بین كلب صید وغیرهو

، ابن نجیم   372/ 1، السرخسي ، المبسوط : 101/ 1، المواق ، التاج و الإكلیل : 166/ 1القرافي ، الذخیرة : -1880
.118/ 1، ابن حزم ، المحلى : 106/ 1البحر الرائق : 

، 216/ 1، النووي ، المجموع شرح المھذب : 10/ 1، الشیرازي ، المھذب : 204/ 2الشافعي ، الأم : -1881
.44/ 1، ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : 72/ 1المرداوي ، الإنصاف : 

، الشربیني ، مغني المحتاج 305/ 1، الماوردي ،  الحاوي الكبیر : 109/ 9النووي ، المجموع شرح المھذب : -1882
.276/ 4فة معاني ألفاظ المنھاج : إلى معر

، البھوتي ، كشاف القناع عن متن 194/ 2، مجد الدین بن تیمیة ، المحرر : 11/ 11ابن قدامة ، المغني : -1883
.224/ 6الإقناع : 

.155، ابن جزي ، القوانین الفقھیة ، ص 269/ 1ابن بطال ، شرح  صحیح البخاري : -1884
، ابن 277/ 5، حاشیة ابن عابدین : 187/ 6،ابن نجیم ، البحر الرائق : 200/ 11، المبسوط : السرخسي -1885

.70/ 6، الحطاب ، مواھب الجلیل : 267/ 4، المواق ،  التاج والإكلیل : 431- 429/ 6عبد البر ، الاستذكار : 
، الماوردي ، الحاوي 228/ 9مجموع شرح المھذب: ، النووي ، ال261/ 1أبو إسحاق الشیرازي ، المھذب : -1886

، ابن قدامة   11/ 2، الخطیب الشربیني ، مغني المحتاج : 392/ 3، الرملي ، نھایة المحتاج : 375/ 5الكبیر : 
.246، البھوتي ، الروض المربع ، ص 202/ 4، المرداوي ، الإنصاف : 324/ 4المغني : 
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إن كان للاختلاف في نجاسة الكلب وھذا الحكم أساسھ النصوص الواردة في النھي عن ثمن الكلب ، و
أثر فیھ .

فالحنفیة مثلا من بین ما عللوا بھ إباحة بیع الكلب طھارة عینھ ، عكس الشافعیة الذین عللوا  منع بیعھ 
فأما النجس في نفسھ فلا یجوز بیعھ ، وذلك مثل: الكلب والخنزیر والخمر « بنجاستھ ، ففي المھذب : 

.1887»ن النجاساتوالسرجین ، وما أشبھ ذلك م
.1888»وھو معلل بالنجاسة ، فیتعدى إلى كل نجس عندنا«وفي الوسیط : 

.1889»والجواب عن قیاسھم على الفھد ونحوه أنھ طاھر بخلاف الكلب«وفي المجموع : 

ثبوت النھي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي أحدھما :فأما الشافعي فعمدتھ شیئان: « قال ابن رشد : 
 ، أن الكلب عنده نجس العین كالخنزیر ، وقد ذكرنا دلیلھ في ذلك في كتاب الطھارة .:والثاني

. 1890»وأما من أجاز فعمدتھ أنھ طاھر العین غیر محرم الأكل ، فجاز بیعھ كالأشیاء الطاھرة العین

.261/ 1مھذب : الشیرازي ، ال-1887
.72/ 3الغزالي ، الوسیط : -1888
.229/ 9النووي ، المجموع شرح المھذب : -1889
.127/ 2ابن رشد ، بدایة المجتھد : -1890
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السادسالمطلب 
الكلب في میزان الطب الحدیث

لتي تنتقل من خلالھ إلى الإنسان لكثرة الامراض االكلب على أنھ خطر صحيلحدیث إلى ینظر العلم ا
فالكلب حاضنة و ناقل لكثیر من الفیروسات و البكتیریا الفتاكة ، ومن الأمراض المنتقلة إلى الإنسان 

عن طریق الكلب :

شوكي ،  والأعصاب .، و النخاع الو فیروس ھذا الداء یكون في اللعاب و الغدد اللعابیة ب :الكلَ -1
ة لعاب الكلب لجرح ببدن الإنسان و علیھ فإن إصابینتقل أساسا عبر اللعاب ،ب مرض خطیر و الكلَ 

.1891ب لھذا الجرح یؤدي إلى الإصابة بداء الكلبأو مماسة شيء ملطخ بلعاب الكلب الكلِ 

و ذلك أن الكلب یلوث و ھو مرض ینتقل إلى الإنسان عن طریق براز الكلب ،الكیس المائي :- 2
نفسھ بالبراز عن طریق لعق جسمھ  أو غیرھا ، و عند ملامسة الكلب أو مداعبتھ تنتقل الطفیلیات 

الإنسان ، كما تنتقل عن طریق الطعام الملوث ببراز الكلاب ، حیث یبلع المسببة للكیس إلى الإنسان
.1892الطعام بیض ھذه الطفیلیات مع 

اع من الدیدان الشریطیة ، كالدودة الشریطیة القنفذیة المحببة ،  والدودة و ھذا المرض تسببھ أنو
. 1893الشریطیة المشوكة المحببة

بالقضاء ول الأیدي جیدا بعد لمس الكلاب ، و ینصح أھل الاختصاص للوقایة من ھذا المرض بغس
.1894على جمیع الكلاب المتشردة

لى وجھ الخصوص بین الأطفال الذي یلعبون مع وھي تنتشر عالدودة الشریطیة الكلبیة :-3
الكلاب و القطط ، و ینصح أھل الاختصاص بالابتعاد عن تربیة الكلاب للوقایة من ھذه 

.1895الطفیلیات

یھ و التمثیل لا على سبیل الحصر فھذه بعض الأمراض التي ینقلھا الكلب إلى الإنسان على سبیل التنب
نسان عبر الكلب كثیرة ، ومنھا : اللیشمانیا بأنواعھا ، و داء السل و إلا فالأمراض المنتقلة إلى الإ

.1896الرئوي الذي ینتقل من الكلب على الإنسان عن طریق التنفس

1891 - PETIT LAROUSSE DE LA MÉDECINE edition . 1989 . PARIS  .  page 657 ,
Animeaux sauvages et domestiques : zoonoses . In : Enverniment et santé public – fondaments

et pratiques , pp . 535 – 563 . Edisem / Tec & Doc , Acton Vale / Paris . 2003 . page 9 .
Les maladies du chien transmises à l'homme : les zoonoses . www . Entre Chien et Nous . fr /

maladies – zoonoses – chien . html
.المرجع نفسھ-1892

maladies liées à la faune sauvageو انظر أیضا : . SANTE 7 . www . environnement . be
.73محمد بشبر بن راشد ، أمراض الدیدان و الطفیلیات ، ص -1893
.77المرجع نفسھ ، ص -1894
.92المرجع نفسھ ، ص -1895
Les maladies du chien transmises à l'homme : les، و انظر : 134مرجع نفسھ ، ص انظر : ال-1896

zoonoses . www . Entre Chien et Nous . fr / maladies – zoonoses – chien . html
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السابعالمطلب 
القول المختار في حكم الكلب

ل المعقووالقیاس إلیھ بأدلة من الكتاب و السنة و لما ذھبواختلفون في طھارة الكلبالملقد استدل
، ومن خلال عرض أدلة المذاھب و مناقشتھا أمیل إلى استبعاد القول بطھارة الكلب القواعد الفقھیة و

و إن الأمر بالغسل تعبد لما یأتي :

ظاھران في نجاستھ ، فلفظ الطھور رضي الله عنھما إن حدیث أبي ھریرة و عبد الله بن مغفل -أولا 
.لشرعیة ؛ لأن الحقیقة الشرعیة مقدمة على اللغویةھریرة محمول على الطھارة اي أبفي حدیث 

.1897عادةعدم سلامة أدلة ھذا القول من الاعتراض ، وقد سبقت مناقشتھا بما یغني عن الإ- ثانیا 

إن الطب الحدیث یضعف القول بالتعبد في الأمر بالغسل ، و یقوي موقف القائلین بأنھ معقول -ثالثا 
المعنى . 

فھو غیر مختار لما یأتي :سة عین الكلب أما القول بنجا

بالتالي و، سؤره ، و ھو لا یدل إلا على نجاسة حدیث أبي ھریرة ھو إن عمدة ھذا القول- أولا
.لعابھ 

إن ھذا القول تعارضھ قاعدة ھامة من قواعد الشرع و ھي قاعدة الأصل في الأعیان الطھارة ، -ثانیا
ریمھ إلا بدلیل  .فلا یجوز تنجیس شيء ، ولا تح

إن ھذا القول معارض أیضا بأحادیث الإذن في اتخاذ الكلب مع صعوبة التحرز من ملامستھ .- ثالثا

إنھ لم یرد دلیل من الشرع على نجاسة ما مسھ الكلب .- رابعا

ریرة و بناء على ماسبق یمكن اختیار مذھب القائلین بنجاسة لعاب الكلب دون عینھ لدلالة حدیث أبي ھ
لأحادیث المرخصة في اتخاذ الكلب ، و ھو مقتضى الجمع بین ھذین الحدیثین و او عبد الله بن مغفل 

.1898وكذا حدیث ابن عمر عند البخاري

و لولا لفظ " طھور " في حدیث أبي ھریرة لكان القول بطھارة الكلب أولى لإمكان حمل الأمر 
لكلب كما بینھا الطب الحدیث ، وھو المعنى الذي حام التي یسببھا ابالغسل على التوقي من الأمراض 

، و الله أعلم .1899حولھ ابن رشد الجد من المالكیة

.367-364انظر ص -1897
.356انظر حدیث ابن عمر ووجھ الاستدلال بھ في ص -1898
.361انظر ص -1899



377

المبحث الثاني
لحوم الخیل

:مطالب و سأتناولھ في ثمانیة

المطلب الأول 
الخیل و العرب في الجاھلیة والإسلام 

لقد كانت العرب في الجاھلیة تحب الخیل وتبالغ في إكرامھا ، بل وتؤثرھا على الأھل والأولاد 
وتفتخر بذلك في أشعارھا ، ولم تكن العرب تصون شیئا من أموالھا وتكرمھ كالخیل حتى كان الرجل 

وكانوا یصبرون على صیانتھا ، قدمھ على نفسھ وأھلھ ع فرسھ ، ویمن العرب یبیت طاویا ویشب
وكانوا یعیرون بعضھم بإذالة الخیل وھزالھا ، بلادھم ، وشدة حالھم في معیشتھم ومؤنتھا مع جدوبة 

لأنھم كانوا یرون فیھا زینة وجمالا ، ومنعة وعزا ؛وسوء سیاستھا ، ویذكرون ذلك في أشعارھم 
.1900وقوة على عدوھم

سلام حازت الخیل في القرآن شرفا وذكرا ، ونالت في السنة مكانة وشأنا ، فقد أقسم الله ولما جاء الإ
) فاَلْمُغِیرَاتِ 2) فاَلْمُورِیاَتِ قدَْحًا (1وَالْعَادِیاَتِ ضَبْحًا ( :تعالى بھا في كتابھ العزیز ، فقال 

ابحَِ  :وقال، ]3-1[ سورة العادیات :الآیات صُبْحًا  ابِقاَتِ سَبْقاً 3اتِ سَبْحًا (وَالسَّ ) فاَلسَّ
]4-3[ سورة النازعات : الآیتان 

لتِرَْكَبوُھَا وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ  :وذكرھا في معرض الامتنان ، وقدمھا بالذكر في قولھ 
ذْ عُرِضَ إ :] ، وسماھا خیرا في قولھ 8[ سورة النحل : الآیةوَزِینةًَ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تَعْلمَُونَ 

افنِاَتُ الْجِیاَدُ ( ي حَتَّى توََارَتْ ) فقَاَلَ إنِِّي أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ 31عَلیَْھِ باِلْعَشِيِّ الصَّ
]32-31الآیتان :[ سورة ص حِجَابِ باِلْ 

ا  :ثم أمر المؤمنین باتخاذھا وارتباطھا في سبیل الله لإرھاب العدو ، فقال  واْ لھَُم مَّ وَأعَِدُّ
كُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونھِِمْ  ِ وَعَدُوَّ باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ اللهَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ُ اسْتطََعْتمُ مِّ لاَ تعَْلمَُونھَُمُ اللهَّ

ِ یوَُفَّ إلَِیْكُمْ وَأنَتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ  ]   60[ سورة الأنفال : الآیة یعَْلمَُھُمْ وَمَا تنُفِقوُاْ مِن شَيْءٍ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

اما وتلطفا وكذا جاء الأمر بارتباطھا في السنة الشریفة والمسح على نواصیھا وأعجازھا ، إكر
ارتبطوا الخیل وامسحوا «قال : أن النبي عن أبي وھب الجشمي نیسا وتنظیفا ، فوتأ

.1901»بنواصیھا وأعجازھا ، أو قال: أكفالھا ، وقلدوھا ولا تقلدوھا الأوتار 

18، محمد بن عبد القادر الجزائري، نخبة عقد الأجیاد في الصافنات الجیاد ، ص 6ابن الكلبي، أنساب الخیل ، ص-1900
، و أخرجھ أبي داود ، في كتاب الجھاد ، باب إكرام الخیل 377/ 31أخرجھ أحمد في المسند ، مسند أحمد : -1901

، و النسائي في سننھ ، كتاب الخیل ، باب ما یستحب من شیة 329/ 2الھا ، سن أبي داود : وارتباطھا والمسح على أكف
الخیل ، و أخرجھ  البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب قسم الفيء و الغنیمة ، باب ما ینھى عنھ من تقلید الخیل ، السنن 

. 88/ 13بو یعلى في مسنده ، مسند  أبي یعلى : ، و أ380/ 22، و الطبراني في المعجم الكبیر : 330/ 6الكبرى : 
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من حدیث عروة البارقي الخیر والبركة ملازمان للخیل إلى یوم القیامة ، فقد صح عنھوجعل
.1902» نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة الأجر والمغنم الخیل معقود في« قال : أنھ وغیره ،

.1903»البركة في نواصي الخیل: «قال : قال وعن أنس ابن مالك 

الأجر العظیم لمن ارتبطھا في سبیل الله وأنفق علیھا احتسابا  فقال : - فیما روي عنھ -وجعل 
ل الله ، وأنفق علیھا احتسابا في سبیل الله ، فإن شبعھا وجوعھا وریھا فمن ربطھا عدة في سبی«

.1904» وظمأھا وأرواثھا وأبوالھا فلاح في موازینھ یوم القیامة

، وعلى رجل وزر ، ولرجل ستر ، لرجل أجر : الخیل لثلاثة : « في الحدیث المتفق علیھوقال 
فما أصابت في طیلھا ، ال لھا في مرج أو روضة فأما الذي لھ أجر فرجل ربطھا في سبیل الله فأط

ولو أنھا قطعت طیلھا فاستنت شرفا أو شرفین كانت ، من المرج أو الروضة كانت لھ حسنات 
ورجل ،یرد أن یسقیھا كان ذلك لھ حسنات ولو أنھا مرت بنھر فشربت ولم ، أرواثھا حسنات لھ 

ورجل ربطھا ،ھا وظھورھا فھي لھ كذلك ستر رقابربطھا تغنیا وسترا وتعففا لم ینس حق الله في 
.1905»فخرا وریاء ونواء لأھل الإسلام فھي وزر

ھا ، وأحل العوض على ذلك ، كما جعل نصیبھا من الغنیمة ضعف علیالرھان والمسابقة وشرع 
.نصیب راكبھا

صار اسمھا ، فاتخذوھا ابتغاء الأجر ، ويشرعحب الوھكذا امتزج حب العرب الفطري للخیل بال
ملازما لذروة سنام الإسلام (الجھاد في سبیل الله ) .

، وقال حسین سلیم أسد في تحقیق مسند أبي یعلى: رجالھ 305/ 7والحدیث حسنھ الألباني في صحیح سنن أبي داود : 
) .88/ 13ثقات ( 

صیھا الخیر إلى یوم نوامتفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الجھاد و السیر ، باب الخیل معقود في-1902
الفاجر  من حدیث عروة البارقي عن ابن عمر ، وأنس بن مالك و عروة البارقي ، وباب الجھاد ماض مع البر والقیامة 

باب سؤال : " أحلت لكم الغنائم " من حدیث عروة البارقي ، و كتاب المناقب ، وكتاب الخمس ، باب قول النبي 
1048و 1047/ 3، عن عروة البارقي ، صحیح البخاري :( یة فأراھم انشقاق القمرآالمشركین أن یریھم النبي 

) ، كما أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، من حدیث أبي ھریرة ، وكتاب 1332و 1135و
ة البارقي رضي الله عنھما ، صحیح الإمارة ، باب الخیل  في نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة ، من حدیث ابن عمر وعرو

).  32-31/ 6، 70/ 3مسلم :( 
متفق علیھ  ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الجھاد و السیر ، باب الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى یوم -1903

ل  في نواصیھا الخیر إلى ، و أخرجھ  مسلم في صحیحھ ، كتاب الإمارة ، باب الخی1048/ 3القیامة ، صحیح البخاري : 
.32/ 6یوم القیامة ، صحیح مسلم : 

،  والحدیث قال عنھ الھیثمي : " رواه أحمد ، و فیھ  شھر ، 556/  45أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند أحمد : -1904
سلسلة الأحادیث ، و 475/ 5، انظر : مجمع الزوائد : اني ؛ لأنھ من روایة شھر بن حوشبوھو ضعیف "  وضعفھ الألب

.769/ 14الضعیفة و الموضوعة : 
باب متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الجھاد و السیر ، باب الخیل لثلاثة ، و كتاب المناقب ، -1905

لزلت ، كما أخرجھ في كتاب التفسیر ، باب تفسیر سورة إذا زآیة فأراھم انشقاق القمرسؤال المشركین أن یریھم النبي 
وكیف معنى الدلالة وتفسیرھا، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل الأرض زلزالھا  ، وكتاب  الاعتصام بالكتاب و السنة ، 

)، و أخرجھ مسلم  في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب 2677/ 6، 1798/ 4، 1332و 1050/ 3صحیح البخاري : (
.70/ 3إثم مانع الزكاة ، صحیح مسلم : 
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واكتسبت الخیل حب الشرع وحب الطبع ، فكانت عندھم كأفلاذ الأكباد ، أعز علیھم من الأنفس 
.1906والأولاد

ولئن كان الشعراء الجاھلیین قد تفننوا في وصف الخیل والافتخار بھا ، فإن الكتاب الإسلامیین قد 
ي التصنیف في الخیل ، فلم یدعوا وصفا من أوصافھا ، ولا شأنا من شؤونھا ، ولا حالا من توسعوا ف

أحوالھا إلا تكلموا فیھ ، فصنفوا في أنسابھا ، وجمعوا في أوصافھا ، وأسمائھا ، وألوانھا ، ودققوا في 
.1907نعامما لم یفعلوا مع غیرھا من البھائم والأ، وقیامھا ذكر عیوبھا ، وأصواتھا ، ومشیھا 

أنھ أول من ركب الخیل لقد بلغ حب العرب للخیل وإكرامھم أن نسبوا إلى أبیھم إسماعیل 
وسخرھا بعد أن كانت وحشا لا تطاق ، كما نسجوا حولھا الخرافات و الأساطیر ، كمبدأ خلقھا من 

.1908الریح ، وغیرھا مما حوتھ كتب الأدب

ا أثر عنھم : أربع لا ینبغي لأحد أن یأنف منھن وإن كان ویكفي دلیلا على مكانة الخیل عند العرب م
.1909شریفاً أو أمیراً ؛ قیامھ عن مجلسھ لأبیھ ، وخدمتھ لضیفھ ، وقیامھ على فرسھ وخدمتھ للعالم

18نخبة عقد الأجیاد في الصافنات الجیاد ، ص -1906
ومما صنف في الخیل : الخیل لأبي عبیدة ، أنساب الخیل  للكلبي ، أسماء خیل العرب وفرسانھا لابن الأعرابي ، -1907

ائري ، وقلما حلیة الفرسان وشعار الشجعان لابن ھذیل ، نخبة عقد الأجیاد في الصافنات الجیاد لمحمد بن عبد القادر الجز
یخلو كتاب من كتب الأدب واللغة من الحدیث عن الخیل وما یتعلق بھا .

، ابن رشیق القیرواني ، 246-243/ 9، النویري ، نھایة الأرب في فنون الأدب : 12أنساب الخیل ، ص -1908
،  ابن ھذیل ، 1وفرسانھا ، ص ، ابن الأعرابي ، أسماء خیل العرب 236-235العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ، ص 
.3-2حلیة الفرسان وشعار الشجعان ، ص 

، نخبة عقد الأجیاد 131/ 2، ابن عبد البر ، بھجة المجالس وأنس المجالس : 75/ 2الجاحظ ، البیان والتبیین : -1909
.30في الصافنات الجیاد ، ص 
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المطلب الثاني
مذاھب العلماء في لحوم الخیل

قائل بالإباحة وقائل بالكراھة ، وھذه ھي اختلف السلف وأئمة المذاھب في جواز أكل لحوم الخیل بین
صورة الاختلاف في المسألة  في أغلب كتب الخلاف :

المذھب الأول : الإباحة

وھو مذھب جمھور العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدھم من الأئمة المجتھدین ومنھم: الشافعي 
الحسن صاحبا أبي حنیفة وداود بن وأحمد و أصحابھما ، و اللیث بن سعد و أبو یوسف ومحمد بن 

علي وابن حزم الظاھریین وابن جریر الطبري وإسحاق وسفیان الثوري وأبوثور وعبد الله بن 
.المبارك وزید بن علي

ومن التابعین : سوید بن غفلة و سعید بن جبیر وعطاء والحسن البصري ومحمد بن سیرین 
س وإبراھیم النخعي وحماد بن أبي سلیمان وشریح والأسود بن یزید النخعي وعلقمة بن قی

.1910بن الزبیر وأنس بن مالك وفضالة بن عبید وأسماء بنت أبي بكرومن الصحابة : ا

بن أبي اوقد نقل الحل بعض التابعین عن الصحابة من غیر استثناء أحد ، فأخرج « قال ابن حجر : 
بن جریج قلت اقال ، سلفك یأكلونھ شیبة بإسناد صحیح على شرط الشیخین عن عطاء قال : لم یزل

.1911»؟ فقال : نعم لھ : أصحاب رسول الله 

یأكلون لحوم الخیل كان أصحاب رسول الله « ، قال : وفي مصنف ابن أبي شیبة عن الحسن 
.1912»في مغازیھم

فسیره ، وھو ومال إلى ھذا القول من المالكیة ابن عبد البر وابن رشد الحفید ، واختاره القرطبي في ت
.1913قول شاذ في المذھب

، الكاساني ،  بدائع الصنائع في ترتیب 66/ 11دامة ، المغني : ، ابن ق4/ 9النووي ، المجموع شرح المھذب : -1910
، 128/ 10، و التمھید : 297/ 5، ابن عبد البر ، الاستذكار : 409/ 7، ابن حزم ، المحلى : 38/ 5الشرائع : 

، 128/ 21ري : ، العیني ، عمدة القا101/ 13شرح صحیح مسلم : ، النووي ، 255/ 11رح السنة : البغوي ،  ش
، الشنقیطي ،  173/ 17، تفسیر الطبري : 1324/ 4، الصنعاني ، سبل السلام : 2663/ 7القاري ، مرقاة المفاتیح  : 

.526/ 1أضواء البیان : 
.650/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -1911
.68/ 8مصنف ابن أبي شیبة : -1912
، القرطبي ، 470/ 1، ابن رشد ، بدایة المجتھد : 298/ 5، و الاستذكار : 128/ 10ابن عبد البر ، التمھید : -1913

.76/ 10الجامع لأحكام القرآن : 
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المذھب الثاني : كراھة لحم الخیل 

ومجاھد  وروي * ةبي عبید و الأوزاعي والحكم بن عتیبوھو قول عند الحنفیة و المالكیة ، ونقل عن أ
.1914عن ابن عباس وخالد بن الولید رضي الله عنھما

المذھب الثالث : تحریم لحم الخیل 

1915ةوالحكم بن عتیبد الحنفیة والمالكیة ، ونسب أیضا إلى ابن عباس وھو قول ثان عن

تحقیق المذاھب :

والحكم وأبي لم یختلف النقل عن القائلین بإباحة لحم الخیل ، وإنما وقع الاختلاف عن ابن عباس 
حنیفة ومالك .

وغیرھما بصیغة التمریض فقد نقل عنھ القول بالتحریم البغوي و الملا علي القاريأما ابن عباس 
.1916ونقل عنھ  النووي القول بالكراھة بصیغة الجزم

وأصل ھذا النقل ما جاء في مصنف ابن أبي شیبة عن مولى نافع بن علقمة ؛ أن ابن عباس كان یكره 
دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَالأنَْعَامَ خَلقَھََا لكَُمْ فیِھَا :لحوم الخیل ، والبغال والحمیر ، وكان یقول : قال الله 

وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لتِرَْكَبوُھَا وَزِینةًَ وَیَخْلقُُ فھذه للأكل]5[ سورة النحل : الآیة وَمِنْھَا تأَكُْلوُنَ 
.1917فھذه للركوب]8[ سورة النحل : الآیة مَا لاَ تَعْلمَُونَ 

وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من « ل ابن حجر : وھذا أثر لم یسلم من الطعن في سنده ، فقد قا
.1918»كراھتھا فأخرجھ بن أبي شیبة وعبد الرزاق بسندین ضعیفین 

* ھو الحكم بن عتیبة أبو محمد الكوفي الكندي ولاء ، تابعي من علماء الفقھ و الحدیث من أقران إبراھیم النخعي  قال عنھ 
یھا أفقھ منھ " ، وقال فیھ لیث بن أبي سلیم : " كان الحكم أفقھ من الشعبي " ، مات عام یحیى بن أبي كثیر : " ما بین لابت

، الذھبي ، 83-82، الشیرازي ، طبقات الفقھاء ، ص 177/ 1. انظر : ابن حبان ، مشاھیر علماء الأمصار : ھ115
.  212-208/ 5، سیر أعلام النبلاء : 90/ 1تذكرة الحفاظ : 

،  البابرتي ، العنایة شرح 69-68/ 4، المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة : 198/ 11السرخسي ، المبسوط : -1914
ابن 355/ 4، الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل  : 127/ 10، ابن عبد البر ، التمھید : 502/ 9الھدایة : 

، الشنقیطي ، 76/ 10، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 71/ 8بة : ، مصنف بن أبي شی66/ 11قدامة ، المغني : 
. 526/ 1أضواء البیان : 

، البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : 69/ 4، المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة : 198/ 11السرخسي ، المبسوط : -1915
461/ 2، علیش ، منح الجلیل : 355/ 4مواھب الجلیل   : اب ، ، الحط39/ 5، الكاساني ، بدائع الصنائع : 502/ 9

، علي 256/ 11، البغوي ، شرح السنة : 491، الآبي ، الثمر الداني ، ص 30/ 3الخرشي ، شرح مختصر  خلیل : 
.2662/ 7القاري ، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : 

، الشنقیطي ، 2662/ 7القاري ، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : ،256/ 11البغوي ، شرح السنة : - 1916
. 101/ 13، شرح النووي على صحیح مسلم : 4/ 9، النووي ، المجموع شرح المھذب : 526/ 1أضواء البیان : 

.71/ 8مصنف ابن أبي شیبة : -1917
.650/ 9ابن حجر ،  فتح الباري : -1918
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علم ما ن، وأما فتیا العلماء بأكل الفرس فتكاد أن تكون إجماعا على ما ذكرنا قبل « وقال ابن حزم : 
; لأنھ  عن مولى نافع باس لا تصحعن أحد من السلف كراھة أكل لحوم الخیل إلا روایة عن ابن ع

.1919»فلا یدرى من ھو ، بن علقمة ، وھو مجھول لم یذكر اسمھ

ة فقد نسب إلیھ القول بالكراھة جماعة منھم: النووي في المجموع وشرحھ على الحكم بن عتیبوأما 
في شرح و ابن حجر في الفتح ، ونسب إلیھ القول بالتحریم آخرون منھم : البغوي ، صحیح مسلم 

.1920وغیرھمفي تفسیره ،السنة والقرطبي

لحوم «قال ابن جریر : حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا ابن أبي غنیة ، عن الحكم ، قال: 
.1921»الخیل حرام في كتاب الله 

وظاھر ھذا النقل عنھ القول بالتحریم .

نزیھیة والتحریمیة فمنشؤه اختلاف الروایة وأما الخلاف داخل المذھب الحنفي بین قائل بالكراھة الت
لخیل ، فأما أنا فلا یعجبني رخص بعض العلماء في لحم ا« عن الإمام ، فقد روي عنھ أنھ قال : 

.1922»أكلھ

.1923وھذا فھم منھ الكراھة التنزیھیة

.1924»أكره لحم الخیل « كما روي عنھ أنھ قال: 

: " أكره لحم الخیل " یدل على أنھ كراھة التحریم ؛ وما قال في الجامع الصغیر« قال السرخسي : 
فقد روى أن أبا یوسف رحمھ الله تعالى قال لأبي حنیفة رحمھ الله : إذا قلت في شيء أكرھھ فما رأیك 

.1925»قال: التحریم؟فیھ

وقیل ، ثم قیل الكراھة عنده كراھة تحریم « والتحریم جعلھ صاحب الھدایة الأصح ، حیث قال : 
.1926»اھة تنزیھ ، والأول أصح كر

و یكره أكل لحم الخیل تحریما ، أي كراھة تحریم عند الإمام في الأصح ، كما « وفي مجمع الأنھر : 
.1927»في الخلاصة ، والھدایة ، وھو الصحیح ، كما في المحیط وغیره

.409/ 7المحلى : ابن حزم ، -1919
256/ 11، البغوي ، شرح السنة : 101/ 13، و شرح صحیح مسلم: 4/ 9النووي ، المجموع شرح المھذب : -1920

.  526/ 1، الشنقیطي ، أضواء البیان : 76/ 10القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 
.112/ 5: الدر المنثور ، السیوطي ، 173/ 17الطبري : تفسیر-1921
.502/ 9، البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : 198/ 11السرخسي ، المبسوط : -1922
المصدران السابقان .-1923
.198/ 11السرخسي ،  المبسوط : -1924
.502/ 9المصدر نفسھ ، و البابرتي العنایة شرح الھدایة : -1925
.68/ 4الھدایة شرح البدایة :المرغیناني ،-1926
.305/ 6، وانظر : حاشیة ابن عابدین : 161/ 4شیخي زادة ، مجمع الأنھر : -1927
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والجصاص ، ففي البزدويفخر الإسلاممنھممن الحنفیة ،ا جماعة أما الكراھة التنزیھیة فقد صححھ
وقال فخر ،وقیل كراھة تنزیھ، ثم قیل الكراھة عند أبي حنیفة كراھة تحریم « عمدة القاري : 

.1928»الإسلام وأبو معین ھذا ھو الصحیح 

وإنما ، وأبو حنیفة لا یطلق فیھ التحریم ، ولیس ھو عنده كلحم الحمار الأھلي « وقال الجصاص : 
.1929»ة والمبیحة فیھ یكرھھ لتعارض الأخبار الحاظر

.1930والقول بالكراھة التنزیھیة ھو ظاھر الروایة وعلیھ الفتوى في المذھب

البغال والحمیر أنھا لا تؤكل ، أما الإمام مالك فقد جاء عنھ في الموطأ أن أحسن ما سمع في الخیل و
.1931نحوه في المدونةو

، ومنھم : أبو الولید الباجي في ھ الكراھةوقد اختلف أصحابھ في حقیقة مذھبھ ، فرأى جماعة منھم أن
إذا ثبت ذلك فالخیل عند مالك مكروھة ، ولیست بمحرمة ، ولا مباحة على « المنتقى ، حیث قال : 

.1932»الإطلاق 

:المعلم والإكمال وإكمال الإكمال وإلیھ ذھب أصحاب المفھم و

.1933»كلھا الشافعي ، ومذھبنا أنھا مكروھةأما الخیل فاختلف الناس في أكلھا، فأباح أ« ففي المعلم : 
.1934لكراھة الخیالقول بمالك ونقل صاحب المفھم عن

، والكراھة ھي الأقوال الثلاثة عندنا بالمنع ظاھر الموطأ وكتاب السلم الثالث« وفي إكمال الإكمال: 
.1935»المعروف ، والإباحة حكاھا بعض المتأخرین

تلقین الخیل مكروھة دون كراھیة السباع ، وما حكى المازري وفي ال« وجاء في شرح المواق : 
1936»خلاف ھذا ، وما عزا الباجي لمالك في الخیل إلا الكراھة خاصة ، ونقل عن ابن حبیب إباحتھا 

.1937وذھب جماعة إلى أن المشھور الحرمة ، وعلیھ مشى خلیل في مختصره ، وصاحب الرسالة

.1938»فالمشھور أنھا حرام ، بغال والحمیر وأما الخیل وال« وقال الخرشي : 

.128/ 21العیني ، عمدة القاري : -1928
.3/ 5الجصاص ،  أحكام القرآن : -1929
.305/ 6حاسیة ابن عابدین : -1930
127/ 1، المدونة : 404من أكل الدواب ، ص مالك بن أنس ، الموطأ ، كتاب الذبائح ، باب ما یكره-1931
.133/ 3الباجي ، المنتقى شرح الموطأ : -1932
.79/ 3المازري ، المعلم بفوائد مسلم :-1933
.228/ 5أبو العباس القرطبي ، المفھم لما أشكل من تلخیص مسلم : -1934
384/ 6، و انظر : إكمال المعلم للقاضي عیاض : 283/ 5أبو عبد الله الأبي ، إكمال إكمال المعلم : -1935
.235/ 3المواق ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل : -1936
.491الثمر الداني ، ص الآبي ، ، 129، رسالة ابن أبي زید القیرواني ، ص 80مختصر خلیل ، ص -1937
.30/ 3شرح الخرشي على مختصر خلیل : -1938
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المطلب الثالث
أدلة المذاھب

:أدلة القائلین بإباحة لحوم الخیل
وقواعد الشریعة :بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقیاس استدل ھؤلاء

من الكتاب :- أولا 
استدلوا بعموم الآیات المبیحة للطیبات ، ومنھا:

مًا عَلىَ طاَعِمٍ یطَْعَمُھُ إلاَِّ أنَ یكَُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَمًا  :قولھ -1 قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
ِ بھِِ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ  سْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنزِیرٍ فإَنَِّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ نَّ رَبَّكَ عَادٍ فإَِ مَّ

حِیمٌ  ]145[ سورة الأنعام : الآیة غَفوُرٌ رَّ

ا فيِ الأرَْضِ حَلالاًَ طَیِّباً وَلاَ تتََّبعُِواْ خُطوَُاتِ الشَّیْطاَنِ إنَِّھُ لَكُمْ :قولھ -2 یاَ أیَُّھَا النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ
بیِنٌ  ]168[ سورة البقرة : الآیة عَدُوٌّ مُّ

مَ عَلیَْكُمْ إلاَِّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلَِیْھِ :ولھ و ق-3 ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ]119[ الأنعام : وَقدَْ فصََّ

ا فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً  :و قولھ -4 ]29[ سورة البقرة : الآیة ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ

]4[ سورة المائدة : الآیة مْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّیِّباَتُ یسَْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لَھُ  :قولھ -5

أن ھذه الآیات تدل بعمومھا على إباحة لحوم الخیل ؛ لأنھا حیوان طاھر مستطاب ، ووجھ الاستدلال
و لم یأت دلیل على تحریمھا ، ولم یفصلھا القرآن في ما فصل لنا من الحرام فتبقى على أصل الإباحة 

.1939د من ھذه النصوصالمستفا

من السنة :- ثانیا 
استدلوا بجملة من الأحادیث منھا المرفوع ومنھا ما في حكم المرفوع ، وأھمھا:

نھى یوم خیبر عن لحوم الحمر الأھلیة وأذن في لحوم أن النبي : «حدیث جابر- 1
».ورخص في لحوم الخیل«وفي روایة البخاري : ، 1940»الخیل

قد أباح لھم لحوم الخیل في الوقت الذي یخبر أن النبي ، فجابرة من الحدیث ظاھرووجھ الدلال
.1941منعھم فیھ من لحوم الحمر ، فدل  ذلك على اختلاف حكمھما

نحرنا على عھد رسول الله « حدیث أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنھما ، قالت: - 2
1942»فرسا فأكلناه 

.725-724/ 1، الشوكاني ، السیل الجرار : 70/ 11، ابن قدامة ،  المغني : 409/ 7: ابن حزم ، المحلى -1939
ومسلم في 1544/ 4متفق علیھ ، أخرجھ البخاري ، في كتاب المغازي ، باب غزوة خیبر ، صحیح البخاري : -1940

.65/ 6صحیحھ ، كتاب الصید و الذبائح ، باب في أكل لحوم الخیل ، صحیح مسلم : 
، شمس الحق العظیم آبادي ، عون 650/ 9، ابن حجر ، فتح الباري : 211/ 4الطحاوي ، شرح معاني الآثار : -1941
.412/ 5تحفة الأحوذي : ، المباركفوري ، 187/ 10بود : المع
، 2099/ 5ي : متفق علیھ ، أخرجھ البخاري ، كتاب الذبائح والصید ، باب النحر والذبح ، صحیح البخار-1942

.66/ 6كتاب الصید و الذبائح ، باب في أكل لحوم الخیل ، صحیح مسلم : في وأخرجھ مسلم ، 
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1943»فرسًا ونحن بالمدینة فأكلناهنحرنا على عھد رسول الله : « وفي روایة للبخاري 

فأكلنا نحن وأھل ذبحنا فرسا على عھد رسول الله « وفي روایة عند غیر البخاري ومسلم : 
.1944»بیتھ

ویستفاد من قولھا ونحن بالمدینة أن ذلك بعد فرض « قال الحافظ ابن حجر مستدلا بھذه الروایات : 
على من استند إلى منع أكلھا بعلة أنھا من آلات الجھاد ، ومن قولھا نحن وأھل بیت الجھاد ، فیرد

اطلع على ذلك ، مع أن ذلك لو لم یرد لم یظن الرد على من زعم أنھ لیس فیھ أن النبي النبي 
طھم إلا وعندھم العلم بجوازه ؛ لشدة اختلانھم یقدمون على فعل شيء في زمن النبي أبآل أبي بكر 

ھذا مع توفر داعیة الصحابة إلى سؤالھ عن الأحكام ، ومن ثم كان ، ، وعدم مفارقتھم لھ بالنبي 
كان لھ حكم الرفع ؛ لأن الظاھر اطلاع الراجح أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عھد النبي 

.1945»ر الصدیقوتقریره ، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكیف بآل أبي بكعلى ذلك النبي 

في إباحة لحوم الخیر كثیرة منھا :والأخبار عن جابر 

عن الحمار أكلنا زمن خیبر الخیل وحمر الوحش ، ونھانا النبي « أنھ قال : ما روي عنھ - 3
.1946»الأھلي

.1947»فكنا نأكل لحوم الخیل ونشرب ألبانھاسافرنا یعنى مع رسول الله«عنھ : ما روي -4
»على عھد رسول الله « وفي روایة النسائي : 1948»كنا نأكل لحوم الخیل« قال : وعنھ -5
.1949»لحوم الخیلأنھم كانوا یأكلون على عھد رسول الله « وعنھ -6
.1950»یوم خیبر لحوم الخیل ، ونھانا عن لحوم الحمرأطعمنا رسول الله« قال : وعنھ -7

.2099/ 5أخرجھ  البخاري ، كتاب الذبائح والصید ، باب النحر والذبح ، صحیح البخاري : -1943
290/ 4لأطعمة وغیرھا ، سنن الدارقطني :  أخرجھ  الدارقطني ، كتاب الأشربة وغیرھا ، باب الصید والذبائح وا-1944

.87/ 24و الطبراني في المعجم الكبیر ، المعجم الكبیر : 
.649/ 6ابن حجر ، فتح الباري : -1945
. 56/ 6أخرجھ مسلم في صحیحھ  ، كتاب الصید والذبائح ، باب في أكل لحوم الخیل ، -1946
،  327/ 9تاب الضحایا ، باب أكل لحوم الخیل ، السنن الكبرى : أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، ك-1947

.288/ 4والدارقطني في السنن ، كتاب الأشربة و غیرھا ، باب الصید والذبائح والأطعمة ، سنن الدارقطني : 
في سننھ ، ، و ابن ماجة 202-201/ 7أخرجھ النسائي في السنن ، كتاب الصید و الذبائح ، سنن النسائي : -1948

، و أخرجھ البیھقي ، كتاب الضحایا ، باب أكل لحوم الخیل 1066/ 2كتاب الذبائح ، باب لحوم البغال ، سنن ابن ماجة : 
، و الدارقطني في السنن ، كتاب الأشربة و غیرھا ، باب الصید والذبائح والأطعمة ، سنن 327/ 9السنن الكبرى : 

.288/ 4الدارقطني : 
.700/ 1باني : و إسناده صحیح ، السلسلة الصحیحة : قال الأل

والدارقطني 327/ 9أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الضحایا ، باب أكل لحوم الخیل ، السنن الكبرى : -1949
.288/ 4في السنن ، كتاب الأشربة و غیرھا ، باب الصید والذبائح والأطعمة ، سنن الدارقطني : 

والنسائي في 253/ 4رجھ الترمذي في سننھ ، باب أكل لحوم الخیل ، وقال : حسن صحیح ، سنن الترمذي : أخ-1950
والدارقطني في السنن ، 159/ 3السنن الكبرى ، كتاب الصید والذبائح ، باب الإذن في لحوم الخیل ، السنن الكبرى : 

،و أبو یعلى في مسنده ، مسند أبي 289/ 4ة ، سنن الدارقطني : كتاب الأشربة و غیرھا ، باب الصید والذبائح والأطعم
و ابن أبي شیبة  في مصنفھ ، كتاب الأطعمة ، باب ما قالوا في أكل لحوم الخیل ، و كتاب الرد على أبي 364/ 3یعلى : 

اق ، كتاب المناسك ، ) ، مصنف عبد الرز179/ 14، 68/ 8حنیفة ، باب أكل لحوم الخیل ، مصنف ابن أبي شیبة : ( 
.527/ 4باب الخیل والبغال ، 
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واترت الآثار وتظاھرت في إباحة لحوم الخیل ، وھي صحیحة صریحة في فقد تقال المبیحون :
إذا صحت وتواترت كان أولى أن یقال بھا من الرأي الحل ، ولا شك أن الآثار عن رسول الله 

.1951والنظر

فالروایات المتنوعة عن جابر المفصلة بین لحوم الخیل والحمر في الحكم أظھر « قال ابن حجر : 
.1952»ن رجالا وأكثر عددا اتصالا وأتق

إجماع الصحابة:- ثالثا 

وقد أجمع الصحابة على حل الخیل ولم یخالف في ذلك أحد منھم ، وقد كانت « قال الشوكاني : 
عن ابن عباس من أنھ قال بكراھیتھا فلم یثبت يوما رو، وقرر ذلك ، في الإسلام والجاھلیة تأكلھا 

1953»ذلك عنھ من وجھ صحیح 

ن تكون إجماعا على ما ذكرنا قبل أما فتیا العلماء بأكل الفرس فتكاد أ« المحلى لابن حزم : وجاء في 
.1954»وما نعلم عن أحد من السلف كراھة أكل لحوم الخیل إلا روایة  عن ابن عباس لا تصح 

.1955»وقد نقل الحل بعض التابعین عن الصحابة من غیر استثناء«وقال ابن حجر في الفتح : 

.1956: ولا زال الناس یتعاملون ببیع لحم الخیل في الأسواق من غیر نكیر منكرقالوا

القیاس : - رابعا 
، كالآتي :ھارة وعدم التنجس بعد الذبح بجامع الاستطابة والطمن وجوهقاسوا الخیل على الأنعام

.1957بھیمة لا تنجس بالذبح ، فلم یحرم أكلھا كالأنعامالفرسالوجھ الأول :

.1958ھي حیوان طاھر مستطاب لیس بذي ناب ولا مخلب فیحل كبھیمة الأنعام:جھ الثاني الو

ھي حیوان سؤره طاھر على الإطلاق ، وبولھ بمنزلة بول ما یؤكل لحمھ فعرفنا أنھ الوجھ الثالث :
.1959مأكول كالأنعام

.373/ 4، تلخیص الحبیر : ورجالھ رجال الصحیح، وأصلھ متفق علیھ، ولھ طرق في السننقال ابن حجر : 
.412/ 5:تحفة الأحوذي، المباركفوري ، 211/ 4الطحاوي ، شرح معاني الآثار : -1951
.651/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -1952
.725/ 1الشوكاني ، السیل الجرار : -1953
.409/ 7ابن حزم ، المحلى : -1954
.650/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -1955
.198/ 11السرخسي ، المبسوط : -1956
.143/ 15الماوردي ، الحاوي الكبیر : -1957
.70/ 11ابن قدامة ،  المغني : -1958
.198/ 11وط : السرخسي ، المبس-1959



387

من قواعد الشریعة :- خامسا 

" ، فقالوا : إن الأشیاء على الإباحة حتى یثبت الحظر استدلوا بقاعدة " الأصل في الأشیاء الإباحة
والدلیل ، والمنع ، وقد ثبت المنع من الحمار، والبغل ابن الحمار فحكمھ حكم الحمار بالإجماع 

وبقي الفرس على أصل إباحتھ ، ھذا إن لم یوجد فیھ نص ، فكیف والنص فیھ ثابت بالإباحة ، الواضح 
.1960عن النبي

مین :أدلة المحر

استدل القائلون بتحریم لحم الخیل لما ذھبوا إلیھ بالكتاب والسنة والقیاس وقول الصحابي وقواعد 
:الشریعة والمعقول 

من الكتاب :- أولا 

وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْكَبوُھَا وَزِینةًَ وَیَخْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  :قول الله -1
]8[ سورة النحل : الآیة 

وھذه الآیة أھم ما استدلوا للمنع لحوم الخیل ، وقد رأوا فیھا الدلالة على المنع من وجوه :

طف علیھا لم تخلق لغیر الركوب إن اللام في الآیة للتعلیل ، وھي تفید أن الخیل وما عالوجھ الأول :
والزینة ؛ لأن العلة المنصوصة تفید الحصر ، فإباحة أكلھا خلاف ظاھر الآیة  ولو كانت فیھا منفعة 
غیر ما ذكر لذكرھا سبحانھ وتعالى ؛ لیبین إنعامھ علینا ، أو لیظھر إباحة ذلك إلینا ، فدل إخباره 

.1961لتصرف المباح فیھاتعالى أنھ خلقھا لھذا المعنى على أنھ جمیع ا

إن الآیة جاءت في سیاق الامتنان ، فقد من الله تعالى على عباده بما جعل لھم من الوجھ الثاني :
منفعة الركوب والزینة في الخیل ، ولو كان مأكولا لكان الأولى بیان منفعة الأكل لأنھ أعظم وجوه 

ك أعظم وجوه المنفعة عند إظھار المنة وذكر ولا یلیق بحكمة الحكیم تر، المنفعة ، وبھ بقاء النفوس 
.1962ما دون ذلك

وذكر ، إن الله ذكر الخیل والبغال والحمیر، فأخبر تعالى أنھ خلقھا للركوب والزینة الوجھ الثالث :
، فلما عدل في الخیل وَمِنْھَا تأَْكُلوُنَ  :الأنعام ، فأخبر أنھ خلقھا لنركب منھا ونأكل ، فقال 

الحمیر عن ذكر الأكل دل ذلك على أنھ لم یخلقھا لذلك ، وإلا بطلت فائدة التخصیص والبغال و
. 1963بالذكر

.724/ 1، الشوكاني ، السیل الجرار : 129/ 10ابن عبد البر ، التمھید : -1960
.122/ 3،  الزرقاني ، شرح  الموطأ : 133/ 3المنتقى شرح الموطأ : الباجي ، -1961
العیني  ، عمدة القاري شرح ، 163/ 14، المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة : 198/ 11السرخسي ، المبسوط : -1962

.123/ 3، الزرقاني ،  شرح الموطأ : 128/ 21صحیح البخاري  : 
.134/ 3، الباجي ، المنتقى شرح الموطأ : 198/ 11السرخسي ، المبسوط : -1963
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لماء المنزل من السماء ذكر فیما بعد ھذه الآیة الشریفة متصلا بھا منافع اإن الله الوجھ الرابع :
لقة بالبحر على سبیل المبالغة والمنافع المتعلقة باللیل والنھار والشمس والقمر والنجوم ، والمنافع المتع

والاستقصاء ، وذكر في ھذه الآیة أنھ سبحانھ وتعالى خلق الخیل والبغال والحمیر للركوب والزینة ، 
فدل أنھ لیس فیھا منفعة أخرى ، ذكر منفعة الركوب والزینة ولم یذكر سبحانھ وتعالى منفعة الأكل ف

ما ذكرنا لم یحتمل أن لا یذكرھا عند ذكر المنافع سوى ما ذكرناه ، ولو كان ھناك منفعة أخرى سوى 
.1964المتعلقة بھا على سبیل المبالغة والاستقصاء

حكم التحریم ، إن عطف البغال والحمیر على الخیل دال على اشتراكھا معھما فيالوجھ الخامس :
.1965حكم ما عطف علیھ إلى دلیلفیحتاج من أفرد 

ى البغال والحمیر في الذكر دون الأنعام ، والقران في الذكر ومما یقوي ھذا الاستدلال ضم الخیل إل
.1966دلیل القران في الحكم

لو أبیح أكلھا لأدى ذلك إلى إفنائھا بالذبح والأكل ، و لفاتت المنفعة بھا فیما وقع الوجھ السادس :
.1967الامتنان بھ  في الآیة من الركوب والزینة

مُ عَلیَْھِمُ الْخَبآَئثَِ وَیحُِلُّ لَھُمُ الطَّ  :قولھ -2 ]  157[سورة الأعراف : الآیة یِّباَتِ وَیحَُرِّ

بل ھو ،ولحم الخیل لیس بطیبأنھا حرمت الخبائث و أحلت الطیبات ،ووجھ الدلالة من الآیة
خبیث ؛ لأن الطباع السلیمة لا تستطیبھ ، بل تستخبثھ حتى لا تجد أحدا ترك بطبعھ إلا ویستخبثھ ،

وینفر طبعھ عن أكلھ ، وإنما یرغبون في ركوبھ لأن الطبع  مجبول علیھ ، و الشرع إنما جاء بإحلال 
. 1968ما ھو مستطاب في الطبع لا بما ھو مستخبث

من السنة :- ثانیا 

1969»عن أكل لحوم الخیل والبغال والحمیرنھى رسول الله « قال: حدیث خالد بن الولید -1

خیبر فأتت الیھود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرھم وت مع رسول الله وفي روایة :غز
ألا لا تحل أموال المعاھدین إلا بحقھا وحرام علیكم حمر الأھلیة وخیلھا «: فقال رسول الله 

.1970»وبغالھا وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطیر

.38/ 5الكاساني ،  بدائع الصنائع : -1964
.122/ 3الزرقاني ، شرح الموطأ : -1965
.199/ 11ي ،  المبسوط : السرخس-1966
.122/ 3الزرقاني ،  شرح الموطأ : -1967
.38/ 5الكاساني ،  بدائع الصنائع : -1968
، و أبو داود في سننھ ، كتاب الأطعمة ، باب في أكل لحوم 18/ 28أخرجھ أحمد في المسند ، مسند الإمام أحمد : -1969

ي في السنن ، كتاب الصید والذبائح ، باب تحریم أكل لحوم الخیل ، سنن ، والنسائ413/ 3الخیل ، سنن أبي داود : 
والنسائي في 1066/ 2،  و ابن ماجة في السنن ، كتاب الذبائح ن باب لحوم البغال ، سنن ابن ماجة : 202/ 7النسائي : 

، و الدارقطني في  سننھ  202/ 7: السنن  الكبرى ، كتاب الصید والذبائح ، باب تحریم أكل لحوم الخیل ، السنن الكبرى 
.287/ 4كتاب الأشربة وغیرھا ،  باب الصید والذبائح والأطعمة وغیر ذلك ، سنن الدارقطني : 

قال الإمام أحمد : " ھذا حدیث منكر " وقال ابن عبد البر : " و ھذا حدیث لا تقوم بھ حجة لضعف إسناده "  انظر : العلل 
.128/ 10، والتمھید لابن عبد البر : 362/ 9، البدر المنیر لابن الملقن : 660-659/ 2: المتناھیة لابن الجوزي 

، و أبو داود في سننھ ،  كتاب الأطعمة ، باب في 19و 16/ 28أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند الإمام أحمد : -1970
ھ ، كتاب الأشربة وغیرھا ، باب الصید والذبائح ، و الدارقطني في سنن419/ 3أكل لحوم الخیل ، سنن أبي داود: 

.110/ 4، و الطبراني في المعجم الكبیر : 287/ 4والأطعمة وغیر ذلك ، سنن الدارقطني : 
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، وسنده  جید ، لخیل ، والروایة الثانیة نص في التحریمففي ھذا الحدیث النھي عن أكل لحوم اقالوا :
.1971ولھذا لما أخرجھ أبو داود سكت عنھ ، فھو حسن عنده

وفي جمع الخیل مع الحمیر والبغال المحرمین اتفاقا تقویة لحرمتھ وإشارة إلى موافقة الآیة الشریفة 
.1972]8: [ النحل كَبوُھَا وَزِینةًَ َ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لتِرَْ :وھي قولھ 

لحوم الحمر الإنسیة ، ولحوم الخیل فحرم رسول الله « ، وفیھ : ما روي عن  جابر  - 2
»والبغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطیر ، وحرم المجثمة والخلسة والنھبة

1973.
.1974بقھووجھ الاستدلال بھذا الحدیث لا یختلف عن سا

یوم خیبر عن لحوم نھى النبي « ما جاء في روایة عند البخاري وغیره لحدیث جابر ، قال : -3
.1975»الحمر ورخص في لحوم الخیل

في قولھ  " رخص " ، إذ الرخصة استباحة الممنوع لعذر مع قیام المانع ، ونكتة الاستدلال بالحدیث
دة التي أصابتھم بخیبر ، ولا یدل ذلك على الحل فدل على أنھ رخص لھم بسبب المخمصة الشدی

المطلق الذي ھو محل النزاع ، وأما كون أكثر الروایات بلفظ " أذن " كما في مسلم ففیھ تقویة 
وكذا لفظ روایة " أمر "  ، أباح " أو  " أحل " دال على ذلك لاحتجاجنا ؛ لأن لفظ " أذن " دون " 

سلمنا أنھ لا یدل على التحریم ، فلا یدل على الحل لتقابل معناه في ھذا الوقت للمخمصة ، ولو 
.1976الاحتمالین

الخیل لثلاثة لرجل « قال : أن رسول الله ما جاء في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة - 4
.1977»أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر 

ولو صلحت للأكل لقال جعل الخیل للأمور الثلاثة المذكورة ،أن النبي ووجھ الدلالة من الحدیث
1978: الخیل لأربعة لرجل ستر ، ولرجل أجر ، ولرجل وزر ، ولرجل طعام.

38/ 5، الكاساني ، بدائع الصنائع : 348/ 17، العیني ، عمدة القاري : 73/ 8الطحاوي ، شرح مشكل الآثار: -1971
.2674/ 7رقاة المفاتیح : القاري ،  م-1972
، كما ذكره  الطحاوي في مشكل الآثار ، باب بیان مشكل ما روي 93/ 4أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط : -1973

.69/ 8في لحوم الخیول من كراھة  ومن إباحة من حدیث جابر بن عبد الله ، شرح مشكل الآثار : عن رسول الله 
.69/ 8، شرح مشكل الآثار : 38/ 5صنائع : انظر : بدائع ال-1974
، وكتاب الذبائح والصید ، باب لحوم الخیل ، 1544/ 4أخرجھ  البخاري  ، كتاب المغازي ، باب غزوة خیبر ، -1975

.1544/ 4و 2102/ 5،  وباب لحوم الحمر الإنسیة ، صحیح البخاري :  2101/ 5
، الصنعاني ، سبل السلام شرح بلوغ 652/ 9، ابن حجر ، فتح الباري : 122/ 3الزرقاني ، شرح الموطأ : -1976

.  1325/ 4المرام: 
.377سبق تخریجھ ، انظر ص -1977
.38/ 5الكاساني ، بدائع الصنائع : -1978
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من الإجماع :- ثالثا 

لأن حكم ؛ قالوا : البغل حرام بالإجماع وھو ولد الفرس ، فلو كانت أمھ حلالا لكان ھو حلالا أیضا 
.1979على تحریم الفرسالولد حكم أمھ ؛ لأنھ منھا ، وھو كبعضھا ، فدل الإجماع

القیاس : - رابعا 
استدلوا بالقیاس من وجوه :

قاسوا الفرس على الحمار والبغل بجامع كونھم ذوي حافر، فقالوا : الفرس حیوان أھلي الوجھ الأول :
.1980ذو حافر ، فلم یكن أكلھ مباحا كالحمیر والبغال

أكلھا ، وقوة الشبھ الخلقي بینھا وبین البغال والحمیر عد الشبھ بین الخیل والأنعام المتفق علىوقالوا : بُ 
یؤكد القول بالمنع ، فمن ذلك ھیئتھا ، وزھومة لحمھا وغلظھ ، وصفة أرواثھا ، وأنھا لا تجتر، وإذا 

.1981تأكد الشبھ الخلقي بینھا وبین الحمیر والبغال التحقت بھا بنفي الفارق

جامع الإسھام لھما من الغنائم ، فقالوا : الفرس یستحق قاسوا الفرس على الآدمي بالوجھ الثاني :
.1982السھم من الغنیمة كالآدمي ، والآدمي لا یحل أكلھ ، فوجب ألا یحل أكل الفرس كالآدمي

مذھب الصحابي : -خامس 

أنھ كان یكره لحوم الخیل ، فقد أخرج ابن أبي شیبة في مصنفھ استدلوا بما روي عن ابن عباس 
افع بن علقمة  أن ابن عباس كان یكره لحوم الخیل ، والبغال والحمیر ، وكان یقول : قال عن مولى ن

فھذه ]5[ سورة النحل : الآیة وَالأنَْعَامَ خَلقَھََا لكَُمْ فیِھَا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْھَا تأَكُْلوُنَ  :الله 
فھذه ]8[ سورة النحل : الآیة بوُھَا وَزِینَةً وَیخَْلقُُ مَا لاَ تَعْلمَُونَ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لتِرَْكَ للأكل

.1983للركوب

أنھ كان یكره لحوم الخیل ویقرأ وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس « قال الزرقاني : 
 ْوَالأنَْعَامَ خَلقََھَا لكَُم ھذه للأكل ویقرأ :] و یقول :5[ سورة النحل : الآیة َوَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیر

و یقول : ھذه للركوب .]8[ سورة النحل : الآیة 
.1984»فھذا صحابي من أئمة اللسان ومقامھ في القرآن معلوم ، وقد سبق مالكا إلى الاستدلال بذلك

المصدر نفسھ .-1979
، أبو الولید الباجي ، المنتقى شرح 3/ 5، أبو بكر الجصاص ،  أحكام القرآن : 199/ 11المبسوط : السرخسي ، - 1980

298/ 5، والاستذكار : 128/ 10، ابن عبد البر ، التمھید : 133/ 3الموطأ : 
.650/ 9ابن حجر ،  فتح الباري : -1981
.142/ 15، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 199/ 11السرخسي ، المبسوط : -1982
2/ 5، وانظر الاستدلال بھ في : أحكام القرآن للجصاص : 380، انظر : ص أثر ابن عباس سبق تخریجھ -1983

.38/ 5، و بدائع الصنائع : 76/ 10والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  : 
. 380. و أثر ابن عباس سبق تخریجھ ، انظر : ص 122/ 3زرقاني ، شرح  الموطأ : ال-1984
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من قواعد الشریعة :-سادسا 

رضة ، ومن القواعد المقررة شرعا أنھ إذا في لحوم الخیل متعاقالوا : وردت الأخبار عن النبي 
.1985اجتمع دلیل الحرمة والإباحة ترجح الحرمة احتیاطا

من المعقول :- سابعا 
استدلوا بھ من وجوه :

إن الخیل آلة الجھاد وإرھاب العدو ، فیمنع أكلھ احتراما لھ ، وحفظا للمقصود من الوجھ الأول :
باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ وَ :اتخاذه المنصوص علیھ في قولھ  ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ واْ لَھُم مَّ أعَِدُّ

كُمْ  ِ وَعَدُوَّ ائھا ، ولفاتت أھم منفعة فیھا ، ولو قیل بإباحتھا لأفضى ذلك إلى فن]60[ الأنفال : عَدْوَّ اللهَّ
.1986وھي الجھاد في سبیل الله ، وإرھاب العدو

اتفق الجمیع على أن لحم البغل لا یؤكل ، وھو من الفرس ، فلو كانت أمھ حلالا لكان اني:الوجھ الث
حكمھ حكم أمھ ؛ لأن حكم الولد حكم الأم ؛ إذ ھو كبعضھا ، ألا ترى أن حمارة أھلیة لو ولدت من 

ابعا حمار وحشي لم یؤكل ولدھا ، ولو ولدت حمارة وحشیة من حمار أھلي أكل ولدھا ، فكان الولد ت
لأمھ دون أبیھ ، فلما كان لحم البغل غیر مأكول وإن كانت أمھ فرسا ، دل ذلك على أن الخیل غیر 

.1987مأكولة

لو كانت الخیول مباحة الأكل لجازت الأضحیة بھا كالأنعام ، فلما لم تجز بھا الوجھ الثالث :
.1988الأضحیة علمنا أنھا غیر مباحة

ة جاءت بتكریم الخیل وتشریفھا ، من ذلك أن الله تعالى أمر في إن النصوص الشرعیالوجھ الرابع :
الذي جعل القرآن باتخاذھا و إعدادھا ، وأقسم بھا تنویھا بشأنھا ، وكانت أحب شيء إلى نبینا 

الخیر في نواصیھا إلى یوم القیامة ، ورغب في اقتنائھا وركوبھا ، وأخبر أنھا میراث أبینا إسماعیل 
 1989یلائم أن تكون مما یذبح فیؤكل، وكل ھذا لا.

، العیني ، عمدة 39/ 5، الكاساني ،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : 3/ 5الجصاص ، أحكام القرآن : -1985
.2664/ 7، القاري ، مرقاة المفاتیح : 128/ 21القاري : 

، العیني ، عمدة القاري : 68/ 4، المرغیناني ، الھدایة  شرح بدایة المبتدي : 199/ 11السرخسي ، المبسوط : -1986
.650/ 9، ابن حجر ،  فتح الباري : 2674/ 7، مرقاة المفاتیح : ، القاري 128/ 21

، الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب 3/ 5، الجصاص ، أحكام القرآن  : 199/ 11السرخسي ،  المبسوط : -1987
. 432/ 5، ابن بطال ، شرح صحیح البخاري  : 38/ 5الشرائع : 

.651/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -1988
.2664/ 7القاري ، مرقاة المفاتیح : -1989
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المطلب الرابع
مناقشة الأدلة

: مناقشة أدلة المبیحین

مناقشة استدلالھم بالقرآن :- أولا 

للمانعین أن یقولوا إن الاستدلال بعمومات الآیات القرآنیة التي اعتمد علیھا المبیحون كان یصادف 
، أما مع النص الحاظر فلا یستقیم لھم الاستدلال بھذه محلا لو لم یرد النص بتحریم لحوم الخیل

العمومات ، و قد ناقشوا استدلال المبیحین بالقرآن كالآتي : 

مًا عَلىَ طَاعِمٍ  :أما الاستدلال بآیة الأنعام ، وھي قولھ - 1 قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
ِ بِھِ فمََنِ یطَْعَمُھُ إلاَِّ أنَ یكَُونَ مَ  سْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فإَنَِّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ یْتةًَ أوَْ دَمًا مَّ

حِیمٌ  ]145[ الأنعام : الآیة اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ
علماء في تأویلھا ھ ھذه الآیة ، وقد اختلف الفغیر سدید ؛ لأن المحرمات لا تنحصر فیما نصت علی

اختلافا كثیرا .

قد أوضحنا بما أوردنا في ھذا الباب بأنھ قول لیس على ظاھره ، وأنھ لیس نصا « ل ابن عبد البر : قا
محكما ؛ لأن النص المحكم ما لا یختلف في تأویلھ ، وإذا لم یكن نصا ، كان مفتقرا إلى بیان الرسول 

منھ ، كافتقار سائر مجملات الكتاب إلى بیانھ ، قال الله لمراد الله : َكْرَ لتِبَُیِّن وَأنَزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ
لَ إلِیَْھِمْ  1990»] 44[ النحل : للِنَّاسِ مَا نزُِّ

وھذا لا حجة فیھ لوجوه كثیرة قد تقصیناھا في " التمھید " منھا أن سورة « وقال في موضع آخر : 
ما :نعام مكیة ومفھوم في قولھ الأ أي شیئا محرما ، وقد نزل قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

بعدھا قرآن كثیر فیھ نھي عن أشیاء محرمة ، ونزلت سورة المائدة بالمدینة ، وھي من آخر ما نزل ، 
من البیوع با ، وحرم رسول الله الروفیھا تحریم الخمر المجتمع على تحریمھا ، وقد حرم الله 

عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان أشیاء یطول ذكرھا ، وأجمعوا أن نھي رسول الله 
.1991»بالمدینة 

وأما استدلالھم بالآیات المبیحة للطیبات  فقد رده المانعون بمنع كون الخیل من الطیبات  فقالوا : - 2
؛ لأن الطباع السلیمة لا تستطیبھ ، بل تستخبثھ حتى لا تجد أحدا ولحم الخیل لیس بطیب بل ھو خبیث

.1992ترك بطبعھ إلا ویستخبثھ ، وینفر طبعھ عن أكلھ

فلا یدخل في عموم الطیبات المباحة بنص ھذه الآیات .

.147/ 1ابن عبد الر ،  التمھید : -1990
.290/ 5ابن عبد البر ،  الاستذكار : -1991
38/ 5الكاساني ،  بدائع الصنائع : -1992
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مناقشة استدلالھم بالسنة :- ثانیا 

مناقشة الاستدلال بحدیث جابر :-1
من وجوه :ل بحدیث جابر اعترض المانعون على الاستدلا

إن ھذا الحدیث روي عن عمرو بن دینار عن جابر ، وعمرو بن دینار لم یسمعھ  من الوجھ الأول :
جابر ؛ فقد روي عن عمرو بن دینار عن رجل عن جابر، وھذا الرجل یحتمل أن یكون ممن تقبل 

.1993روایتھ ، ویحتمل أن یكون بخلاف ذلك
مرو بن دینار عن محمد بن علي بن حسین عن جابر بن عبد الله رضي أنھ روي عن عوأجیب عنھ

عطاء ، وأبو الله عنھما ، فصار ھذا الحدیث مستقیم الإسناد من حدیث عمرو ، وقد رواه عن جابر
والحدیث یكفیھ أنھ في الصحیحین .، 1994الزبیر

.1995كما نقلھ ابن إسحاقلم یشھد خیبر،إن الحدیث معلول ، وعلتھ أن جابرا الوجھ الثاني :
.1996بأن ھذا لیس بعلة لأن غایتھ أنھ مرسل صحابي ، ومراسیل الصحابة في حكم المرفوعوأجیب

حكایة حال ، وقضیة في عین ؛ فیحتمل أن یكونوا ذبحوا إن ھذه الروایة عن جابرالوجھ الثالث :
.1997لضرورة ، ولا یحتج بقضایا الأحوال المحتملة

، وإخباره بأنھم كانوا یأكلون لحوم الخیل على عھد ن الروایات الأخرى عن جابربأوأجیب عنھ
.1998یزیل ذلك الاحتمالرسول الله 

من أدلة المنع لا من أدلة الإباحة ، لا سیما الروایة التي جاءت إن حدیث جابرالوجھ الرابع :
.1999بلفظ " رخص " ، كما سبق بیانھ في أدلة المانعین

بأن لفظ " رخص " في ھذه الروایة بمعنى  " أذن " ، ولم یرد بھ الرخصة الاصطلاحیة نھوأجیب ع
في لسان الصحابة ، وكلام "رخص"و" أذن "بة ، فلا فرق بین العبارتینالحادثة بعد زمن الصحا
.2000اصطلاح المتأخرینالمتقدمین لا یحمل على

عن جابر نفسھ من تحریم لحوم الخیل ، وإذا معارض بما روي ن حدیث جابرإالوجھ الخامس :
:2001تعارضت الروایات عن جابر ، فلا مفر للخروج من التعارض  من واحد من ثلاثة أمور

.66/ 8، الطحاوي ، شرح مشكل الآثار : 2/ 5الجصاص ، أحكام القرآن للجصاص : -1993
.68-67/ 8الطحاوي ،  شرح مشكل الآثار : -1994
.651/ 9، ابن حجر ،  فتح الباري : 2/ 5الجصاص ، أحكام القرآن للجصاص : -1995
.651/ 9ابن حجر ،  فتح الباري : -1996
.77/ 10، القرطبي ،  الجامع لأحكام القرآن :1114/ 3ابن العربي ، أحكام القرآن لابن العربي : -1997
.77/ 10القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : -1998
.122/ 3، وشرح الزرقاني على الموطأ : 388انظر  ص-1999
. 1325/ 4، الصنعاني ، سبل السلام : 562/ 9ابن حجر ،  فتح الباري : -2000
، القاري ، مرقاة المفاتیح شرح 39/ 5صنائع : ، الكاساني ، بدائع ال3-2/ 5انظر : أحكام القرآن للجصاص : -2001

.2664/ 7مشكاة المصابیح : 
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أن تقدم روایة الحظر على روایة الإباحة كما ھو مقرر في الأصول . - أ 
أن یتعارض خبرا جابر فیتساقطا ، ویطلب الحكم من دلیل آخر .-ب 
حال الضرورة جمعا بین الدلیلین .ل حدیث الإباحة على أن یحم- ج 

بأن روایة التحریم عن جابر ضعیفة لا تقوى على معارضة الروایات المبیحة الصحیحة وأجیب عنھ
.2002كما سیأتي بیانھ

المحرم للحوم الخیل ، وحدیث خالد إن حدیث جابر معارض بحدیث خالد الوجھ السادس :
.2003مبیح ، و الحاظر یرجح على المبیحوحدیث جابرمقدم ؛ لأنھ حاظر

2004كما سیأتي بیانھضعیف لا یقوى على معارضة حدیث جابربأن حدیث خالد وأجیب عنھ

إن الحدیث معارض بظاھر آیة النحل المفید للمنع وھو خبر آحاد ، وظاھر القرآن الوجھ السابع :
.2005أولى بالحجیة من خبر الآحاد

بأن آیة النحل لا دلالة فیھا على التحریم فتقام مقام المعارضة لحدیث جابر ، وعلى تقدیر ھوأجیب عن
المعارضة فھي منسوخة بحدیث جابر وغیره لأنھا مكیة باتفاق ، وھذه الأحادیث مدنیة ، والمتأخر 

یر ، وفوق ھذا فالأحادیث صریحة في الجواز ، والآیة غفي الأصول ینسخ المتقدم كما ھو مقرر 
.2006صریحة ، والمنطوق یقدم على المفھوم

مناقشة الاستدلال بحدیث أسماء رضي الله عنھا :-2
نوقش الاستدلال بحدیث أسماء رضي الله عنھا من وجوه :

علم بھ وأقرھم إن ھذا الحدیث لا حجة فیھ للمخالف ؛ لأنھ لیس فیھ أن النبي الوجھ الأول :
.2007علیھ

علم بھ وقرره ، ولا یظن بآل أبي بكر أن یقدموا على الأكل قبل أن اھر أنھ ن الظأبوأجیب عنھ
، مع اختلاطھم بھ ویسر مراجعتھ ، ومما یؤكد ھذا أنھا قالت في إحدى یعرفوا حكم النبي 

لھ حكم كنا نفعل على عھد النبي قد أكلوا منھ ، وقول الصحابي الروایات أن أھل النبي 
.2008اطلع على ذلك وقررهلظاھر أن النبي المرفوع ؛ لأن ا

2009علم بھ وأقرھم علیھ كان محمولا على أنھ كان قبل الحظرولو سلمنا أن النبي الوجھ الثاني :

.400-399انظر  ص -2002
.248/ 17، العیني ، عمدة القاري : 68/ 4الھدایة شرح البدایة : المرغیناني ، -2003
.399-398انظر ص -2004
.122/ 3الزرقاني ، شرح  الموطأ : -2005
.  398-395مناقشة الاستدلال بالآیة في  ص انظر -2006
.3/ 5الجصاص ، أحكام القرآن : -2007
.394ص : انظر ، و649/ 6حجر ، فتح الباري : ابن-2008
.3/ 5الجصاص ، أحكام القرآن : -2009
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إن ھذا الحدیث خبر لا عموم فیھ ؛ لأنھ واقعة عین یتطرق إلیھ الاحتمال ، فلعل تلك الوجھ الثالث :
فع بھا في الجھاد فیكون النھي عن الخیل لمعنى خارج لا الفرس كانت كبرت بحیث صارت لا ینت

.2010لذاتھا

مناقشة الاستدلال بأحادیث جابر الأخرى :-3
ناقش  المانعون الاستدلال بھذه الأحادیث من وجھین قریبین مما نوقش بھ الاستدلال بالحدیثین 

السابقین :

محمول على حالة الضرورة ، والدلیل على ،» كنا نأكل لحوم الخیل: « قول جابرالوجھ الأول :
یأكلون لحوم الخیل في كان أصحاب رسول الله « ذلك ما روي عن الحسن أنھ قال : 

.2012»ما علمنا الخیل أكلت إلا في حصار« ، وما نقل عن الزھري أنھ قال : 2011»مغازیھم

بذلك ىت الحمر الأھلیة أوللكانبأن الإذن في أكل الخیل لو كان رخصة لأجل المخمصة وأجیب عنھ
لكثرتھا وعزة الخیل حینئذ ؛ ولأن الخیل ینتفع بھا فیما ینتفع بالحمیر من الحمل وغیره ، والحمیر لا 

أمر بإراقة القدور التي طبخت فیھا الحمر ینتفع بھا فیما ینتفع بالخیل من القتال علیھا ، والواقع أنھ 
ى أن الإذن في أكل الخیل إنما كان للإباحة العامة ، لا مع ما كان بھم من الحاجة ، فدل ذلك عل

.2013لخصوص الضرورة

، وفعلھم في زمنھ إنما یكون حجة إذا علمھ ھذا فعل من الصحابة في زمن النبي الوجھ الثاني :
.2014وأقرھم علیھ ، وفیھ شك

.2015بما أجیب عن مناقشة حدیث أسماء السابقوأجیب عنھ
.2016بفعلھم في عصره حتى یكون حجةیم باشتراط علم النبي بعدم التسلكما أجیب

مناقشة استدلالھم بالإجماع :

من نوقش استدلالھم بإجماع الصحابة ، بأن دعوى الإجماع منقوضة بما روي عن ابن عباس 
.2017كراھة لحم الخیل

.2018بضعف ھذه الروایة عن ابن عباس وأجیب عنھ

.652/ 9، ابن حجر ، فتح الباري : 122/ 3الزرقاني ، شرح الموطأ : -2010
.68/ 8الأثر أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ : ھذا -2011
.39-38/ 5الكاساني ، بدائع الصنائع : -2012
.652/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2013
.473/ 1ابن دقیق العید ،  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : -2014
.393انظر ص -2015
الصحابة في عصره حتى یكون حجة  في : المسودة في أصول الفقھ بفعلانطر القول بعدم اشتراط علم النبي -2016

.92، و غایة الوصول شرح لب الأصول لزكریا الأنصاري ، ص 298لآل تیمیة ، ص 
.389انظر  ص -2017
.402انظر  ص -2018
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مناقشة استدلالھم بالقیاس :
قد یناقش قیاسھم الخیل على الأنعام من وجوه :

القیاس بجامع الاستطابة باطل لعدم تحقق العلة في الفرع ، إذ أن لحوم الخیل مستخبثة الوجھ الأول :
طبعا .

القیاس بجامع طھارة السؤر والبول من كلیھما غیر مسلم للخلاف في طھارة أبوال الوجھ الثاني :
قض بالھر فإن سؤره طاھر ولم یلحق بالأنعام .، كما أنھ منت2019الخیل

، كما یناقش ھذا القیاس بأنھ معارض للنصوص التي فرقت بین الخیل والأنعامالوجھ الثالث :
.فحرمت الأولى وأباحت الثانیة

بأنھ لم یصح شيء في تحریم الخیل .وقد یجاب عنھ

ل أشبھ منھا بالأنعام فتلحق بھا لقوة الشبھ بینھا كما یناقش بأن الخیل بالحمیر والبغاالوجھ الرابع :
.2020دون الأنعام ، كما سبق بیانھ

مناقشة استدلالھم بالإباحة الأصلیة : 

قد یناقش استدلالھم بالإباحة الأصلیة ، بأن ھذا الدلیل لا یلجأ إلیھ ، ولا ینفع صاحبھ إلا حیث انعدمت 
أما وقد قام دلیل المنع في ھذه المسألة من القرآن والسنة الأدلة الأخرى ، ولم یرد في المسألة شيء ،

. 2021لأصلیة لأنھا آخر الأدلة رتبةوأقوال الصحابة والقیاس فلا یصح التمسك بالإباحة ا

بمنع التسلیم بثبوت دلیل على تحریم لحوم الخیل یرفع الإباحة الأصلیة .وقد یجاب عنھ

مناقشة أدلة المانعین :

شة استدلالھم بالقرآن الكریم :مناق- أولا 

مناقشة استدلالھم بآیة النحل :-1
إجمالا وتفصیلاوَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لتِرَْكَبوُھَا وَزِینةًَ :نوقش استدلالھم بقولھ 

المناقشة الإجمالیة :- أ 
نوقش الاستدلال بآیة النحل إجمالا من وجوه :

وھو ممتنع ، الحمر قبل خیبر إن آیة النحل مكیة ، فلو دلت على التحریم ، للزم تحریم الوجھ الأول :
.2022بالاتفاق ؛ لأنھا لم تحرم إلا بخیبر

.407- 406انظر مذاھب العلماء في أبوال الخیل في المطلب اللاحق ، ص -2019
.389انظر  ص -2020
.27انظر : محمد إدیر مشنان ، لحوم الخیل بین المنع والإباحة ، ص -2021
.76/ 6، القرطبي ،  الجامع لأحكام القرآن : 210/ 5حاشیة البجیرمي على شرح الخطیب : -2022
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إن آیة النحل مكیة اتفاقا ، والإذن في أكل الخیل كان بعد الھجرة من مكة بأكثر من الوجھ الثاني :
.2023أذن في الأكلمن الآیة المنع لماست سنین ، فلو فھم النبي 

إن آیة النحل مكیة بالاتفاق ، وتحلیل الخیل كان بعد الھجرة ، فلو فرضنا أن فیھا دلالة الوجھ الثالث :
.2024كما زعموا لكانت منسوخة بأدلة التحلیل ، لأنھا متأخرة عنھا

ن ؛ لأریم قوى من دلالة الآیة على التحإن دلالة الأحادیث على الإباحة أرجح وأالوجھ الرابع :
الأحادیث صریحة في الجواز بخلاف الآیة فلیست صریحة في التحریم ، بل فھم من التعلیل ، 

.2025والمنطوق مقدم على المفھوم كما تقرر في الأصول

والترك ، ه ، فھي إنما دلت على ترك الأكل على التسلیم بدلالة الآیة على ما ذكروالوجھ الخامس :
أو للتنزیھ ، أو خلاف الأولى ، وإذا لم یتعین واحد منھا بقي التمسك أعم من أن یكون للتحریم ،

.2026بالأدلة المصرحة بالجواز

إن الآیة لا تدل على تحریم لحم الخیل بأي نوع من أنواع الدلالة ؛ لأنھا لم تذكر لحم الوجھ السدس :
.2027الخیل ، وإنما خصت الركوب في الخیل ، ولحم الخیل لیس بخیل

ناقشة التفصیلیة :الم-ب 

مناقشة الوجھ الأول من الاستدلال بالآیة :

ناقش المبیحون الوجھ الأول من الاستدلال بالآیة ، فقالوا : نسلم أن اللام للتعلیل ، ولكن العلة 
المنصوصة لا تفید الحصر ، فلا دلالة في الآیة على حصر الانتفاع في الركوب والزینة دون غیرھا 

لأنھ ینتفع بالخیل في غیر الركوب والزینة اتفاقا ، ولو سلمت دعوى الحصر للزم منھ من المنافع ؛ 
ومنع الانتفاع بھا في الاستقاء والطحن ، ومنع ، الخیل والبغال والحمیرمنع حمل الأثقال على 

ما التصرف فیھا بالبیع والشراء ، وھذا لا قائل بھ ، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم ، والله تعالى إن
خص الركوب والزینة بالذكر لأنھا معظم المقصود من الخیل ، ولھذا نظائر في النصوص الشرعیة ، 

منھا :

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ  :قول الله • مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالْدَّ ، فذكر اللحم ؛ ] 3[ سورة المائدة : الآیة حُرِّ
سلمون على تحریم شحمھ ودمھ وسائر أجزائھ .لأنھ معظم المقصود ، وقد أجمع الم

1325/ 4م : اني ، سبل السلا، الصنع122/ 3، الزرقاني ، شرح الموطأ : 652/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2023
.527/ 1الشنقیطي ، أضواء البیان : 

.725/ 1الشوكاني ، السیل الجرار: -2024
، الشنقیطي ، 652/ 9، ابن حجر ، فتح الباري : 474/ 1ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام  شرح عمدة الأحكام: -2025

.527/ 1أضواء البیان  : 
، الصنعاني  474/ 1، ابن دقیق العید ،  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : 9/652ابن حجر ،  فتح الباري : - 2026

. 1325/ 4سبل السلام : 
.143/ 15الماوردي ، الحاوي الكبیر : -2027
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حِمَ رَبُّكَ وَلذَِلِكَ خَلقََھُمْ 118وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَِفِینَ (:قولھ • ]119-118[ ھود :) إلاَِّ مَن رَّ

جِنَّ وَمَا خَلقَْتُ الْ : قد قالفلم یكن ذلك مانعا من أن یكون أیضا قد خلقھم لغیر ذلك ، إذ كان الله 
، فعقلنا بذلك أنھم مخلوقون لما ذكر خلقھ إیاھم في ]56[ سورة الذاریات : الآیة وَالإِنسَ إلاَِّ لیَِعْبدُُونِ 

كل واحدة من ھاتین الآیتین .

إني لم أخلق لھذا ، ولكني خلقت « حدیث البقرة في الصحیحین ، وفیھ أنھا خاطبت راكبھا قائلة : •
الحدیث أصرح من الآیة في  الحصر ، لم یقل أحد بحصر الانتفاع بالبقرة ، ومع أن ھذا2028»للحرث

في الحرث ، فھي تؤكل ، وینتفع بھا في أشیاء غیر الحرث اتفاقا ، أما على قول من علل أن الخیل لا 
.2029تؤكل ؛ لأنھا خلقت للركوب ، فیلزم ألا تؤكل البقر لأنھا خلقت للحرث

:تدلال بالآیةمناقشة الوجھ الثاني من الاس

نوقش ھذا الاستدلال بأن الله تعالى خص الامتنان بالركوب ؛ لأنھ غالب ما ینتفع بالخیل فیھ عند 
ولم یكونوا یعرفون أكل الخیل لعزتھا في بلادھم ، كما خوطبوا ، عرب ، فخوطبوا بما عرفوه وألفوه ال

بھا ؛ لذلك اقتصر في كل من الصنفین في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال ؛ لأنھ كان أكثر انتفاعھم 
.2030بأغلب ما ینتفع بھ فیھ ، فلو لزم الحصر في الصنف الأول للزم في الصنف الثاني

بأنھ لا دلیل على أن المقصود بالامتنان غالب ما یقصد بھ ، ولا مشقة في الحصر في وأجیب عنھ
.2031الركوب والزینة ،  بل ھما من أجل النعم الممتن بھا

بما نوقش بھ الوجھان الأول والثاني .وقش الوجھان الثالث والرابعون

مناقشة الوجھ الخامس : 
نوقش الوجھ الخامس من الاستدلال بالآیة بأن دلالة العطف دلالة اقترانیة وھي ضعیفة عند 

میر الأصولیین ، فالقران في الذكر لا یدل على القران في الحكم ، ولو كان الجمع بین الخیل والح
.2032موجبا لتساویھما في التحریم ، لكان موجبا لتساویھما في السھم من المغنم

بأنھم لم یستدلوا بدلالة الاقتران فقط ، بل مع الإخبار بأنھ خلقھا للركوب وأجاب المانعون عنھ
.2033والزینة ، وامتنانھ بالأكل من الأنعام دونھا

الحدیث متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة ، أخرجھ البخاري ، كتاب المزارعة ، باب استعمال البقر للحراثة   -2028
1339/ 3، 818/ 2" لو كنت متخذا خلیلا " ، صحیح البخاري : ائل الصحابة ، باب قول النبي وكتاب فض

.110/ 7، صحیح مسلم : وأخرجھ مسلم ،  كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر 
، القرطبي ، الجامع لأحكام 129/ 10، ابن عبد البر ، التمھید : 77-75/ 8الطحاوي ،  شرح مشكل الآثار : -2029

، النووي  459/ 6، ابن بطال ، شرح صحیح البخاري : 653-652/ 9، ابن حجر ، فتح الباري : 77/ 10القرآن : 
.143/ 15، الماوردي الحاوي الكبیر : 5/ 9، والمجموع شرح المھذب : 102/ 13شرح صحیح  مسلم : 

123/ 3، الزرقاني ، شرح  الموطأ : 1325/ 4، الصنعاني ، سبل السلام : 653/ 9ابن حجر ،  فتح الباري : -2030
.123/ 3شرح الزرقاني على الموطأ : -2031
، الصنعاني ، سبل السلام شرح بلوغ 652/ 9، فتح الباري : ، ابن حجر143/ 15حاوي الكبیر :الماوردي ، ال-2032

274. و انظر مذاھب العلماء في حجیة دلالة الاقتران في : ص527/ 1واء البیان : نقیطي ، أضالش1325/ 4المرام : 
.123/ 3الزرقاني ، شرح  الموطأ : -2033
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مناقشة الوجھ السادس :
من الاستدلال بالآیة بأنھ لو لزم من الإذن في أكلھا أن تفنى للزم مثلھ في البقر نوقش الوجھ السادس 

2034ولم تنقرضفعة لھ أخرى ، وقد أذن في أكلھا والأنعام ، وغیرھا مما أبیح أكلھ ، ووقع الامتنان بمن

ھ الامتنان بالفرق بینھما ؛ لأن ما وقع التصریح بالامتنان بأكلھ لا یقاس علیھ ما وقع فیوأجیب عنھ
.2035بأنھ للركوب والزینة ، فاللازم ممنوع

مناقشة استدلالھم بآیة الأعراف :-2

مُ عَلیَْھِمُ الْخَبآَئثَِ :نوقش استدلالھم بقولھ  ]157[ سورة الأعراف :وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیحَُرِّ
نت العرب ومنھا قریش تأكلھا في الجاھلیة ، بمنع كون الخیل من الخبائث ، بل ھي مستطابة ، وكا

.2036، وھي العمدة والمرجع في الاستخباث  والاستطابةوأكلتھا على عھد النبي 

مناقشة استدلالھم بالسنة : - ثانیا 

: مناقشة استدلالھم بحدیث خالد -1
من وجوه : نوقش الاستدلال بحدیث خالد 

لا تقوم بھ حجة عند العلماء ، وقد نقل النووي الاتفاق على تضعیفھ إن الحدیث ضعیفالوجھ الأول :
.2037»اتفق العلماء من أئمة الحدیث وغیرھم على أنھ حدیث ضعیف :« فقال 

أما حدیث صالح بن یحیى بن المقدام بن معدي كرب فھالك ؛ لأنھم مجھولون « وقال عنھ ابن حزم : 
خیبر وھذا باطل ; خالد بن الولید قال: غزوت مع النبي كلھم , ثم فیھ دلیل الوضع , لأن فیھ عن 

.2038» إلا بعد خیبر بلا خلافلأنھ لم یسلم خالد 

أحمد والبخاري وموسى بن ھارون والدارقطني وقد ضعف حدیث خالد « وفي فتح الباري : 
.2039»والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون 

ھ فھو حسن عنده ، وقول النسائي حدیث الإباحة أصح صریح في بأن أبا داود سكت عنوأجیب عنھ
أن حدیث خالد صحیح ، ولو لم یكن صحیحا ما احتاجوا إلى القول بنسخھ  وعلى التسلیم بضعفھ فإنھ 

.2040یتقوى بظاھر القرآن

، الشنقیطي ، أضواء البیان في إیضاح 1325/ 4، الصنعاني ، سبل السلام : 653/ 9ابن حجر، فتح الباري : -2034
.528/ 1القرآن بالقرآن : 

.123/ 3ح الزرقاني على الموطأ : شر-2035
.70/ 11، ابن قدامة ، المغني : 725/ 1الشوكاني ، السیل الجرار : -2036
.  102/ 13النووي ، شرح  صحیح مسلم : -2037
.408/ 7ابن حزم ، المحلى : -2038
.652/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2039
، الزرقاني ، شرح 2664-2663/ 7، الملا علي القاري ، مرقاة المفاتیح : 248/ 17العیني ، عمدة القاري : -2040

.123/ 3الموطأ : 
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المبیح ، فقد قال أبو داود : على التسلیم بصحة الحدیث فھو منسوخ بحدیث جابرالوجھ الثاني :
بن عبید ، منھم: ابن الزبیر و فضالة وھذا منسوخ قد أكل لحوم الخیل جماعة من أصحاب النبي «

أبي بكر وسوید بن غفلة و علقمة وكانت قریش في عھد رسول الله بنتوأنس بن مالك وأسماء 
.2041»تذبحھا 

منع كان ورد بلفظ " رخص " و" أذن " وھذا یظھر أن الومما یدل على النسخ أن حدیث جابر
.2042سابقا والإذن متأخرا فیتعین المصیر إلیھ

لم یسلم إلا بعد خیبر بأن حدیث جابر فیھ أن الإذن في لحم الخیل كان بخیبر ، وخالد وأجیب عنھ
.2043متأخر فلا تستقیم دعوى النسخفحدیث خالد 

بین حدیث جابر المبیح بأن على التسلیم بصحة الحدیث وعدم النسخ یمكن الجمع بینھ والوجھ الثالث :
دال على المنع في حالة دون حالة ؛ لأن دال على الجواز في الجملة وحدیث خالد حدیث جابر

الخیل في خیبر كانت عزیزة ، وكانوا محتاجین إلیھا للجھاد ، فلا یبقى تعارض بین الحدیثین ، ولا 
.2044یلزم وصف أكل الخیل بالكراھة المطلقة فضلا عن التحریم

لا یقوى على معارضة حدیث جابر وبقطع النظر عما سبق فإن حدیث خالد الوجھ الرابع :
وأسماء في الصحیحین ، وغیرھما من الأحادیث المبیحة ؛ لأنھا أصح وأثبت وأكثر رواة ، حتى قال 

.2045بعض أھل العلم بتواترھا

یعارض بھ ما رویناه في ضده عن ولیس ما قد روینا من حدیث خالد بن الولید مما« قال الطحاوي : 
.2046»في الباب الذي قبل ھذا البابجابر بن عبد الله

مناقشة الاستدلال بحدیث جابر:-2
من وجوه : نوقش استدلالھم بحدیث جابر

إن الحدیث ضعیف لا حجة فیھ ؛ لأنھ من روایة عكرمة بن عمار عن یحیى بن أبي الوجھ الأول :
أھل الحدیث یضعفون حدیث عكرمة عن « یث یضعفونھ ، فقد قال الطحاوي : كثیر ، وأھل الحد

.2047»یحیى ، ولا یجعلونھ فیھ حجة كذلك قال غیر واحد منھم 

.413/ 3سنن أبي داود : -2041
.188/ 10، العظیم آبادي ، عون المعبود : 651/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2042
بن ماجھ ، مطبوع ضمن مجموعة شروح لكتاب سنن ابن عبد الغني المجددي الدھلوي ، إنجاح الحاجة شرح سنن ا-2043

.230/ 1ماجھ : 
.652/ 9ابن حجر ،  فتح الباري : -2044
.432/ 5، ابن بطال ، شرح صحیح البخاري : 211/ 4الطحاوي ، شرح معاني الآثار : -2045
.77/ 8الطحاوي ، شرح مشكل الآثار : -2046
.70/ 8ثار : الطحاوي ، شرح مشكل الآ-2047
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فإن عكرمة وإن كان مختلفا في توثیقھ فقد أخرج لھ مسلم ، لكن إنما أخرج لھ من « وقال ابن حجر : 
ى بن سعید القطان أحادیثھ عن یحیى بن أبي كثیر غیر روایتھ عن یحیى بن أبي كثیر ، وقد قال یحی

ضعیفھ ، وقال البخاري حدیثھ عن یحیى مضطرب ، وقال النسائي لیس بھ بأس إلا في یحیى ، وقال 
.2048»أحمد حدیثھ عن غیر إیاس بن سلمة مضطرب 

حمد على تقدیر صحة ھذه الطریق فقد اختلف عن عكرمة فیھا ، فإن الحدیث عند أالوجھ الثاني :
.2049والترمذي من طریقھ لیس فیھ للخیل ذكر

بقطع النظر عما سبق فإن روایة یحیى بن أبي كثیر عن أبي سلمة عن جابر مخالفة الوجھ الثالث :
.2050، ولا شك أن الجماعة أولى بالحفظ من واحدلروایة الجماعة عن جابر

وم الخیل والحمر في الحكم أظھر فالروایات المتنوعة عن جابر المفصلة بین لح« قال ابن حجر : 
.2051»ددا اتصالا وأتقن رجالا وأكثر ع

مناقشة الاستدلال بحدیث جابر عند البخاري :-3
نوقش استدلالھم بلفظ " رخص " من ھذا الحدیث من وجھین : 

خصوص الرخصة باصطلاح المتأخرین إن المراد بقولھ " رخص " عموم الإذن ، لاالوجھ الأول :
ھ ورد بلفظ " أذن لنا "  ولفظ " أطعمنا "  فعبر الراوي بقولھ "رخص لنا " عن " أذن "  لا أنھ لأن

" ق بین العبارتین " أذن " و " رخصأراد الرخصة الاصطلاحیة الحادثة بعد زمن الصحابة ، فلا فر
.2052في لسان الصحابة ، وكلام المتقدمین لا یحمل على اصطلاح المتأخرین

إن الإذن في أكل الخیل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأھلیة أولى :الوجھ الثاني
بذلك ؛ لكثرتھا وعزة الخیل حینئذ ، ولأن الخیل ینتفع بھا فیما ینتفع بالحمیر من الحمل وغیره ، 

.2053والحمیر لا ینتفع بھا فیما ینتفع بالخیل ، من القتال علیھا

:ي ھریرة مناقشة الاستدلال بحدیث أب-4
قد یناقش استدلالھم بحدیث أبي ھریرة بأنھ لا دلیل فیھ على منع لحوم الخیل لأمرین :

ذكر وجوه اتخاذ الخیل الممنوعة والمندوبة إنما منع الحصر في الحدیث ؛ لأن النبي الأمر الأول :
.2054وسكت عن الوجھ المباح ؛ لأنھ عفو

.651/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2048
المرجع نفسھ .-2049
. 70/ 8الطحاوي ، شرح مشكل الآثار : -2050
.651/ 9المرجع نفسھ : -2051
. 1325/ 4، سبل السلام : 562/ 9المرجع نفسھ : -2052
.652/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2053
.64/ 6المرجع نفسھ : -2054
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ث أجر أو ستر أو وزر ، ولا شك أن الأكل منھا داخل في السترإن الخیل بحسب الحدیالأمر الثاني :
الاستغناء بھا و التعفف عن سؤال الناس بما یحصل من نتاجھا ، و یربح من الذي فسره الشراح بأنھ

. 2055التجارة فیھا ، فالأكل منھا داخل في الستر ؛ لأنھ یستر صاحبھ و یغنیھ و یعفھ عن سؤال غیره

:2056تدلالھم بالإجماعمناقشة اس- ثالثا 
یمكن مناقشة دعوى الإجماع على تحریم لحم الخیل من وجوه : 

إن دعوى الاتفاق على تحریم البغل غیر مسلمة ، فمن العلماء من قال بإباحة لحم الوجھ الأول :
، كما أن دعوى تبعیة الولد للأم في الحكم غیر مسلمة أیضا ، فالشافعیة والحنابلة مثلا 2057البغال

رون أن المتولد من المأكول وغیر المأكول یتبع غیر المأكول في الحكم احتیاطا لباب الحرمة ، وقد ی
.2058حرموا البغل لأنھ عندھم تابع لأبیھ لا لأمھ

فالمقدمتان اللتان بنیت علیھما دعوى الإجماع غیر مسلمتین حتى داخل مذھب مدعي ھذا الإجماع ، 
فلا تستقیم ھذه الدعوى .

إن جمھور السلف والخلف من الصحابة والتابعین والفقھاء قائلون بإباحة لحم الخیل ، الثاني :الوجھ 
!فمن أین جاء الإجماع على تحریمھا ؟

إن غیر واحد من العلماء نقل إجماع الصحابة على إباحة لحم الخیل ، والقائلون الوجھ الثالث :
ثبوتھا مقال ، فما ادعاه المحرمون من الإجماع بالتحریم لم یظفروا إلا بروایة عن ابن عباس في

.2059معارض بنقل صحیح صریح لاتفاق الصحابة على إباحة لحم الخیل

مناقشة استدلالھم بالقیاس : - رابعا 

مناقشة قیاس الخیل على البغال والحمیر :- 1
:2060نوقش ھذا القیاس من وجوه

ضعیف الدلالة ، و قد اختلف فیھ أھل الأصول .إن ھذا القیاس قیاس شبھ ، وھو الوجھ الأول:

، المنتقى شرح 7/ 3، شرح الزرقاني على الموطأ : 64/ 6انظر تفسیر الستر في الحدیث في : فتح الباري : -2055
.685/ 3، و فیض القدیر للمناوي : 162/ 3الموطأ للباجي : 

.430انظر وجھ استدلالھم بالإجماع في  ص -2056
ھذا القول عن الحسن البصري ، وفي مذھب الحنفیة خلاف في تحریمھا إن من ھؤلاء : أبو محمد ابن حزم ، ونقل -2057

، الماوردي ، الحاوي 409/ 7كانت الأم فرسا ، وفي المذھب المالكي قول بكراھتھا ، انظر : ابن جزم ، المحلى بالآثار : 
، 161/ 4رح ملتقى الأبحر : ، شیخي زادة ، مجمع الأنھر ش153/ 8، الشوكاني ، نیل الأوطار :143/ 15الكبیر : 

، 461/ 2، علیش  منح الجلیل : 356-355/ 4، الحطاب ، مواھب الجلیل : 34/ 1الزیلعي ، تبیین الحقائق : 
.133/ 3الباجي ، المنتقى شرح الموطأ : 

303/ 4لفاظ المنھاج: ، الشربیني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني أ143/ 15الماوردي ، الحاوي الكبیر : -2058
.312/ 6، الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 192/ 6، البھوتي ، كشاف القناع : 370/ 10ابن مفلح ، الفروع : 

.من ھذا البحث 385انظر ص -2059
409/ 7الآثار: ، ابن حزم ، المحلى ب143/ 15، الماوردي ، الحاوي الكبیر: 128/ 10ابن عبد البر ، التمھید: -2060

.77/ 10القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 
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حة الصریحة في إباحة لحم إنھ قیاس فاسد الاعتبار ؛ لأنھ معارض للنصوص الصحیالوجھ الثاني :
الخیل .

.إنھ منتقض بالخنزیر فإنھ ذو ظلف ، وھو مخالف في الحكم لذوات الأظلافالوجھ الثالث : 
رض بالقیاس على الحمار الوحشي ، فیقال : حمار الوحش حلال إن ھذا القیاس قد یعاالوجھ الرابع : 

بإجماع ، وھو ذو حافر فالفرس مثلھ .

مناقشة قیاس الخیل على الآدمي : -2

نوقش ھذا القیاس أیضا بأنھ فاسد الاعتبار كسابقھ ، لمعارضتھ النصوص .

لخیل ، ولم یجر عرف بأكل كما اعترض علیھ الماوردي من الشافعیة بأن العرف قد جرى بأكل ا
.2061الآدمیین  فافترقا في الحكم ، وامتنع الجمع بینھما في التحریم

مناقشة استدلالھم بمذھب الصحابي : - خامسا 
من وجوه :نوقش استدلالھم بما روي عن ابن عباس 

م یخرجھ لضعیف ؛ فإن ھذا الأثر عن ابن عباس إن ھذا النقل عن ابن عباس الوجھ الأول :
.2062إلا ابن أبي شیبة وعبد الرزاق بسندین ضعیفین
لا تصح ; لأنھ عن مولى نافع بن علقمة وھو : « قال ابن حزم عن ھذه الروایة عن ابن عباس 

.2063»مجھول لم یذكر اسمھ فلا یدرى من ھو 

بسند قوي عن إباحة الخیل ، فقد أخرج الدارقطنيإن ابن عباس قد روى عن النبي الوجھ الثاني :
وأمر ، عن لحوم الحمر الأھلیة مرفوعا مثل حدیث جابر ، ولفظھ : نھى رسول الله بن عباس 

.2064بلحوم الخیل
.2065وھذا مما یقوي نسبة القول بالإباحة إلى ابن عباس 

تھ لو صح عنھ القول بالمنع فلا حجة فیھ ؛ لأنھ رأي منھ واجتھاد ، ولا شك أن روایالوجھ الثالث :
تقدم على رأیھ .

قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ  :استدل لإباحة الحمر الأھلیة بقولھ إن ابن عباس الوجھ الرابع :
مًا  فإن ھذا إن صلح مستمسكا لحل الحمر صلح للخیل ولا فرق ، وھذا یقوي أنھ من إلِيََّ مُحَرَّ

.2066القائلین بالحل

.143/ 15الماوردي ،  الحاوي الكبیر : -2061
.725/ 1، و السیل الجرار : 145/ 8، الشوكاني ، نیل الأوطار : 650/ 9ابن حجر ،  فتح الباري : -2062
.409/ 7ابن حزم ، المحلى : -2063
.290/ 4ني ، كتاب الأشربة وغیرھا ،  باب الصید و الذبائح والأطعمة ، سنن الدارقط-2064
. 145/ 8نیل الأوطار : لشوكاني ، ، ا650/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2065
المرجعان السابقان .-2066



404

المعقول : مناقشة استدلالھم ب-سادسا 

:مناقشة الوجھ الأول من الاستدلال بالمعقول-1
نوقش ھذا الوجھ من الاستدلال بالمعقول من وجوه  : 

آلة الجھاد خارج عن محل النزاع إن القول بمنع لحوم الخیل حفظا لھا من الفناء ؛ لأنھاالوجھ الأول :
الخیل ، ولیس البحث فیھ ، فإن الحیوان لأن الكراھة في ھذه الحالة راجعة لسبب خارج لا لذات

المتفق على إباحتھ لو حدث أمر یقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع ، ولا یلزم من 
.2067ذلك القول بتحریمھ

إنھ لا یلزم من إباحة الحیوان فناؤه بالأكل ، و لو لزم من الإذن في أكلھا أن تفنى للزم الوجھ الثاني :
وقد أذن في أكلھا ، ، عة لھ أخرى البقر والأنعام  وغیرھا مما أبیح أكلھ ، ووقع الامتنان بمنفمثلھ في 

.2068ولم تنقرض

إن الخیل في ھذا العصر لم تعد آلة الجھاد ؛ لأن الوسائل الحربیة قد تطورت وتعددت الوجھ الثالث :
لأن الحكم یدور مع العلة ؛لتحریمھا وتنوعت ، ولم یبق للخیل تلك الأھمیة في القتال ، فلم یبق مبررا

.2069وجودا وعدما

مناقشة الوجھ الثاني من الاستدلال بالمعقول : -2
بأن دعوى الاتفاق على تحریم البغل غیر مسلمة ، فمن العلماء من -كما سبق -یناقش ھذا الاستدلال 
غیر مسلمة أیضا  فالشافعیة والحنابلة كما أن دعوى تبعیة الولد للأم في الحكم ، قال بإباحة لحم البغال 

مثلا یرون أن المتولد من المأكول وغیر المأكول یتبع غیر المأكول في الحكم احتیاطا لباب الحرمة ، 
.2070وقد حرموا البغل لأنھ عندھم تابع لأبیھ لا لأمھ

مناقشة الوجھ الثالث من الاستدلال بالمعقول :-3
ت الأضحیة بھا بأنھ منتقض بحیوان البر كالظباء والغزلان فإنھ نوقش قولھم لو كانت حلالا لجاز

مأكول ، ولم تشرع الأضحیة بھ ، ولعل السبب في كون الخیل لا تشرع الأضحیة بھا استبقاؤھا ؛ لأنھ 
.2071لو شرع فیھا جمیع ما جاز في غیرھا لفاتت المنفعة بھا في أھم الأشیاء منھا وھو الجھاد

الرابع من الاستدلال بالمعقول :رابعا : مناقشة الوجھ
وقد یناقش ھذا الوجھ من الاستدلال بأن القسم بالخیل لا یلزم منھ تحریم أكلھا ، وقد أقسم الله تعالى 
بالتین والزیتون ، وھما مأكولان اتفاقا ، كما أن تشریفھا وتكریمھا لا یلزم منھ تحریمھا  ، وقد شرف 

ولم یقل أحد بتحریمھا .الغنم ، وجعل فیھا بركة ، النبي 

.650/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2067
، الشنقیطي  1325/ 4اني ، سبل السلام شرح بلوغ المرام  : ، الصنع653و651/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2068

.528/ 1أضواء البیان : 
.36محمد إدیر مشنان ، لحوم الخیل بین المنع والإباحة ، ص -2069
من ھذا البحث .401انظر : ص -2070
.651/ 9ابن حجر ، فتح الباري : -2071
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المطلب الخامس
سبب الخلاف وثمرتھ

سبب الخلاف :- أولا 

وأما سبب اختلافھم في الخیل : فمعارضة دلیل الخطاب في ھذه :« قال ابن رشد في بدایة المجتھد 
الآیة لحدیث جابر، ومعارضة قیاس الفرس على البغل والحمار لھ ، لكن إباحة لحم الخیل نص في 

.2072»ث جابر ، فلا ینبغي أن یعارض بقیاس ولا بدلیل خطابحدی
ومن خلال عبارة ابن رشد ، وما سبق من أدلة المختلفین یمكن إرجاع سبب الخلاف في المسألة إلى 

:2073ما یأتي 

تعارض مفھوم المخالفة لآیة النحل مع منطوق الأحادیث الدالة على الإباحة ، لاسیما حدیث -1
الله عنھما ، حیث رأى المانعون أن النص على منفعة الخیل والبغال والحمیر جابر وأسماء رضي

وھي الركوب والزینة یقتضي أن غیرھا من المنافع ، ومنھا الأكل ، لھا نقیض حكم المذكور ، وإلا 
لانتفت فائدة التخصیص بالذكر ، بینما رأى المبیحون أن الآیة لا مفھوم لھا ، ومما یقوي ما ذھبوا إلیھ
أنھا سیقت في معرض الامتنان ، وھو من موانع اعتبار دلیل الخطاب ، وعلى التسلیم بدلیل الخطاب 

في الآیة لا یمكنھ معارضة المنطوق الصریح للأحادیث الصحیحة المبیحة .

تعارض الأحادیث الواردة في المسألة ، فأحادیث جابر وأسماء رضي الله عنھما تفید الإباحة ، - 2
لد وروایة عن جابر تفید الحرمة ، فقدم الجمھور حدیث جابر وأسماء لأنھما أصح وأثبت ، وحدیث خا

عملا بقاعدة تقدیم الحاظر على المبیح عند دیث خالد وما وافقھ من حدیث جابروأخذ القائلون بالمنع بح
تعارض الأدلة .

ھذه الأحادیث شیئا ، في الاختلاف في صحة الأحادیث الحاظرة و ثبوتھا ، فالجمھور لم یروا -3
حین لم یسلم الفریق الآخر بضعفھا .

تعارض القیاس ، أعني قیاس الشبھ  مع الأحادیث المبیحة ، فالقائلون بالإباحة لم یلتفتوا إلى ھذا -4
القیاس لمخالفتھ النصوص الصحیحة الصریحة ، فضلا عن ضعفھ في نفسھ  بینما تمسك القائلون 

في مقابلة النصوص .بالمنع بھذا القیاس

تعارض الأقیسة ، و ذلك أن الخیل ترددت بین أصلین ، فھي تشبھ الحمیر والبغال في صورتھا -5
وخلقتھا ، وتشبھ الأنعام في طھارة ذاتھا وسؤرھا وأبوالھا ، فأعمل المانعون الشبھ الصوري 

فألحقوھا - الطھارة - في الحكم وألحقوھا بالحمیر والبغال في التحریم ، والتفت الجمھور إلى الشبھ
بالأنعام في الإباحة والحل . 

الاختلاف في تحقیق مناط آیة الأعراف في لحم الخیل ، وبیان ذلك أن الآیة علقت الإباحة -6
بالاستطابة ، كما علقت التحریم بالاستخباث ، فرأى المبیحون أن لحم الخیل طیب فادخلوه تحت قولھ 

.470/ 1ابن رشد ، بدایة المجتھد : -2072
.37محمد إدیر مشنان ، لحوم الخیل بین المنع والإباحة ، ص و انظر : -2073
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 : َھُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحُِلُّ ل ، بینما رأى المانعون أن لحم الخیل مستخبث تنفر منھ الطباع السلیمة ،
مُ عَلیَْھِمُ الْخَبآَئثَِ  :فجعلوه تحت قولھ  وَیحَُرِّ

" ، رخصلفظ "وتوجیھھ ، لاسیما تلك الروایات التي جاءت بالاختلاف في فھم حدیث جابر-7
الآثار الإباحة المطلقة ، بینما حمل المانعون الإباحة على حال الضرورة فالمبیحون فھموا من ھذه 

والمخمصة .

ومن أسباب الاختلاف في المسألة ما ورد في تكریم الخیل وتشریفھا من نصوص شرعیة ، -8
ا فالمانعون رأوا أن إباحة أكلھا مناف لھذا التكریم والتشریف ، فالمنع عندھم للكرامة لا للنجاسة ، أم

المبیحون فلم یروا تلازما بین تكریم الخیل ومنع أكلھا ، لا سیما مع ورود النص بإباحتھا .

:في لحوم الخیلثمرة الاختلاف- ثانیا 

إن الاختلاف في لحوم الخیل یظھر أثره في فروع فقھیة عدة ، منھا :

:حكم لبن الفرس-1
ختلافھا في لحمھا ، فذھب القائلون بإباحة لحم الخیل اختلفت المذاھب الفقھیة في لبن الخیل تبعا لا

.2074كالشافعیة والحنابلة إلى طھارة لبنھا وإباحتھ ، و حكى النووي وغیره الإجماع على ذلك

وفي المذھب الحنفي قول بكراھة لبن الخیل مبني على تبعیة الألبان للحوم في الحكم ، وقول بالإباحة 
م لنجاستھا ، وإنما الحكمة من تحریمھا عدم تقلیل آلة الجھاد ، ولا عللوه بكون لحوم الخیل لم تحر

. 2075یوجد ذلك في اللبن فكان شربھ مما لا بأس بھ 

تحریم شربھ ، وجعلھ الحطاب مشھور المذھب ، أحدھما :أما المالكیة فلھم في لبن الخیل قولان : 
ثیره على المشھور لحرمة أكلھا ، والله أما لبن الخیل فیحرم قلیلھ و ك« قال في مواھب الجلیل : ف

.2076»أعلم
طھارتھ مع كراھة شربھ .ثانیھما :

لبن غیر «ومبنى القولین عندھم  تبعیة اللبن للحم في الحكم ، فقد جاء في شرخ الخرشي على خلیل:
ر ، وإن الآدمي تابع للحمھ ، فإن كان الحیوان مباح الأكل فلبنھ طاھر ، ولو أكل نجاسة على المشھو

.2077»كان محرم الأكل فلبنھ نجس ، وإن كان مكروه الأكل فلبنھ مكروه شربھ

، الر ملي ،  نھایة المحتاج إلى 291/ 3، الھیثمي ، تحفة المحتاج : 569/ 2النووي ،  المجموع شرح المھذب : - 2074
، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : 30/ 1،  الشربیني ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  : 244/ 1شرح المنھاج  : 

.246/ 1، المرداوي ، الإنصاف : 66/ 11، ابن قدامة ،  المغني : 13/ 1
، البابرتي ، العنایة 207/ 8، ابن نجیم ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 10/ 6الزیلعي ، تبیین الحقائق : -2075

.340/ 6ن : ، حاشیة ابن عابدی5/ 10شرح الھدایة : 
.127/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل : -2076
، علیش ، منح 94/ 1، و انظر أیضا : المواق ، التاج والإكلیل  : 85/ 1شرح الخرشي على مختصر خلیل : -2077

، القوانین ، ابن جزي 187/ 1، القرافي ، الذخیرة للقرافي: 50/ 1، الدردیر ، الشرح الكبیر : 48/ 1الجلیل  : 
.   34-33الفقھیة ، ص 
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ومع ھذا فقد نص المالكیة على إباحة التداوي بلبن الخیل ، وجاء في نظم النوازل :

ولبن الحمیر للدواء                  أجازه الإمام ذو اللواء
2078قالھ الجزوليومثل ذاك لبن الخیول               مع البغال

حكم سؤر الفرس :-2
الصحیح من مذھب الحنفیة  طھارة سؤر الفرس بلا كراھة ، وھو ظاھر الروایة عن أبي حنیفة ، 
وبھ قال الصاحبان ، وتعلیل قولھما ظاھر ؛ لقولھما بإباحة لحمھ ، أما ظاھر الروایة عن أبي حنیفة 

نھ آلة الجھاد ، لا لنجاستھ ، فلا یؤثر في كراھة فقد عللت بأن كراھة لحمھ عنده ؛ لاحترامھ لأ
.2079سؤره

.2080أما السرخسي فقد علل ھذه الروایة عن أبي حنیفة بعموم البلوى
عن أبي حنیفة أربع « یة : وفي كتب الأحناف عن أبي حنیفة أربع روایات ، فقد جاء في العنا

ة البلخي عنھ ، وفي روایة الحسن : قال في روایة : أحب إلي أن یتوضأ بغیره ، وھو روایروایات
عنھ : أنھ مكروه كلحمھ ، وفي روایة : ھو مشكوك كسؤر الحمار ، وفي روایة كتاب الصلاة : ھو 

.2081»وھو الصحیح، طاھر 

أما المالكیة فذھبوا إلى طھارة سؤر الفرس كغیره من البھائم ، بناء على قاعدة الحیاة علة الطھارة ، 
المأكول وغیر المأكول ، و كذلك سؤره ، إلا ما لا یتوقى النجاسة فیكره فالحي كلھ طاھر عندھم

.2082سؤره

.2083والشافعیة یرون طھارة سؤر الحیوان سواء كان مأكولا أو غیر مأكول ما عدا الكلب والخنزیر

.2084ویرى الحنابلة طھارة سؤر ما یؤكل لحمھ ، والفرس مأكول عندھم

:حكم أبوال الخیل وأرواثھا-3
وتعلیل ذلك عند أبي یوسف أنھ ذھب أبو حنیفة وأبو یوسف إلى القول بتخفیف نجاسة بول الفرس ؛

و تعارض ل بالاختلاف فیھ لّ مأكول اللحم ، وھو مذھبھ في مأكول اللحم ، أما قول أبي حنیفة فقد عُ 
.2085، والاختلاف یوجب التخفیف ، وقیل لعموم البلوىالآثار

.172/ 1انظر : مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل : -2078
، الكاساني ، بدائع 134/ 1، ابن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 31/ 1الزیلعي ،  تبیین الحقائق : -2079

.24/ 1، المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة : 64/ 1الصنائع : 
.50/ 1السرخسي ، المبسوط : -2080
.146/ 1، برھان الدین بن مازة ،  المحیط البرھاني : 117/ 1البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : -2081
حاشیة 34/ 1، الدردیر ،  الشرح الكبیر : 51/ 1، المواق ،  التاج والإكلیل : 79/ 1القرافي ،  الذخیرة : -2082

، 39/ 1، علیش ،  منح الجلیل : 65/ 1، شرح الخرشي على مختصر خلیل : 44/ 1قي على الشرح الكبیر : الدسو
.  32- 31، القوانین الفقھیة ، ص 71/ 1الحطاب ، مواھب الجلیل : 

.317/ 1، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 559/ 2و 172/ 1النووي ، المجموع شرح المھذب : -2083
، البھوتي ، شرح 23/ 1، مرعي بن یوسف الكرمي ، دلیل الطالب لنیل المطالب : 70/ 1ابن قدامة ، المغني : - 2084

.238/ 1، الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 149/ 1، و كشاف القناع عن متن الإقناع : 109/ 1منتھى الإرادات : 
ابن نجیم  74/ 1، الزیلعي ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : 207-206/ 1البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : -2085

.247-246/ 1البحر الرائق : 
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سة أبوال وأرواث الخیل ؛ لأنھا غیر مأكولة عندھم ، والبول تابع للحم في وذھب المالكیة إلى نجا
مذھبھم ، إلا أنھم عفوا عن بول الفرس یصیب الغازي في أرض العدو ، وبعضھم لم یعتبر ھذه القیود 

.2086في الترخیص ، بل جعل علة التخفیف الضرورة وعموم البلوى والاختلاف في إباحة أكلھ

ى نجاسة بول وروث الخیل ، وھو مذھبھم في أبوال الحیوان و أرواثھ مأكولا وغیر وذھب الشافعیة إل
.2087مأكول

أما الحنابلة فبول الخیل وروثھ طاھر عندھم لأنھا مأكولة ، وفضلات المأكول طاھرة عندھم ، وفي 
.2088روایة عن الإمام أنھ نجس

حكم جلود الخیل :
الدباغ ؛ لأن الدباغ عندھم تطھیر لكل الجلود إلا جلد الكلب ذھب الحنفیة إلى طھارة جلود میتة الخیل ب

والخنزیر، وكذا جلود الخیل المذكاة عندھم طاھرة ، بناء على أن الذكاة تعمل في جلد غیر مأكول 
.2089اللحم دون لحمھ وشحمھ

تعمل فیھا ، وعند المالكیة لا یجوز الانتفاع  بجلود الخیل المذكاة على القول بتحریمھا ؛ لأن الذكاة لا
.2090أما على القول بكراھتھ أو إباحتھ فتعمل فیھ الذكاة ، وینتفع بجلده

ویجوز عندھم استعمال جلد میتة الخیل بعد دبغھ في الماء والیابسات دون سائر المائعات ، وھذا 
.2091أصلھم في جلود المیتة من المأكول أو غیره ماعدا الخنزیر

وكذا ، ة وغیرھا ، لأنھا مأكولة عندھم ود الخیل المذكاة في الصلاوعند الشافعیة یجوز استعمال جل
2092جلود میتة الخیل إذا دبغت ؛ لأن الدباغ یطھر كل جلد عندھم إلا جلد كلب وخنزیر

د المیتة بعد الدباغ ثلاثة ومذھب الحنابلة في جلود الخیل المذكاة كمذھب الشافعیة ، ولھم في جلو
یطھر جلد ما كان الثاني :ھو الصحیح في المذھب ، و منصوص الإمام ، لا تطھر ، وأولھا :: أقوال

.2093یطھر ما كان مأكول اللحم دون سواهالثالث :طاھرا في حیاتھ ، 
.فتكون جلود میتة الخیل على القول الأول بعد الدباغ نجسة ، وطاھرة على القولین الأخیرین

، الحطاب ، 107/ 1،الخرشي ، شرح مختصر خلیل : 149/ 1المواق ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل : -2086
33، القوانین الفقھیة ، ص 199/ 1القرافي ، الذخیرة : ،66/ 1، علیش ، منح الجلیل : 156/ 1مواھب الجلیل : 

، 89/ 1، الشربیني ، الإقناع : 549/ 2، النووي ،  المجموع شرح المھذب : 209/ 2الشافعي ،  الأم : -2087
.249/ 2الماوردي ، الحاوي الكبیر : 

، مختصر الخرقي : 307/ 1الدین ، الشرح الكبیر : ، ابن قدامة شمس 768/ 1ابن قدامة موفق الدین ، المغني : -2088
.835/ 1، الرحیباني ،  مطالب أولي النھى : 28/ 1

، المرغیناني ، 72/ 1، السمرقندي ، تحفة الفقھاء : 86/ 1الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : -2089
.21-20/ 1الھدایة : 

، الدسوقي ، حاسیة الدسوقي على الشرح 114/ 2، الصاوي ،  بلغة السالك : 103/ 1ل : المواق ، التاج والإكلی-2090
.54/ 1الكبیر : 

، الحطاب ،  مواھب الجلیل لشرح 862/ 2، النفراوي ، الفواكھ الدواني : 101/ 1المواق ، التاج والإكلیل : -2091
.90/ 1ر خلیل : ، شرح الخرشي على مختص144، 143/ 1مختصر خلیل : 

، النووي  59/ 1، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 29-28/ 1، الشربیني ، الإقناع : 204/ 2الشافعي ، الأم : -2092
. 215/ 1المجموع شرح المھذب: 

الدین ، الشرح ، ابن قدامة شمس 86-84/ 1، ابن قدامة موفق الدین ، المغني : 72/ 1المرداوي ، الإنصاف : - 2093
.44-42/ 1، ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع :66-64/ 1الكبیر : 
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المطلب السادس
مأصول التحلیل والتحریم في اللحو

إن الناظر في كتب الفقھ الإسلامي یتبدى لھ الخلاف العریض بین الأئمة و الفقھاء في المباح 
الأصول التي اعتمد علیھا إلى والممنوع من الحیوان ، بین موسع ومضیق ، ومرجع ھذا الاختلاف 

ھؤلاء في بناء أحكامھم ، وھذه الأصول ترجع في مجملھا إلى ما یأتي : 

:الكتاب - أولا 

:  2094ومدار التحلیل والتحریم فیھ على أربع آیات

ِ بھِِ  :قول الله الآیة الأولى : مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالْدَّ حُرِّ
یةَُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَ  یْتمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلَى النُّصُبِ وَأنَ وَالْمُنْخَنقِةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ بعُُ إلاَِّ مَا ذَكَّ ا أكََلَ السَّ

نِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ تسَْتقَْسِمُواْ باِلأزَْلامَِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ الْیوَْمَ یئَسَِ الَّذِینَ كَفرَُواْ مِن دِینكُِمْ فلاََ تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْ 
ثْمٍ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ  ِ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانِفٍ لإِّ
حِیمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ ]3[ سورة المائدة : الآیة فإَنَِّ اللهَّ

مً  :قولھ الآیة الثانیة : ا عَلَى طاَعِمٍ یطَْعَمُھُ إلاَِّ أنَ یكَُونَ مَیْتةًَ أوَْ قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
ِ بھِِ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَ سْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنزِیرٍ فإَنَِّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ غٍ وَلاَ عَادٍ فإَنَِّ دَمًا مَّ

حِیمٌ  ]145[ الأنعام : الآیة رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ

وقد تمسك بھذه الآیة مالك وبعض السلف في إباحة كثیر مما حرمھ جمھور العلماء ، بل إنھا عمدة 
.2095مذھب مالك رحمھ الله في ھذا الباب

وقد نقل ابن عبد البر الاستدلال بھذه الآیة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنھما في إباحة الحمر 
عنھما في إباحة القنفذ ، وعن الشعبي في إباحة أكل الأسد الأھلیة ، كما نقلھ عن ابن عمر رضي الله

.2096والفیل
وعلیھ بنى الشافعي تحلیل كل مسكوت عنھ أخذاً من ھذه الآیة ، إلا ما دل « الھراسي : إلكیا و قال 

.2097»علیھ الدلیل

مَ عَلیَْكُمْ إلاَِّ مَا:قولھ الآیة الثالثة : ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ]119[ الأنعام : الآیة اضْطرُِرْتمُْ إلَِیْھِ وَقدَْ فصََّ
وقد اعتمد ابن حزم على ھذه الآیة في إباحة لحم البغال ، والسلحفاة والسرطان والقنفذ والیربوع 

.2098والخفاش والوطواط والخطاف ، وكثیر مما حرم غیره

.563/ 1، أسنى المطالب لزكریا الأنصاري : 157/ 5أحكام القرآن لابن العربي : -2094
الشرح ، حاشیة الدسوقي على120/ 3، شرح الزرقاني على الموطأ : 131- 130/ 3الباجي ، المنتقى : -2095

.118/ 2الكبیر : 
.156/ 1، 181/ 15، 123/ 10ابن عبد البر ، التمھید : -2096
.127/ 3إلكیا الھراسي ، أحكام القرآن : -2097
.410-409/ 7ابن حزم ،  المحلى : -2098
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.2099كما استدل بھا على إباحة لحم الجلالة

مُ عَلیَْھِمُ الْخَبآَئِثَ  :قولھ الآیة الرابعة : وقد اعتمد ] 157[ الأعراف :وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ
على ھذه الآیة جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة في تحریم ما یستقذر كالحشرات 

مالك رحمھ الله م ، وخالفھ2100ونحوھا في الجملة ، وإن اختلفوا في دخول بعض أفراد الحیوان تحتھا
.2101فلم یر في الآیة دلیلا على تحریم شيء من الحیوان

السنة : - ثانیا 

ویستفاد التحلیل والتحریم منھا من أمور :

یق الخصوص كتحریم الحمر الأھلیة النھي عن الشيء ، أو النص على إباحتھ أو تحریمھ  بطر-أولا 
اب من السباع  ، وھذا الحدیث أصل كبیر بنى علیھ  أو بطریق العموم  كحدیث النھي عن كل ذي ن

.فروعاجل الفقھاء 

الأمر بقتل الحیوان یفید تحریمھ ، وبھذا الأصل تمسك الشافعیة والحنابلة  وابن حزم في تحریم - ثانیا 
الفأر والحیة والعقرب والغراب ، ونحوھا مما ندب الشرع إلى قتلھا ، وقالوا : لو كانت مأكولة ما أمر

.2102بقتلھا

النھي عن قتل الحیوان یفید تحریمھ ، وبھ حرم الشافعیة والحنابلة الضفادع والخطاطیف ، -ثالثا 
.2103لوحل أكلھ ما نھي عن قتلھ:ونحوھا مما نھي عن قتلھ ، وقالوا

: ترتیب الجزاء على قتل الحیوان في الحرم والإحرام یفید إباحتھ ، وفي ھذا یقول الشافعي -رابعا 
قال : نعم ، وسألتھ : أتؤكل ؟ قال : نعم ، -الضبع -وفي مسألة ابن أبي عمار جابرا  أصید ھي «

؟ قال : نعم ، فھذا دلیل على أن الصید الذي نھى الله تعالى المحرم عن وسألتھ : أسمعتھ من النبي 
بقتلھ ... وفیھ دلالة على أن قتلھ ما كان یحل أكلھ من الصید ، وأنھم إنما یقتلون الصید لیأكلوه لا عبثا

أمر بقتل الكلب المحرم إنما یجزئ ما أحل أكلھ من الصید دون ما لم یحل أكلھ ، وذلك أن النبي 
العقور في الإحرام ، وھو ما عدا على الناس ، وھو لا یأمر بقتل ما لا یحل قتلھ ، ویضمن صاحبھ 

.2104»قتلھ في الإحرام ما یؤكل لحمھبقتلھ شیئا ، فدل ذلك على أن الصید الذي حرم الله 

.429/ 7المصدر نفسھ : -2099
،النووي ، المجموع 133-132/ 15،  الحاوي الكبیر : ، الماوردي 187/  11انظر : السرخسي ، المبسوط : -2100

، 66/ 11، ابن قدامة المقدسي ، المغني : 563/ 1، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب  : 16/ 9شرح المھذب : 
.404/ 7، ابن حزم ، المحلى : 315/ 6، الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 556/ 1والكافي في فقھ ابن حنبل : 

.300/ 7القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : -2101
شرح ، النووي ، المجموع 582/ 2، الشربیني ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : 628/ 3الشافعي ، الأم : -2102

، شرح 311/ 6، الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 408/ 3شرح منتھى الإرادات : ، البھوتي ،22/ 9المھذب : 
.403/ 7، ابن حزم ،  المحلى : 107/ 3الزركشي على مختصر الخرقي : 

، الخطیب الشربیني ، 22/ 9، النووي ، المجموع شرح المھذب : 565/ 1زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : -2103
، ابن مفلح ، 85/ 11، المغني : ، ابن قدامة302/ 4،  و مغني المحتاج : 584/ 2الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع : 

.193/ 6، و كشاف القناع : 409/ 3، البھوتي ،  شرح منتھى الإرادات : 376/ 10الفروع : 
. 644/ 3الشافعي ،  الأم : -2104
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.2105»وقال أحمد و عطاء كل ما یودى إذا أصابھ المحرم فإنھ یؤكل« وفي المغني : 

الإجماع :- ثالثا 

.2106»أصل التحریم نص كتاب أو سنة أو جملة كتاب أو سنة أو إجماع« قال الشافعي في الأم : 

تحریم الھر بأن ذلك مما انعقد بھ الإجماع ، ولعل العلة ونعتذر عن« وفي تقویم النظر لابن الدھان : 
.2107»حرمة  الطواف

:رابعا : الاستطابة والاستخباث

مُ عَلیَْھِمُ الْخَبآَئِثَ  :وھذا الأصل یرجع إلى الكتاب أعني قولھ  وَیحُِلُّ لَھُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ
] 157[ سورة الأعراف : الآیة 

وبھ أخذ الحنفیة والشافعیة والحنابلة في تحریم الحشرات وخشاش الأرض والحیات والعقارب ، 
، ونص والمعتبر في ذلك عند الشافعي وأصحابھ استطابة أھل القرى والیسار من العرب دون غیرھم 

. 2108علیھ بعض الحنفیة والحنابلة

تفسیر في لاف بینھم ولم یر مالك رحمھ الله ھذا الأصل شیئا فخالف في تحریم ما سبق ، وسبب الاخت
الطیبات و الخبائث في الآیة ، فقد فسرھا مالك بالحلال والمحرمات ، بینما فسرھا الشافعي بأنھا ما 

. 2109تستلذه وما تستخبثھ النفوس

القیاس :- ا خامس

بتھا ، فإن اختلفت العرب وتساوت فالشافعیة یرجعون في ما لا نص فیھ إلى استخباث العرب واستطا
قاسوا ما اختلفت فیھ على ما اتفقت علیھ العرب وألحقوه بھ ، وإن تعذر اعتبروا أقرب الحیوان شبھا 

.2111وھذا مسلك  كثیر من الحنابلة، 2110بھ صورة أو طبعا أو طعما 

.66/ 11ابن قدامة ، المغني : -2105
.640/ 3الشافعي ،  الأم : -2106
.548/ 4مسائل خلافیة ذائعة  ونبذ مذھبیة نافعة : ابن الدھان ،  تقویم النظر في-2107
، الماوردي  567-566/ 1، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : 641-640و 627/ 3الشافعي ، الأم : -2108

ن ، اب305/ 6، حاشیة ابن عابدین : 25/ 9: شرح المھذب، النووي ، المجموع 134-132/ 15الحاوي الكبیر : 
، شرح الزركشي على مختصر 72/ 11، ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر : 65/ 11قدامة موفق الدین ، المغني : 

.  259/ 3الخرقي : 
، 300/ 7، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 470/ 1انظر : ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : -2109

، إلكیا الھراسي ، أحكام 135-132/ 15، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 641-640و 3/627الشافعي ، الأم : 
.  23-22/ 3القرآن : 

25/ 9، المجموع شرح المھذب : 304/ 4، الشربیني ، مغني المحتاج : 134/ 15الماوردي ، الحاوي الكبیر : -2110
، و  كشاف القناع عن متن 409/ 3البھوتي ،  شرح منتھى الإرادات : ، 272/ 10المرداوي ،  الإنصاف : - 2111

.312/ 6الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 191/ 6الإقناع : 
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الإباحة الأصلیة :-سادسا 

وھي قاعدة عامة في لحم الحیوان وغیره ، إلا أن الناس اختلفوا فیھا ، وقد انتفع بھا الشافعیة والمالكیة 
.2112والحنابلة وابن حزم في  ما لم یرد فیھ شيء من  الحیوان

حالھا  منھا : الحیوان ویتخرج عن ھذه كثیر من المسائل المشكل« و في الأشباه والنظائر للسیوطي : 
.2113»المشكل أمره ، وفیھ وجھان: أصحھما الحل ، كما قال الرافعي 

النفع والضرر في الأعیان معتبر في الأحكام :

" من القواعد الخمس لا ضرر ولا ضرارأجمعت الأمة على أن الضرر منفي في الشرع ، وقاعدة "
مقید بعدم الإضرار، ففي تیسیر " في الأشیاء الإباحةالأصل " الكبرى المتفق علیھا ، وإطلاق قاعدة 

وأما في ، ونقل البیضاوي أن من یقول الأصل في الأشیاء الإباحة یعني في المنافع « التحریر : 
.2114»المضار فالأصل فیھا التحریم

ك بالأصلین والحق في إفتاء التحلیل ، والتحریم في ھذا الزمان التمس« و في تنقیح الفتاوى الحامدیة : 
: أن الأصل في الأولاللذین ذكرھما البیضاوي في الأصول ، ووصفھما بأنھما نافعان في الشرع : 

ا فيِ الأَرْضِ جَمِیعاً :المنافع الإباحة ، والمأخذ الشرعي آیات ثلاث الأولى قولھ  خَلقََ لكَُم مَّ
اع بالمنتفع بھ مأذون شرعا وھو المطلوب، ، واللام للنفع فتدل على أن الانتف]29سورة البقرة : الآیة [

ِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ  :الثانیة قولھ  مَ زِینةََ اللهَّ والزینة تدل ]32[ سورة الأعراف : الآیة قلُْ مَنْ حَرَّ
لمراد بالطیبات وا]4[ سورة المائدة : الآیة قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّیِّباَتُ  :على الانتفاع الثالثة قولھ 

: أن الأصل في المضار التحریم والثانيالمستطابات طبعا ، وذلك یقتضي حل المنافع بأسرھا ، 
ضا ضبط أھل الفقھ حرمة التناول ، وأی2115»لا ضرر ولا ضرار في الإسلام « :والمنع ، لقولھ 

قذار كالمخاط  والبزاق ، أو بالاست، ، وإما بالإضرار بالبدن كالتراب والتریاق إما بالإسكار كالبنج 
.2116» وھذا كلھ فیما كان طاھرا

ویقول الشیخ محمد الأمین الشنقیطي معقبا على كلام صاحب روضة الناظر بخصوص حكم الأعیان 
واعلم أن لعلماء الأصول في ھذا المبحث تفصیلا لم یذكره المؤلف ولكنھ أشار « قبل ورود الشرع : 

قولون : الأعیان مثلا ، لھا ثلاث حالات :إلیھ إشارة خفیة ، وھو أنھم ی

إما أن یكون فیھا ضرر محض ، ولا نفع فیھا البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة .-1

وإما أن یكون فیھا نفع محض ، ولا ضرر فیھا أصلا .-2

الماوردي  582/ 2، الشربیني ،  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : 563/ 1زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب : - 2112
، 66/ 11، ابن قدامة ، المغني 174/ 9، ابن مفلح برھان الدین ، المبدع شرح المقنع : 134/ 15الحاوي الكبیر : 

، القرطبي ، الجامع 312/ 6، الرحیباني ،  مطالب أولي النھى : 191/ 6البھوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع : 
.410-409/ 7ابن جزم ، المحلى : ، 535/ 1، الشنقیطي ، أضواء البیان : 116/ 7لأحكام القرآن : 

.66، ابن نجیم ، الأشباه والنظائر ، ص 60السیوطي ، الأشباه والتظائر  ، ص -2113
.247/ 2محمد أمین الحنفي المعروف ببادشاه ، تیسیر التحریر : -2114
.139سبق تخریجھ ، انظر ص -2115
.332/ 2ابن عابدین ، تنقیح الفتاوى الحامدیة : -2116
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فع فیھا ولا ن، جھة ، فان كان فیھا الضرر وحده وإما أن یكون فیھا نفع من جھة ، وضرر من-3
، وان كان نفعھا خالصا لا ضرر 2117»لا ضرر ولا ضرار: «لقولھ ، فھي حرام ، مساویا لھ أو

معھ ، أو معھ ضرر خفیف والنفع أرجح منھ ، فأظھر الأقوال الجواز ، وقد أشار المؤلف إلى ھذا 
.2118»التفصیل بقولھ "المنتفع بھا " فمفھومھ أن ما لا نفع فیھ لا یدخل في كلامھ

الفروع في باب الأطعمة ذا تأصیل العلماء لاعتبار النفع والضرر في الأحكام الشرعیة ، وما أكثر ھ
:والحیوان 

2119»یباح كل طعام طاھر لا مضرة فیھ« ففي كتب الحنابلة : 

وحیة إن أمن : « -فیما یباح من الأطعمة و الأشربة –وفي مختصر خلیل من كتب المالكیة 
.2120»سمھا

وقال ابن عرفة « الحطاب في مواھب الجلیل تعلیل حرمة الحیة والعقرب بضررھا ، فقال : ونقل
إنما ، وابن بشیر ذو السم إن خیف منھ حرام وإلا حل ، الباجي لا یؤكل حیة ولا عقرب الأبھري 

.2121»كرھت لجواز كونھا من السباع والخوف من سمھا ، ولم یقم على حرمتھا دلیل

وقال ابن العربي في شرح الترمذي: إن جراد الأندلس لا یؤكل لأنھ ضرر : « وفي سبل السلام
.2122»كما تحرم السموم ونحوھا،محض ، فإذا ثبت ما قالھ فتحریمھا لأجل الضرر

فكل ما نفع « والخبائث بما فیھ ضرر ، فقال : أما ابن تیمیة فقد فسر الطیبات في الآیة بما فیھ نفع ،
ضر فھو خبیث ، والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع یناسب التحلیل ، فھو طیب، وكل ما 

ولحم ،والضرر یناسب التحریم ، والدوران ، فإن التحریم یدور مع المضار وجودا في المیتة والدم
، وعد ما في الأنعام وغیرھا مما یضر بأنفس الناس، الخنزیر، وذوات الأنیاب والمخالب ، والخمر

.2123»غیرھاوالألبان و

وعلیھ لا یمكن إغفال ھذا الأصل في باب الأطعمة والحیوان ، وفي لحوم الخیل یمكن الاستئناس 
.بأقوال أھل الخبرة والاختصاص في لحم الخیل ، وما فیھ من المنافع ، أو ما یحتویھ من الأضرار

.139سبق تخریجھ ، انظر ص -2117
.48الشنقیطي ، مذكرة أصول الفقھ ، ص -2118
الرحیباني ، 407/ 3شرح منتھى الإرادات : ، و 189/ 6، البھوتي ، كشاف القناع : 266/ 10الإنصاف : -2119

.308/ 6مطالب أولي النھى : 
.   80مختصر خلیل ، ص -2120
.348/ 4اھب الجلیل : الحطاب ، مو-2121
.  1326/ 4الصنعاني ، سبل السلام : -2122
.372/ 1ابن تیمیة ، الفتاوى الكبرى : -2123
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المطلب السابع
لحوم الخیل في میزان الطب الحدیث

كان معروفا منذ القدم عند العرب و غیرھم من الأمم و الشعوب ، ولا زال ھذا إن أكل لحوم الخیل
اللحم یباع و یستھلك في أنحاء كثیرة من المعمورة رغم معارضة جمعیات الدفاع عن الحیوانات في 

أوروبا و غیرھا .

ممیزات لحوم الخیل : 

یعرف ھذا اللحم بلونھ ، وصان تتكون لحوم الخیل من أنسجة عضلیة مع دھون و أعصاب و دم الح
الأحمر القاتم مقارنة مع اللحوم الأخرى ، لاحتوائھ على كثیر من الخضاب العضلي ، وكذا غناه 

.2124بالحدید ھو ما یعطیھ ھذا اللون الممیز

وإذا عرض لحم الخیل للھواء تنعكس من سطحھ لمعة زرقاء , ویسود لونھ إذا عرض سطحھ مدة 
ما یخالطھا من النسیج الضام ة الخیل بنعومة خیوطھ ودقتھا وكثریتمیز لحممن الزمن للأرض ، و

)connective tissue) والصفاقات (fascia مقبولة والقریبة من رائحة الغیر ) , ویتمیز برائحتھ
الزرائب .

( الجلیكوجین ) الذي یتحول إلى و للحم الحصان مذاق حلو بسبب احتوائھ على كمیات كبیرة من
.2125وز إذا ترك اللحم مدة من الزمنجلیك

عند طبخ لحم الخیل تتكون كمیة كبیرة من الدھن الزیتي فوق سطح الماء , أما دھن الخیل فإنھ لین ، و
ولونھ ذھبي فاتح إلى أصفر غامق ، ولكنھ أبیض اللون في الخیول ، وسطحھ مندى بمادة زیتیة 

.2126المعلوفة

، ربما تشمئز منھ النفس ، وقد لا یكون شھیا بالنسبة للبعض ؛ لأن ولحم الخیل قد یكون لھ منظر مثیر 
مقزز شیئا ما ؛ منظر لونھ الأحمر ربما یسبب الرفض من قبل المستھلك ، كما أن جثة الفرس لھا 

.2127لأنھا لا تعطي لحما جذابا لا في لونھ أو شكلھ أو رائحتھ

2124-la viande chevaline . gouvernement de Québec . Ministére de l’Agriculture des pêcheries
et l’Alimentation . Direction gènèrale de la qualitè des aliments et de la santè animale . page 1

، محمد فاید www . fr . wikipedia . org / wiki / viande chevalموقع موسوعة ویكییدیاوانظر : لحوم الخیل ،
الدكتور محمد فاید لحوم الخیل تحتوي على نسبة ضئیلة من الكولیستیرول ، لكنھا غنیة بالجراثیم ، موقع 

www . mfaid . net / horse . htm
م الخیل ، موقع لحم الخیلیكیبیدیا ، مرجع سابق ، و لحلحوم الخیل ، موسوعة و-2125

www . viande – chevaline . fr / français / nutrition / index . html
ل ، موسوعة ویكیبیدیا ، مرجع سابق .لحوم الخی-2126
.ل ، لكنھا غنیة بالجراثیم ، محمد فاید ، لحوم الخیل تحتوي على نسبة ضئیلة من الكولیستیرو-2127
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القدیمة الغذائیة للحوم الخیل :

ما یعد مصدرا لبعض البروتینات لغذائیة للحوم الخیل في غناھا بالحدید و الزنك ، كتكمن القیمة ا
الفیتامینات ، وكذا تمیزه بقلة الدھون و الكولیستیرول .و

% من حاجة الجسم الیومیة ، 27مغ من الحدید ، أي4غ من لحم الخیل نجد بالتقریب 100ففي 
ت نھ أفضل من الحدید غیر الدموي الموجود في النباتاھذا الحدید من أصل دموي یستفید الجسم مو
یھ فلحم الخیل غذاء ممیز للنساء والشباب ، وكذلك الأطفال البیض و الأغذیة اللبنیة ، وعلو
.2128المراھقینو

غ من لحم الخیل ، وھي نسبة عالیة ، 100غ منھا في 20إلى 16أما بالنسبة للبروتینات فنجد ما بین 
. 2129% من حاجة الجسم الیومیة39إذ أنھا تمثل 

) الذي لا یتوفر إلا في الأغذیة (B12) 12و لحم الحصان غني بالفیتامینات ، خاصة فیتامین ( ب
غ من لحم 100ذات الأصل الحیواني ، و حاجة الإنسان الیومیة من ھذا الفیتامین مضمونة باستھلاك 

ان .% مما یحتاجھ جسم الإنس150الحصان ؛ لأنھا تعطي 

.B6(2130( )6و فیتامین (ب)B3) ( 3كما تحتوي لحوم الخیل على فیتامین ( ب

غرامات من الدھون ، 5غ من ھذا اللحم لا نجد 100و یعتبر لحم الخیل من أقل اللحوم دھنیة ، ففي 
یة وھذا ما یجعل منھ اللحم المثالي لمن یرید التقلیل من استھلاك الدھون ، أو من یرید اتباع حم

.2131غذائیة

.2132كما أن لحوم الخیل لا تحتوي على الكولیستیرول إلا بكمیة ضئیلة بالمقارنة مع اللحوم الأخرى

% 32كالوري من الطاقة ، كما تمده بما نسبتھ 133غ من لحم الخیل تعطي جسم الإنسان 100و 
.2133من حاجتھ الیومیة من الزنك

، موقع لحم الخیلم الخیل مرجع سابق ،  و لحة ویكیبیدیا ،، و لحوم الخیل ، موسوعالمرجع نفسھ -2128
www . viande – chevaline . fr / français / nutrition / index . html

la viande chevaline . gouvernement de Québec . Ministére deو انظر :  l’Agriculture des
pêcheries et l’Alimentation . Direction gènèrale de la qualitè des aliments et de la santè
animale . page 1

.المراجع نفسھا -2129
2130-la viande chevaline . gouvernement de Québec . Ministére de l’Agriculture des pêcheries

et l’Alimentation . Direction gènèrale de la qualitè des aliments et de la santè animale . page 1
، موقع لحم الخیلخیل ، م المرجع سابق ،  و لحلحوم الخیل ، موسوعة ویكیبیدیا ،انظر :و

www . viande – chevaline . fr / français / nutrition / index . html
المراجع نفسھا .-2131
ق .ول ، لكنھا غنیة بالجراثیم ، مرجع سابمحمد فاید ، لحوم الخیل تحتوي على نسبة ضئیلة من الكولیستیر-2132

2133 - la viande chevaline . gouvernement de Québec . Ministére de l’Agriculture des
pêcheries et l’Alimentation . Direction gènèrale de la qualitè des aliments et de la santè
animale . page 1
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جعلت الأطباء في الماضي ینصحون بھا لمرضى فقر و ھذه الخصائص و المزایا في لحوم الخیل
.2134الدم

الأضرار الصحیة في لحوم الخیل :

برغم القیمة الغذائیة للحم الخیل ، ومنافعھ الصحیة ، فإن استھلاكھ لا یخلو من بعض المحاذیر 
ن یستھلك أسوأ من أ، ولیس ھناك شيء في علم التغذیة الصحیة ، فاستھلاكھ نیئّا من أخطر ما یكون

وھي عادة خطیرة ، وكذلك البیض ، وھذه عادة بعض الناس ، اللحم نیئّا ، أو غیر منضوج بالنار 
.2135ومتخلفة

) و ھو مرض طفیلي معوي ممیت في Trichilloseو یعتبر لحم الحصان ناقلا لمرض التریكیلوز ( 
.2136بعض الأحیان ینتج عن استھلاك لحوم الخیل غیر المطھیة جیدا

التي تحتوي على بعض ،أن ھناك مكونات أخرى سلبیة في لحم الفرس ، وھي أعضائھ الداخلیة كما
وھناك أیضا بعض ، ویؤكل اللحم بالدرجة الأولى ،الأملاح الخطیرة ، ولحسن الحظ أنھا لا تستھلك 

؛با الھرمونات التي تستعمل في تسمین الجیاد المخصصة للذبح ، وھو ما یثیر جدلا الآن في أورو
.2137ولیس فقط الجیاد،لأن ھذه الھرمونات ممنوعة في تربیة المواشي بصفة عامة 

الصحیة أو الجرثومیة للحم الفرس جد الجودة لا یكمل الحدیث عن اللحوم دون ذكر الجراثیم ، فو
، مقارنة مع اللحوم الأخرىجدالتھ الجرثومیة مرتفعة تن كمتدنیة بالمقارنة مع اللحوم الأخرى ؛ لأ

یفوید التي یعتبر لحم الفرس خزانا لھا اأنواع ممرضة مثل عائلة جرثومة حمى التوتحتوي على 
فھو حیوان غیر مجتر ، ،بامتیاز، وھذا راجع لعوامل كثیرة مثل تغذیة الحصان وخصوصیتھ 
لحم یضم و ولحم الطیور ، ، والحیوانات غیر المجترة تكون لحومھا غالبا ملوثة مثل : لحم الخنزیر 

.الخیل جرثومة اللیستیریا ، إضافة إلى الدودة الحلزونیة

، وھذا ما تتلفمن جراثیمھا نسبة كبیرة لحوم الجیاد تطھى ، أو تشوى غالبا فإن أنلحسن الحظو
إذ أن مجرد طھي غیر كامل للحم الفرس یمكن أن یكون ذا عواقب ،یمكن أن یطمئننا قلیلا بشأنھا 

التي لا تظھر أعراضھا إلا بعد لحوم الفرس ثیرة تقع تسممات ، وإسھالات بوخیمة ، وفي حالات ك
. 2138مرور یوم أو یومین

الخیل ، موسوعة ویكیبیدیا ، و لحم الخیل ، مرجعان سابقان .لحوم -2134
ول ، لكنھا غنیة بالجراثیم ، مرجع سابق .محمد فاید ، لحوم الخیل تحتوي على نسبة ضئیلة من الكولیستیر-2135
وسوعة ویكیبیدیا ، و لحم الخیل ، مرجعان سابقان .الخیل ، ملحوم -2136
ول ، لكنھا غنیة بالجراثیم ، مرجع سابق .محمد فاید ، لحوم الخیل تحتوي على نسبة ضئیلة من الكولیستیر-2137
المرجع السابق .-2138
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المطلب الثامن
القول المختار في حكم لحم الخیل

بعد عرض أدلة المختلفین في لحم الخیل و مناقشتھا انتھى البحث إلى النتائج الآتیة :

2139ة و صحتھا و صراحتھا ووفرتھا حتى قال بعض أھل العلم بتواترھاقوة أدلة المبیحین النقلی- أولا 

وقد قال ، ھا حسب قواعد الصناعة الحدیثیة رجحان الأحادیث الدالة على الإباحة على معارض- ثانیا 
فالروایات المتنوعة عن جابر المفصلة بین لحوم الخیل والحمر في الحكم أظھر اتصالا « ابن حجر : 

.2140»أكثر عددا وأتقن رجالا و

، و قد نقل غیر واحد عنھم الإجماع على الإباحة ، على إباحة لحم الخیلإطباق الصحابة - ثالثا 
.2141»وقد نقل الحل بعض التابعین عن الصحابة من غیر استثناء«وقال ابن حجر : 

.2142ضعفھ أھل العلم بالآثارفي ذلكو ما نقل من مخالفة ابن عباس 

قول بالإباحة ینسجم مع ما استقر عند العلماء من أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یرد إن ال- رابعا 
والأشیاء على الإباحة حتى یثبت الحظر والمنع فلما « الدلیل بالحظر ، وفي ھذا یقول ابن عبد البر : 

بقي الفرس ثبت المنع من الحمار والبغل ابن الحمار فحكمھ حكم الحمار بإجماع والدلیل الواضح و
.«2143على أصل إباحتھ ھذا لم یوجد فیھ نص فكیف والنص فیھ ثابت عن النبي 

ضعف أدلة المانعین من حیث الثبوت أو الدلالة أو الحجیة ، وبیان ذلك فیما یأتي :- خامسا 

قال عنھ إن الأحادیث المرویة في منع لحوم الخیل ضعیفة عند أھل العلم ، فحدیث خالد - 1
.2144»اتفق العلماء من أئمة الحدیث وغیرھم على أنھ حدیث ضعیف « وي : النو

أھل الحدیث یضعفون حدیث عكرمة عن یحیى ، ولا « و حدیث جابر فقد قال عنھ الطحاوي  : 
.2145»یجعلونھ فیھ حجة ، كذلك قال غیر واحد منھم 

دیث الإباحة في قوتھا على التسلیم بصحة ھذه الأحادیث ، فإنھا لا تقوى على معارضة أحا- 2
ووفرتھا و كثرة رواتھا .

.211/ 4انظر : الطحاوي ، شرح معاني الآثار : -2139
.651/ 9فتح الباري : -2140
.409/ 7، و  المحلى : 725/ 1، و انظر : السیل الجرار : 650/ 9المصدر نفسھ  : -2141
.409/ 7، و ابن حزم ، المحلى : 650/ 9انظر : ابن حجر ،  فتح الباري : -2142
.129/ 10ابن عبد البر ، التمھید لما في الموطأ من المعاني و الأسانید : -2143
، و ابن حجر ،  فتح 408/ 7، و انظر أیضا : ابن حزم ، المحلى : 102/ 13صحیح مسلم : النووي ، شرح  -2144

.  652/ 9الباري : 
.651/ 9، وانظر : ابن حجر ، فتح الباري : 70/ 8الطحاوي ، شرح مشكل الآثار : -2145
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وھو ، إن آیة النحل لا دلیل فیھا على تحریم لحم الخیل ، وإن سلم فھو مستفاد بطریق المفھوم -3
أضعف من المنطوق ، فلا یقوى على معارضة منطوق الأحادیث المبیحة .

دلیل فیھما على تحریم لحم الخیل لا إن حدیث جابر الذي فیھ لفظ " رخص " و حدیث أبي ھریرة - 5
.2146وقد سبقت مناقشة الاستدلال بھما

عند الأصولیین في نفسھ) الذي اعتمدوا علیھ ضعیف إن قیاس الشبھ ( قیاس الفرس على الحمار -6
منتقض بالخنزیر ، فإنھ ذو ظلف ولم فاسد الاعتبارلوجود النص على الإباحة ، و ھو فضلا عن كونھ 

وات الأظلاف في الحكم ، كما أنھ معارض بالقیاس على الحمار الوحشي .یلحق بذ

إن بعض المانعین قد علل منع أكل لحم الخیل بكونھا آلة الجھاد ، و في إباحة أكلھا تقلیل لھا ، - 7
وتفویت لمقصود الشرع في إرھاب العدو ، وھذه العلة لم تعد مناسبة للحكم في زماننا ھذا ؛ إذ لم یعد 

خیل في الحروب دور یذكر .لل

والخبائث و أكلھا إن فسرت الطیبات قولھم إن لحم الخیل من الخبائث یرده استطابة العرب لھا - 8
.2147بأنھا ما تستلذه وما تستخبثھ النفوس

خیل طیبا أو خبیثا ھم أھل الطب فالمرجع في كون لحم ال2148أما إن فسرت بما ینفع و ما یضر
م الخیل تبین لنا أنھا ذات قیمة غذائیة عالیة ، وأنھا تمنح جسم ور فیما قالوه في لحالبیاطرة ، وبالنظو

وھي لا تخلو من ، البروتینات و الطاقة و المعادن الإنسان كثیرا مما یحتاجھ من الفیتامینات و
دا نضج جیت اللحم ، بل إلى طریقة استھلاكھا ، أي إذا لم تأضرار صحیة لا ترجع في الغالب إلى ذا

.2149وھذا أمر مطرد في سائر اللحوم

و علیھ یمكن القول إن منافع لحم الخیل الصحیة أكبر من أضراره ، و إن ھذه الأضرار یمكن تلافیھا 
بسلوك الطرق الصحیة في تحضیره و تناولھ .

و بناء على ما سبق لا یسعني إلا أن أختار مذھب القائلین بإباحة لحوم الخیل ، و الله أعلم .

.401–400انظر ص -2146
، القرطبي ، الجامع 470/ 1رشد ، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد : وبھذا فسرھا الشافعي و غیره . انظر : ابن-2147

، 135- 132/ 15، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 641-640و 627/ 3، الشافعي ، الأم : 300/ 7لأحكام القرآن : 
.  23-22/ 3إلكیا الھراسي ،  أحكام القرآن  : 

وحرم علیھم الخبائث وھي ما ، والله تعالى أباح للمؤمنین الطیبات وھي ما ینفعھم ل : " و بھذا فسرھا ابن تیمیة ، فقا-2148
"  .یضرھم

)540/ 654،21/ 7" ، انظر : مجموع الفتاوى : ( ، وكل ما ضر فھو خبیثفكل ما نفع فھو طیبوقال أیضا : " 
.415–414انظر المطلب السابق ، -2149
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المبحث الثالث
التداوي بالخمر

:مطالب و فیھ ستة

المطلب الأول 
الخمر في الجاھلیة والإسلام

ھم وعقولھم و أموالھم وأنسابھم للقد جاءت الشریعة الإسلامیة لتحفظ على الخلق دینھم وأنفسھم ونس
أعراضھم ، ولا شك أن الخمر تخل بجل ھذه المقاصد إن لم تخل بكلھا . و

وإن كان علماء المقاصد یمثلون لحفظ العقول بتحریم المسكر ، فإن القرآن قد ذكر حكما أخرى 
مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ إنَّمَا یرُِیدُ الشَّیْطاَنُ أنَ یوُقعَِ بیَْنَكُ  :لتحریمھا ، في قولھ 

نتَھُونَ  لاةَِ فھََلْ أنَتمُ مُّ ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ ]91[المائدة : الآیة وَیصَُدَّ

فالخمر حرمت لمقاصد دینیة واجتماعیة كما نطق بھ القرآن ، ومقاصد مالیة اقتصادیة  كما شھد بھ 
ومقاصد صحیة كما بینھ الطب الحدیث . الواقع ، 

في ، ویطیلون في أشعارھم یتغنون بھا ورب یتباھون بشرب الخمر ، العو حین جاء الإسلام كان
صف فرسھ ، أو ذكر محاسن خلیلتھ .، كما یطیل أحدھم في واوصفھ

ل لضیفھ خمرا وكانوا یعدون الإنفاق في شربھا وسقیھا من الكرم ، وقد یكون أغلى ما یقدمھ الرج
ھ ، أو یعود بھا ھدیة إلى بیتھ .قة  یشربھا على مائدتعتم

وفوق ھذا كانوا یعدونھا علاجا من الأسقام ، فیحضر منھا الأطباء دواء ، ویرون فیھا مجلبة للشجاعة 
والإقدام فیشربونھا عند اللقاء ، كما قال شاعرھم :

2150ینھنھنا اللقاءونشربھا فتتركنا ملوكا                وأسدا لا

المدمنین والمعتمدین إن الحیاة في العصر الجاھلي كانت تربة خصبة لتربیة « یقول بعض الباحثین : 
كذلك لم یكن من المستغرب أن نعرف من تاریخ العرب قبل الإسلام أن الإكثار من على الخمر ، 

فرد والقبیلة شرفا تي تكسب الشرب الخمر والكرم وإطعام الطعام كانت من أھم علامات الشھامة ال
والشعر الجاھلي غني بالأعمال الأدبیة الرائعة التي تربط بین العصبیة القبلیة والشھامة ومدحا كثیرا ، 

و السخاء والشجاعة ونصرة المستغیث ، وبین الإفراط في شرب الخمر ، وإطعام الأضیاف وإروائھم 
.2151»بالكثیر من أجودھا 

ألف الخمر واعتادھا ، وأدمن علیھا وافتتن بھا أن یتركھا فجأة ، أو یتخلى ومن الصعب على مجتمع 
عنھا دفعة ، فراعى التشریع الإسلامي ھذا الجانب النفسي لدى المجتمع العربي وتدرج بھم في 

8نصاري ، انظر دیوان حسان بن ثابت ، ص ابت الأالبیت لحسان بن ث-2150
.30مالك بدري ، حكمة الإسلام في تحریم الخمر ، دراسة نفسیة اجتماعیة ، ص -2151
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وَمِن ثمََرَاتِ  :تحریمھا ، ففرق بینھا وبین الرزق الحسن إشارة و تنبیھا إلى مساوئھا فقال 
]67النحل : الآیة [وَالأعَْناَبِ تتََّخِذُونَ مِنْھُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَناً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآیةًَ لِّقوَْمٍ یَعْقلِوُنَ النَّخِیلِ 

ثم صرح ونص على أن ما فیھا من الإثم والمفاسد أكثر مما فیھا من المنافع والمصالح  تنفیرا وتزھیدا 
الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُھُمَآ أكَْبَرُ مِن یسَْألَوُنَكَ عَنِ فیھا ، فقال : 

]219[سورة البقرة : الآیة نَّفْعِھِمَا

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ ثم نھاھم عن معاقرتھا قبیل أوقات الصلوات تضییقا لأوقات شربھا بقولھ : 
لاةََ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تعَْلمَُواْ مَا تقَوُلوُنَ تقَْرَبُ  ]43[سورة النساء : الآیة واْ الصَّ

یاَ أیَُّھَا :ثم جاء التحریم البات والقول الفصل في حكمھا بأبلغ أسلوب ، وأجمع بیان في قولھ 
یْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ الَّذِینَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ  نْ عَمَلِ الشَّ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ مِّ

كُمْ عَ 90( یْطاَنُ أنَ یوُقعَِ بَیْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّ ِ ) إنَِّمَا یرُِیدُ الشَّ ن ذِكْرِ اللهَّ
لاةَِ فھََلْ  نتھَُونَ وَعَنِ الصَّ ]91-90[المائدة : أنَتمُ مُّ

وھذه الآیة الكریمة تدل على تحریم الخمر أتم دلالة وأوضحھا؛ لأنھ تعالى «  یقول الإمام الشنقیطي : 
فاَجْتنَبِوُهُ ُ، وأمر باجتنابھا أمرا جازما في قولھ:، وأنھا من عمل الشیطانصرح بأنھا رجس

.وھو كذلك،غیر الجانب الذي ھو فیھھ ، بأن تكون في واجتناب الشيء: ھو التباعد عن
إنَِّمَا یرُِیدُ الشَّیْطاَنُ أنَ یوُقعَِ بَیْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء فيِ الْخَمْرِ  :ثم بین بعض مفاسدھا بقولھ 

لاَةِ  ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ عنھا بأن أورده بصیغة الاستفھام في ، ثم أكد النھي وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّ
نتَھُونَ : قولھ .2152»، فھو أبلغ في الزجز من صیغة الأمر التي ھي "انتھوا"فھََلْ أنَتمُ مُّ

وإجماع الأمة ، وغدا حكمھا من المعلوم من وبھذا صارت الخمر محرمة بنص القرآن وسنة النبي 
ربھا ، والتغلیظ على معاقرتھا ، وتعلقت بھا الدین ضرورة ، وجاءت السنة طافحة بالوعید على ش

: 2153أحكام شرعیة  كثیرة ، أھمھا

لكثیر و القلیل منھا إلا لضرورة تحریم شرب ا-1
ا ، لأن حرمتھا ثبتت بدلیل قطعي كفر مستحلھ-2
سواء شرب الكثیر منھا أو القلیلحد شاربھا ، -3
الھبة وغیرھائر أسباب الملك من البیع والشراء ویحرم على المسلم  تملكھا أو تملیكھا بسا-4
لمسلم ، وفي ضمانھا للذمي خلاف لا یضمن متلفھا إن كانت-5
نجاستھا عند جمھور الفقھاء -6
ع ، على خلاف في بعض ھذه الوجوه حرمة الانتفاع بھا بسائر وجوه الانتفا-7

بھا للتداوي والعلاج ، وھذا ما سنبحثھ في المطالب ومن وجوه الانتفاع بالخمر المختلف فیھ : الانتفاع 
اللاحقة .

.405/ 2الشنقیطي ، أضواء البیان : -2152
، الخمر ، و  فكري أحمد عكاز 68-61انظر :  شحدة عقیلان عید ، الخمر في ضوء الشریعة الإسلامیة ، ص -2153

، و انظر: الموسوعة 5497-5493/ 7، وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ : 75-45في الفقھ الإسلامي ، ص 
.30-15/ 5الفقھیة الكویتیة : 
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المطلب الثاني
مذاھب العلماء في التداوي بالخمر

لم یختلف علماء الأمة في مشروعیة التداوي والعلاج المباح ، وتعاطي أسباب الشفاء المشروعة ، إلا 
و قول شاذ ساقط لا یلتفت إلیھ ، ما كان من بعض غلاة الصوفیة الذین حرموا التداوي مطلقا ، وھ

والخلاف بین الأمة إنما ھو في أفضلیة التداوي أو تركھ ، كما وقع بینھم الخلاف في حكم التداوي 
بالمحرم والنجس ، ومنھا الخمر ، وسأتناول موقف الفقھاء من ھذه المسألة من خلال ثلاثة فروع ، 

ھي :

: صرفة ( خالصة )مذاھب العلماء في التداوي بالخمر - أولا 

ولا مخلوطة ولا مركبة مع غیرھا اختلف العلماء في حكم التداوي بالخمر صرفة ، أي غیر ممزوجة
كالآتي :

المذھب الأول : المنع مطلقا 

وھو مذھب المالكیة و الحنابلة ، و صحیح قول الشافعیة ، والمعتمد عند الحنفیة ، وبھ قال بعض 
.2154الزیدیة والإمامیة

.2155قد نص غیر واحد أنھ مذھب جمھور الفقھاءو

المذھب الثاني: جواز التداوي بالخمر 

.2156، ونسب إلى الثوري ، وھو قول عند الحنفیة والشافعیة والزیدیةابن حزم وبھ قال 

.2157و قال بعض الإمامیة یجوز التداوي بھا اكتحالا للعین

ن : ، حاشیة ابن عابدی97/ 4، المرغیناني ، الھدایة شرح البدایة: 237/ 8، 239/ 3ابن نجیم ، البحر الرائق: -2154
، 170/ 1، الحطاب ، مواھب الجلیل: 233/ 3، المواق ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل : 450/ 6، 211/ 3

، القرطبي ، الجامع 550/ 5، حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني : 109/ 8الخرشي ، شرح مختصر خلیل : 
237/ 8، 239/ 3، ابن نجیم ، البحر الرائق : 141/ 3الموطأ : ، الباجي ، المنتقى شرح 231/ 2لأحكام القرآن : 

، النووي ، شرح 170/ 15، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 571/ 1، أسنى المطالب : 97/ 4المرغیناني ،  الھدایة : 
لب في شرح روض ، زكریا الأنصاري ، أسنى المطا51/ 9، المجموع شرح المھذب : 158/ 13صحیح  مسلم : 

، ابن قدامة موفق الدین  170/ 9، الھیثمي ، تحفة المحتاج : 188/ 4، الشربیني ، مغني المحتاج : 571/ 1الطالب : 
، البھوتي ، الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، 108/ 11، ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر : 83/ 11المغني : 

، و البحر 476/ 3، أحمد بن قاسم العنسي ، التاج المذھب : 834/ 1مطالب أولي النھى : ، الرحیباني ،509ص 
www.al-islam.com، موقع الإسلام 11/ 5: شرائع الإسلامالمحقق الحلي ، ، 351/ 5الزخار : 

اني ، نیل الأوطار شرح ، الشوك51/ 9، النووي ، المجموع شرح المھذب : 258/ 10البغوي ، شرح السنة : - 2155
.154/ 3: ومعھا التعلیقات الرضیة ، صدیق حسن خان ، الروضة الندیة شرح الدرر البھیة 281/ 8منتقى الأخبار : 

، ابن نجیم ، البحر 33/ 6، الزیلعي ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : 177-176/ 1ابن حزم ، المحلى : -2156
، الماوردي ، الحاوي 228/ 5، حاشیة ابن عابدین : 67/ 10البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : ، 122/ 1الرائق : 
، القر طبي ، الجامع لأحكام 188/ 4، الشربیني ، مغني المحتاج : 51/ 9النووي ، المجموع  : 170/ 15الكبیر : 
231/ 2القرآن : 

www.al-islam.com، موقع الإسلام 471/ 4عاملي ، الروضة البھیة : ، ال12/ 5: شرائع الإسلام الحلي ، -2157
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:2158وقد اتفق المجیزون على شرطین للجواز

لضرورة إلى تناول الخمر للتداويتحقق ا:الأول
ألا یوجد دواء مباح یقوم مقامھاالثاني :

:2159نیقائلون بالجواز من الشافعیة  شرطوزاد ال
ل منھا إلا القلیل الذي لا یسكر ألا یتناوالأول :
بمعرفة المتداوي بھا أنھا دواءأن یكون التداوي بھا بإرشاد طبیب مسلم ، أوالثاني :

أما المجیزون من الحنفیة فزادوا على الشرطین المتفق علیھما أن یعلم الشفاء من شربھا ، وقد حمل 
.2160بعضھم العلم على غلبة الظن الحاصلة بالتجربة

.2161واشترط من أجاز التداوي بھا من الزیدیة حصول الیقین بالشفاء

:رھامذاھب العلماء في التداوي بالخمر مستھلكة في غی-اثانی

ومعنى مستھلكة في غیرھا ، أن تكون ممزوجة أو مركبة مع مواد أخرى مباحة بحیث یذھب أثرھا ، 
وقد اختلف العلماء في جواز التداوي بھا شربا في ھذه الحالة ، یبقى لھا طعم ولا ریح ولا لون ولا

كالآتي : 

المذھب الأول : تحریم التداوي بالخمر مستھلكة في غیرھا 

.2162حیح قول المالكیة ، وبھ قال الحنابلة ، و بعض الزیدیة  والإمامیة وھو ص
واستدلوا بظواھر الأدلة المحرمة للتداوي بالخمر ، كما سیأتي في بیان الأدلة .   

المذھب الثاني : جواز التداوي بھا 

ول ابن حزم ، ، ومقتضى قتاره ابن العربي خاوھو ما نص علیھ الشافعیة ، وھو قول عند المالكیة 
.2163وبعض الحنفیة والزیدیة والإمامیة ، ونقل عن الشعبي

، النووي ، 210/ 1، ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین : 33/ 6الزیلعي ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : -2158
.  52/ 9المجموع شرح المھذب : 

.188/ 4، مغني المحتاج : ، الشربیني51/ 9النووي ، المجموع شرح المھذب : -2159
.210/ 1، ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین : 122/ 1ابن نجیم ، البحر الرائق : -2160
351/ 5أحمد بن یحیى بن المرتضى ،  البحر الزخار : -2161
علیش ، منح الجلیل ،732/ 1، أبو الحسن المالكي ، كفایة الطالب الرباني : 202/ 12القرافي ،  الذخیرة : -2162

، ابن قدامة شمس الدین  170/ 1، الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل : 53، 50/ 1شرح مختصر خلیل : 
، أحمد بن 17/ 3، الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 200/ 6، البھوتي ، كشاف القناع : 108/ 11الشرح الكبیر : 

، موقع 12/ 5والحرام : شرائع الإسلام في مسائل الحلال،  المحقق الحلي ، 476/ 3: قاسم العنسي ، التاج المذھب 
www.al-islam.comالإسلام 

، الشربیني ، الإقناع في 156/ 4، الدمیاطي ، إعانة الطالبین : 571/ 1زكریا الأنصاري ،  أسنى المطالب : -2163
، ابن قدامة 200/ 8، ابن العربي ، عارضة الأحوذي : 188/ 4اج : ، و مغني المحت532/ 2حل ألفاظ أبي شجاع : 
33/ 6، الزیلعي ، تبیین الحقائق : 108/ 11، ابن قدامة شمس الدین ، الشرح الكبیر : 83/ 11موفق الدین ، المغني : 
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شروط :ثلاثةوقد اشترط الشافعیة للجواز

أن تستھلك في غیرھا فلا یبقى تأثیرھا الذي عبروا عنھ بالشدة المطربة .:الأول
ألا یجد دواء مباحا غیرھا .الثاني :
.2164ب مسلم ، أو بمعرفة المتداوي بھا أنھا دواء أن یكون التداوي بھا بإرشاد طبیالثالث :

وعللوا القول بالجواز والتفریق بین التداوي بالخمر صرفة والتداوي بھا ممزوجة بأنھا في الحالة 
الأخیرة لم تعد مسكرة ، ولا یتناولھا اسم الخمر ، وإنما صار التداوي بھا كالتداوي بسائر النجاسات 

.والمحرمات ، وھو مباح عندھم

) :مذاھب العلماء في التداوي بالخمر ظاھرا ( أي دھنا أو تدلیكا- ا ثالث

المذھب الأول : المنع مطلقا 

.2165وھو ظاھر مذھب الحنابلة ، وھو مشھور قول المالكیة ، وبھ قال بعض الحنفیة 

ي المطلب اللاحق لخمر ، وستأتي فوقد استدل أصحاب ھذا القول بعموم الأدلة المانعة من التداوي با
إنھ بلغني أنك :« عنھ  أنھ كتب إلى خالد بن الولید كما استدل الحنابلة  بما روي عن عمر 

قد حرم ظاھر الخمر وباطنھا ، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربھا ؛ تدلك بالخمر ، وإن الله
.2166»فإنھا نجس؛فلا تمسوھا أجسادكم

بھا إن لم یجد غیرھاالمذھب الثاني : جواز التداوي 

.2167مقتضى قول ابن حزم الظاھري ، وبعض الحنفیة والشافعیة وبعض الزیدیة والإمامیةوھو 

، ابن 228/ 5حاشیة ابن عابدین : ، 67/ 10، البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : 122/ 1ابن نجیم ، البحر الرائق : 
.177-176/ 1حزم ، المحلى : 

، حاشیة البجیرمي على شرح 2532، و الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : 188/ 4الشربیني ، مغني المحتاج : -2164
.463/ 1الخطیب : 

، المرغیناني ،  الھدایة 49/ 6ح كنز الدقائق : ، الزیلعي ، تبیین الحقائق  شر249/ 8ابن نجیم ، البحر الرائق : -2165
، 170/ 1، الحطاب ، مواھب الجلیل : 318/ 6، المواق ، التاج والإكلیل لمختصر خلیل : 113/ 4شرح البدایة : 

،  145الروض المربع ، ص ، البھوتي ، 50/ 1نح الجلیل : ، علیش ، م109/ 8الخرشي ، شرح مختصر خلیل : 
834/ 1، الرحیباني ،  مطالب أولي النھى : 77/ 2ف القناع : كشا

.834/ 1، الرحیباني ، مطالب أولي النھى : 77/ 2البھوتي ، كشاف القناع : -2166
، و أورده المتقي الھندي في كنز 491/ 2، والطبري في تاریخھ : 264/ 16والأثر أخرجھ ابن عساكر في تاریخھ : 

.523/ 9العمال : 
، 122/ 1، ابن نجیم ،  البحر الرائق : 33/ 6، الزیلعي ، تبیین الحقائق : 177-176/ 1ابن حزم ، المحلى : -2167

، زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب شرح 228/ 5، حاشیة ابن عابدین : 67/ 10البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : 
.188/ 4، ومغني المحتاج : 532/ 2، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : ، الشربیني571/ 1روض الطالب : 
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عند قوا القول بجواز التداوي بالخمر وھؤلاء لم أقف على نص منھم في المسألة ، إلا أنھم أطل
ھم من غیر شرب وي عندالضرورة بشروط ، ولئن جاز التداوي عندھم شربا في ھذه الحالة ، فالتدا

وستأتي أدلة ھذا الفریق في المطلب اللاحق .، جائز من باب أولى 
.أما ابن تیمیة فقد اختار في فتاواه جواز التداوي بشحم الخنزیر طلاء

وھي جائزة ، مباشرة النجاسة في غیر الصلاة ووجھ قولھ بأن التداوي بھ دھنا وطلاء غایة ما فیھ
وما أبیح للحاجة جاز التداوي بھ قیاسا «قال : ، فستنجاء ، وإزالة النجاسة بالید الاللحاجة قیاسا على

.2168»على جواز التداوي بلبس الحریر

وما قالھ ھنا ینطبق على التداوي  بالخمر دھنا وتدلیكا ، ولا فرق .

المذھب الثالث : كراھة التداوي بھا في ظاھر الجسد 

.2169وایة عن مالكھو روھو قول عند المالكیة 

ولم أقف على دلیل لأصحاب ھذا القول ، والظاھر أنھم رأوا أن استعمالھا في ظاھر البدن أخف من 
شربھا لتخلف علة التحریم وھي السكر ، كما لاحظوا انتفاء الذریعة إلى شربھا في ھذه الحالة بخلاف 

ھا فقالوا بالكراھة جمعا بین الأمرین ، حالة التداوي شربا ، ولم یھملوا عموم أدلة المنع من التداوي ب
أو لعلھم راعوا خلاف من یقول بطھارة الخمر .

تحریر محل النزاع :

اتفق الفقھاء على تحریم التداوي بالخمر عند وجود دواء مباح غیرھا .- أولا 

لتجربة لشفاء بشربھا عن طریق ااتفقوا على تحریم التداوي بھا عند عدم العلم بحصول ا-ثانیا 
إخبار طبیب مسلم عدل .أو

اتفقوا على تحریم تناول المقدار المسكر منھا للتداوي .- ثالثا 

وعلیھ فمحل النزاع بین الفقھاء ھو التداوي بالقلیل الذي لا یسكر من  الخمر صرفة أو مخلوطة شربا 
وأكلا .

كما یدخل في محل النزاع التداوي بھا دھنا .

إخبار طبیب جود دواء مباح یقوم مقامھا ، مع ضرورة إلى استعمالھا ، مع عدم ووكل ھذا في  حال ال
مسلم عدل أنھا دواء ، أو معرفة ذلك عن طریق التجربة .

.270/ 24ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى : -2168
، المواق ، التاج والإكلیل 386، ابن جزي ، القوانین الفقھیة ، ص 262/ 7الباجي ، المنتقى شرح الموطأ : - 2169

.171/ 1ب الجلیل لشرح مختصر خلیل : ، الحطاب ، مواھ117/ 1:لمختصر خلیل
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المطلب الثالث
أدلة المذاھب ومناقشتھا

:لتداوي بالخمرأدلة مانعي  ا
كالآتي :والمعقول الصحابة وأصول الشریعة بالكتاب والسنة وآثار دل أصحاب ھذا القولاست

من الكتاب :- أولا 

نْ عَمَلِ  :قول الله  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ
یوُقعَِ بَیْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء فِي ) إنَِّمَا یرُِیدُ الشَّیْطاَنُ أن90َالشَّیْطاَنِ فاَجْتنَِبوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ (

نتھَُونَ  لاَةِ فھََلْ أنَتمُ مُّ ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ ]    91-90[ سورة المائدة :الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّ

أن ھذه الآیات المحرمة للخمر عامة في حال التداوي ، وغیر التداوي  فمن فرق جھ الاستدلال وو
.2170بینھ ، وخص العموم بغیر دلیل ، وذلك غیر جائزبینھما فقد فرق بین ما جمع الله

ومن ادعى أنھ یحل في حالة خاصة ما حرم الله سبحانھ فھو حرام في جمیع أحوالھ ،«قال الشوكاني: 
وھي حالة التداوي احتاج إلى دلیل بخصوص ھذا العموم ، وإلا فعموم الأدلة یرد علیھ قولھ ، ویدفع 

فمن ادعى أنھ یجوز في حالة ، وملابستھ في جمیع الأحوال ، دعواه ، وھكذا النجس یحرم التلوث بھ 
. 2171»التداوي فعلیھ الدلیل المخصص لھذا العموم ، وإلا كان قولھ ردا علیھ 

السنة النبویة :- نیا ثا

ما رواه مسلم وغیره عن علقمة بن وائل عن أبیھ وائل الحضرمي أن طارق بن سوید الجعفي -1
إنھ « : أو كره أن یصنعھا ، فقال إنما أصنعھا للدواء ، فقال ه ،عن الخمر فنھاسأل النبي

.2172»لیس بدواء ولكنھ داء
ص على أن الخمر لیست دواء بل ھي داء ، فلم یبق مبرر نأن النبي وجھ الدلالة من الحدیث

.لشربھا بعد ھذا البیان الشافي من النبي 
ھذا دلیل لتحریم اتخاذ الخمر وتخلیلھا ، وفیھ التصریح بأنھا لیست بدواء فیحرم «قال النووي : 

.   2173»التداوى بھا ؛ لأنھا لیست بدواء فكأنھ یتناولھا بلا سبب
وحصل بالحدیث الصحیح السابق في ھذه المسألة أنھا لا تنفع في الدواء ، فثبت «وع : وقال في المجم
.2174»تحریمھا مطلقا 

من وجھین :واعترض ابن حزم على ھذا الاستدلال
إن ھذا الحدیث إنما جاء من طریق سماك بن حرب وھو یقبل التلقین , شھد علیھ بذلك الوجھ الأول :
شعبة وغیره .

.562/ 21ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى  : -2170
.732/ 1الشوكاني ، السیل الجرار : -2171
.89/ 6أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الأشربة ، باب تحریم التداوي بالخمر ، صحیح مسلم : -2172
.158/ 13النووي ، شرح صحیح مسلم : -2173
.52/ 9النووي ، المجموع شرح المھذب : -2174
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إن الحدیث فیھ أن الخمر لیست دواء , وإذ لیست دواء فلا خلاف بیننا في أن ما لیس ثاني :الوجھ ال
دواء فلا یحل تناولھ إذا كان حراما , وإنما خالفناھم في الدواء , وجمیع الحاضرین لا یقولون بھذا , 

ھا , والحنفیون بل أصحابنا والمالكیون یبیحون للمختنق شرب الخمر إذا لم یجد ما یسیغ أكلھ بھ غیر
.2175والشافعیون یبیحونھا عند شدة العطش

اشتكت ابنة لي فنبذت لھا في « ما روي عن حسان بن مخارق أن أم سلمة رضي الله عنھا قالت :-2
: ؟ فقالت : إن ابنتي اشتكت فنبذنا لھا ھذا فقال ما ھذاوھو یغلي فقال : كوز فدخل النبي 

.2176»في حرامإن الله لم یجعل شفاءكم«
قریب من سابقھ .ووجھ الاستدلال بھذا الحدیث

والحدیث دلیل على أنھ یحرم التداوي بالخمر ؛ لأنھ إذا لم یكن فیھ شفاء فتحریم «قال الصنعاني : 
.2177»شربھا باق لا یرفعھ تجویز أنھ یدفع بھا الضرر عن النفس 

:من حیث سنده ومعناه-كسابقھ -ابن حزم على الاستدلال بھذا الحدیث وقد اعترض
فمن حیث السند اعترض علیھ بأنھ من روایة سلیمان الشیباني وھو مجھول .

قد جاء الیقین بإباحة المیتة والخنزیر عند خوف الھلاك من «واعترض علیھ من حیث المعنى بقولھ : 
ونقول: نعم إن ، حال شفاءنا من الجوع المھلك فیما حرم علینا في غیر تلك الالجوع فقد جعل 

بل ھو حلال , ، الشيء ما دام حراما علینا فلا شفاء لنا فیھ , فإذا اضطررنا إلیھ فلم یحرم علینا حینئذ 
.2178»فھو لنا حینئذ شفاء , وھذا ظاھر الخبر

إن الله لم وفي فتاوى قاضیخان معزیا إلى نصر بن سلام معنى قولھ « و في البحر الرائق : 
فیما حرم علیكم ، إنما قال ذلك في الأشیاء التي لا یكون فیھا شفاء ، فأما إذا كان فیھا یجعل شفاءكم 

.2179»شفاء فلا بأس بھ ، ألا ترى أن العطشان یحل لھ شرب الخمر للضرورة
بأن تحریم التداوي بالخمر في الحدیث محمول على حالة الاختیار ، وأما في حالة كما نوقش

.2180ا ، كتناول المیتة في المخمصةالاضطرار فلا یكون حرام

.175/ 1ابن حزم ، المحلى : -2175
، 5/ 10أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الضحایا ،  باب النھي عن التداوي بالمسكر ، سنن البیھقي : -2176

، 233/ 4بان بترتیب ابن بلبان : وابن حبان في صحیحھ ، كتاب الطھارة ، باب النجاسة و تطھیرھا ، صحیح ابن ح
.402/ 12، و أبو یعلى في مسنده : 326/ 23وأخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر : 

قال الھیثمي في مجمع الزوائد : " رجال أبي یعلى  رجال الصحیح خلا حسان بن مخارق ، وقد وثقھ ابن حیان "  مجمع 
حسان بن مخارق ترجمھ البخاري وابن أبي حبان فلم یذكرا فیھ جرحا ط : " ، وقال شعیب الأرناؤو140/ 5الزوائد : 

،233/ 4"  ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان : ولا تعدیلا وذكره المؤلف في الثقات وباقي رجالھ رجال الشیخین
لا رجلا واحدا فانھ إناد صحیح سإفرواه أبو یعلى الموصلي في مسنده بوأما حدیث أم سلمة و قال النووي في المجموع : " 

، 41/ 9" ، انظر : المجموع شرح المھذب : ورواه البیھقى أیضا، صح جواز الاحتجاج بروایة المستور والأ، مستور 
یوثقھ أحد و ھذا إسناد رجالھ كلھم ثقات معروفون غیر حسان بن مخارق ، فھو مستور لموقال الألباني في الصحیحة : "

یوثقھ یحتمل التحسین ، فإنھ لیس في رجالھ إلا ثقة ، إلا أن حسان بن مخارق لم"  وقال في موضع آخر : " غیر ابن حبان
،  سلسلة الأحادیث ما ترجح عندي في " تیسیر الانتفاع "و قد روى عنھ ثقتان مع تابعیتھ ، على،غیر ابن حبان
) .893/ 6، 175/ 4الصحیحة : ( 

.427–426وابن مسعود ، غیرھما كما سیأتي ، انظر : ص یث أبي الدرداء ،وللحدیث شواھد من حد
.1257/ 4الصنعاني ، سبل السلام : -2177
.177-176/ 1ابن حزم ، المحلى : -2178
.122/ 1ابن نجیم ، البحر الرائق : -2179
.155/ 3العیني ، عمدة القاري : -2180
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باحتمال أن یكون ھذا القول قد قیل في داء عرف لھ دواء غیر الخمر ، فیحمل على تحریم نوقشو
التداوي بالخمر مع وجود دواء مباح غیرھا .

ویجوز أن یقال : تنكشف الحرمة « ، وزاد اعتراضا آخر فقال :وھذا الاعتراض أورده ابن عابدین
.2181»جة ، فلا یكون الشفاء بالحرام ، وإنما یكون بالحلال عند الحا

إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل :« قال : قال رسول الله ما روي عن أبي الدرداء - 3
.2182»داء دواء ، فتداووا ولا تداووا بحرام 

نھاھا عن التداوي أرشد أمتھ إلى التداوي وحثھا علیھ ، وأن النبي ووجھ الدلالة من الحدیث
بالمحرم ، ومنھ الخمر بلا نزاع .

.2183»وفیھا التقیید بالحلال ، فلا یجوز التداوي بالحرام« یقول ابن حجر :

بأن فیھ نفي الحرمة عند العلم بالشفاء ، ولم یقم غیره من وناقش بعضھم الاستدلال بھذا الحدیث
أذن لكم بالتداوي ، المعنى حینئذ أن هللالحلال مقامھ ، وتأول معنى الحدیث بقولھ : وحاصل

وجعل لكل داء دواء ، فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم ، وعلمتم بھ الشفاء فقد زالت حرمة 
.2184لم یجعل شفاءكم فیما حرم علیكماستعمالھ ؛ لأنھ 

.2185»عن الدواء الخبیثنھى رسول الله « قال :وما روي عن أبي ھریرة -4

قد نھى عن التداوي بالدواء الخبیث ، وھذا یفید حرمة التداوي بھ ، وقد أن النبي جھ الدلالةوو
ذھب العلماء إلى أن الدواء الخبیث ھو الخمر .

.2186»الدواء الخبیث ھو الخمر بعینھ بلا شك« فقد قال الحاكم في المستدرك : 

.228/ 5حاشیة ابن عابدین : -2181
، كما أخرجھ 7/ 4أخرجھ أبو داود في السنن ، كتاب الطب ، باب في الأدویة المكروھة ، سنن أبي داود : -2182

البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الضحایا ، باب النھي عن التداوي بما یكون حراما في غیر حال الضرورة ، السنن 
.5/ 10الكبرى : 

بو داود من روایة إسماعیل بن عیاش ، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي عن أبي عمران اه أقال ابن عبد الھادي : " رو
و  أبو ،وقد وثقھ ابن حبان ،الأنصاري ، عن أم الدرداء عنھ ، و  إسماعیل  فیھ كلام ، و ثعلبة  لیس بذاك المشھور 

رواه أبو داود ، وقال ابن الملقن : " 676، ص " ، انظر : المحرر في الحدیث عمران  صالح الحدیث ، قالھ أبو حاتم
" انظر : تحفة وھو شامي ذكره ابن حبان في ثقاتھ، وھو من روایة إسماعیل بن عیاش عن ثعلبة بن مسلم ، بإسناد صحیح 

ة ، ولھ شواھد موقوفة ومرفوع59، والحدیث ضعفھ الألباني ، غایة المرام ، ص 9/ 2المحتاج إلى أدلة المنھاج : 
.135/ 10ابن حجر ، فتح الباري : -2183
.389/ 6حاشیة ابن عابدین : -2184
) ، و أبو داود في السنن   152/ 16، 470/ 15، 416/ 13أخرجھ أحمد في مسنده ، مسند الإمام أحمد : ( -2185

السنن ، باب  ما جاء فیمن قتل نفسھ ، و الترمذي في 6/ 4كتاب الطب ، باب  في الأدویة المكروھة ، سنن أبي داود : 
، و ابن ماجھ في سننھ ، كتاب الطب ، باب  النھي عن الدواء الخبیث ، سنن ابن 387/ 4بسم أو غیره ، سنن الترمذي : 

، و البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الضحایا ، باب النھي عن التداوي بما یكون حراما في غیر حال 1145/ 2ماجھ : 
، و الحاكم ، كتاب الطب ، وقال : "صحیح على شرط الشیخین ، ولم یخرجاه " 5/ 10رة ، السنن الكبرى : الضرو

، و ابن أبي شیبة في مصنفھ ، كتاب الطب ، باب  من كره الطب 455/ 4ووافقھ الذھبي ، المستدرك على الصحیحین : 
528/ 2لباني  ،  مشكاة المصابیح : ، والحدیث صححھ الأ363/ 7ولم یره ، مصنف ابن أبي شیبة : 

.455/ 4المستدرك على الصحیحین : -2186
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ى النھى عن التداوي بالمسكر ، لان علإن صحا فمحمو« وقال البیھقي في ھذا الحدیث وسابقھ :
وبین حدیث العرنیین ، والله على التداوي بكل حرام في غیر حال الضرورة ، لیكون جمعا بینھما أو

.2187»أعلم

بعدم تسلیم تفسیر الدواء الخبیث بالمسكر ، فقد فسره الترمذي وابن ماجھ و نوقش ھذا الاستدلال
.2188بالسم

كما فسر ،خبیث الطعم و المذاق ؛ لما فیھ من المشقة على الطباع والنفوسوفسره غیرھما بالدواء ال
.2189بما تستعملھ العامة من الأدویة المجھولة ، أو ما یعلقونھ من الخرز والودع

نس بن أبي من جھة السند بأن ھذا الحدیث انفرد بھ یوأما ابن حزم فقد ناقش الاستدلال بھذا الحدیث
ومن جھة المعنى بأن الدواء الخبیث ھو المخوف القتال ، وما أباحھ الله ، إسحاق ، ولیس بالقوي

.2190تعالى عند الضرورة لا یكون في تلك الحال خبیثا ؛ لأنھ حلال طیب ، والحلال لا یكون خبیثا

فھذا جملة ما استدل بھ أصحاب القول من السنة ، وزاد بعضھم بعض النصوص الدالة على منع 
محرمات غیر الخمر كالضفدع ، وكذا النصوص العامة المحرمة للانتفاع بالخبائث ، التداوي ببعض ال

فھذه النصوص وأمثالھا صریحة في النھي عن «وقال ابن تیمیة بعد أن ساق ھذه النصوص : 
.2191»التداوي بالخبائث ، مصرحة بتحریم التداوي بالخمر ، إذ ھي أم الخبائث ، وجماع كل إثم 

صحابة :آثار ال- ثالثا 

اشتكى رجل منا بطنھ فوجد فیھ الصفر یعني الماء «أنھ قال :ما روي عن شقیق بن سلمة-1
الأصفر فأتى عبد الله فقال أني اشتكیت بطني فنعت لي السكر فقال عبد الله إن الله لم یجعل شفاءكم 

.2192»فیما حرم علیكم 
سلمة المرفوع ، كما أن الاعتراضات لا یختلف عنھ في حدیث أمووجھ الدلالة من ھذا الأثر

.2193والتأویلات الواردة علیھ ھي نفسھا الواردة على حدیث أم سلمة

ما رواه عبد الرزاق في مصنفھ عن معمر عن الزھري أن عائشة كانت تنھى عن الدواء -2
.2194بالخمر

.5/ 10البیھقي ،  السنن الكبرى : -2187
.1145/ 2، و سنن ابن ماجھ : 387/ 4سنن الترمذي : -2188
المناوي ، التیسیر بشرح ،253/ 10، العظیم آبادي ، عون المعبود : 203/ 8ابن العربي ، عارضة الأحوذي : - 2189

.167/ 6وري ،  تحفة الأحوذي : ، المباركف902/ 2الجامع الصغیر : 
.176/ 1المحلى : -2190
.273/ 24ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى : -2191
الضرورة  أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، كتاب الضحایا ، باب النھي عن التداوي بما یكون حراما في غیر حال -2192

، كما أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ، في كتاب الأشربة ، باب التداوي بالخمر ، مصنف عبد 5/ 10السنن الكبرى : 
، و كذا ابن أبي شیبة في مصنفھ ، كتاب الطب ، باب في الخمر یتداوى بھا و السكر ، و باب السكر ما 250/ 9الرزاق : 

، كما ذكره البخاري في صحیحھ 345/ 9، والطبراني في الكبیر : 488و 381/ 7ھو ؟ ، مصنف ابن أبي شیبة : 
، ووصلھ الحافظ ابن 2129/ 5تعلیقا بصیغة الجزم ، كتاب الأشربة ، باب شراب الحلوى و العسل ، صحیح البخاري : 

.31-29/ 5حجر في تغلیق التعلیق من طرق صحیحة : 
.228/ 5، وحاشیة ابن عابدین : 67/ 10، البابرتي ، العنایة شرح الھدایة : 33/ 6الزیلعي ،  تبیین الحقائق : -2193
.250/ 9أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ، كتاب الأشربة ، باب التداوي بالخمر ، مصنف عبد الرزاق : -2194
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باطنھ ، وھذا لا مدخل أن ھذا الأثر قد أفاد حرمة التداوي بالخمر في ظاھر البدن وووجھ الدلالة
.2195للرأي فیھ ، فلا بد أن تكون أمنا عائشة رضي الله عنھا  قد وقفت علیھ من النبي 

سد الذریعة : - رابعا 

قالوا : لو أبیح التداوي بھ لاتخذ ذلك ذریعة إلى تناولھ لمجرد الشھوة والتلذذ ، وفي ھذا یقول ابن 
ذریعة إلى تناولھ للشھوة - سیما إذا كانت النفوس تمیل إلیھ ولا- إن في إباحة التداوى بھ « القیم: 

، فھذا أحب شيء إلیھا ، واللذة ، لا سیما إذا عرفت النفوس أنھ نافع لھا مزیل لأسقامھا جالب لشفائھا
والشارع سد الذریعة إلى تناولھ بكل ممكن ، ولا ریب أن بین سد الذریعة إلى تناولھ ، وفتح الذریعة 

.2196»ھ تناقضا وتعارضا إلى تناول

.2197بأنھ منتقض بدفع الغصة بالخمر إذا لم یوجد غیرھاوقد یعترض على ھذا الاستدلال

من المعقول : - خامسا 
استدلوا بالمعقول من وجوه ، أھمھا :

إن تحریمھ یقتضى تجنبھ والبعد عنھ بكل طریق ، وفى اتخاذه دواء حض على الوجھ الأول :
.2198بستھ، وھذا ضد مقصود الشارعالترغیب فیھ وملا

إن الله تعالى إنما حرمھ لخبثھ ؛ فإنھ لم یحرم على ھذه الأمة طیبا عقوبة لھا  كما الوجھ الثاني :
حرمھ على بني إسرائیل ، وإنما حرم على ھذه الأمة ما حرم لخبثھ ، وتحریمھ لھ حمیة لھم ، وصیانة 

من الأسقام والعلل ، فإنھ وإن أثر في إزالتھا ، لكنھ یعقب عن تناولھ ، فلا یناسب أن یطلب بھ الشفاء 
سقما أعظم منھ في القلب بقوة الخبث الذي فیھ ، فیكون المداوى بھ قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم 

.2199القلب
إن التداوي بھا یكسب الطبیعة والروح صفة الخبث ؛ لأن الطبیعة تنفعل عن كیفیة الوجھ الثالث :

فعالا بینا ، فإذا كانت كیفیتھ خبیثة  اكتسبت الطبیعة منھ خبثا ، فكیف إذا كان خبیثا في ذاتھ ، الدواء ان
على عباده الأغذیة و الأشربة والملابس الخبیثة ؛ لما تكسب النفس من ھیئة الخبث ولھذا حرم الله 

.2200وصفتھ
القوة الخبیثة التي تؤثر في القلب ثم إن كان في الخمر نفع للبدن في الدنیا فإن فیھا منالوجھ الرابع : 

البدن في الدنیا والآخرة ما یربو على ما فیھا من منفعة قلیلة ، تكون في البدن وحده ، في الدنیا 
.2201خاصة

البحوث الفقھیة المعاصرة ، السنة عبد الفتاح محمود إدریس ، استخدام الكحول في الغذاء والدواء والتعقیم ، مجلة-2195
. 146، ص ھ1418التاسعة ، العدد الخامس و الثلاثون ، 

، الماوردي ، 571/ 1:أسنى المطالب،  وانظر : زكریا الأنصاري ، 157-156/ 4ابن القیم ، زاد المعاد : - 2196
.170/ 15الحاوي الكبیر : 

.570/ 21:الفتاوى ابن تیمیة ، مجموع -2197
.156/ 4ابن القیم ، زاد المعاد : -2198
المصدر نفسھ . -2199
المصدر نفسھ .-2200
.570/ 21:الفتاوى ابن تیمیة ، مجموع -2201
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الخمر ھي داء ومرض للقلب ، مفسد لھ ، مضعضع لأفضل خواصھ الذي ھو العقل الوجھ الخامس :
لھ ، كما جاءت بھ السنة ، فتصیر داء للبدن من ھذا الوجھ بواسطة والعلم ، وإذا فسد القلب فسد البدن ك

كونھا داء للقلب ، وكذلك جمیع الأموال المغصوبة والمسروقة ، فإنھ ربما صلح علیھا البدن ، ونبت ، 
.2202وسمن ، لكن یفسد علیھا القلب فیفسد البدن بفساده

.2203، فلا یجوز أن یتخذ دواءإن الخمر داء كما نص علیھ صاحب الشریعةالوجھ السادس :
إن أھل الطب قد شھدوا بمضرتھا ، وقد قال أبقراط إن ضرر الخمرة بالرأس شدید ، الوجھ السابع :

.2204إن خاصیة الشراب الإضرار بالدماغ والعصبوقال غیره :
ظنون لا على التسلیم بأن فیھا دواء فالشفاء بھا مظنون ، وتحریمھا مقطوع بھ ، والمالوجھ الثامن 

.2205یقوى على إزالة المقطوع

:التداوي بالخمرأدلة  مبیحي

:استدل أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بالكتاب والقیاس والمعقول 

من الكتاب :- أولا 

لَ لكَُ  :قول الله  -1 ِ عَلیَْھِ وَقدَْ فصََّ ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ مَ عَلیَْكُمْ إلاَِّ مَا وَمَا لكَُمْ ألاََّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ ا حَرَّ م مَّ
ینَ اضْطرُِرْتمُْ إلِیَْھِ وَإنَِّ كَثِیرًا لَّیضُِلُّونَ بأِھَْوَائھِِم بغَِیْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُعْتدَِ 

]119الآیة [سورة الأنعام : 
ِ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْ إ:وقولھ -2 مَ وَلحَْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لغَِیْرِ اللهَّ مَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّ رَ نَّمَا حَرَّ

حِیمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ ]173[سورة البقرة  الآیةباَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاَ إثِْمَ عَلیَْھِ إنَِّ اللهَّ
ظائرھما من الآیات .ون

أنھا قد جاءت بإباحة الخنزیر والمیتة عند خوف الھلاك من الجوع ، فقد ووجھ الدلالة من ھذه الآیات
ومادام الشيء محرما ، شفاءنا من الجوع المھلك فیما حرم علینا في غیر المخمصة  جعل الله 

.2206، فصار حینئذ شفاء لناعلینا فلا شفاء لنا فیھ ، فإذا اضطررنا إلیھ صار حلالا لنا

وبتعبیر آخر : إن المرء إذا اضطر إلى شيء من المآكل والمشارب لم یبق محرما علیھ ، والتداوي 
.2207بمنزلة الضرورة ، فلا مانع من التداوي بالخمر في ھذه الحالة

ن الآیات لا المحرمات للضرورة والمتداوي مضطر، فتباح لھ ، فإن قیل : إفقد أباح الله قالوا :
تشمل التداوي بالخمر، قلنا : نقیس إباحتھا للمریض على إباحتھا للجائع ، بجامع الحاجة إلیھا ، ویؤید 

.569/ 21المصدر السابق : -2202
. 156/ 4ابن القیم ، زاد المعاد : -2203
.157/ 4المصدر نفسھ : -2204
، و الإقناع في حل ألفاظ أبي 188/ 4، الشربیني ، مغني المحتاج : 571/ 1نى المطالب : زكریا الأنصاري ، أس-2205

.532/ 2شجاع : 
.177/ 1ابن حزم ، المحلى : -2206
.175/ 1المصدر نفسھ : -2207
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ذلك أن المرض یسقط الفرائض من القیام في الصلاة والصیام في شھر رمضان ، والانتقال من 
ائض والمحارم من واد الطھارة بالماء إلى الطھارة بالصعید ، فكذلك یبیح المحارم ؛ لأن الفر

.2208واحد

وھذا أھم ما استدل بھ أصحاب ھذا المذھب ، وحاصلھ أن التداوي حالة ضرورة فیباح معھ تناول 
.المحرمات ، ومنھا الخمر ، كما أبیح أكل المیتة والخنزیر للمضطر

من وجوه ، أھمھا :وقد نوقش ھذا الاستدلال

ر لم یذكر فیھا ضرورة ، وحین حرم المیتة وأخواتھا أباحھا حین حرم الخمإن الله الوجھ الأول :
.2209بینھمافي حالة الضرورة ، فلا نجمع بین ما فرق الله 

إن ھناك فرقا بین التداوي وبین الأكل ، فالتداوي لا یتیقن البرء بھ ، فلم یجز أن الوجھ الثاني :
فإنھ یتیقن البرء بھ ، فلذلك جاز یستعمل المحظور فیھ ، وأما الأكل والشرب للجوع والعطش 

.2210استعمالھ

إن التداوي لیس من الضرورة في شيء ، وقد بین ذلك ابن تیمیة من خمسة الوجھ الثالث : 
:2211وجوه

ن كثیرا من المرضى ، أو أكثر المرضى یشفون من غیر تداو، أما الأكل فھو ضروري لا إأولھا :
حیوان إلا بھ ، فلو ترك الأكل لمات .یمكن الاستغناء عنھ ، ولا یقوم  بدن ال

ن الأكل عند الضرورة واجب ، فمن اضطر إلى المیتة فلم یأكل حتى مات كان آثما ، أما إثانیھا :
التداوي فلیس بواجب ، وقد تنازع العلماء في أیھما أفضل التداوي أو تركھ ، واختار كثیر من السلف  

ترك التداوي .
تیقن ، بل ولا یظن دفعھ للمرض في كثیر من الحالات ، ولو استیقن فیھ ن الدواء لا یسإثالثھا :

في خلقھ الشفاء لما مات أحد ، أما دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنھ مستیقن بحكم سنة الله 
وعباده .
لا  یكون لھ اء المعین للمرض نادر ،  ومحال أأن المرض یكون لھ أدویة شتى ، وتعین الدورابعھا :

، وھذا بخلاف المسغبة الحلال شفاء ، ولا یجوز أن تكون الأدویة من الحرام بعد بیان النبي في
فقد یتعین فیھا الطعام الخبیث ، فیباح عند فقد غیره .

جعل خلقھ مفتقرین إلى الطعام والغذاء ، لا تندفع مجاعتھم ومسغبتھم إلا بنوع أن الله خامسھا :
یزیلھ أما المرض فإن الله یدركون بفطرتھم ما یزیل جوعتھم ،یعا الطعام وصنفھ ، والخلق جم

بأسباب مختلفة ، فلم یتعین الدواء لإزالتھ ، ثم إن نوع الدواء لا یتعین في إزالة الداء المعین ، والدواء 
المعین لا یھتدي إلیھ عامة الناس ، بل قد یخفى على خاصتھم .

.562/ 21ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى : -2208
.79/ 10:فتح الباريابن حجر ،  -2209
،  المباركفوري ، تحفة الأحوذي بشرح جامع 233/ 3، المواق ، التاج والإكلیل : 505/ 6ي ، الوسیط : الغزال-2210

.169/ 6الترمذي : 
.566-563/ 21ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى : -2211
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ي للمرض ، والأكل للمسغبة والجوع ، فیخرج التداوي عن كونھ وبھذه الوجوه یتبین الفرق بین التداو
ضرورة .

وقال «: لمباركفويافخلاصة مناقشة ھذه الأدلة ھو إبطال كون التداوي ضرورة ، وفي ھذا یقول 
، التداوي حال ضرورة والضرورة تبیح المحظور : بن العربي في عارضة الأحوذي فإن قیل 

وإنما الضرورة ما یخاف معھ الموت من ، لنا التداوي لیس حال ضرورة ق، فالتداوي بالحرام مباح 
.2212»انتھى محصلا . فأما التطبب في أصلھ فلا یجب فكیف یباح فیھ الحرام ، الجوع 

القیاس :- ثانیا 

و قد استدلوا بھ من وجوه :

یرھا ، فیقاس علیھا إن إساغة اللقمة بالخمر جائز لمن غص بھا ولم یجد غقالوا :الوجھ الأول : 
.2213التداوي بجامع الاضطرار في كل

. 2214بأن حصول الشفاء بالإساغة مقطوع بھ بخلاف التداويو اعترض على ھذا القیاس

قاسوا التداوي بالخمر على أكل المیتة للمضطر قیاس الأولى ، فقالوا : إن الضرورة الوجھ الثاني : 
لى حالة تحل فیھا ، والخمر من شأنھا أن تنقلب خلا فتصیر تبیح المیتة ، وھي لا یمكن أن تنقلب إ

.2215حلالا ، فیكون جواز التداوي بھا للضرورة أولى من أكل المیتة

بما سبق من الاعتراضات .واعترض على ھذا القیاس

بأن الشرع قد نص على منع التداوي بالخمر ، فیكون قیاسھ على إباحة المیتة كما یعترض علیھ
فاسد الاعتبار .للمضطر 

قاسوا التداوي بالخمر على شربھا لدفع العطش ، فقالوا : الاستشفاء بالحرام جائز عند الوجھ الثالث : 
التیقن بحصول الشفاء ، كشرب الخمر عند العطش ، وإساغة اللقمة ، وإنما لا یباح ما لا یستیقن 

وعرف أنھ لا یزیلھ إلا ، لم حصول الشفاء بھ ، فإذا فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص بقوة الع
.2216تناول المحرم یباح لھ حینئذ أن یتناولھ كما یباح شرب الخمر عند العطش الشدید

ألا ترى أن من اضطر إلى میتة إن أصابھ « و في ھذا المعنى یقول برھان الدین بن مازة الحنفي : 
لعلمھ أنھ یزول بھ الجوع ، والجوع جوع مفرط یخاف منھ الھلاك ، ولم یجد إلا میتة یباح لھ التناول ؛ 

169/ 6المباركفوري ،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : -2212
.52/ 9، المجموع شرح المھذب : ، النووي المرجع نفسھ -2213
، 52/ 9، النووي ، المجموع شرح المھذب : 169/ 6المباركفوري ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : -2214

.389/ 6، حاشیة ابن عابدین : 158/ 13وشرح صحیح مسلم : 
.10/80:فتح الباري ابن حجر ، -2215
.169/ 6، المباركفوري ،  تحفة الأحوذي : 155/ 3العیني ، عمدة القاري : -2216
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داء ، وكذلك إذا اضطر إلى خمر بأن أصابھ عطش مفرط ، ولا یجد إلا خمراً جاز لھ الشرب منھا 
.2217»بقدر ما یزول بھ العطش ؛ لعلمھ أنھ یزول بھ العطش ، والعطش داء

واعترض على ھذا القیاس من وجوه :
فع تفق علیھ ، فأكثر العلماء لا یجیز شرب الخمر لدإن حكم الأصل المقیس علیھ غیر مأولھا :

العطش ، فلا یصح ھذا القیاس .
2218إن دفع العطش بشرب الخمر متیقن ، بخلاف التداوي بھا فلا یستیقن بھ الشفاءثانیھا:

.2219إن ضرر العطش عاجل ، وضرر الداء آجل ، فلا یلحق بھثالثھا:

لى التداوي بأبوال الإبل الثابت بحدیث العرنیین ، فقالوا : قد قاسوا التداوي بالخمر عالوجھ الرابع : 
للعرنیین التداوي بأبوال الإبل وھي محرمة لضرورة التداوي ، فكذلك الخمر تباح أباح الرسول 

.2220للتداوي عند الضرورة

واعترض على ھذا القیاس من وجوه :
داوي بأبوال الإبل ، ومنع التداوي بالخمر ، فلا قد فرق بین الأمرین ، فأباح التإن النبي الأول :

.2221یجوز الجمع بین ما فرق الشرع بینھما
قد نص على أن الخمر داء ، كما نص على أن أبوال الإبل دواء ، فلا یجوز إن النبي الثاني :

نذر عن بن الماوأما أبوال الإبل فقد روى «  قیاس أحدھما على الآخر ، یقول ابن حجر العسقلاني : 
بن عباس مرفوعا أن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونھم ، والذرب فساد المعدة ، فلا یقاس ما ثبت ا

.2222»أن فیھ دواء على ما ثبت نفى الدواء عنھ ، والله أعلم
إن التداوي بالبول أخف من التداوي بالخمر ، لما جاء في الخمر أنھا رجس من عمل الثالث :

.2223في البول إلا أنھ نجسالشیطان ، ولم یأت
اللائق بمقصود الشرع المنع منھا إن الخمر تشتھیھا الأنفس وتمیل إلیھا مع عدم النفع فیھا ، فالرابع :

لئلا یستبیحوھا بعلة التمارض و التساقم ، وھذا المعنى غیر موجود في أبوال الإبل .
للعرنیین التداوي بشرب أبوال الإبل للمنفعة إنما أباح إن رسول الله « وفي ھذا یقول ابن العربي : 

أما الخمر فلا نفع ، النفس عنھاالتي بھا ، مع أنھا لیست بمشتھاة ، فإذا احتیج إلیھا أخذت مع نفور 

.240/ 1برھان الدین بن مازة ، المحیط البرھاني : -2217
، المباركفوري ، تحفة الأحوذي بشرح جامع 233/ 3، المواق ، التاج والإكلیل : 505/ 6الغزالي ، الوسیط : - 2218

.389/ 6، حاشیة ابن عابدین : 169/ 6الترمذي : 
.170/ 15:الكبیرالحاوي الماوردي ، -2219
، المباركفوري ، 155/ 3، بدر الدین العیني ، عمدة القاري : 140/ 12، 258/ 10البغوي ، شرح السنة : -2220

أن ناسا من عرینة قدموا على رسول الله، وحدیث العرنیین متفق علیھ من حدیث أنس بن مالك 168/ 6تحفة الأحوذي : 
 المدینة فاجتووھا فقال لھم رسول الله : » إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانھا وأبوالھا«

فبعث يفبلغ ذلك النبوساقوا ذود رسول الله ، وارتدوا عن الإسلام ، ثم مالوا على الرعاء فقتلوھم ، ففعلوا فصحوا 
الحرة حتى ماتوا.يسمل أعینھم وتركھم فو، أرجلھم فأتى بھم فقطع أیدیھم و، أثرھم يف

، شمس الحق العظیم آبادي ، عون 169/ 6، المباركفوري ، تحفة الأحوذي : 258/ 10البغوي ، شرح السنة : -2221
.10254المعبود : 

.339/ 1ابن حجر ، فتح الباري : -2222
.318/ 6تاج والإكلیل : ، المواق ، ال354/ 9علیش ، منح الجلیل : -2223



434

فیھا  وھي مما تشتھیھ النفس ، فالذي یلیق بمقصود الشریعة المنع منھا وإن لم یكن عوض عنھا من 
.2224»لعوض دواء مباح ، فكیف مع وجود ھذا ا

إن الناس كانوا یشربون الخمر قبل تحریمھا ، ویستشفون بھا ، ویتبعون لذتھا ، « ویقول الخطابي : 
فلما حرمت علیھم صعب علیھم تركھا ، والنزوع عنھا ، فغلظ الأمر فیھا بإیجاب العقوبة على 

جوه كلھا شربا وتداویا ؛ متناولھا ؛ لیرتدعوا ، ولیكفوا عن شربھا ، وحسم الباب في تحریمھا على الو
لئلا یستبیحوھا بعلة التساقم والتمارض ، وھذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لانحسام الدواعي ، ولما 
على الطباع من المؤنة في تناولھا ، ولما في النفوس من استقذارھا ، والنكرة لھا ، فقیاس أحدھما على 

.2225»الآخر لا یصح ، ولا یستقیم ، والله أعلم 
عن طریق الوحي أنھ شفاء إن التداوي بأبوال الإبل خاص بأولئك العرنیین لعلم النبي الخامس :

.2226لانقطاع الوحيلھم ، ولا یوجد مثلھ بعده 
قد یعترض على ھذا الاستدلال أیضا بمنع القول بنجاسة أبوال الإبل وحرمة شربھا ، وھوالسادس :

.2227بھ دلیل طھارتھ ، ولو كانت محرمة ما جاز التداوي بھا جواز شروقول كثیر من العلماء ، 
فالتداوي بأبوال الإبل تداو بمباح طاھر ، فلا یقاس علیھ التداوي بالخمر .

قاسوا التداوي بالخمر على لبس الحریر للحكة وغیرھا ، فقالوا : صح أن رسول الله الوجھ الخامس : 
وقال 2228»على ذكور أمتي وحل لإناثھمإن ھذین حرام « قال في الحریر والذھب :» إنما

، وغیرھا من الطرق الثابتة الموجبة للعلم ، 2229»یلبس الحریر في الدنیا من لا خلاق لھ في الآخرة
أباح لعبد , ثم صح یقینا أنھ وقد روى تحریم الحریر عمر وابنھ , وابن الزبیر وأبو موسى

لباس الحریر على سبیل التداوي من الحكة والقمل والوجع ، الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام 
.2230وھذا كلھ یدل على إباحة التداوي بالمحرم ، ومنھا الخمر عند الحاجة والافتقار إلیھ

.210/ 8ابن العربي ، عارضة الأحوذي : -2224
.168/ 6، المباركفوري ، تحفة الاحوذي : 254/ 10العظیم آبادي ، عون المعبود : -2225
. 155/ 3، العیني ، عمدة القاري : 53/ 1السرخسي ، المبسوط : -2226
.155/ 3، العیني ، عمدة القاري : 2/581الماوردي ، الحاوي الكبیر : -2227

والقول بطھارة أبوال مأكول اللحم ذھب إلیھ مالك وأحمد وطائفة من السلف وبعض الشافعیة و الحنفیة ، انظر : ابن عبد 
16/ 1، النووي ، روضة الطالبین وعمدة المفتین  : 250/ 2، الماوردي ، الحاوي الكبیر : 336/ 1البر ، الاستذكار : 

، 120/ 1، ابن نجیم ، البحر الرائق : 36/ 1، المرغیناي ، الھدایة : 206/ 1ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع : 
. 59/ 1الشوكاني ، نیل الأوطار : 

) ، و أبو داود في السنن ، كتاب اللباس  باب في276/ 32، 250/ 2، 146/ 2أخرجھ أحمد ، مسند أحمد :( -2228
، و النسائي في السنن ، كتاب الزینة ، باب تحریم الذھب على الرجال ، سنن 89/ 4الحریر للنساء ، سنن أبي داود : 

.1189/ 2، وأخرجھ ابن ماجھ ، كتاب اللباس ، باب لبس الحریر و الذھب للنساء ، سنن ابن ماجھ : 160/ 8النسائي : 
ولھ طرق " وذكر لھ ثمانیة طرق عن أبي موسى الأشعري ، وعلي  وعمر  وابن قال ابن المنیر : " ھذا الحدیث مشھور ،

عمر ، وعقبة بن عامر ، وعبد الله بن عمرو ، و زید بن أرقم ، و واثلة بن الأسقع .
.497/ 2، و مشكاة المصابیح : 649-640/ 1وصححھ الألباني ، انظر : البدر المنیر : 

، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب اللباس ، باب لبس الحریر و ر بن الخطاب متفق علیھ من حدیث عم-2229
باب تحریم استعمال إناء ، و أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب اللباس و الزینة ، 2194/ 5افتراشھ ، صحیح البخاري : 

إباحة العلم ونحوه للرجل ما لم یزد الذھب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذھب والحریر على الرجل وإباحتھ للنساء و
. 138/ 6، صحیح مسلم : على أربع أصابع

.563/ 21، ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى : 177/ 1ابن حزم ، المحلى : -2230



435

واعترض ابن تیمیة على ھذا الاستدلال من وجوه :
صنفي المكلفین ، وأبیح ن الحریر والذھب لیسا محرمین على الإطلاق ، فإنھما قد أبیح لأحدإالأول :

حا لمطلق الحاجة للصنف الآخر بعضھما ، وأبیح التجارة فیھما ، وإھداؤھما للمشركین ، فعلم أنھما أبی
، بخلاف المحرمات من النجاسات ، ومنھا والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزین النساء

خمر ، فلا تبیح في شيء مما سبق .ال
ب الأمر ، بخلاف التداوي بالخمر الحریر إنما أبیح  لحصول المصلحة بذلك في غالن لبسإالثاني :
لأن تأثیر الطعام ؛باب الطعام یخالف باب اللباسوبین الحریر والطعام،آخران ھناك فرقإالثالث :

التي ھي في الأبدان أشد من تأثیر اللباس على ما قد مضى ، فالمحرم من الطعام لا یباح إلا للضرورة 
ولا ، للحاجة أیضا ، ھكذا جاءت السنةالمسغبة والمخمصة ، والمحرم من اللباس یباح للضرورة و

2231بینھ ، والفرق بین الضرورات والحاجات معلوم في كثیر من الشرعیاتجمع بین ما فرق الله 

وقد ،نان بھ : قاسوا التداوي بالخمرعلى جواز اتخاذ الأنف من الذھب وربط الأسالوجھ السادس 
.2232جاءت السنة بذلك ، وھو من باب التداوي ، فیلحق بھ التداوي بالخمر

بأن الذھب إنما أبیح للأنف وربط الأسنان ؛ لأنھ اضطرار، وھو یسد الحاجة ونوقش ھذا الاستدلال
.2233یقینا كالأكل في المخمصة ، بخلاف التداوي بالخمر

على المكره على شربھا بجامع دفع الضرر عن النفس في كلقاسوا المتداوي بالخمرالوجھ السابع : 
.2234فقالوا : یجوز التداوي بالخمر ؛ لأنھ یدفع بھ الضرر عن نفسھ ، فصار كما لو أكره على شربھا

و قد یناقش ھذا القیاس من وجوه :
ة ما ھو أكبر من إن ھناك فرقا بین حالتي الإكراه و التداوي ، فالأولى ورد النص فیھا بإباحالأول :

فقد ورد النص بمنع التداوي بھا .الخمر ( كلمة الكفر ) ، أما الثانیة 
إن الضرر متیقن بترك شرب الخمر في حالة الإكراه ، كما أن دفعھ في ھذه الحالة متعین الثاني :

رب الخمر ، بخلاف حالة التداوي .بش
فھو قیاس فاسد الاعتبار .  ،وي بالخمر نصوص المانعة من التداإن ھذا قیاس معارض للالثالث :

من المعقول : - ثالثا 
و قد استدلوا بھ من وجوه :

إن المانعین التداوي بالخمر بعضھم عفا عن قدر الدرھم من النجاسة للحاجة  وبعضھم الوجھ الأول :
.2235؟!عفا عن دم البراغیث للحاجة ، فلم لا یعفون عن التداوي بالخمر للحاجة

أباح المیتة للمضطر لمصلحة حفظ النفس ، فكذلك یجوز التداوي بالخمر إن الله ھ الثاني :الوج
2236لمصلحة حفظ النفس

.567/ 21ابن تیمیة ،  مجموع الفتاوى : -2231
.563/ 21المصدر نفسھ : -2232
.567/ 21المصدر نفسھ : -2233
.41/ 9المھذب  مع  شرحھ المجموع  : -2234
.22/ 5الرازي ، مفاتیح الغیب : -2235
المصدر نفسھ .-2236



436

المطلب الرابع
سبب الاختلاف

لقد اعتمد المختلفون في جواز التداوي بالخمر على نصوص القرآن والآثار ، والأقیسة والمعقول ، 
ما یأتي : ویمكن إرجاع أسباب الخلاف بینھم إلى 

الاختلاف في تخصیص عموم النھي عن التداوي بالخمر الوارد في الأحادیث بالآیات المبیحة -أولا 
فتمسكوا بعموم النھي ، ، لتناول المحرم للمضطر ، فالمانعون لم یروا التداوي ضرورة تبیح المحظور
وحملوا النھي على حالة بینما رأى المجیزون أن المتداوي مضطر ، فصارت الخمر في حقھ حلالا ،

الاختیار .

الاختلاف في صحة الأحادیث الناھیة عن التداوي بالخمر وسائر المحرمات ، فصححھا - ثانیا 
المانعون ، وطعن في سندھا ابن حزم من المبیحین .

، الاختلاف في صحة قیاس التداوي بالخمر على التداوي بأبوال الإبل ، ولبس الحریر للحكة -ثالثا 
واتخاذ الأنف من الذھب ، فالمجیزون أعملوا ھذا القیاس بجامع كونھ إباحة لمحظور لضرورة 
التداوي ، بینما رأى المانعون أنھ قیاس فاسد الاعتبار لتفریق النص بین ھذه الأمور ، حیث حرم 

ن الخمر الأول وأباح الباقین ، كما فرقوا بین ھذه الأمور المنصوص على إباحة التداوي بھا ، وبی
.2237المنصوص على تحریم التداوي بھ من وجوه أخرى أتینا علیھا  أثناء مناقشة أدلة المبیحین

نظرة الطب القدیم إلى الخمر ، و توھم الأطباء والفقھاء أن للخمر منافع صحیة  وأنھا دواء - رابعا 
بیحین قیدوا إباحة لبعض الأمراض ، ویمكن القول إن ھذا أھم سبب للاختلاف ، إذا علمنا أن الم

التداوي بالخمر بالعلم بكونھا شفاء بالتجربة ، أو إخبار الطبیب العدل الحاذق ، وقد كان الأطباء 
یزعمون إلى عھد قریب أن للخمر بعض المنافع الطبیة ، وتبعھم كثیر من الفقھاء ، حتى تقدمت 

.2238الاكتشافات العلمیة ، فأبطلت ھذه المزاعم ، وبددت تلك الأوھام

في  الخمر المذكورةمنافعالوھم ھو تفسیر بعض أھل العلم على ترسیخ ھذا-في ظني - وما ساعد 
یسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إثِْمٌ  :َقول الله سورة البقرة بالمنافع الطبیة ، أعني في 

.]219[سورة البقرة : الآیة برَُ مِن نَّفْعِھِمَ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُھمَُآ أكَْ 

أما إثمھما فھو في الدین ، وأما المنافع « فھاھو ابن كثیر یقع في ھذا الوھم  فیقول في تفسیرھا :
الفضلات ، وتشحیذ بعض الأذھان فدنیویة ، من حیث إن  فیھا نفع البدن ، وتھضیم الطعام ، وإخراجَ 

.2239»ربة التي فیھاولذّة الشدّة المط

وانطلى ھذا الوھم على ابن تیمیة فجعل إنكار المنافع الطبیة للخمر ردا للقرآن ، حیث یقول: 
لم یخلق فیھا قوة طبیعیة من السخونة وغیرھا؟ثم ماذا ترید بھذا ، أترید أن الله «... 

.434انظر : ص -2237
.26محمد علي البار ، الخمر بین الطب والفقھ ، -2238
.579/ 1ابن كثیر ،  تفسیر القرآن العظیم : -2239
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، كسائر القوى والطبائع التي جرت العادة في الكفار و الفساق أنھ یندفع فیھا بعض الأدواء الباردة 
أودعھا جمیع الأدویة من الأجسام ، أم ترید شیئا آخر، فإن أردت الأول فھو باطل بالقضایا المجربة 
التي تواطأت علیھا الأمم ، وجرت عند كثیر من الناس مجرى الضروریات ، بل ھو رد لما یشاھد 

.«2240فیِھِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ قلُْ  :ویعاین ، بل قد قیل إنھ رد القرآن ، لقولھ 

محمد ولم یسلم من ھذا الوھم حتى بعض أساطین التفسیر في العصر الحدیث ، فقد قال العلامة 
وأما المنافع فمنھا : منافع بدنیة ، وھي ما تكسبھ من قوة «الطاھر بن عاشور في تفسیر ھذه المنافع :

.2241»حوال بدن الضعیف في بعض الأ

ه جحودا للحقائق بل رد على من خالف ھذا التفسیر من المالكیة ، وعد، التفسیر للمنافع ولم یكتف بھذا 
وذھب بعض علمائنا إلى أن المنافع مالیة فقط فرارا من الاعتراف بمنافع « فیقول : وإنكارا للواقع 

نافع بدنیة ولكنھا أن في الخمر مبدنیة للخمر ، وھو جحود للموجود ، ومن العجیب أن بعضھم زعم 
.2242»بالتحریم زالت

ولعلھ یقصد ابن العربي المالكي الذي أنكر منافع الخمر الطبیة الموھومة ، ونسب القائلین بھا إلى 
في ذلك ثلاثة مذاھب :وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ  :قولھ «البدعة ، فقال : 

أنھا ربح التجارة الأول :
لسرور واللذة اوالثاني :
قال قوم من المبتدعة : ما فیھا من منفعة البدن ؛ لحفظ الصحة القائمة ، أو جلب الصحة والثالث :

الفانیة بما تفعلھ من تقویة المعدة وسریانھا في الأعصاب والعروق ، وتوصلھا إلى الأعضاء الباطنة 
الرئیسیة ، وتجفیف الرطوبة ، وھضم الأطعمة الثقال وتلطیفھا .

والصحیح أن المنفعة ھي الربح ؛ لأنھم كانوا یجلبونھا من الشام برخص فیبیعونھا في الحجاز بربح 
.2243»كثیر

أما في الخمر فربح التجارة ، فإنھم كانوا یجلبونھا من الشام برخص «وقد تابعھ القرطبي فقال : 
طالب الخمر الخمر بالثمن فیبیعونھا في الحجاز بربح ، وكانوا لا یرون المماكسة فیھا ، فیشتري 

الغالي ، ھذا أصح ما قیل في منفعتھا ، وقد قیل في منافعھا : إنھا تھضم الطعام ، وتقوي الضعف ، 
2244»وتعین على الباه ، وتسخي البخیل ، وتشجع الجبان ، وتصفي اللون ، إلى غیر ذلك من اللذة بھا

أما منفعة إصلاح البدن  فقد بالغ «یقول : ثم یحدث ابن العربي عن نظرة أطباء عصره إلى الخمر، ف
فیھا الأطباء حتى إني تكلمت یوما مع بعضھم في ذلك ، فقال لي : لو جمع سبعون عقارا ما وفى 

.2245»بالخمر في منافعھا ، ولا قام في إصلاح البدن مقامھا 

.392/ 1ابن تیمیة ،  الفتاوى الكبرى : -2240
.392/ 1ابن عاشور ، التحریر والتنویر : -2241
المصدر نفسھ .-2242
.151-150/ 1ابن العربي ، أحكام القرآن : -2243
. 57/ 3القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : -2244
.151/ 1ابن العربي ، أحكام القرآن : -2245
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مسلمین أبا بكر ونرى شیخ أطباء ال« محمد علي البار:وعن نظرة الأطباء ھذه یقول ھذا الدكتور
، فیقول في كتابھ " منافع الأغذیة ": إن الشراب المسكر یسخن یتمدح بالمنافع الوھمیة للخمرالرازي

البدن ، ویعین على الھضم للطعام في المعدة ، وسرعة تنفیذه إلى الكبد ، وجودة ھضمھ ھناك ... 
بالماء ، ویخصب البدن متى وتنفیذه من ثمة إلى العروق وسائر البدن ، ویسكن العطش إذا مزج 

جمیعا ، ویسھل خروجھا من البدن شرب على أغذیة كثیرة الاغتذاء ، ویحسن اللون ، ویدفع الفضول
ولذلك ھو عون عظیم على حفظ الصحة .

وكذلك فعل ابن سینا في " القانون " ، وسار على نھجھما كثیر من قدامى الأطباء ، وھو منھج خاطئ 
أن الخمر داء ، وقد جاءت أحادیثھ معجزة في ھذا الباب ؛ فقد كشف ول الله بعد أن أوضح لھم رس

الطب الحدیث زیف ما كانوا یعتقدون ، وأبان أن ما جاءت بھ الأحادیث الصحیحة ھو الحق الذي لا 
.2246»مریة فیھ ، وأن كلام الأطباء على مدى الأزمنة المتطاولة ھو الھراء والغثاء 

ة مع كلمة " منافع " الواردة في الآیة الكریمة ، دخل كثیر من العلماء في معركة وبھذه الأوھام الطبی
كیم الرحیم الجمع بین ھذه الأوھام وبین تحریم شرب الخمر والتداوي بھا ، وقد أشكل علیھم تحریم الح

على عباده ما ینفعھم .

وكیف یجوز أن یرد الشرع فإن قیل : « وقد أورد ھذا الإشكال ابن العربي ثم أجاب عنھ بقولھ :
بتحریم ما لا غنى عنھ ، ولا عوض منھ و ھذا مناقض للحكمة ؟

فالجواب عنھ من ثلاثة أوجھ :
أنا لا نقول إنھ لا غنى عنھا ولا عوض منھا ؛ بل للمریض عنھا ألف غنى ، وللصحیح أحدھا :

والمریض منھا عوض من الخل ونحوه .
نى عنھا ولا عوض منھا لما امتنع تحریمھا ، ولا استحال أن یمنع أن نقول : لو كانت لا غالثاني :

الباري تعالى الخلق منھا لثلاثة أدلة : الأول : أن للباري تعالى أن یمنع المرافق كلھا أو بعضھا ، وأن 
یبیحھا ، وقد آلم الحیوان وأمرض الإنسان .

یدخل «من طرق أنھ قال : ي الثاني : أن التطبب غیر واجب بإجماع من الأمة ، ثبت عن النب
الجنة من أمتي سبعون ألفا من غیر حساب ، وھم الذین لا یكتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون ، 

.2247»وعلى ربھم یتوكلون
لو كان فیھا صلاح بدن لكانت فیھا ضراوة وذریعة إلى فساد العقل ، فتقابل الأمران ، فغلب الثالث :

.2248»صلحة المنبھ علیھا في سورة المائدة المنع لما لنا في ذلك من الم

أما سواه ممن عنّ لھ ھذا الإشكال فقد اختصر طریق الخلاص منھ بزعمھ أن المنافع كانت قبل 
المنافع ، مستأنسین بما روي عن ابن عباس ومجاھد أن منافعھما التحریم ، فلما حرمت سلبھا الله 
.2249قبل التحریم وإثمھما بعدما حرما

306مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد الثامن ، الجزء الثالث ، ص  محمد علي البار ، التداوي بالمحرمات ، مجلة-2246
متفق علیھ ، أخرجھ البخاري في كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غیره و فضل من لم یكتو ، وباب من لم -2247

یح من حدیث عمران بن حصین و ابن عباس ، صحومن یتوكل على الله فھو حسبھ یرق ، و كتاب الرقاق ، باب 
، و أخرجھ مسلم في كتاب الإیمان ، باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمین 2375و 2170و 2157/ 5البخاري : 

.37/ 1الجنة بغیر حساب و لا عذاب ، من حدیث عمران بن حصین  وابن عباس ، صحیح مسلم : 
.152-151/ 1ابن العربي ، أحكام القرآن : -2248
.328/ 4، تفسیر الطبري : 607/ 1ا في :  الدر المنثور : انظر قولھم-2249
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في النجم الوھاج قال الشیخ : كل ما یقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربھا « لصنعاني : یقول ا
الخالق لكل كان عند شھادة القرآن أن فیھا منافع للناس قبل ، وأما بعد نزول آیة المائدة فإن الله 

ي بالخمر ، والذي شيء سلبھا المنافع جملة ، فلیس فیھا شيء من المنافع ، وبھذا تسقط مسألة التداو
الله تعالى إن«قال: وفیھ حدیث أسنده الثعلبي وغیره أن النبي ، قالھ منقول عن الربیع والضحاك 

.2250»» لما حرم الخمر سلبھا المنافع

، وحملھ على غیر »لكنھا داء«:وھذا الوھم نفسھ  حمل بعض شراح الحدیث على تأویل قولھ 
إنما سماھا داء لما في شربھا من الإثم ، وقد یستعمل لفظ « ھذا المقام : ظاھره ، فقد قال الخطابي في

الداء في الآفات والعیوب و مساوىء الأخلاق ، وإذا تبایعوا الحیوان قالوا برئت من كل داء یریدون 
ر عن أمر الدنیا إلى أمفنرى أن قولھ في الخمر إنھا داء أي لما فیھا من الإثم ، فنقلھا ... العیب 

الآخرة ، وحولھا عن باب الطبیعة إلى باب الشریعة ، ومعلوم أنھا من جھة الطب دواء في بعض 
وكل ھذا إنما ھو على معنى ضرب المثل ، وتحویلھ عن أمر الدنیا وفیھا مصحة البدن ...الأسقام ، 

لما یلحق إلى معنى أمر الآخرة فكذلك سمیت الخمر داء ، إنما ھو في حق الدین ، وحرمة الشریعة 
.2251»شاربھا من الإثم ، وإن لم یكن داء في البدن ، ولا سقما في الجسد 

وھكذا وقع في الوھم حذاق الأطباء وجھابذة الفقھاء ، وسار الناس على آثارھم ، ولو عرفوا حقیقة 
ى كل ، وحرموا التداوي بھا ، ولما احتاجوا إلالخمر وأنھا داء لا دواء ، لوقفوا عند خبر المعصوم 

ھذا التكلف في تفسیر الآیة وتوجیھھا ، و تأویل الأحادیث أو إبطالھا، ولعادت مسألة التداوي  بالخمر 
وفاقیة ، ولھذا جعلت المعتقد الطبي في الخمر أھم أسباب الخلاف في ھذه المسألة . 

.  1258/ 4الصنعاني ، سبل السلام : -2250
.254-253/ 10انظر : عون المعبود : -2251
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المطلب الخامس
الحدیثالخمر في میزان الطب 

: خمرالتعریف الكمیائي لل

وھو روح الخمر والمادة المسكرة فیھ ، الخمر ھي الأشربة التي تحتوي على كمیات من الكحول ،
.2252) أي روح ، ویقصدون بھ روح الخمرspiritویدعى في الإنكلیزیة ( 

وأول من اكتشف الكحول ھم الكمیائیون العرب ، وقاموا بتحضیره ، ثم ترجم الإفرنج عنھم ھذه 
) وھذا ما تقرره المعاجم اللغویة الفرنسیة Alcoholفنقلوھا إلى لغتھم فصارت ( -غول ال-الكلمة 

.2253والإنجلیزیة
سمى العرب الخمر بالغول ، ثم أخذ الغربیون عنھم ھذا «وفي ھذا یقول الأستاذ ظافر القاسمي : 

.2254»ل) ، ثم عدنا فأخذناه عنھم مرة أخرى وأسمیناه بالكحوAlcoholاللفظ فأسموه (

والكحول ھو اسم عام یطلق على جملة من المركبات الكمیاویة لھا خصائص متشابھة ومكونة من 
لیة أي ذرتي أوكسجین وھیدروجین ذرات الھیدروجین والكاربون ، وآخرھا مجموعة ھیدروكسی

)OH(2255.

:2256وللكحول أنواع عدة ، منھا ما یأتي

ولھ طعم لاذع ، وأقوى ، وھو سائل طیار لیس لھ لون ) :Ethyl Alcoholالكحول الإیثیلي ( -1
لجین " بالمائة منھ ، وھي الخمور المقطرة مثل : " ا60إلى  40الخمور یحتوي في العادة ما بین 

الویسكي "  و" البراندي " ، ویتكون ھذا الكحول من تخمر السكریات والنشویات ، كما یمكن و"
في غازات البترول .تحضیره من غاز (الإیثان ) الموجود 

ویسمى كحول نشارة الخشب ، لأنھ ینتج من التقطیر الجاف ) :Mythylالكحول المثیلي ( -2
لبعض ألوان الخشب ، مثل خشب الزان ، وھو كحول شدید السمیة ، إلا أنھ یستخدم في صناعة بعض 

ا یكفي لشرب الخمور الخمور الردیئة ، التي یتعاطاھا المدمنون عندما لا یجدون في حوزتھم م
الباھظة ، ویؤدي شربھ إلى إصابة مباشرة بعضلة القلب قد تؤدي إلى الوفاة ، وإلى الإصابة بالعمى، 

وقد حدثت حالات تسمم واسعة منھ في الھند في التسعینیات من القرن الماضي ، قتل منھا المئات .
یدخل أحیانا في صناعة العطور اویستخدم ھذا الكحول كوقود وحافظ ، ومذیب لبعض المواد ، كم

الكولونیا ).(

.14، و مشكلة المسكرات والمخدرات ، ص 22د . محمد علي البار ، الخمر بین الطب والفقھ ، ص -2252
بقان . المرجعان السا-2253
، و محمد علي البار ، 183د . داود سلمان السعدي ، أسرار خلق الإنسان ، العجائب في الصلب و الترائب ، ص -2254

13، و مشكلة المسكرات والمخدرات ، ص 22الخمر بین الطب والفقھ ، ص 
.22ب ، ص ، الخمر بین الفقھ والط13د. محمد علي البار ، مشكلة المسكرات والمخدرات ، ص -2255
، عبد الفتاح 25-22، و الخمر بین الطب و الفقھ ، ص 15- 13البار ، مشكلة المسكرات والمخدرات ، ص -2256

محمود إدریس ، استخدام الكحول في الغذاء والدواء و النعقیم ، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة ، السنة التاسعة ، العدد 
.111-110، صھ1418الخامس و الثلاثون ، 
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وھو مادة سامة ، ویدخل في العملیات الكیمیائیة ) :Isopropylالكحول الإیزوبروبیلي ( -3
والصناعیة .

وھما أشد خطرا مما سبق من الكحولات .الكحول الأمیلي والبروبیلي :-4-5

تعمل للشرب ، وبعضھا یستخدم في الصناعة دون وجمیع ھذه الكحولات مسكرة إلا أن بعضھا یس
الشرب لسمیتھ ، و النوع الأول ( الكحول الإیثیلي) ھو المستخدم في صناعة الخمور بكل أنواعھا ، إذ 

یدخل في تركیبھا بنسب مختلفة .

: بعض الأضرار الطبیة للخمر

فھي في نظر الأطباء  إن مضار الخمر على صحة الإنسان لا تحصى كما یقول أھل الاختصاص ،
في أكبر وأشھر مرجع طبي سم ناقع وموت بطيء ، وفي ھذا یقول بعض الدكاترة الغربیین

إن الكحول ھو السم الوحید المرخص بتداولھ على نطاق واسع ، ویجده تحت یده كل من «: بریطاني
.2257»یرید أن یھرب من مشاكلھ

ي ، وھذه بعض من أضراره : وھو یؤثر سلبا على جمیع أجھزة الجسم البشر

یتسبب الكحول في ضمور المخ ، واضمحلال المخیخ ، كما على مستوى الجھاز العصبي :-أولا 
یسبب التھاب عصب العین المؤدي إلى العمى ، ونوبات فقدان الذاكرة ، والإغماء والارتعاش 

والھلوسات والتشنجات الصرعیة ، وقد یؤدي إلى الخرف والجنون .
لل النصفي عند الشباب من الرجال یعتبر الإسراف في تناول الكحول من أكثر أسباب حدوث الشكما 

.2258وھو ناجم عن نقص الترویة الدماغیة ، أو ازدیاد تخثر الدم ، أو ارتفاع ضغط الدم 

یسبب الكحول قائمة طویلة من الأمراض ، منھا : تقرحات على مستوى الجھاز الھضمي :-ثانیا 
البلعوم والمريء والمعدة والأمعاء ، كما یتسبب في إصابات سرطانیة على مستوى ھذه الفم و

الأعضاء .
كما یؤدي الإفراط في تناول الخمر إلى الإصابة بالتھاب البنكریاس الحاد والمزمن ، والأول مرض 

خطیر یؤدي إلى نخر وموت خلایا البنكریاس مع نزف شدید فیھ.
على الجھاز الھضمي تشمع الكبد ، وھو مرض خطیر لا شفاء منھ ، ولعل من أخطر آثار الخمر 

ویعتبر الإدمان على الكحول أكثر أسباب ھذا المرض .
ولا ننسى القيء والغثیان ، وسوء الھضم والامتصاص وفقدان الشھیة ، ناھیك عن انتفاخ البطن وآلام 

.2259المعدة
نفة تسبب نزفا خطیرا .ویرى أھل الاختصاص أن معظم أمراض الجھاز الھضمي الآ

.26د . أوبري لوس ، مرجع برایس الطبي ، نقلا عن الخمر بین الطب والفقھ ، ص -2257
، و داود سلمان السعدي ، أسرار خلق الإنسان ، 184-151محمد علي البار ، الخمر بین الطب والفقھ ، -2258

.186، 185العجائب في الصلب والترائب ، ص 
.208-185لبار ، الخمر بین الطب و الفقھ ، ص انظر : محمد علي ا-2259
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یتسبب الكحول في اعتلال عضلة القلب ، وارتفاع على مستوى القلب والجھاز الدوري:- ثالثا 
ضغط الدم وھبوطھ ، وتصلب الشرایین ، ونوبات الخفقان ، واضطرابات نبض القلب .

ویفقدھا ، یضاء كما یسبب الخمر أنواعا خطیرة من فقر الدم ، وحموضة الدم ، ویثبط الكریات الب
.2260ع عن جسم الإنسان ضد كل غاز غریبالقدرة على الحركة ، وھي المسؤولة عن الدفا

یسبب الخمر انخفاض سكر الدم بسبب مرض الكبد وعجزه ، أو سوء على مستوى الغدد :- رابعا 
التغذیة ، ومع ذلك ھو ضار لمرضى السكري ولا ینفعھم بأیة حال .

ویحدث نوع من السمنة في البطن ، ، دة الكظریة ، فیزداد إفراز الكورتیزون كما تؤثر الخمر في الغ
مع ضعف الأطراف وھزالھا ، ولین العظام وتورم الوجھ واستدارتھ وارتفاع ضغط الدم مع زیادة 
السكر فیھ ، ویسمى ھذا المرض مرض ( كوشینج ) ، ولا علاج لھ إلا التوقف عن شرب الخمور 

مطلقا .

یر كبیر على الغدة الدرقیة ، والغدد الجنسیة ، ویسبب العنة ، وتضخم الثدیین وضمور وللخمر تأث
.2261الخصیتین عند الذكر ، كما یتسبب في انخفاض ھورمون التوستیرون الذكري

التھاب الكلیتین ، وتموت حلیمات الكلیة ، وإدرار البول على مستوى الجھاز البولي :- خامسا 
.2262الزائد المسبب للعطش 

التھابات الجھاز التنفسي ، وسرطان الحنجرة ، وخراج على مستوى الجھاز التنفسي :-سادسا 
2263الرئة والتدرن الرئوي ، والتھاب الحنجرة الذي یسبب بحة یتمیز بھا مدمنو الكحول

فھذه بعض أضرار الخمر غیض من فیض ، وقطرة من بحر ، وإلا فأین ھي أضراره النفسیة 
.والاقتصادیة والمھنیة ، وغیرھا والاجتماعیة

حقا إن الغول ، أو الكحول لیغتال الشخص في صحتھ الجسمیة «یقول الدكتور داود سلمان السعدي : 
، وزوجتھ وأولاده وأھلھ ومجتمعھ والنفسیة والاجتماعیة ، وفي عملھ ومستقبلھ وعمره وسمعتھ ومالھ 

.خمر أیضا في البیت والشارع والمعمل ، كما في حانة ال
أن فیھ متعتھ ولذتھ ونفعھ ، فھل قد - وھو خادع نفسھ -یغتالھ من حیث لا یدري ، ومن حیث یظن 

وجدت بعد ذلك اغتیالا أكبر وأخطر من ھذه الغیلة الشنعاء ؟
حقائق الأمر كلھ ، ألا وھي ولقد جاء وصف ذلك في كلمة قرآنیة بلیغة رائعة واحدة جمعت 

.2264»الغول

.268-239انظر المرجع السابق ، ص -2260
.282-273، و ص 42-39المرجع نفسھ ، ص -2261
.189أسرار خلق الإنسان ، العجائب في الصلب والترائب ، ص داود سلمان السعدي ، -2262
.272–269قھ ، ص محمد علي البار ، الخمر بین الطب و الف-2263
.208-207أسرار خلق الإنسان ، العجائب في الصلب والترائب ، ص داود سلمان السعدي ، -2264
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ر دواء ؟ھل الخم

مكن أن یصیر دواء ، حق لنا أن نتساءل ھل یبعد أن عرفنا أن الخمر داء عضال ، وسم زعاف
وینقلب علاجا ؟

لقد ساد الاعتقاد بین الناس دھرا أن الخمر دواء لبعض الأمراض ، وكانوا یعتقدون فیھا بعض المنافع 
وقد كان «البار : یقول الدكتورالاعتقاد الخرافي ،الصحیة حتى جاء الطب الحدیث فأبطل ھذا 

وبعده ، وحتى زمن قریب أن للخمر الأطباء یزعمون في الأزمنة الغابرة ، وعلى زمن رسول الله 
.2265»وتبین أنھا أوھام ،بعض المنافع الطبیة ، ثم تقدمت الاكتشافات العلمیة ، وبطلت تلك المزاعم

ئ الجسم ، وقد روي أن بعض أھل الیمن سألوا النبي فمن المنافع الطبیة الموھومة للخمر أنھا تدف
.2266أن یرخص لھم في شرب الخمر بحجة أن بلادھم باردة ، فأبى علیھم

وقد جاء الطب الحدیث بعد ھذه الحادثة بألف وأربعمائة عام تقریبا لیقول لنا إن ذلك الدفء لیس إلا 
فیشعر المرء بالدفء ، ، ك التي تحت الجلد من قبیل الوھم ، فالخمر توسع الأوعیة الدمویة خاصة تل

ویفقد حرارة جسمھ في الجو القارس ، وقد یؤدي ذلك إلى وفاتھ وھو ینعم بالدفء الكاذب كما یحدث 
في أعیاد رأس السنة في دول الغرب .

س ومن أھم الأوھام المتعلقة بمنافع الخمر أنھا تقوي الباءة وتزید في القدرة الجنسیة ، وكانوا النا
یشربونھا من ھذا المنطلق ، حتى أثبت الطب الحدیث تھافت ھذا الاعتقاد ، وأن الخمر من أكبر 
أسباب العجز الجنسي والعنة ، ویزداد ھرمون الأنوثة في جسم شارب الخمر ، كما تتعرض وظیفة 

الخصیتین للخلل .

س یشربونھا على أنھا فاتح ومن ھذه الأوھام أن الخمر تفتح الشھیة وتساعد على الھضم ، وكان النا
فراز المواد المساعدة على الھضم للشھیة ولا یزالون ، والخمر لھا ھذا التأثیر أول الأمر إذ تزید من إ

ثم ما تلبث أن تنقلب إلى الضد فتقل ھذه الإفرازات ویصاب المدمن بفقدان الشھیة والتھاب المعدة 
.2267المزمن

دون أن الخمر علاج روحي ، فیصفونھ لمن یزعمون أنھ والأدھى من ھذا أن بعض العامة یعتق
مسحور ، وقد سمعت من ینصح صاحبھ بتناول الخمر ، وأنھا أفضل طریقة للتخلص من السحر 

المأكول .

إن الخمر في نظر الطب الحدیث سم قاتل كما سبق بیانھ ، ولم یبق طبیب على وجھ البسیطة ینصح 
تعمال الخمر دواء في عرف الطب الحدیث دلیل جھل وتخلف ، مرضاه بتناول الخمور ، بل أصبح اس

وقد أثبتت الأبحاث الطبیة المقدمة إلى مؤتمر"ھلسنكي" لمكافحة المسكرات والتسمم الكحولي ، 
إن «م أن من الخطأ وصف الكحول كدواء لأي داء ، ومما جاء في مقرراتھ : 1939المنعقد عام 

.26الخمر بین الطب والفقھ ، ص محمد علي البار ، -2265
.102/ 5المرجع نفسھ ، والحدیث أخرجھ أبو عوانة في مسنده ، مسند أبي عوانة : -2266
.43- 39، و ص 28، ص المرجع نفسھ -2267
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لخمر على سبیل التداوي ، یعد في عرف ھذا المؤتمر متأخرا في الطبیب الذي یصف لعلیلھ شیئا من ا
.2268»فنھ بضعة عشر عاما 

وقد بطل استخدام الخمر كتریاق ودواء في الطب الحدیث ، ولكن «ویقول الدكتور محمد علي البار : 
.2269»بقي استعمال الكحول كمذیب لبعض الأدویة والعقاقیر 

.2270»إنھا داء ولیست بدواء«: فصدق الصادق المصدوق في قولھ 

:الكحول في الأدویة

لقد بطل في الطب الحدیث استعمال الخمر صرفا دواء كما سبق بیانھ ، ولكن بقي استخدام الكحول في 
ائل كثیر من الأدویة التي تقوم بتصنیعھا ، وھي عادة سوفشركات الأدویة تدخل الكحول في الأدویة ، 

ة .للشرب أو للمضمضة والغرغر

وحتى بعض الأطعمة یضاف إلیھا الكحول ، كبعض العصائر والحلویات و الشكولاطة لإكسابھا نكھة 
وطعما مستساغا ، أو كمذیب لبعض العناصر المكونة لھا.

وما یھمنا ھنا ھو استعمال الكحول في الأدویة ، فما ھي فائدة الكحول ھنا ؟

:2271لنحو الآتيإن الكحول في الأدویة الحدیثة یستعمل على ا

مذیبا لبعض المواد القلویة والدھنیة التي تدخل في تركیب ھذه الأدویة ، والتي لابد لإذابتھا من - 1
الكحول .

، والمیكروبات ومنع نموھا وتكاثرھا، كما یستعمل مادة حافظة لخاصیتھ في قتل الجراثیم -2
یریا .فیضاف إلى المستحضرات الدوائیة لیحفظھا من نمو البكت

ویستعمل الكحول محسنا للمذاق ومسوغا لكثیر من الأدویة ، فیعطي الدواء نكھة خاصة ومذاقا -3
تعود علیھ أھل أوروبا وأمریكا حیث یأتینا الدواء جاھزا مصنعا .

یستخدم الكحول عاملا موزعا ومرطبا في صناعة بعض المستحضرات الفوارة والأقراص .-4

ئیة ، التي تصنف غالبا في خانة وبنسب عالیة في بعض المستحضرات الدوایستخدم الكحول- 5
مسكنات السعال ) أو ( المطھرات ) أو ( المقویات ) ، كما یدعي أصحابھا ، كما یدخل في تركیب (

بعض المھدئات والمنومات ومضادات الحساسیة ، وقد یستخدم الكحول الإیثیلي في حالة التسمم 
تخلیص الجسم من الأخیر .بالكحول المیثیلي ل

.153مرجع سابق ، ص ل في الغذاء والدواء والتعقیم ، عبد الفتاح محمد إدریس ، استخدام الكحو-2268
.29محمد علي البار ، الخمر بین الطب والفقھ ، ص -2269
.424سبق تخریجھ ، انظر ص -2270

و التداوي بالمحرمات ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ،30–29محمد علي البار ، الخمر بین الطب والفقھ ، ص -2271
.315–313، ص 03العدد الثامن ، ج 
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ومعقما للآلات الطبیة .تخدم الكحول مطھرا للجلد ،ویس-6

فھل یمكن القول إن الكحول في الطب الحدیث دواء لا یمكن الاستغناء عنھ ؟

للإجابة عن ھذا السؤال لابد من بیان بعض ملاحظات أھل الاختصاص حول ھذه المركبات الصیدلیة 
فة من الكحول  :التي تحوي نسبا مختل

إن الكحول في ھذه التركیبات الدوائیة لھ مفعول فارماكولوجي على الجسم أكثر مما ھو -1
موصوف لھ ، فالكحول غیر مقصود لذاتھ في الدواء ، بل لخصائصھ كحافظ ومذیب ومعقم  لا 

.2272كعنصر نافع للمرض

والمطھرات والمقومات والمھدئات سكناتإن الأدویة الحاویة على الكحول تقع غالبا في خانة الم-2
لأنھا حتى ولو صح مفعولھا إنما ھي تھدئة للأعراض ، ؛ذا الشكل لیست بالضرورة اللازمة وھي بھ

.2273ولیست علاجا شافیا لھا

إن ھذه المركبات الدوائیة لھا محاذیر طبیة وتأثیرات جانبیة على مستعملیھا ، لاسیما الأطفال - 3
ء في بنود أعمال اللجنة الاستشاریة الإقلیمیة لشرق البحر الأبیض المتوسط التابعة منھم ، وقد جا

یستعمل الكحول أحیانا في الأدویة «م:1985لمنظمة الصحة العالمیة في اجتماعھا المنعقد في أكتوبر 
ھي تركیزات لیست ضروریة فحسب ، ولكنھا تنطوي على الضرر ، ولا وبتركیزات عالیة جدا ،

للأطفال ، ولھذا السبب فإن الأكادیمیة الأمریكیة لطب الأطفال طلبت استبعاد الكحول من أدویة سیما 
.2274»الأطفال وغیرھا

ثبت بما لا یدع مجالا للشك أن الكحول بنسبتھ المتدنیة في «ویقول الدكتور أحمد رجائي : 
ا استخدم في أثناء لأجنة إذالمستحضرات الصیدلیة لھ آثار خطیرة خاصة على الأطفال ، وا

.2275»الحمل
ولھذا ینصح بعض الاختصاصیین بالحذر في وصف وتناول ھذه الأدویة ، والتوعیة بھذا 

.2276الموضوع

إن التقدم العلمي في مجال الصیدلة والكیمیاء قد أتاح بدائل عن الكحول لھا خصائصھ  وتعمل - 4
الصدد یقول الدكتور أحمد رجائي : عملھ دون محذور طبي أو شرعي ، أو ضرر جانبي ، وفي ھذا

ثبت بالتجربة إمكانیة استبدال مواد أخرى مذیبة بالكحول في بعض المستحضرات الصیدلیة ، «
والدلیل على ھذا أن معظم شركات الأدویة سارعت لإجراء تجارب تھدف إلى تحضیر مستحضرات 

د بالأسواق مستحضرات خالیة من صیدلیة خالیة من الكحول ، خاصة للأطفال والحوامل ، والآن یوج
.2277»الكحول ، ومثیل لھا بالكحول ، وتعطي الخیار للطبیب في اختیار ما یجده مناسبا 

.196داود سلمان السعدي ، أسرار خلق الإنسان ، العجائب في الصلب والترائب ، ص -2272
نفسھ .المرجع-2273
.131، ص لتعقیم ، مرجع سابق نقلا عن : عبد الفتاح  إدریس ، استخدام الكحول في الغذاء والدواء وا-2274
نقلا عن المرجع نفسھ .-2275
.197داود سلمان السعدي ، أسرار خلق الإنسان ، العجائب في الصلب والترائب ، ص -2276
.134نقلا عن عبد الفتاح محمد إدریس ، استخدام الكحول في الغذاء والدواء والتعقیم ، مرجع سابق ، ص -2277
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في الصناعات الدوائیة یتسع استعمال الكحول على أنھ مادة «ویقول البروفیسور محمد عبد السلام :
الحوامل ، وھو في الغالب یستعمل مذیبة في عدد كبیر من الأدویة ، بما في ذلك أدویة المراضع و

.2278»بكمیات لا داعي لھا ، وفي مستحضرات یمكن أن یستخدم فیھا بدائل أخرى

وھناك سعي عالمي إلى تخلیص الدواء من الكحول ، وقد عقدت لذلك المؤتمرات ، ونشطت البحوث 
ورغم  ذلك فإن ، حلت فیھا مواد أخرى محل الكحول والدراسات ، وقد طرحت في السوق عدة أدویة

بعض المتخصصین یرى أن ھذه البدائل لا تغني عن عن استخدام الكحول في بعض المستحضرات 
ثبت بالتجربة أن ھناك مستحضرات صیدلانیة لا «الصیدلانیة في الوقت الراھن ، یقول د. رجائي : 

صول إلى حل یمكن تحضیرھا بدون كحول ، وإلا سبب ذلك الكثیر من المشكلات ، وإلى حین الو
لھذه المشكلات ، أعتقد بأنھ من الضروري تحضیر ھذه المستحضرات باستخدام الكحول ، إما 
بوصفھ مذیبا ، أو حافظا ، أما عن المستحضرات التي یستخدم فیھا الكحول مھدئا فأستطیع أن أجزم 

لمستحضرات بأنھا ضارة ، ولا یجوز استخدامھا ، وقد سارعت معظم الشركات المنتجة لمثل ھذه ا
.2279»بإیقاف تصنیعھا

وبناء على ما سبق یمكن القول أن الكحول لا یعد دواء ، وإن دخل في تركیب الأدویة ، إذ لا تأثیر لھ 
على المرض ، وإنما دوره ھو إذابة العناصر الأساسیة للدواء أو حفظھا ، وحیث وجد دواء یدخل 

كونھ مطھرا أو مسكنا ومھدئا ، وھو غیر الكحول في تركیبھ بنسب عالیة ، فھو لا یخرج عن 
ولیس علاجا شافیا لھا ، مع ، لا یعدو أن یكون مھدئا للأعراض -لو صح -ضروري ؛ لأن مفعولھ 

وفي ھذا یقول د. داود سلمان السعدي : أضراره وتأثیراتھ السلبیة ، ووجود بدائل مأمونة العواقب ،
حقا یحتوي على الكحول ، ولا یقوم مقامھ ولا أتذكر أنھ قد مر علي یوما دواء ضروري«

.2280»غیره

.135والتعقیم ، مرجع سابق ، ص تاح محمد إدریس ، استخدام الكحول في الغذاء والدواءنقلا عن عبد الف-2278
.156-154المرجع نفسھ ، ص  -2279
.196داود سلمان السعدي ،  أسرار خلق الإنسان ، العجائب في الصلب والترائب ، ص -2280
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السادسالمطلب
حكم التداوي بالخمرالقول المختار في 

على آراء أھل الطب بعد عرض مذاھب الفقھاء في حكم التداوي بالخمر ومناقشة أدلتھم  ، والوقوف 
ما یأتي : فیھا لا یمكن إلا اختیار

:وي بالخمر صرفا في كل الأحوالتحریم التدا- أولا 

:و ھذه  أسباب ھذا الاختیار

قوة أدلة المانعین النقلیة والعقلیة ، ولا ینبغي الالتفات إلى تضعیف ابن حزم لھذه الأحادیث ، - 1
فحدیث علقمة قد رواه مسلم في صحیحھ ، وحدیث حسان بن مخارق قد صححھ غیره ، وقد سبق 

.2281تخریجھ

.الشفاءل ھي داء فكیف یطلب منھا وھو المعصوم  قد نص على أنھا لیست بدواء ، بي إن النب-2

إن حاصل ما استدل بھ المبیحون ھو أن التداوي بالخمر ضرورة ، والضرورات تبیح -3
المحظورات ، ولا شك في صحة المقدمة الثانیة ، أما المقدمة الأولى فغیر مسلمة ، والخلاف بین 

ر في أیھما أفضل التداوي أم تركھ ، ولو كان ضرورة لما جاز تركھ ، فلا تتناولھ عموم العلماء مشھو
.الأدلة المبیحة للمحظور عند الاضطرار

إن المبیحین للتداوي بالخمر إنما بنوا مذھبھم على ما توھمھ الأطباء الأقدمون من أن للخمر منافع - 4
دواء بالتجارب ، أو إخبار طبیب عدل ، وقد أثبت الطب طبیة ، وقد علقوا الجواز على العلم بكونھا 

الحدیث بطلان ھذه الأوھام ، وأبان أن الخمر داء لا دواء ، فانھار الأساس الذي بنوا علیھ مذھبھم .

وسوس ، سائر أجھزة الجسم ، فھي سم ناقع إن الطب الحدیث قد أثبت أن للخمر أضرارا على - 5
، ویغتالھ من حیث لا یشعر .ینخر جسم المدمن من الداخل 

و بھذا صدر قرار المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ السادسة عشر 
.2282م2002/ 10/ 10–5ھ الموافق 1422/ 10/ 26–21المنعقدة بمكة المكرمة في 

لخمر إذا وصفھا طبیب حاذق إلى جواز التداوي با2283ومع ھذا فقد ذھب بعض العلماء المعاصرین
، صادق عدل أمین ، ولم یوجد ما یقوم مقامھا من الحلال ، وھذه فتوى یردھا صحیح خبر النبي 

وصریح قول الأطباء المحدثین .

.425انظر : ص -2281
.476ة الثالثة عشر ، العدد الخامس عشر ، ص مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السن-2282
، والشیخ سید سابق ، 381، الشیخ محمود شلتوت ، الفتاوى ، ص 1252/ 4انظر : فتاوى محمد رشید رضا : -2283

.400/ 2فقھ السنة : 
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التفصیل في ما یتعلق بالمستحضرات الصیدلیة المحتویة على الكحول ، على النحو الآتي :- ثانیا 

توي على نسبة عالیة من الكحول ، تصل إلى درجة الإسكار ، فلا یحل إذا كان ھذا الدواء یح- 1
استعمالھ ، ولا یحل للطبیب المسلم وصفھ .

وھذا یكثر في بعض الأدویة المسكنة للسعال ، والمقویات و المشھیات والمھدئات ، وبعض ھذه 
رب من تركیزه في بالمائة ، وھذا تركیز عال جدا یق30المركبات تصل نسبة الكحول فیھا إلى 

.2284الویسكي ، وكثیرا ما تشرب  ھذه المستحضرات للسكر

واخترت عدم جواز التداوي بھذا الصنف من الأدویة ، لما یأتي :

إن ھذه الأدویة غیر ضروریة ، لأنھا في الغالب مسكنات ، ومقویات ، ومشھیات .- أ 

لدواء ، فضلا عما تسببھ من ضرر وآثار إن ھذه النسبة العالیة من الكحول غیر ضروریة في ا-ب 
سلبیة على صحة متناولھا ، كما بینھ أھل الاختصاص .

إن التداوي بھذه المركبات یدخل تحت عموم النھي عن التداوي بالخمر ؛ لأنھا مسكرة  وكل -ج 
مسكر خمر .

لا یجوز خلط الأدویة «وبھذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودیة ، وھذا نص الفتوى : 
بالكحول المسكرة ، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالھا إن كانت نسبة الكحول قلیلة لم یظھر أثرھا 

.2285»في لون الدواء ولا طعمھ ولا ریحھ ، وإلا حرم استعمال ما خلط بھا

فإن ظھر أثر ذلك وأما ما یكون من مواد الكحول في بعض الأدویة ، « وجاء في فتاوى ابن عثیمین :
الكحول بھذا الدواء بحیث یسكر الإنسان منھ فھو حرام ، وأما إذا لم یظھر الأثر ، وإنما جعلت فیھ 

.2286»مادة الكحول من أجل حفظھ ، فإن ذلك لا بأس بھ ، لأنھ لیس لمادة الكحول أثر فیھ 

راب نكھة ومذاقا خاصا ، لم إذا كان الكحول قد أضیف إلى الدواء لا لضرورة ، وإنما لإعطاء الش-2
یجز للمسلمین صناعتھ ، ولا للطبیب وصفھ ، ولا للمریض تناولھ ، لأن الكحول ھنا لم تدع إلى 

.2287إدخالھ في الدواء ضرورة ولا حاجة

ومع ھذا لا یبعد جوازه إذا تعین ، ولم یوجد دواء خال من الكحول یقوم مقامھ .

بة العناصر الفعالة للدواء ، أو لحفظ الدواء ، وكانت نسبة الكحول إذا كان الكحول لا بد منھ لإذا- 3
قلیلة ، بحیث لا یظھر في الدواء أثره ، ولا تأثیره ، ولم یوجد دواء خال من الكحول یقوم مقامھ ، 
فجواز التداوي بھ ظاھر ، وھو ما ذھب إلیھ أغلب المعاصرین ، فقد جاء في قرار مجمع الفقھ 

.196داود سلمان السعدي ، أسرار خلق الإنسان ، ص -2284
.39/ 25فتاوى اللجنة الدائمة : -2285
.31/ 17مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین : -2286
.30انظر : الخمر بین الطب والفقھ ، ص -2287
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عاصمة المملكة منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمانالإسلامي التابع ل
م ، بشأن استفسارات المعھد 1986أكتوبر16- 11ھـ  الموافق 1407صفر 13إلى 8من الأردنیة 

العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن :
م یتیسر دواء خالٍ منھا ، للمریض المسلم تناول الأدویة المشتملة على نسبة من الكحول إذا ل« 

.2288»ووصف ذلك الدواء طبیب ثقة أمین في مھنتھ

، وقد سبق نص فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشیخ العثیمین2289وبھ أفتى الشیخ محمد رشید رضا
ویمكن تعلیل ھذا الاختیار بما یأتي:

أثر ، فلم یصدق على المتداوي بھ أنھ إن الكحول في ھذه الحالة قد استھلكت في الدواء ولم یبق لھا -أ 
تداوى بالخمر ، فلا یدخل في عموم النھي عن التداوي بالخمر .

وقد نص الفقھاء على أن من خلط المسكر بالماء ، فاستھلك المسكر في الماء ، ثم شربھ لم یحد ، لأنھ 
الماء طھور لا «ل : أنھ قاباستھلاكھ في الماء لم یسلب اسم الماء عنھ ، وقد روي عن النبي 
.2290»ینجسھ شيء إلا إن تغیر ریحھ أو طعمھ أو لونھ بنجاسة تحدث فیھ

.2291فكذلك الكحول إذا خلط بغیره من الحلال ولم یؤثر فیھ فھو باق على حلھ

إن الخمر إنما حرمت من أجل الوصف الذي اشتملت علیھ وھو الإسكار ، فإذا انتفى ھذا - ب 
، لأن الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما ، وھذا المركب الدوائي لا تتحقق فیھ الوصف انتفى التحریم 

.2292علة التحریم ، فیبقى على أصل الإباحة

التداوي بالخمر صرفا ، بل ھي من باب التداوي بالتریاق المعجون إن ھذه الحالة لا تدخل تحت - ج
وي بالثاني بشروطھ مع تشددھم في التداوي بالخمر ، وقد فرق الشافعیة بین الأمرین ، وأباحوا التدا

.2293بالخمر صرفا ، وبھ قال بعض المالكیة وغیرھم ، فالأمر ھنا أھون من التداوي بالخمر

إن الأدویة المشتملة على الكحول في الوقت الراھن تمثل نسبة عالیة من الأدویة المطروحة في -د
وقد یستحیل  العثور ، ي حالات كثیرة یعسر أو یندر الأسواق ، ولا تتوفر بدائل عن الكثیر منھا ، فف

على دواء خال من الكحول ، فلا مفر من القول بجواز ھذه الأدویة لعموم البلوى ، ورفعا للمشقة 
والحرج عن المسلمین ، ولعدم الدلیل على تحریم ھذه الأدویة.

.1402الثالث ، الجزء الثاني ، ص مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد -2288
.1603/ 4فتاوى محمد رشید رضا : -2289
، السنن الكبرى : باب نجاسة الماء الكثیر إذا غیرتھ النجاسةأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ،في كتاب الطھارة ، -2290

ونقل الامام الشافعي رحمھ الله ، و الحدیث ضعفھ جمع من أھل الحدیث ، و قال النووي : " اتفقوا على ضعفھ 259/ 1
یث " ، انظر : " ، قال الصنعاني : " و المراد تضعیف روایة الاستثناء لا أصل الحدتضعیفھ عن أھل العلم بالحدیث

.14/ 1، الصنعاني ، سبل السلام : 110/ 1النووي  المجموع شرح المھذب : 
.259/ 11انظر : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین : -2291
.المصدر نفسھ -2292
.421انظر ص -2293
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تطھیر لموضع الحقن ، أو یجوز استعمال الكحول للتداوي من غیر شرب ، كتعقیم لجرح ، أو - 4
غیره  لما یأتي :

الاختلاف في نجاسة عین الخمر ، وقد ذھب جماعة من العلماء إلى طھارتھا ، كربیعة ، واللیث -أ 
بن سعد ، ونقل عن الحسن البصري والمزني وداود الظاھري ، ورجحھ جماعة من المتأخرین ، 

المعاصرین ، كمحمد رشید رضا ، وأحمد كالشوكاني ، والصنعاني ، و صدیق حسن خان ، وبعض
.2294شاكر ، و محمد الطاھر بن عاشور ، ومحمد صالح العثیمین

وعلى ھذا الرأي لا مانع من التداوي بالكحول في ظاھر البدن ؛ لأنھ تداو بطاھر كسائر الطاھرات .

نجاسة خارج الصلاة وعلى القول بنجاسة الخمر ، لیس في التداوي بالكحول إلا مجرد التلطخ بال- ب 
.2295للحاجة ، وقد اختلفوا فیھ ، وجعل ابن تیمیة  الجواز قول أكثر الفقھاء

وأما التداوي بأكل شحم الخنزیر، فلا یجوز، وأما التداوي بالتلطخ بھ  ثم یغسلھ « وقال رحمھ الله : 
ھور، والصحیح أنھ بعد ذلك ، فھذا ینبني على جواز مباشرة النجاسة في غیر الصلاة ، وفیھ نزاع مش

.2296»یجوز للحاجة ، كما یجوز استنجاء الرجل بیده ، وإزالة النجاسة بیده

إن العلة في تحریم شرب الخمر وھي الإسكار غیر متحققة في التعقیم والتطھیر بالكحول ، -ج 
وكذلك الحكمة والمقصد من تحریمھا لا تنطبق على  ھذه الحالة.

قائلین بتحریم التداوي بالخمر شربا أجازوا التداوي بھا طلاء ودھنا كما إن كثیرا من الفقھاء ال-د 
فجواز التداوي ، سبق بیانھ ؛ لأنھم لم یروا دخول ھذه الحالة في عموم النھي عن التداوي بالمسكر 

. قصدامن التداوي بالخمر الذي صنع للسكربالكحول الذي أعد للدواء أصلا أولى 

.2297المعاصرین إلى جواز استخدام الكحول ظاھریا على الجلدوقد ذھب أغلب العلماء 

بمكة مي في دورتھ السادسة عشر جاء في قرار المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلاو 
یأتي :ما م2002/ 10/ 10-5ھ الموافق 1422/ 10/ 26-21المكرمة في 

الكحول بنسب مستھلكة تقتضیھا الصناعة الدوائیة التي لا یجوز استعمال الأدویة المشتملة على « 
بدیل عنھا ، بشرط أن یصفھا طبیب عدل ، كما یجوز استعمال الكحول مطھرا خارجیا للجروح ، 

.2298»وقاتلا للجراثیم ، و في الكریمات و الدھون الخارجیة

ي ، النوو26/ 7و التنویر:، ابن عاشور ، التحریر 288/ 6انظر : القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : --2294
، ، صدیق حسن خان 25/ 1، الشوكاني ، السیل الجرار : 77/ 1الشربیني ، مغني المحتاج : ،563/ 2المجموع : 

، مجموع فتاوى ورسائل ابن 193/ 1، المحلى بتحقبق أحمد شاكر : 119/ 1: الروضة الندیة  ومعھا التعلیقات الرضیة
فتاوى ،55- 54تعلیق على فقھ السنة : ) ، الألباني ، تمام المنة في ال258-257و 255-254/ 11عثیمین : (

.27/ 5) ، و الموسوعة الفقھیة الكویتیة : 1628-1622، 1254-1253/  4و 602/ 2محمد رشید رضا : ( 
.261/ 1الفتاوى الكبرى : -2295
.198/ 3المصدر نفسھ : -2296
، 316الجزء الالثالث ، ص ،8د . محمد علي البار ، التداوي بالمحرمات ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد -2297

.658/ 3، فتاوى محمد رشید رضا: 258- 257/ 11وانظر : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین : 
.476لخامس عشر ، ص مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الثالثة عشر ، العدد ا-2298
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ل من الكحول یسد مسد ھذه وحالات الجواز السابقة كلھا مقیدة بحالة الضرورة ، وعدم وجود دواء خا
المستحضرات الحاویة للكحول ، فحیث ارتفعت الضرورة ووجد الدواء الخالي من الكحول حرم 

استعمال ھذه الأدویة على أي وجھ كان ، كما یحرم على الطبیب المسلم وصفھا .

والواجب على الحكومات وأھل الاختصاص من المسلمین العمل على تخلیص الدواء وغیره من
الكحول وسائر المحرمات ، وإیجاد البدائل الشرعیة ، وأحسب أن ھذا من الواجبات الكفائیة على 

الأمة المسلمة التي یأثم أفرادھا بتركھ ، كل حسب مسؤولیتھ وموقعھ ، والله أعلم .
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لخاتمةا

لإتمامھ ، وھو المحمود على كل حال ، كما أعود أن وفقنيھذا البحث أحمد الله في خاتمة 
لأشكر كل من استفدت منھ في إنجاز ھذا العمل ، وأسأل الله سبحانھ و تعالى أن یبارك للحي منھم 

في علمھ و عمره ، و أن یرحم المیت ، ویرفع درجاتھ بفضلھ ومنھ  وكرمھ .

أما بعد :

ن الله و فضلھ إلى بعض النتائج تي القصیرة مع ھذا البحث المتواضع توصلت بعوفمن خلال حیا
التوصیات التي یمكن إیجازھا كالآتي :و

النتائج : -أولا 

إن المعارف الطبیة سبب من أسباب الخلاف بین الفقھاء قدیما ، فكثیر من الفروع الفقھیة كان -1
ض ھذه المسائل ، وتوصلت فیھا إلى ما یأتي : مبنى الخلاف فیھا طبیا ، وقد تناولت بع

مسألة الوضوء بالماء المشمس مبنى الخلاف فیھا المعتقد الطبي في ذلك العصر ، و قد أبطلھ -أ 
ى الأصل ، وھو الجواز بلا كراھة الطب الحدیث كما سبق بیانھ ، فیبقى الوضوء بالماء المشمس عل

ثر لھا في باب الطھارة .وھذه المسألة تكاد تكون نظریة ، لا أ

وإن استدل استحاضة مسألة طبیة في الأصل ، مسألة الدم الذي تراه الحامل ھل ھو حیض أم-ب 
لھا المختلفون بالكتاب و السنة و آثار الصحابة ، وقد بین الطب الحدیث أن دم الحیض نتیجة لعدم 

مع حمل ، وھذه مسألة لھا الحمل ، فإن حصل حمل أمسك الرحم عن نفث ھذا الدم ، فلا حیض
ثمراتھا في باب الطھارة الصلاة و الصیام و الحج و إتیان الزوج .

مسألة أقصى مدة الحمل مبناھا العادة و الوقوع و الوجود ، و قد استند المختلفون فیھا إلى -ج
نظر حكایات و أخبار بین الطب الحدیث بطلانھا ، فاستمرار الحمل أعواما ضرب من الخیال في

الطب الحدیث ، فوجب المصیر إلى القول بعشرة أشھر ، أو سنة كأقصى تقدیر ، وھذه مسألة لھا 
ثمرات في الفقھ ، أخطرھا ثبوت النسب و ما یتعلق بھ .

ي طبیة أصلا مسألة تخلق الجنین من أكثر من رجل واحد أساسھا الإمكان الطبعي أو عدمھ ، فھ- د
ن أن المعني بتلقیح البویضة ھو حیوان منوي واحد من مئات الملایین و قد جاء الطب الحدیث لیبی

من الحیوانات التي تحویھا الدفقة الواحدة من مني الرجل ، وعلیھ یستحیل طبعا أن یتخلق الولد من 
و الإرث سألة تظھر ثمراتھا في باب النسب رجلین ، فیستحیل شرعا أن ینسب إلى أبوین ، وھذه الم

و الحضانة ، و ما یتعلق بھا.و الولایة ، 

في مسألة التدخین من بین ما استند إلیھ القائلون بالإباحة عدم إضراره بالبدن ، وقد أصبح - ھ
ضرر الدخان من المعلوم من الطب بالضرورة ، فلزم الإفتاء بتحریمھ . 



453

سات الطبیة إن التطور الطبي في ھذا العصر قد أنشأ خلافات فقھیة حدیثة عبر الممار- 2
المستحدثة .

إن الخلاف في المسائل الطبیة المستجدة لم یقم على أساس مذھبي ، بل أطرافھ شخصیات علمیة - 3
ومجامیع فقھیة .

إن المسائل الطبیة المستحدثة مجال خصب لإعمال القواعد الفقھیة والأصولیة  والمقاصدیة .-4

اعد في الممارسات الطبیة المستحدثة ھو سبب الخلاف إن الاختلاف في تحقیق مناط ھذه القو- 5
الرئیس في أغلب ھذه المستجدات .

إن ھذه الممارسات الطبیة المستحدثة لھا تعلق مباشر بالكلیات التي جاءت الشریعة بحفظھا ، لا - 6
سیما حفظ النفس ، وقد تناولت منھا ثلاث مسائل تتعلق بحفظ النفس و النسب  والعرض ، وخلصت

فیھا إلى ما یأتي :  

مسألة البصمة الوراثیة ، وتتعلق بحفظ النسب ، و قد ذھب عامة المعاصرین إلى جواز الاعتماد - أ 
علیھا في إثبات النسب في الجملة ؛ لأنھا تحقق مقاصد الشرع في حفظ النسب ، وقاسوھا على 

الاستغناء اء بھا في نفي النسب ، وز الاكتفالقیافة قیاسا أولویا ، وقد ذھب بعض المعاصرین إلى جوا
بھا عن اللعان ، وھو رأي مصادم للنصوص الشرعیة ، ومبطل للأحكام القطعیة ، فضلا عن إخلالھ 
بما جاءت الشریعة بحفظھ ، فقول جمھور المعاصرین المانع تقدیم البصمة على اللعان ھو الذي 

تشھد لھ نصوص الشرع و قواعده .

بكارة ، وتتعلق بحفظ العرض ، و مبنى الاختلاف فیھا تعارض القواعد مسألة رتق غشاء ال-ب 
الشرعیة ، و الاختلاف في تحقیق مناطاتھا ، لا سیما قاعدة الستر ، وحفظ العرض ، وقاعدة جلب 

حالة تمزق الغشاء نتیجة حادث المصالح و درء المفاسد ، والذي یظھر التفصیل ، فیجوز الرتق في 
تمزق الغشاء نتیجة زنى لم یشتھر، كما یجوز في حالة ونحوه، كاغتصاب بغیر رضاھا وطءأو 

بشرط أن تعلم توبة المرأة و یظھر صلاحھا ، و أن تخاف على نفسھا أذى كبیرا إن ظھر أمرھا ، 
ویحرم في غیرھا من الحالات .

برة  مسألة موت الدماغ ، و تتعلق بحفظ النفس ، ومبناھا مبدأ الرجوع إلى أھل الخ-ج
والاختصاص في مجال تخصصھم ، و قاعدة الاستصحاب ، و الیقین لا یزول بالشك ،  وھي مسألة 
خطیرة الآثار ، وقد ظھر لي أن من مات دماغھ ، وقلبھ ینبض  في حكم الأحیاء ، حتى ترتفع من 

عدم جسده كل علامات الحیاة ، و لكن لا بأس بنزع أجھزة الإنعاش عنھ متى جزم أھل الاختصاص ب
فائدتھا . 

إن تطور العلوم و تجدد المعارف الطبیة في ھذا العصر قد أحیى بعض القضایا الفقھیة المنسیة  - 7
و قوى الخلاف بین الفقھاء المعاصرین في بعض المسائل التي لم تحظ بقدر كبیر من الاھتمام بین 

لأقارب ، والإجھاض قبل نفخ الفقھاء المتقدمین ، و من ھذه المسائل : ختان الإناث ، و زواج ا
الروح في الجنین ، و قد توصلت فیھا إلى ما یأتي :
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بوجوبھ أو سنیتھ لیس لھ سند قوي فیما تعلق بختان الإناث توصلت إلى أنھ مشروع ، و إن القول -أ 
أما القول بعدم مشروعیتھ ، فلا أعلم لھ أصلا إلا التأثر ببعض الحملات الغربیة ، وما قیل عن 

ضراره الصحیة لا یرتقي إلى درجة الحقائق العلمیة ، وبعضھ محمول على الختان الفرعوني ، ولا أ
ینطبق على الختان الشرعي .

فیما یتعلق بزواج الأقارب توصلت إلى إباحتھ بلا كراھة لتوافر الأدلة من سیرة النبي -ب 
زواج الأقارب إن وجدت في العائلة وأصحابھ و سلف الأمة ، و لأن علم الوراثة الذي أثبت سلبیات

صفات وراثیة سیئة قد أثبت إیجابیات ھذا الزواج متى سادت في العائلة صفات حسنة ، فحسنھ حسن 
و قبیحھ قبیح كما قال بعض أھل الاختصاص .

فیما یتعلق بإجھاض الجنین قبل نفخ  الروح فیھ توصلت إلى أن مبنى الخلاف فیھا بین القدماء -ج
ونتیجة ، ختلاف في تكییف الجنین في ھذه المرحلة ، ھل ھو كائن حي أم جماد محض ھو الا

یع الفقھیة ،  والأبحاث الفردیة للتطور الطبي في ھذا العصر أعید طرح القضیة على مستوى المجام
و استئناسا بما یراه الطب الحدیث من أن حیاة الجنین تبدأ من لحظة تلقیح البییضة ، و أن تصویره 
یكون في الأسابیع الأولى من تكونھ ، صار رأي المعاصرین إلى أن الجنین قبل نفخ الروح فیھ لھ 

حیاة محترمة لا یجوز تخطیھا إلا للضرورة . 

یمكن الاستئناس بالمعارف الطبیة الحدیثة في بعض المسائل الخلافیة المبنیة على الأدلة - 8
مسائل توصلت فیھا إلى ما یأتي:وقد تناولت منھا ثلاثبوجھ ما ، الشرعیة ؛ لكونھا تتعلق بالطب

نجاسة لعاب الكلب لظھور الأدلة فیھا ، كما أن الطب الحدیث أثبت أن الكلب من أكبر الحواضن -أ 
للطفیلیات الفاتكة بالإنسان ، وفي ھذا إضعاف للقول بأن غسل الإناء من ولوغھ تعبد .

الإباحة ، و إعمالا لقاعدة الأصل فیما ینفع الإباحة ، وقد أكد إباحة لحوم الخیل لرجحان أدلة -ب 
مراض .  ه ، و أنھ یستعمل في علاج بعض الأالطب الحدیث أن نفع لحم الخیل أكبر من ضرر

أكد الطب الحدیث أن الخمر داء تحریم التداوي بالخمر صرفة ؛ لظھور دلیل التحریم ، و قد-ج
الأدویة المحتویة على الكحول بنسب ضعیفة لمكان الضرورة ، كما لیست دواء ، و یجوز استعمالو

یجوز التداوي بالكحول خارجیا .

إن علاقة الفقھ بالطب علاقة تكامل و تعاون ، فالطبیب یحتاج إلى الفقیھ لیرسم لھ الإطار - 9
سات الطبیة  المحظور من الممارالشرعي لعملھ ، وینیر لھ الطریق في مھنتھ ، ویبین لھ المباح و

الفقیھ یحتاج إلى الطبیب فیما یختص أھل الطب بمعرفتھ ، فیصور لھ الواقع لیكون حكمھ علیھ و
سلیما ؛ إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .

إن علم الطب من أشرف العلوم في المنظور الإسلامي ، وھو من فروض الكفایات عند فقھاء -10
الإسلام .

الإسلامیة بمرونتھا تستوعب كل ما استجد من حوادث في مجال الطب أو غیره  إن الشریعة -11
وتعطیھ ما یناسبھ من أحكام بفضل ما تزخر بھ من قواعد كلیة .
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التوصیات :- ثانیا 

ینبغي العمل على تنقیة تراثنا الفقھي من الفروع التي بنیت على معارف طبیة قدیمة خاطئة ، -1
مستند ھذه الفروع الفقھیة ، وأنھا لیست من الشریعة ، حتى لا یبقى ذلك عبر التنبیھ علىو

للمتربصین بالشریعة باب ینفذون منھ إلى الطعن في أحكامھا .  

ینبغي على أھل الفقھ و الباحثین ألا یتسرعوا في الحكم على الممارسات و المستحدثات الطبیة -2
لیما ، و التأكد من تحقق مناطات النصوص قبولا أو رفضا ، بل لا بد من تصورھا تصورا س

التعسف الشرعیة و القواعد الكلیة في المسائل موضوع البحث و الدراسة بعیدا عن التكلف و
المكابرة .و

ینبغي عدم الانسیاق وراء النظریات و الدراسات الطبیة الحدیثة التي لا ترتقي إلى درجة -3
؛ لأنھا كثیرا ما تتناقض فیما بینھا  و تتضارب .الحقیقة العلمیة و بناء الأحكام علیھا 

ینبغي على المصنفین في أسباب الخلاف بین الفقھاء ، وكذا المدرسین لھذا الموضوع أن یھتموا - 4
بالمعارف الطبیة سببا للخلاف الفقھي ، والفروع كثیرة في ھذا الباب ، وكذلك الشأن للمصنفین في 

الاسئناس بالمعارف الطبیة في كثیر من الخلافات الفقھیة .التعارض و الترجیح ؛ إذ یمكن 

أوصي الباحثین في الفقھ عموما و المتصدین منھم للمستجدات الطبیة خصوصا بالإلمام - 5
بالمعارف الطبیة ، خاصة ما تعلق منھا بالمسائل موضوع البحث ، كما یحسن منھم الإلمام بلغة 

لأنھا لغة أغلب مصادر الدراسات الطبیة الحدیثة .  أجنبیة حیة ، لا سیما الإنكلیزیة ؛

ینبغي على كلیات و معاھد الشریعة الإسلامیة الاھتمام بفقھ المستجدات الطبیة و غیرھا -6
وإدراجھ في مقرراتھا و برامجھا التعلیمیة .
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فھرس الآیات

)2سورة البقرة ( 

الصفحة   الرقمالآیة
 ُا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً ھُوَ الَّذِي خَلقََ لَك 29144 ،315 ،383 ،411م مَّ
 ِقُونَ بِھِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھ 10223فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْھُمَا مَا یُفَرِّ
 َّھُن ھُ بِكَلمَِاتٍ فَأتََمَّ 124268وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاھِیمَ رَبُّ
 َةً وَس 143146طًاوَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
 ًبا ا فيِ الأرَْضِ حَلالاًَ طَیِّ اسُ كُلوُاْ مِمَّ ھَا النَّ 168383یَا أیَُّ
مَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ إ مَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ 173429نَّ
 ِھْلكَُة 195136وَلاَ تُلْقُواْ بِأیَْدِیكُمْ إلَِى التَّ
 ٌیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فیِھِمَا إثِْمٌ كَبِیر219419 ،435 ،436
وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أذًَى22268
 ٍصْنَ بِأنَفُسِھِنَّ ثَلاثََةَ قُرُوَء 22873وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّ
ھُزُوًا ِ خِذُوَاْ آیَاتِ اللهَّ 231193وَلاَ تَتَّ
 ِوَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلَیْن23387 ،97

)3سورة آل عمران ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ِبَةً رَبِّ ھَبْ لي ةً طَیِّ یَّ 38295مِن لَّدُنْكَ ذُرِّ
 ِةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاس 110146كُنتُمْ خَیْرَ أمَُّ
 َھُمْ یَكْفُلُ مَرْیَم 44172وَمَا كُنتَ لَدَیْھِمْ إذِْ یُلْقُون أقَْلاَمَھُمْ أیَُّ

)4سورة النساء ( 

الصفحة     الرقمالآیة
 ُّلَكُمْ قیَِاماوَلاَ تُؤْتُواْ الس ُ 05137فَھَاء أمَْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهَّ
 إنَّ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا10137
 ُوَوَرِثَھُ أبََوَاه11116
 ِئَات یِّ وْبَةُ للَِّذِینَ یَعْمَلوُنَ السَّ 18233وَلیَْسَتِ التَّ
 ُا وَرَاء ذَلِكُمْ وَأحُِلَّ لَك 24305م مَّ
كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا َ 29136وَلاَ تَقْتُلوُاْ أنَفُسَكُمْ إنَِّ اللهَّ
لاةََ وَأنَتُمْ سُكَارَى ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ 43257یَا أیَُّ
 َو ِ وهُ إلَِى اللهَّ سُولِ فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ 596الرَّ
مُ خَالدًِا فِیھَا دًا فَجَزَآؤُهُ جَھَنَّ تَعَمِّ 70315وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ

)5سورة المائدة ( 

الصفحة      الرقمالآیة
الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي036 ،396 ،408
 َبَاتُ سْأَ ی یِّ 04346 ،354 ،383 ،411لوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لَھُمْ قُلْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّ
 ُبَاتُ الْیَوْمَ أحُِلَّ لَكُم یِّ 05144الطَّ
 ًلكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجا48269
 َمَا الْخَمْرُ و ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إنَِّ 90172 ،419 ،424الْمَیْسِرُ  یَا أیَُّ
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 َیْطَانُ أنَْ یُوقِعَ بَیْنَكُمْ الْعَدَاوَة مَا یُرِیدُ الشَّ 91137 ،418 ،419 ،424إنَّ

 ْیَحْكُمُ بِھِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم9527

)6سورة الأنعام ( 

الصفحة الرقمالآیة
 َلَ ل مَ عَلَیْكُمْ إلاَِّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلِیَْھِ وَقَدْ فَصَّ ا حَرَّ 119383 ،408 ،429كُم مَّ
 ِكُلوُاْ مِن ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتُواْ حَقَّھُ یَوْمَ حَصَادِه141274
 َمًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ قُل لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُح 145383 ،391 ،402 ،408رَّ
 ٍنْ إمْلاَق 151325وَلاَ تَقْتُلوُاْ أوَْلادََكُم مِّ

)7سورة الأعراف ( 

الصفحة الرقمالآیة
 َھُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِین 31137وكُلوُاْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إنَِّ
 ِ مَ زِینَةَ اللهَّ 32144 ،411الَّتيِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ قُلْ مَنْ حَرَّ
 َّي بِيَّ الأمُِّ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ، 157136 ،387 ،398 ،405الَّذِینَ یَتَّ

409 ،410
 ْبِعُوهُ لَعَلَّكُم 158268تَھْتَدُونَ وَاتَّ
 ْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْھَاوَاتْلُ عَلیَْھِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَی175346
 ُھُ أخَْلَدَ إلَِى الأرَْضِ بوَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاه 176346ھَا وَلَكِنَّ

)8سورة الأنفال ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ِبَاطِ الْخَیْل ةٍ وَمِن رِّ ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ واْ لَھُم مَّ 60376 ،390وَأعَِدُّ

)9سورة التوبة ( 

الصفحةالرقمالآیة
یھِم بِھَا رُھُمْ وَتُزَكِّ 103360خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تُطَھِّ

)11سورة ھود ( 

الصفحة الرقمالآیة
 َوَلاَ یَزَالوُنَ مُخْتَلفِِین118397
 ْحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَھُم 119397إلاَِّ مَن رَّ

)12سورة یوسف ( 

الصفحةالرقمالآیة
نْ أھَْلِھَا 26186 ،197وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِّ
 َادِقِین 27186 ،197كَانَ قَمِیصُھُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَھُوَ مِن الصَّ
 َّھُ مِن كَیْدِكُن ا رَأىَ قَمِیصَھُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إنَِّ 28186 ،197فَلَمَّ
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)13سورة الرعد ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ُیَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أ ُ 68،73 ،79نثَى وَمَا تَغِیضُ الأرَْحَامُ اللهَّ
ن قَبْلكَِ وَجَعَلْنَا لَھُمْ أزَْوَاجًا 39294وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً مِّ

)15سورة الحجر ( 

الصفحةالرقمالآیة
 َكَ حَتَّى یَأتِْیَكَ الْیَقِیاعْبُدْ و 99232نرَبَّ

)16سورة النحل ( 

الصفحةالرقمالآیة
 وَالأنَْعَامَ خَلَقَھَا لَكُمْ فِیھَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْھَا

تَأكُْلوُنَ 
5380 ،389

 ًوَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لتَِرْكَبُوھَا وَزِینَة8376 ،380 ،389 ،395

 َالذكر إنِ كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ فاسألوا أھَْل4326 ،27
 ْلَ إلَِیْھِم اسِ مَا نُزِّ نَ للِنَّ كْرَ لتُِبَیِّ 44391وَأنَزَلْنَا إلَِیْكَ الذِّ
 خِذُونَ مِنْھُ سَكَرًا خِیلِ وَالأعَْنَابِ تَتَّ 67419وَمِن ثَمَرَاتِ النَّ
 َئِنٌّ بِالإْیِمَانِ إلاِ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْم106215
 بِعْ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنیِفًا 123269 ،290ثُمَّ أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ أنَِ اتَّ

)17سورة الإسراء ( 

الصفحةالرقمالآیة
رْ تَبْذِیرًا 26137وَلاَ تُبَذِّ

 َی رِینَ كَانُواْ إخِْوَانَ الشَّ 27137اطِینِ إنَِّ الْمُبَذِّ
 ٌوَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْم36168
 ًھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبیِلا نَى إنَِّ 32204وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّ
 ِمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْر 70315وَلَقَدْ كَرَّ

)18سورة الكھف  ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ِقیِم 9243أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ
 ِإذِْ أوََى الْفِتْیَةُ إلَِى الْكَھْف10243
فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِھِمْ فيِ الْكَھْفِ سِنِینَ عَدَدًا11243
لَبثُِوا أمََدًاثُمَّ بَعَثْنَاھُمْ لنَِعْلَمَ أيَُّ الْحِزْبَیْنِ أحَْصَى لِمَا12243
 ٌوَتَحْسَبُھُمْ أیَْقَاظًا وَھُمْ رُقُود18243 ،346
 ْابِعُھُمْ كَلْبُھُم 22346سَیَقُولوُنَ ثَلاثَةٌ رَّ

)21سورة الأنبیاء ( 

الصفحةالرقمالآیة
 َفاسألوا أھَْلَ الذكر إنِ كُنْتُم لاَ تَعْلَمُون726 ،27
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 ِوَدَاوُدَ وَسُلیَْمَانَ إذِْ یَحْكُمَانِ فيِ الْحَرْث787
مْنَاھَا سُلَیْمَانَ وَكُلاًّ آتَیْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا 797فَفَھَّ

)23سورة المؤمنون ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ْن طِینٍ وَلَقَد 14330خَلَقْنَا الإنِسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّ
 َثُمَّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقاً آخَر15330
 َمَا خَلَقْنَاكُمْ ع كُمْ إلَِیْنَا لاأفََحَسِبْتُمْ أنََّ 115137،140تُرْجَعُونَ بَثًا وَأنََّ

)23سورة النور ( 

الصفحةالرقمالآیة
انيِ لا 3215یَنكِحُ إلاَّ زَانِیَةً أوَْ مُشْرِكَةً الزَّ
 ْوَالَّذِینَ یَرْمُونَ أزَْوَاجَھُم6192 ،196
 َعَلیَْھِ إنِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِین ِ 7192وَالْخَامِسَةُ أنََّ لَعْنَةَ اللهَّ
 ِوَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أنَْ تَشْھَدَ أرَْبَعَ شَھَادَاتٍ ب8193
 َعَلیَْھَا إنِ كَانَ مِن ِ وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ

ادِقِینَ  الصَّ
9193

 وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
فُرُوجَھُمْ 

30205

 َّوَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِن31205
 ْوَأنَكِحُوا الأیََامَى مِنكُم32222
 اء ةٍ مِن مَّ ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّ 45354وَاللهَّ

)25سورة الفرقان ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ا وَلا نَفْعًا 3233وَلا یَمْلكُِونَ لأنَفُسِھِمْ ضَرًّ
 َجَعَلَھُ نَسَبًا وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا ف

وَصِھْرًا
54295

 َإلَِھًا آخَر ِ 68204وَالَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللهَّ
یُضَاعَفْ لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلدُْ فیِھِ مُھَانًا69204

)28سورة القصص ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ْلقُُ مَا یَشَاء وَیَخْتَارُ وَرَبُّكَ یَخ68192

)29سورة العنكبوت ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إلَِیْنَا تُرْجَعُونَ ك57232
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)30سورة الروم ( 

الصفحةالرقمالآیة
نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا 21294وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلقََ لَكُم مِّ
 ِاسَ عَلیَْھَاف ِ الَّتِي فَطَرَ النَّ 30274طْرَةَ اللهَّ

)31سورة لقمان ( 

الصفحةالرقمالآیة
 َأنَِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالِدَیْك14116

)33سورة الأحزاب ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ِن قَلْبَیْنِ فيِ جَوْفِھ ُ لرَِجُلٍ مِّ 04115ما جَعَلَ اللهَّ
عُوھُمْ لآبَائِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللهَِّ اد05115 ،197
 َأسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ل ِ 21308قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ
 َیُوتِكُنَّ بُ يفِ وَقَرْن33205
 ا أحَْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ أَ یَا بيُِّ إنَِّ ھَا النَّ 50305یُّ

)36سورة یس ( 

الصفحةالرقمالآیة
 َإنِ كَانَتْ إلاَِّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإذَِا ھُمْ خَامِدُون29234
 َھوَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْق78243
 ٍة لَ مَرَّ 79243قُلْ یُحْییِھَا الَّذِي أنَْشَأھََا أوََّ

)37سورة الصافات ( 

الصفحةالرقمالآیة
 َا لَمَبْعُوثُون ا تُرَابًا وَعِظَامًا أئَِنَّ 16243أئَِذَا مِتْنَا وَكُنَّ
 ِا لَمَد ا تُرَابًا وَعِظَامًا أئَِنَّ 53243ینُونَ أئَِذَا مِتْنَا وَكُنَّ
 َفَسَاھَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِین141171

)38سورة ص ( 

الصفحةالرقمالآیة
افنَِاتُ الْجِیَادُ إ 31376ذْ عُرِضَ عَلَیْھِ بِالْعَشِيِّ الصَّ
 فَقَالَ إنِِّي أحَْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي32376

)46( سورة الأحقاف

الصفحةالرقمالآیة
وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ ثَلاثُونَ شَھْرًا1579،95،97
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)49سورة الحجرات ( 

الصفحةالرقمالآیة
 َا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَك اسُ إنَِّ ھَا النَّ 13111 ،115ىرٍ وَأنُْثَ یَا أیَُّ

)51سورة الذاریات ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنِسَ إلاَِّ لیَِعْبُدُون56397

)56سورة الواقعة ( 

الصفحةالرقمالآیة
ا تُرَابًا وَعِظَامًا 47243وَكَانُوا یَقُولوُنَ أئَِذَا مِتْنَا وَكُنَّ
 َوَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تُبْصِرُون85260

)60سورة الممتحنة ( 

الصفحةالرقمالآیة
 َبيُِّ إذَِا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَك ھَا النَّ 12325یَا أیَُّ

)63لمنافقون ( سورة ا

الصفحةالرقمالآیة
 ُن قَبْلِ أنَ یَأتْيَِ أحََدَكُم ا رَزَقْنَاكُم مِّ 10233وَأنَفِقُوا مِن مَّ

)65سورة الطلاق ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ِسَائ 0473كُمْ وَاللاَّئيِ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّ

)67سورة الملك ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ْالَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لیَِبْلوَُكُم2232 ،233

)75سورة القیامة ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ِاق اقُ باِلسَّ 29233وَالْتَفَّتِ السَّ

)76سورة الإنسان ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ٍطْفَةٍ أمَْشَاج ا خَلَقْنَا الإنِسَانَ مِن نُّ 02111 ،116إنَِّ
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)79سورة النازعات ( 

الصفحةالرقمالآیة
ابِحَاتِ سَبْحًا 3376وَالسَّ
 ِابِقَات 4376سَبْقًافَالسَّ

)86سورة الطارق ( 

الصفحةالرقمالآیة
 ٍِخُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافق6111
 ِلْب 7111و الترائب یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ

)81سورة التكویر ( 

الصفحةالرقمالآیة
ودَةُ سُئِلَتْ ءُ وَإذَِا الْمَو8325 ،329
 ُِلَتْ بأِيَِّ ذَنبٍ قت9325 ،329

)100سورة العادیات ( 

الصفحةالرقمالآیة
 وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحًا1376
فَالْمُورِیَاتِ قَدْحًا2376
فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحًا3376
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الصحیحة و الضعیفةفھرس الأحادیث 

أبصروه فإن جاءت بھ أبیض سبطا قضيء العینین فھو لھلال بن أمیة
( البخاري و مسلم )

169 ،194

174( أحمد و أبو داود و ابن ماجة )اتقوا الملاعن الثلاث
النفس أو حاك في الصدر  الإثم ما حاك في 

( فتح العلي المالك و ھو عند مسلم بلفظ مختلف )
141

284( متفق علیھ )وھو ابن ثمانین سنة بالقدوماختتن إبراھیم 
161( مسلم )من أمر الجاھلیة لا یتركونھنيأمتيأربع ف

376( أحمد و أبو داود و النسائي ) بنواصیھا وأعجازھاارتبطوا الخیل وامسحوا 
217( أحمد )جلواستتري بستر الله عز

355( متفق علیھ )إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل
6( جامع بیان العلم و فصلھ )أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم

284، 263(مسلم)فقد وجب علیھ الغسلختان ، ومس الختان الإذا جلس بین شعبھا الأربع 
30، 7،10( متفق علیھ  )إذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فلھ أجران  

233( مسلم )إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثة
330)( مسلمإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة بعث الله إلیھا ملكا فصورھا

384( جابر بن عبد الله )یوم خیبر لحوم الخیلاللهرسولأطعمنا 
302اغتربوا لا تضووا ( غریب الحدیث للحربي )

285، 270( البیھقي )الإسلام حتى یختتن ولو بلغ ثمانین سنةيالأقلف لا یترك ف
387بو داود )( أحمد و أألا لا تحل أموال المعاھدین إلا بحقھا وحرام علیكم حمر الأھلیة

285، 269( أحمد و أبو داود )ألق عنك شعر الكفر و اختتن  
69( البخاري )ألیست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل

69( مسلم )امكثي قدر ما كانت تحبسك حیضتك ثم اغتسلي  
244( البیھقي )إن أحدكم لن یموت حتى یستكمل رزقھ فلا تستبطئوا الرزق

326، 116( متفق علیھ )دكم یجمع في بطن أمھ أربعین یوما ثم یكون علقة مثل ذلك إن أح
246، 140( متفق علیھ )وبینھما مشتبھات ، إن الحلال بین وإن الحرام بین 

315( متفق علیھ )إن دماءكم وأموالكم حرام علیكم كحرمة یومكم ھذا
68النسائي )( أبو داود وإن دم الحیض دم أسود یعرف  

256( متفق علیھ )أن رجلا رأى كلبا یأكل الثرى من العطش

نھى أن توطأ السبایا حتى تضعن ما في بطونھنأن رسول الله  
( أحمد و الترمذي )

74

232( مسلم )إن الروح إذا قبض تبعھ البصر
326( الطبراني )أن السقط یظل محبنطئاعلى باب الجنة

315( أحمد )ن كسر عظم المؤمن میتا مثل كسره حیاإ
69( الحاوي الكبیر )إن لدم الحیض علامات وأمارات  إنھ الأسود الثخین المحتدم  

306( الطبراني )إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي  
426( أبو داود و البیھقي ) الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواءإن
438(  لم أقف على تخریجھ )الله تعالى لما حرم الخمر سلبھا المنافعإن

تر یرٌ یحب الحیاء والسَّ 217( أحمد و أبو داود و النسائي )إن الله عز وجل حَیيٌِّ سِتِّ
76( البخاري )یا رب نطفة:الرحم ملكا یقولإن الله عز و جل وكل ب

425( البیھقي و ابن حبان ) إن الله لم یجعل شفاءكم في حرام
216( ابن ماجة )إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استُكْرِھوا علیھ

139( مسلم )إن الله یرضى لكم ثلاثا ویكره لكم ثلاثا
20( مالك و ابن أبي شیبة )ي أنزل الأدواءأنزل الدواء الذ
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204( البیھقي و الحاكم و البزار )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
433( متفق علیھ ) یلبس الحریر في الدنیا من لا خلاق لھ في الآخرةإنما 

171( البخاري ) عرض على قوم الیمین فأسرعوا  أن النبي 

383( متفق علیھ )یوم خیبر عن لحوم الحمر الأھلیةنھى أن النبي 

141( أحمد  و أبو داود و الترمذي و النسائي )إنھا حلیة أھل النار  
305( متفق علیھ )    من الرضاعةيإنھا ابنة أخيإنھا لا تحل ل

353( المھذب للشیرازي  وھو عند أحمدوغیره بلفظ مختلف )إنھا لیست بنجسة
433( أحمد و غیره ) إن ھذین حرام على ذكور أمتي وحل لإناثھم

443، 424( مسلم )إنھ لیس بدواء ولكنھ داء
387( متفق علیھ )إني لم أخلق لھذا ، ولكني خلقت للحرث

205( متفق علیھ )إیاكم والدخول على النساء
20أیكما أطب ( مالك )
لى قوم من لیس منھم فلیست من الله في شيءأیما امرأة أدخلت ع

161( أبوداود و النسائي و ابن ماجة )
28أینقص الرطب إذا یبس

217، 205( مالك )أیھا الناس قد آن لكم أن تنتھوا عن حدود الله
315( متفق علیھ )الدماءيأول ما یقضى بین الناس یوم القیامة ف

20( أحمد و أصحاب السنن )وجل لم یضع داء إلا وضع لھ دواءتداووا فإن الله عز 
و أبو داود و النسائي و ابن ( أحمد مكاثر بكم الأمميتزوجوا الودود الولود فإن

)ماجة
295

347( مسلم )وكسب الحجام خبیث، ومھر البغى خبیث ، ثمن الكلب خبیث 
144ترمذي و ابن ماجة )( الالحلال ما أحل الله في كتابھ العزیز    

284، 274( أحمد و البیھقي )الختان سنة للرجال مكرمة للنساء  
388، 377( متفق علیھ )وعلى رجل وزر، ولرجل ستر ، لرجل أجر : الخیل لثلاثة 

383( متفق علیھ )نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة الأجر والمغنمالخیل معقود في

140، 49( أحمد  و الترمذي و النسائي )إلى ما لا یریبك   دع ما یریبك
360( أحمد )السواك مطھرة للفم مرضاة للرب

300( الطبراني ) سوداء ولود خیر من حسناء عقیم
352( مسلم)طھور إناء أحدكم إذا ولغ فیھ الكلب أن یغسلھ سبع مرات أولاھن بالتراب

ن والحسین ، وختنھما لسبعة أیامعن الحسعق رسول الله 
( البیھقي و الطبراني )

285

300( ابن ماجة و البیھقي )علیكم بالأبكار  فإنھن أعذب أفواھا وأنقى أرحاما 
296ان )( الطبراني و ابن حبفإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم  

388( الطبراني )لحوم الحمر الإنسیة ، ولحوم الخیل والبغالفحرم رسول الله 

284، 274، 265( متفق علیھ )الفطرة خمس أو خمس من الفطرة
377( أحمد )فمن ربطھا عدة في سبیل الله ، وأنفق علیھا احتسابا في سبیل الله

347( مسلم )الكلب الأسود شیطان
كل لھو یلھوه المؤمن حرام  

140( فتح العلي المالك و ھو عند أحمد و أصحاب السنن بلفظ مختلف )
فملء الكف منھ حراموما أسكر الفرق منھكل مسكر حرام

138ذي )(أحمد و أبو داود و الترم
138( مسلم )كل مسكر خمر، وكل خمر حرام

7( أحمد و أبو داود و الترمذي )كیف تقضي 
316( مسلم )لأن یجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثیابھ فتخلص إلى جلده

347( متفق علیھ )لا تدخل الملائكة بیتا فیھ كلب ولا صورة
162( متفق علیھ )من رغب عن أبیھ فھو كفرلا ترغبوا عن آبائكم ف
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347( مسلم )لا تصحب الملائكة رفقة فیھا كلب ولا جرس
48( البیھقي و الدارقطني )لا تفعلي یا حمیراء فإنھ یورث البرص

302( لا أصل لھ )فإن الولد یخلق ضاویا؛ تنكحوا القرابة القریبة لا
284، 270( أحمد و البیھقي )وأحب إلى البعل، مرأة فإن ذلك أحظى لليلا تنھك

لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غیر ذات حمل حتى تحیض حیضة
( أحمد و أبو داود )

74

412، 411، 139( مالك و أحمد و ابن ماجة )لا ضرر ولا ضرار  
285، 270( البیھقي )لا یحج بیت الله حتى یختتن

74( أحمد و أبو داود )لا یحل لأحد أن یسقي زرع غیره بمائھ  
205( متفق علیھ )ولا تسافرن امرأة وإلا معھا محرم، لا یخلون رجل بامرأة 

217)( مسلملا یستر عبد عبدا في الدنیا إلا ستره الله یوم القیامة
8( متفق علیھ )لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة    

11( متفق علیھ )لا یقبض الله العلم انتزاعا ینتزعھ من الناس 
119( مسلم )لقد ھممت أن ألعنھ لعنا یدخل معھ قبره

لقد ھممت أن ألعنھ لعنة رجل یدخل معھ في قبره
)عبد الرزاق و الطبراني و الطحاوي( 

120

355( ابن ماجة )ولنا ما غبر  طھور،لھا ما حملت في بطونھا 
317( أحمد و أبو داود )لو سترتھ بثوبك كان خیرا لك

171( البخاري )لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول   
346( متفق علیھ )الذي یعود في ھبتھ كالكلب یرجع في قیئھ، لیس لنا مثل السوء 

111( مسلم )ماء الرجل أبیض وماء المرأة أصفر
448( البیھقي )أو طعمھ أو لونھ ھالماء طھور لا ینجسھ شيء إلا إن تغیر ریح

20( البخاري )ما أنزل الله داء إلا أنزل لھ شفاء
352، 348( مسلم )ما بالھم وبال الكلاب

186( أبو داود )ما فعل مسك حیي الذي جاء بھ من النضیر
70( البیھقي )؟ما لك یا عائشة بھت

295( مسلم )المؤمن القوى خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف
75( مسلم )مره فلیراجعھا , ثم لیطلقھا طاھرا أو حاملا  

75( متفق علیھ )ثم تطھر، ثم تحیض ، كھا حتى تطھر ثم لیمس، مره فلیرجعھا 
193( متفق علیھ )من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد

162( مسلم )من ادعى أبا في الإسلام غیر أبیھ یعلم أنھ غیر أبیھ فالجنة علیھ حرام   
285، 269( تحفة المودود )من أسلم فلیختتن وإن كان كبیرا   

162( البخاري )ادعى إلى غیر أبیھ وھو یعلم فالجنة علیھ حرام    من
49( لا أصل لھ )من اغتسل بماء مشمس فأصابھ وضح فلا یلو من إلا نفسھ

359( مالك )من اقتنى كلبا لا یغني عنھ زرعا ولا ضرعا نقص من عملھ كل یوم قیراط
141( متفق علیھ )سجدنا  من أكل ثوما أو بصلا فلیعتزلنا ، ولیعتزل م

من أمسك كلبا ینقص من عملھ كل یوم قیراط إلا كلب حرث أو كلب ماشیة
علیھ )( متفق 

347

119بو داود )( أحمد و أماءه زرع غیرهي
111( أحمد و النسائي )من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة  

387( أحمد و غیره ) عن أكل لحوم الخیل والبغال والحمیرنھى رسول الله 

426( أحمد و غیره )عن الدواء الخبیثھى رسول الله ن

138( أحمد و أبو داود )عن كل مسكر ومفترنھى رسول الله 
347( متفق علیھ )وحلوان الكاھن، ومھر البغي ، عن ثمن الكلب نھى النبي 

388( البخاري )یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخیلنھى النبي 

169( متفق علیھ ) ؟ھل لك من إبل
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295( مسلم )وفى بضع أحدكم صدقة
ھِ أكَْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ الْوَلَدُ لاَ یَبْقَى فِي بَطْنِ  95( لم أقف على تخریجھ )أمُِّ

193، 165، 163( متفق علیھ )الولد للفراش وللعاھر الحجر
295( متفق علیھ )بھا وجھ الله إلا أجرت بھايولست تنفق نفقة تبتغ

271)لبیھقي(اوأحظى عند الزوج، فإنھ أسرى للوجھ ؛ يولا تنھك، يیا أم عطیة اخفض
167( متفق علیھ)یا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى  أسامة وزیدا  

294، 205( متفق علیھ )الباءة فلیتزوجمنكمیا معشر الشباب من استطاع
284( البزار و البیھقي )و لا تنھكن، و اختفضن ، مسا غیا نساء الأنصار اختضبن 

437( متفق علیھ )أمتي سبعون ألفا من غیر حسابیدخل الجنة من
347( مسلم )ذلك مثل مؤخرة الرحليویق، یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 
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فھرس الآثار

307( عمر بن الخطاب )أبرزوا الجاریة التي لم تبلغ ؛ لعل بني عمھا أن یرغبوا فیھا
285( عثمان )وطھروھما، فضوھما اخ

158( الشافعي )إذا صح الحدیث فھو مذھبي
285( عائشة )أف شیطان ، أخرجوه ، أخرجوه    

286، 271( ابن عباس )الأقلف لا تحل لھ الصلاة ، ولا تؤكل ذبیحتھ ، ولا یجوز لھ شھادة  
93( سعید بن المسیب )ھذا ، ولھ ثنایاإن أبا ھذا غاب عن أمھ أربع سنین ، ثم قدم فوضعت

171( علي بن أبي طالب )أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بینكم

77( ابن عباس )، وجعل الدم رزقاً للولدإن الله رفع الحیض عن الحبلى
77( علي بن أبي طالب )إن الله رفع الحیض عن الحبلى وجعل الدم مما تغیض الأرحام  

427(عبد الله بن مسعود )الله لم یجعل شفاءكم فیما حرم علیكمإن
384( جابر بن عبد الله )أكلنا زمن خیبر الخیل وحمر الوحش

307( علي بن أبي طالب )إنما حبست بناتي على  بني جعفر
92)( حماد بن سلمة إنما سمي ھرم بن حیان ھرما ؛ لأنھ بقي في بطن أمھ أربع سنین

329( علي بن أبي طالب )إنما الموءودة بعد التارات السبع
422( عمر بن الخطاب )قد حرم ظاھر الخمر وباطنھاإنھ بلغني أنك تدلك بالخمر ، وإن الله

96( معاذ بن جبل )ن یك السبیل لك علیھا فلا سبیل لك على ما في بطنھاإ
93( الشافعي )ربع سنینبقي محمد بن عجلان في بطن أمھ أ

94( ابن أبي لیلى )ثلاث قضیات رجع فیھا عمر إلى قول علي
95( مجاھد )في التي تنكح في عدتھارجع عمر بن الخطاب

95( أحمد بن حنبل )زعموا أن عمر رجع عن ھذا ھؤلاء الكذابون
384( جابر بن عبد الله )یل ونشرب ألبانھافكنا نأكل لحوم الخسافرنا یعنى مع رسول الله

20( الشافعي )صنفان لا غنى بالناس عنھما , العلماء لأدیانھم , والأطباء لأبدانھم   

96( عمر بن الخطاب )لولا معاذ ھلك عمر، مثل معاذ تلدنعجز النساء أن 
230( عمر بن الخطاب )فزوجھا ولا تخبر

389، 380( ابن عباس )فھذه للركوب... فھذه للأكل

( الحسن الأسود والأبیض والرومي والفارسي والحبشيقد أسلم مع رسول الله الناس
البصري )

275

121( عمر بن الخطاب )عاقد اشتركا فیھ جمی
303، 302( عمر بن الخطاب )قد أضویتم فأنكحوا في النزائع  

394، 379( الحسن البصري )یأكلون لحوم الخیل في مغازیھمكان أصحاب رسول الله 

356( عبد الله بن عمر )كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد
265( الزھري )كان الرجل إذا أسلم یؤمر بالختان وإن كان كبیرا

( أبو لیس بھلأن أحلف عشرا  أن ابن صیاد ھو الدجال أحب إلي من أن أحلف واحدة  إنھ
ذر )

100

24( الشافعي )لا أعلم علما بعد الحلال و الحرام أنبل من الطب  
9( مالك بن أنس )لا تجوز الفتیا إلا لمن علم ما اختلف الناس فیھ  

77( عائشة أم المؤمنین )لا تحیض , تغتسل وتصلي  
50لخطاب )( عمر بن الا تغتسلوا بالماء المشمس فإنھ یورث البرص

169( عمر بن الخطاب )لبسا فلبسا علیھما ، ولو بینا لبین لھما ، ھو ابنھما یرثھما ویرثانھ   
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481( الحكم بن عتیبة )                                                               لحوم الخیل حرام في كتاب الله     
( علي بن أبي شھر أفالحمل یكون ستة ... الى یقولن الله تبارك وتع؛ إلیس ذلك علیھا 

طالب )
87

96( عائشة أم المؤمنین )ما تزید المرأة في الحمل على سنتین قدر ما یتحول ظل عود المغزل
93( ابن مجاھد )مشھور عندنا كانت امرأة محمد ابن عجلان تحمل وتضع في أربع سنین

394( الزھري )ارما علمنا الخیل أكلت إلا في حص
93( مالك بن دینار )ما یرى ھؤلاء القوم إلا أنا أنبیاء !

9( عمر بن عبد العزیز )ما یسرني أن لي باختلافھم حمر النعم   
162( عمر بن الخطاب )من أقر بولده طرفة عین فلیس لھ أن ینفیھ

9قتادة )( من لم یعرف الاختلاف لم یشم أنفھ رائحة الفقھ    
425، 424( أسماء بنت أبي بكر )فرسا فأكلناهنحرنا على عھد رسول الله 

93( أحمد بن حنبل )نساء بني عجلان یحملن أربع سنین
230( عمر بن الخطاب )ھاه لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة یتحدث بھا أھل الأمصار

286عثمان بن أبي العاص )( ھذا شيء ما كنا نراه على عھد رسول الله 
92( مالك بن أنس )ھذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجھا رجل صدق

122( علي بن أبي طالب )ھو ابنھما, وھما أبواه , یرثھما ویرثانھ
267( الحسن البصري )ھو للرجال سنة ، وللنساء طھرة

، 45، 44، 15( الشافعي )الطبولا أكره الماء المشمس إلا من جھة 
58

33( عمر بن الخطاب )رأیكفراجعت فیھ، ولا یمنعنك قضاء قضیت فیھ الیوم 
93( عباد بن العوام )ولدت جارة لنا لأربع سنین غلاما شعره إلى منكبیھ

356اب )( عمر بن الخطفإنا نرد على السباع  وترد علینا، یا صاحب الحوض لا تخبرنا 
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136أبو بكر بن الأھدل : 

240بكر بن عبد الله أبو زید : 
64بكر بن عبد الله المزني : 

437أبو بكر الرازي : 
217أبو بكرة : 

264بولس : 
147البھوتي : 

411، 161البیضاوي : 
289، 288، 287، 270، 96، 77، 50البیھقي : 

 ،291 ،359 ،427
318البویطي : 
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( ت ) 

135التاودي : 
290ابن التركماني : 

427، 412، 400، 138الترمذي : 
249تروج : 

298التناري : 
121توبة العنبري : 
240، 212، 210توفیق الواعي : 

358، 350، 288، 125، 64ابن تیمیة تقي الدین : 
 ،368 ،370 ،412 ،423 ،427 ،430 ،434 ،

435 ،449
299ابن تیمیة مجد الدین : 

(ث) 

287ثابت البناني  : 
438الثعلبي : 
420، 379، 371، 349، 175، 89الثوري : 
379، 349، 178، 65أبو ثور : 

( ج )

287، 265، 222، 178، 65جابر بن زید :
،  :125 ،290 ،289 ،383الله جابر بن عبد

384 ،385 ،388 ،392 ،393 ،394 ،399 ،
400 ،402 ،404 ،405 ،409 ،416 ،417

339، 281، 240جاد الحق علي جاد الحق : 
79، 78جالینوس : 

232، 175، 164الجرجاني : 
379، 307، 288ابن جریج : 
406الجزولي : 
، 323، 317، 90ابن جزي : 
382، 197، 120، 115، 113الجصاص : 

56جعفر بن یحیى البرمكي : 
103، 97، 96جمیلة بنت سعد : 

321ابن الجوزي : 
30الجویني إمام الحرمین : 

( ح )

291أبو حاتم : 
389، 288ابن أبي حاتم : 

267، 234، 25ابن الحاج : 
30ن الحاجب : اب

100، 97الحارث بن حصیرة : 
426، 287الحاكم : 

280حامد الغوابي : 

289، 288ابن حبان : 
293، 292الحجاج بن أرطأة : 

269، 267، 264، 176، 76ابن حجر العسقلاني : 
 ،287 ،288 ،291 ،303 ،329 ،333 ،349 ،

364 ،379 ،380 ،381 ،384 ،385،400 ،
416 ،426 ،432

، 92، 90، 66، 64، 63، 61، 48، 6ابن حزم : 
94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،103 ،113 ،116 ،

118  ،121 ،166 ،171 ،173 ،175176 ،
220 ،296 ،301 ،308 ،310 ،319 ،320 ،
371 ،372 ،379 ،381 ،385،398 ،402 ،
408 ،409 ،411،420 ،421 ،422424 ،
425 ،427 ،435 ،446

 :330 ،331 ،333حذیفة بن أسید 
446، 425حسان بن مخارق : 

337، 335، 192حسان حتحوت : 
، 265، 235، 176، 66، 65الحسن البصري :

267 ،272 ،275 ،349 ،361 ،379 ،394 ،
449

307حسن بن حسین بن علي : 
 :285 ،289ن بن علي الحس

281، 144حسنین مخلوف : 
 :285 ،289الحسین بن علي 
303حسین القاضي : 

142الحصكفي : 
412، 405، 322، 46، 45، 44الحطاب : 
143الحفني : 

381، 380الحكم بن عتیبة : 
307أم حكیم بنت عبد المطلب : 

143الحلبي : 
71حماد بن زید : 

379، 65بن أبي سلیمان : حماد
93، 92حماد بن سلمة : 

 :305 ،306حمزة بن عبد المطلب 
356حمزة بن عبد الله : 

291حمزة الجزري : 
291أبو حمزة العطار : 

361حمزة الكناني : 
142الحموي : 

، 222، 200، 178، 113، 101، 89أبو حنیفة : 
318 ،319 ،322 ،336 ،350 ،379 ،380 ،
381 ،406

187، 186حیي بن أخطب : 

( خ ) 

149، 135خالد بن أحمد : 
287خالد بن عمرو القرشي : 



472

 :380 ،387 ،393 ،398 ،404خالد بن الولید 
 ،416 ،422

382، 323، 319، 267، 234، 26الخرشي : 
405

26الخرقي : 
438، 433، 398، 21بي : الخطا

20ابن خلدون : 
300، 267، 234، 26خلیل بن إسحاق الجندي : 

317 ،319 ،323 ،382 ،405 ،412
103، 15ابن خویز منداد : 

( د ) 

398، 340، 289، 95، 93، 50الدارقطني : 
335داروین : 

249دافید ھیل : 
 :171دداو

، 359، 304، 288، 287، 161، 138أبو داود : 
388 ،398 ،399

19داود الأنطاكي : 
445، 441داود سلیمان السعدي : 

449داود الظاھري : 
 :119 ،129أبو الدرداء 

426، 321، 319، 317الدردیر : 
323، 159، 44، 15الدسوقي : 

290، 30ابن دقیق العید : 
82دوجالد بیرد : 
410ابن الدھان : 

325، 34ابن دقیق العید : 

( ذ ) 

 :100 ،114 ،347أبو ذر 
22الذھبي : 

( ر ) 

296، 233، 161، 45، 26الرازي فخر الدین : 
310الراغب الأصفھاني : 

411الرافعي : 
  :347بن خدیج رافع

438الربیع : 
، 176، 103، 91، 64ربیعة بن أبي عبد الرحمن : 

265 ،449
157، 146، 134الرحیباني : 
334، 331، 322ابن رجب : 
352، 350، 177، 130، 79، 67، 66ابن رشد : 

 ،361 ،373 ،379 ،404
375ابن رشد الجد : 

143الرشیدي : 

 :307بنت النبي رقیة
323، 309الرملي : 

73رویفع بن ثابت : 
237ریجان : 

( ز ) 

287زائدة بن أبي الرقاد : 
392أبو الزبیر : 

 :187 ،433الزبیر بن العوام 
30الزبیري : 

299، 41، 35، 34الزركشي : 
389، 359الزرقاني  : 

350ابن زرقون : 
61زروق : 

 :173 ،295زكریا 
151زكریا الأنصاري : 

299الزنجاني : 
، 269، 265، 175، 91، 90، 65، 64الزھري : 

270 ،285 ،288 ،289 ،349 ،394 ،427
289زھیر بن محمد : 

217، 20زید بن أسلم : 
174، 172زید بن أرقم : 
122زید بن ثابت : 
 :168 ،305زید بن حارثة

379زید بن علي : 
100زید بن وھب : 

178، 164الزیلعي : 
305زینب بنت جحش أم المؤمنین : 

307زینب بنت علي : 
 :306زینب بنت النبي 

( س ) 

359السائب بن یزید : 
290سارة علیھا السلام : 

30ابن الساعاتي : 
222، 75بن عمر: سالم بن عبد الله

135سالم السنھوري : 
312سالم نجم : 

299، 161، 45، 44، 30، 9السبكي تاج الدین : 
127سبیرو فاخوري : 

298، 265سحنون : 
406، 381، 173، 113، 73، 27السرخسي : 

304ابن سعد : 
 :28 ،162 ،193 ،200سعد بن أبي وقاص 
339، 192، 190، 130سعد الدین ھلالي : 

191سعد العنزي : 
379سعید بن جبیر : 
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، 176، 121، 93، 65، 64سعید بن المسیب : 
223 ،307 ،382

307سعید بن منصور : 
146أبو السعود : 

 :73 ،120أبو سعید الخدري 
355 ،365

 :359 ،368سفیان بن ابي زھیر 
 :275سلمان الفارسي 

 :234سلمة أبو
425،  234، 137، 94، 93أم سلمة أم المؤمنین : 

 ،427
 :170سلیمان 

288سلیمان بن بلال : 
176، 121، 64،65سلیمان بن یسار : 
425سلیمان الشیباني : 
424سماك بن حرب : 

218، 193سودة بنت زمعة أم المؤمنین : 
399، 379سوید بن غفلة : 

286، 281: سید سابق
379، 318ابن سیرین : 

437، 19ابن سینا : 
411، 221، 35، 34، 30، 25السیوطي : 

( ش )

294، 201، 53، 31، 12، 11، 9، 2الشاطبي : 
50، 48، 45، 44، 28، 24، 20، 15الشافعي : 

 ،51 ،52 ،57 ،58 ،64 ،65 ،76 ،8993 ،
98 ،129 ،158 ،163 ،175 ،178 ،198 ،222
 ،235 ،299 ،304 ،307 ،319 ،331 ،358 ،

473 ،379 ،382 ،408 ،409 ،410
143الشبراملسي : 
176ابن شبرمة : 

287شداد بن أوس : 
298، 51الشربیني : 

134الشرنبلالي : 
146، 53الشرواني : 

379، 169ضي: شریح القا
194، 169شریك بن سحماء : 
424شعبة بن الحجاج : 

408، 265، 230، 121، 65الشعبي : 
48الشعراني : 

128شفیق عبد الملك : 
427شقیق بن سلمة : 

، 411، 109، 99، 91، 8الشنقیطي محمد الأمین : 
419

، 271، 144، 88، 91، 88، 85، 34الشوكاني : 
286 ،349 ،350 ،359 ،368 ،370 ،385 ،
424 ،449

30الشھرستاني : 
389402، 380، 379، 291، 288ابن أبي شیبة : 

82، 30، 7الشیرازي أبو إسحاق : 

( ص )

109، 89صالح بن فوزان الفوزان :  
398صالح بن یحیى بن المقدام بن معدي كرب : 

143الصاوي : 
449صدیق حسن خان : 

302، 44ابن الصلاح : 
449، 438، 425، 333، 176الصنعاني : 
114، 100، 97، 95ابن صیاد : 

( ض ) 

438، 97الضحاك : 
287الضحاك بن قیس : 

( ط )

424طارق بن سوید : 
265، 222یماني : طاووس ال
381، 379، 349، 268، 115، 64الطبري : 

306، 291، 289، 288، 287الطبراني : 
416، 399، 318، 100الطحاوي : 

283، 281الطنطاوي محمد : 

( ظ )

439ظافر القاسمي : 

( ع ) 

، 69، 65، 64، 58، 51، 48ن : عائشة أم المؤمنی
70،71 ،77 ،79 ،85 ،96 ،89 ،92 ،95 ،96
97 ،110 ،103 ،138 ،167 ،193200 ،284
 ،285 ،286 ،288 ،289 ،291408 ،427 ،

428
321، 317، 157، 149، 142، 134ابن عابدین : 

 ،322 ،324 ،349 ،426
، 436، 296، 27، 7حمد الطاھر : ابن عاشور م

449
 :306أبو العاص بن الربیع 

93، 90عباد بن العوام : 
7787، 71، 68، 64، 58، 51، 49ابن عباس : 

 ،93 ،122 ،167 ،194 ،205 ،265 ،271 ،
275 ،276 ،284 ،286 ،287،288 ،352 ،
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363 ،380 ،385 ،389 ،394 ،402 ،408 ،
416 ،432

293عباس الدوري : 
200، 193عبد بن زمعة : 
103، 97، 90، 66، 65، 28، 15ابن عبد البر : 

 ،163 ،179  ،267 ،288 ،349 ،350356 ،
361 ،371 ،423 ،379 ،391 ،398 ،408 ،
416

398، 288عبد الحق الحافظ : 
283اري : عبد الحمید إسماعیل الأنص

64عبد الرحمن بن مھدي : 
307عبد الرحمن بن أبي ربیعة : 

433عبد الرحمن بن عوف : 
136عبد الرحمن بن ناصر السعدي : 

282عبد الرحمن العدوي : 
149، 134عبد الرحمن العمادي : 
146عبد الرحمن قراعة : 
283عبد الرحمن النجار : 

402، 380، 371، 265، 230، 96عبد الرزاق : 
 ،427

191عبد الرشید أمین قاسم : 
192عبد الستار أبو غدة : 

194، 191عبد الستار فتح الله سعید : 
30ابن عبد السلام المالكي : 

97عبد العزیز : 
281، 149، 135عبد العزیز بن باز : 

288عبد العزیز بن عبد الله الأویسي : 
157، 142عبد الغني النابلسي : 

143عبد القادر بن محمد الحسیني الطبري : 
135عبد القادر الراشدي : 

240عبد القادر محمد العماري : 
136عبد الله بابطین : 
240عبد الله البسام : 

307عبد الله بن جعفر : 
 :93 ،379 ،399 ،433عبد الله بن الزبیر 
 :8 ،75 ،138 ،222 ،284عبد الله بن عمر

287 ،359 ،361 ،365 ،366 ،368 ،369 ،
375 ،408 ،433

304، 303ععبد الله بن المؤمل : 
479عبد الله بن المبارك : 

136عبد الله بن محمد بن عبد الوھاب : 
 :9 ،111 ،116 ،306 ،317عبد الله بن مسعود 

 ،326 ،331 ،333 ،334 ،427
375، 362، 361، 352عبد الله بن مغفل :  
240عبد الله الحدیثي : 

241، 191عبد الله محمد عبد الله : 
191عبد الله المنیع : 

287عبد الملك بن عمیر : 
88، 87عبد الملك بن مروان : 

306عبد مناف بن قصي : 
282عبد الوھاب خلاف : 

30عبد الوھاب القاضي : 
380، 349، 178، 99، 91، 65أبو عبید : 

307عتبة بن أبي لھب : 
217عتبة بن أبي وقاص : 

310العتبي : 
178عثمان البتي : 

 :286 ،291عثمان بن أبي العاص 
 :87 ،93 ،321 ،307 ،319عثمان بن عفان 

289، 288، 285، 303، 269عثیم بن كلیب : 
290

، 150، 149، 136، 109، 89، 64ابن عثیمین : 
281 ،447 ،448 ،449

361العجلي : 
304، 289، 288، 287ابن عدي : 

370، 369، 368، 364، 355عدي بن حاتم : 
302، 289، 287العراقي الحافظ : 

، 421، 412، 362، 326، 317، 90ابن العربي : 
431 ،432 ،436 ،437

73العرباض بن ساریة : 
412، 175ابن عرفة : 

 :377البارقي عروة
349، 167عروة بن الزبیر : 

53، 21العز بن عبد السلام : 
210عز الدین الخطیب التمیمي : 

265، 222، 113، 87، 77، 71، 65عطاء : 
379 ،392 ،411

68ابن عطیة : 
، 289، 288، 284، 276، 271، 270أم عطیة : 

290 ،292
339، 281عطیة صقر : 

329، 322ابن عقیل : 
338عقیل العقیلي : 

304، 100العقیلي : 
349، 287، 265، 65،68، 64عكرمة : 

399عكرمة بن عمار : 
281علام نصار : 

135ابن علان : 
291، 285، 77أم علقمة : 

399، 379علقمة بن قیس : 
446، 424علقمة بن وائل : 

142علي الأجھوري : 
 :77،87 ،93 ،94 ،95أبي طالب علي بن

97 ،126 ،131 ،118 ،121 ،122 ،124 ،167
 ،168 ،169 ،171 ،173 ،270 ،285289 ،

290 ،291 ،306 ،307 ،309 ،325 ،327 ،
329

93علي بن زید : 
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361علي بن مسھر : 
322علي بن موسى القمي : 

32علي حیدر : 
56: علي ریاح 

380علي القاري : 
124، 150، 149، 135علیش : 

191، 189علي محیي الدین القره داغي : 
409ابن أبي عمار : 

،  :9 ،33 ،48 ،49 ،50 ،51 ،5864عمر 
70 ،79 ،75 ،93 ،94 ،95 ،96 ،9798 ،

113 ،117 ،120 ،121 ،122 ،123 ،129 ،
162 ،167 ،168 ،169 ،230 ،258 ،302  ،
303 ،306 ،307 ،310 ،313 ،356366 ،
417 ،422 ،433

323ابن عمر المالكي : 
101عمر بن عبد الله : 

307عمر بن علي بن أبي طالب : 
193، 192، 190عمر السبیل : 

241عمر سلیمان الأشقر : 
57عمر النجار : 

392عمرو بن دینار : 
356، 7ن العاص : عمرو ب

173، 119عیاض القاضي : 
 :62 ،264عیسى 

134عیسى الشھاوي : 
77، 76العیني : 

( غ ) 

45، 44، 35، 24،30، 22الغزالي أبو حامد : 
234 ،256 ،288 ،321 ،335

135، 53الغزي : 
381ابن أبي غنیة : 

135القشاش : أبو الغیث 

( ف )

78الفارابي : 
69فاطمة بنت حبیش : 

306، 296فاطمة الزھراء رضي الله عنھا : 
166، 51، 45، 44، 25ابن فرحون : 

 :379 ،399فضالة بن عبید 
3الفیروز آبادي : 

( ق ) 

350ابن قاضي الجبل : 
288، 287، 64قتادة : 

 :362أبو قتادة 

299، 119، 113، 77ابن قدامة : 
، 161، 117، 104، 91، 54، 35، 16القرافي : 

164 ،271 ،290
282، 112، 103، 99، 90، 87، 15القرطبي : 

 ،356 ،379 ،381 ،436
288، 287، 269ابن القطان أبو الحسن: 

135ي : القلیوب
، 113، 106، 87، 33، 30، 26ابن قیم الجوزیة : 

120 ،124 ،125 ،130 ،163 ،166 ،170 ،
171 ،172 ،173 ،191 ،193 ،194 ،176 ،
178 ،187 ،194 ،215 ،222 ،234 ،265 ،
288 ،334 ،428

( ك ) 

258كارین آن كوینلان : 
318اساني : الك

69أبو كبیر الھذلي : 
435ابن كثیر : 

322الكرابیسي : 
318الكرخي : 

132كریستوفر كولومبس : 
307أم كلثوم بنت علي رضي الله عنھا : 
307أم كلثوم بنت النبي رضي الله عنھا : 

95، 94أبو كنف : 

( ل ) 

351، 322اللخمي : 
146اللكنوي :

449، 379، 176، 101، 90، 64اللیث بن سعد : 
94ابن أبي لیلى : 

( م )

371، 350،351ابن الماجشون : 
427ابن ماجھ : 
382، 386المازري :  

217ماعز : 
9091، 89، 87، 71، 70، 66، 28، 20مالك : 

 ،92 ،98 ،99 ،101 ،113 ،173 ،175178 ،
222 ،265 ،319 ،350 ،354 ،356 ،369 ،
380 ،382،389 ،408 ،409 ،410423

93مالك بن دینار : 
، 280، 264، 198، 115، 113، 41الماوردي : 

367 ،402
157، 171المباركفوري : 

60المبرد : 
347ابن المبرد : 
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90المتیطي : 
380، 68،95مجاھد : 

93ابن مجاھد : 
168، 167مجزز المدلجي : 

 :268 ،350محمد 
135محمد البرزنجي : 

282، 149، 136محمد بن إبراھیم آل الشیخ : 
289محمد بن أبي السري العسقلاني : 

291محمد بن إسحاق : 
289محمد بن الأشعث : 

283محمد البنا بك : 
287محمد بن حسان : 

379، 349، 96لحسن : محمد بن ا
91محمد بن عبد الحكم : 

135محمد بن عبد الكریم الفقون : 
136محمد بن عبد الوھاب : 

287، 101، 93، 92محمد بن عجلان : 
307محمد بن علي بن أبي طالب : 

392محمد بن علي بن حسین بن علي : 
143محمد بن علي بن حسین المالكي  : 

289محمد بن المتوكل :
281، 240، 210محمد  المختار الشنقیطي : 

289، 65محمد بن المنكدر : 
463، 353محمد بن نصر المروزي : 

283، 210محمد خالد منصور : 
240، 212، 210محمد سعید رمضان البوطي : 

241، 191، 189محمد سلیمان الأشقر : 
449محمد رشید رضا : 
445محمد عبد السلام : 

57مد العرموطي : مح
، 106، 87، 83، 82، 81، 57محمد علي البار : 

107 ،112 ،127 ،128 ،151 ،167  ،437 ،
442 ،443

134محمد العیني : 
282محمد متولي الشعراوي : 
، 210، 191، 149، 147محمد المختار السلامي : 

212 ،240
241،256، 211، 210محمد نعیم یاسین : 

286، 282محمود شلتوت : 
337، 335، 128، 127، 81محمود طلعت : 

311، 127محیي الدین طالو العلبي : 
133مراد الرابع : 

 :222مرثد بن أبي مرثد 
322المرداوي : 

143مرعي بن یوسف الكرمي : 
57مروان أسعد : 

194، 173مریم علیھا السلام : 
449، 89المزني : 

 :347أبو مسعود الأنصاري 

، 162، 139، 138، 119، 116، 111مسلم : 
169 ،234 ،286 ،289 ،330 ،333 ،347 ،
352 ،381 ،384 ،388 ،400 ،424 ،446

371ابن مسلمة : 
134المسیري : 

35مصطفى الزرقا : 
240مصطفى صبري أوردوغدو : 

 :7 ،96معاذ بن جبل 
307عقل بن یسار : م

427، 265معمر : 
382أبو معین : 

 :326المغیرة بن شعبة 
307المغیرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب : 

299ابن مفلح : 
287، 65مكحول : 

304، 303، 287ابن الملقن : 
301الملیباري : 

252، 251أبو الملیح بن أسامة : 
304، 303ابن أبي ملیكة : 

163، 145، 143المناوي : 
287مندل بن علي : 

361ابن منده : 
272، 270، 267، 178، 76، 65ابن المنذر :

277 ،286 ،288 ،319 ،432
171المنذري : 

3ابن منظور : 
288منیة بنت عبید : 

 :33 ،433أبو موسى الأشعري 
289موسى بن إسماعیل بن جعفر : 

398: موسى بن ھارون
291، 285أم المھاجر : 

324منیة بنت عبید : 
 :37أبو موسى الأشعري 

324موسى بن إسماعیل بن جعفر : 
327، 321أم المھاجر : 

( ن ) 

322ابن ناجي : 
191ناصر عبد الله المیمان : 

389، 381، 380نافع بن علقمة : 
65نافع مولى ابن عمر :

82نبیھة الجیار : 
281نجاشي علي إبراھیم : 

107نجم عبد الله عبد الواحد : 
300ابن نجیم : 
398،400، 384، 361، 304، 111النسائي : 

425نصر بن سلام : 
191، 189نصر فرید واصل : 
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121النعمان بن مقرن : 
359، 287أبو نعیم الأصفھاني : 

51، 50، 48ابن النفیس : 
120، 52، 45، 44، 25، 24، 22، 21النووي : 

 ،129 ،221 ،266 ،350 ،380381 ،399 ،
406 ،416 ،424

( و )

325، 289، 92الولید بن مسلم : 
324ابن وھبان : 

 :376أبو وھب الجشمي 
191، 189وھبة الزحیلي : 

( ھ ) 

290ھاجر علیھا السلام : 
92ھرم بن سنان : 

 :20 ،139 ،169 ،171 ،265أبو ھریرة  
274 ،284  ،286 ،289،290 ،318 ،347
350 ،352 ،354 ،355 ،356 ،357 ،359

360 ،361 ،362 ،365 ،379 ،370 ،375 ،
378،400 ،425

217ھزال : 
307ام بن عروة : ھش

169ھلال بن أمیة : 
310أبو ھلال العسكري : 

329، 114ابن الھمام : 
291، 289، 287الھیثمي : 

( ي ) 

297، 73یحیى بن سعید الأنصاري: 
324یحیى بن سعید القطان : 

322، 303یحیى بن معین : 
324أبو یعلى : 

162یوسف الصفتي : 
280، 267، 215ف القرضاوي : یوس

 :191 ،193یونس 
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فھرس القواعد

34الاجتھاد لا ینقض بالاجتھاد                                                                                                   

258، 257، 245، 86الأخذ بالأحوط  
330 ،332 ،342

257، 246الأصل بقاء ما كان على ما كان

144،145،148،151الأصل في الأشیاء الإباحة                                                                                      
157،187330،386 ،
411،416

370، 368الأصل في الأشیاء الطھارة

411، 157الأصل في المضار التحریم

411، 157، 21الأصل في المنافع الإباحة        

247لھإعمال الكلام أولى من إھما

33تغیر الأحكام بتغیر العوائد و الأعراف                                                                                        

332تقدیم أخف الضررین

224، 187، 158، 21جلب المصالح ودرء المفاسد                                                                                          
 ،453

226الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور

332الحریم لھ حكم ما ھو حریم لھ

حقوق الآدمیین مبنیة على المشاحة وحقوق الله مبنیة على المساھلة والمسامحة 
والمضایقة

218 ،226

375، 360الحقیقة الشرعیة مقدمة على اللغویة  

369، 367، 357الحیاة علة الطھارة
406

226، 225، 224، 223درء المفاسد أولى من جلب المصالح
227

7شيء رضا بما یتولد عنھالرضا بال

247زیادةٍ في المعنىالالزیادة في المبنى تدل على 

227، 226، 214الضرر لا یزال بالضرر

226، 226، 21الضرر یزال  
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226الضرورات تبیح المحظورات                                                                                        

34القادر على الیقین لا یعمل بالظن

8ولا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة إلیھ

32لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان                 

226، 217الوسائل لھا حكم المقاصد

258، 257، 252، 246الیقین لا یزال بالشك
366 ،453
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فھرس المصادر و المراجع

القرآن الكریم 

علوم القرآنو التفسیركتب 

الألوسي : أبو الفضل محمود 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني  ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت   -1

لبنان ، د . ط ، د . ت .
الجصاص : أبو بكر أحمد بن علي الرازي 

لبنان  -تراث العربي ، بیروت أحكام القرآن ، تحقیق : أحمد الصادق قمحاوي ، دار إحیاء ال-2
ھ . 1405

ابن حیان : محمد بن یوسف الأندلسي 
علي محمد معوض ، دار الكتب - تفسیر البحر المحیط ، تحقیق : عادل أحمد عبد الجواد -3

م .2001- ھ 1422، 1لبنان ، ط -العلمیة  بیروت 
الرازي : محمد بن عمر فخر الدین 

م .2000-ھ 1421، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط مفاتیح الغیب ،-4
السمعاني : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار

غنیم بن عباس بن غنیم ، دار الوطن ، الریاض  -تفسیر القرآن ، تحقیق : یاسر إبراھیم - 5
م .   1997- ھ 1418السعودیة ، 

تار الجكنيالشنقیطي : محمد الأمین بن محمد المخ
م  1995-ھ 1415لبنان ، - أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، دار الفكر ، بیروت -6

الطبري : أبو جعفر محمد بن جریر 
لبنان ، - جامع البیان في تأویل القرآن ، تحقیق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، بیروت -7
م .2000-ھ 1420، 1ط

: محمد الطاھرابن عاشور 
.م1997-ھ 1417التحریر و التنویر ، دار سحنون ، تونس ، -8

ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري
أحكام القرآن ، تحقیق : علي محمد البجاوي ، دار الفكر ، د. ت .-9

الفیروزآبادي : مجد الدین محمد بن یعقوب 
ز في لطائف الكتاب العزیز ، تحقیق : محمد علي النجار ، دار الكتب بصائر ذوي التمیی-10

لبنان ، د . ط ، د . ت . -العلمیة  بیروت 
القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد 

السعودیة -عالم الكتب ، الریاض الجامع لأحكام القرآن ، تحقیق : ھشام سمیر البخاري ، دار - 11
م .2003-ھ 1423

قیم الجوزیة : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر شمس الدینابن 
التبیان في أیمان القرآن ، تحقیق : عبد الله بن سالم البطاطي ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة  - 12
ھ .1429، 1ط 
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ابن كثیر : أبو الفداء إسماعیل بن عمر 
المملكة -ة ، دار طیبة ، الریاض تفسیر القرآن العظیم ، تحقیق : سامي بن محمد سلام- 13

م .1999-ھ 1420، 2السعودیة ، ط 
الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب 

ھ .1412، 1لبنان ، ط - النكت و العیون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت - 14

كتب الحدیث و علومھ

الأبي : أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني
ل إكمال المعلم ومعھ مكمل إكمال الإكمال للسنوسي ، دار الكتب العلمیة ، د . ط ، د . ت إكما-1

ابن الأثیر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
محمد أحمد الطناحي ، المكتبة - النھایة في غریب الأثر ، تحقیق : طاھر أحمد الزاوي -2

ت .لبنان ، د . ط ، د .-الإسلامیة ، بیروت 
أحمد بن حنبل 

، 2لبنان   ط- المسند ، تحقیق : شعیب الأرناؤوط و آخرون ، مؤسسة الرسالة ، بیروت -3
م  .1999-ھ 1420

الألباني : محمد ناصر الدین 
، 2لبنان ،  ط -إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ، المكتب الإسلامي ، بیروت -4

م .1985-ھ 1405
ھ .1417، 4السعودیة ، ط -تمام المنة في التعلیق على فقھ السنة ، دار الرایة ، الریاض -5
سلسلة الأحادیث الضعیفة و الموضوعة و أثرھا السیئ في الأمة ، مكتبة المعارف ، الریاض  -6
م .1992-ھ 1412، 1ط
م1995- ھ 1415لسعودیة ، ا-سلسلة الأحادیث الصحیحة ، مكتبة المعارف ، الریاض -7
م .2000-ھ 1421، 1السعودیة ،  ط -صحیح الأدب المفرد ، دار الصدیق ، الجبیل -8
م .1988، 3بیروت ، ط -صحیح الجامع الصغیر و زیادتھ ، المكتب الإسلامي ، دمشق -9

م .2002-ھ 1423، 1صحیح سنن أبي داود ، مؤسسة غراس ، الكویت ، ط - 10
ھ 1405، 3غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال و الحرام، المكتب الإسلامي، بیروت، ط - 11
ھ .1405، 1الأردن ، ط - مختصر الشمائل المحمدیة ، المكتبة الإسلامیة ، عمان - 12

الباجي : أبو الولید سلیمان بن خلف 
م 1984- ھ 1404، 3لعربي ، بیروت ، ط المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ، دار الكتاب ا- 13

البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعیل الجعفي
3لبنان ، ط - الأدب المفرد ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت - 14

م .1989-ھ 1409
، 3ر و دار الیمامة  ، لبنان ، ط الجامع الصحیح ، تحقیق : مصطفى دیب البغا ، دار ابن كثی-15

م .1407-1987
البزار : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي الحافظ 

لرحمن زین الله ، مكتبة العلوم البحر الزخار المعروف بمسند البزار ، تحقیق : محفوظ ا-16
م .2003الحكم ، المدینة المنورة ، و
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بن خلف بن عبد الملك البكري ابن بطال : أبو الحسن علي 
المملكة  -شرح صحیح البخاري ، تحقیق : یاسر بن إبراھیم ، مكتبة الرشد ، الریاض -17

م .1403-ھ 1423، 2السعودیة ، ط 
البغوي : الحسین بن مسعود 

، 2بیروت  ، ط –شرح السنة ، تحقیق : شعیب الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي ، دمشق -18
م  .1983–ھ 1403

البیھقي : أحمد بن الحسین بن علي 
السعودیة  - السنن الكبرى ، تحقیق : محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة - 19

م .1994-ھ 1414
، لبنان –شعب الإیمان ، تحقیق : محمد سعید بسیوني زغلول ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -20
ھ .1410، 1ط 

ابن التركماني : علي بن عثمان علاء الدین الماردیني 
لبنان ، د . ط ، د . ت .-الجوھر النقي مطبوع مع سنن البیھقي ، دار الفكر ، بیروت - 21

الترمذي : محمد بن عیسى 
، د . ط ، د . ت بیروت،، دار إحیاء التراثالسنن، تحقیق : أحمد محمد شاكر و آخرون- 22
الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن
التحقیق في أحادیث الخلاف ، تحقیق : مسعد عبد الحمید محمد السعدني ، دار الكتب العلمیة ، -23

ھ . 1415، 1لبنان ، ط -بیروت 
، 1غریب الحدیث ، تحقیق : عبد المعطي أمین قلعجي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط -24

م .1985-ھ 1405
، 1مصر ن ط-الموضوعات ، تحقیق : عبد الرحمن محمد عثمان ، دار المجد ، القاھرة - 25

م .1966-ھ  1386
الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله النیسابوري 

،  دار الكتب العلمیة ، بیروت المستدرك على الصحیحین ، تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا- 26
م 1990-ھ 1411، 1، ط لبنان 

ابن حبان : أبو حاتم محمد البستي
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، تحقیق : شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  -27

م .1993-ھ 1413، 3لبنان ، ط 
ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 

ام ، تحقیق : محمد حامد الفقي ، دار النھضة ، د . ط ، د . ت .بلوغ المرام من أدلة الأحك- 28
تغلیق التعلیق على صحیح البخاري ، تحقیق : سعید عبد الرحمن موسى القزقي ، المكتب -29

ھ . 1405، 1الأردن ، ط -لبنان ، عمان -دار عمار ، بیروت -الإسلامي 
،  1لكبیر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي ا-30

م .1989–ھ 1419
–الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة ، تحقیق : عبد ھاشم الیماني ، دار المعرفة ، بیروت -31

لبنان  د . ط ، د . ت .
ھ .1379لبنان ، -فتح الباري شرح صحیح البخاري ، دار المعرفة ، بیروت - 32

تبریزي : محمد بن عبد الله الخطیب ال
لبنان ، –مشكاة المصابیح ، تحقیق : محمد ناصر الدین الألباني ، المكتب الإسلامي ، بیروت - 33
م .1985-ھ 1405، 3ط 
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الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن 
روت   لبنان الكتاب العربي ، بیالسنن ، تحقیق: فواز أحمد زمرلي و خالد السبع العلمي ، دار-34
م . 1987-ھ 1407، 1ط 

أبو داود : سلیمان بن الأشعث السجستاني 
لبنان ، د . ط ، د . ت .-السنن ، دار الكتاب العربي ، بیروت - 35

ابن دقیق العید : أبو الفتح محمد بن علي بن وھب القشیري تقي الدین
مدثر سندس ، مؤسسة -ى شیخ مصطفى إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، تحقیق : مصطف- 36

م .2005–ھ 1426، 1لبنان ، ط -الرسالة ، بیروت 
الدھلوي : عبد الغني المجددي 

إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجة مطبوع ضمن شروح لسنن ابن ماجة ، قدیمي كتب خانة  -37
باكستان ، د . ط ، د . ت .- كراتشي 

من زین الدین بن شھاب الدین بن أحمد الحنبلي ابن رجب : أبو الفرج عبد الرح
م .1997- ھ 1418، 1لبنان ، ط -جامع العلوم و الحكم ، دار ابن حزم ، بیروت - 38

الزرقاني : محمد بن عبد الباقي بن یوسف
م1990- ھ 1411، 1شرح الزرقاني على موطأ مالك ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط  - 39

ري : محمود بن عمرالزمخش
محمد أبو الفضل إبراھیم ، -الفائق في غریب الحدیث و الأثر ، تحقیق : علي محمد البجاوي -40

، د . ت .2لبنان ، ط -دار المعرفة ، بیروت 
الزیلعي : أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد جمال الدین 

دار لبنان ، -مة ، مؤسسة الریان ، بیروت یق محمد عوانصب الرایة لأحادیث الھدایة ، تحق-41
م . 1997-ھ 1418، 1السعودیة ، ط - القبلة للثقافة الإسلامیة ، جدة 

السیوطي :عبد الرحمن بن أبي بكر 
اللآلئ المصنوعة في الأحادیث الموضوعة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د . ط ، د . ت . - 42

الشوكاني : محمد بن علي 
الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة ، تحقیق : عبد الرحمن یحیى المعلمي ، المكتب -43

ھ .1407، 3لبنان ، ط -الإسلامي ، بیروت 
نیل الأوطار شرح منتفى الأخبار ، تحقیق : نصر فرید واصل ، المكتبة التوفیقیة ، القاھرة ، -44

مصر ، د . ت 
د الله بن محمد ابن أبي شیبة : أبو بكر عب

الھند ، د . ط ، د . ت . -الكتاب المصنف في الأحادیث و الآثار ، الدار السلفیة ، بومباي - 45
الصنعاني : محمد بن إسماعیل الأمیر 

سبل السلام شرح بلوغ المرام ، تحقیق : حازم علي بھجت القاضي ، دار الفكر ، بیروت  -46
م . 2000-ھ 1421، لبنان 

محمد المقدسي ن طاھر :اب
د الرحمن الفریوائي ، دار السلف ذخیرة الحفاظ المخرج على الحروف و الألفاظ ، تحقیق : عب- 47

م  1996-ھ 1416السعودیة ، -الریاض 
الطبراني : أبو القاسم سلیمان بن أحمد 

العراق ، -حكم ، الموصل و ال، مكتبة العلومالمعجم الكبیر، تحقیق : حمدي بن عبد المجید- 48
م .1983-ھ 2،1404ط



484

الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
1لبنان ، ط - شرح مشكل الآثار ، تحقیق : شعیب الأرناؤوط  ، مؤسسة الرسالة ، بیروت - 49

م .1994-ھ  1415
لبنان ، -العلمیة ، بیروت ، دار الكتب شرح معاني الآثار ، تحقیق : محمد زھري النجار- 50
ھ .1،1399ط

ابن عبد البر : أبو عمر یوسف بن عبد الله النمري
الاستذكار لمذاھب علماء الأمصار في شرح ما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي و الآثار ، -51

م .2000- ھ 1420محمد علي معوض ، دار الكتب العلمیة ، -تحقیق : سالم محمد عطا 
محمد عبد -التمھید لما في الموطأ من المعاني و الأسانید ، تحقیق : مصطفى بن أحمد العلوي - 52

الكبیر البكري ، مؤسسة قرطبة ، د . ط ، د . ت .
عبد الرزاق : أبو بكر بن ھمام الصنعاني 

ھ .1403، 2المصنف ، تحقیق : عبد الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، ط - 53
بن عبد الھادي : محمد بن أحمد شمس الدین الحنبليا

و آخرون ، دار المعرفة ، المحرر في الحدیث ، تحقیق : یوسف عبد الرحمن المرعشلي-54
م .2000-1421، 3لبنان ، ط -بیروت 

أبو عبید : القاسم بن سلام الھروي 
ھ1396، 1العربي ، بیروت، ط ، دار الكتاب: محمد عبد المعید خان، تحقیقغریب الحدیث- 56

ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري
للجمیع ، سوریا ، د . ط ، د . ت .عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي ، دار العلم - 57
في شرح موطأ مالك بن أنس ، تحقیق : محمد عبد الله ولد عبد الكریم ، دار الغرب القبس - 58
م .1992، 1لبنان ، ط - سلامي بیروت الإ

العظیم آبادي : أبو الطیب محمد شمس الدین
ھ .1415، 2عون المعبود شرح سنن أبي داود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط - 59

العراقي : أبو الفضل عبد الرحیم بن الحسین زین الدین الحافظ 
حقیق : أشرف عبد المقصود ، مكتبة طبریة ، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ، ت- 60

م .1995- ھ 1415الریاض  السعودیة ، 
ابن علان : محمد علي بن محمد الصدیقي 

لبنان ، د . ت .–دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ، دار الكتاب العربي ، بیروت - 61
عیاض : أبو الفضل بن موسى بن عیاض الیحصبي القاضي

1مصر ، ط -ل المعلم بفوائد مسلم ، تحقیق : یحیى إسماعیل ، دار الوفاء ، المنصورة إكما- 62
م .1997-ھ 1419

القاھرة ، د . ت - تونس ، دار التراث -مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، المكتبة العتیقة - 63
العیني : أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدین

1تحقیق : خالد بن إبراھیم المصري ، مكتبة الرشد ، الریاض ، ط شرح سنن أبي داود ، -64
م .1999-ھ 1420

لبنان ، د . ط ، د . ت .-عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، دار الفكر ، بیروت - 65
القاري : علي بن سلطان محمد الھروي نور الدین الحنفي 

م . 2002لبنان ، -الفكر ، بیروت مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، دار - 66
ابن قتیبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدینوري 

ھ 1397، 1العراق ، ط - غریب الحدیث ، تحقیق : عبد الله الجبوري ، دار العاني ، بغداد - 67
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القرطبي : أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراھیم
، تحقیق : یوسف علي بدیوي و آخرون ، دار ابن المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم -68

م  1996-ھ 1417، 1بیروت ، ط -بیروت ، دار الكلم الطیب ، دمشق -كثیر  دمشق 
ابن القطان : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي

الریاض  بیان الوھم و الإیھام في كتاب الأحكام ، تحقیق : الحسین آیت سعید ، دار طیبة ،-69
.م 1997- ھ 1418السعودیة ، 

ابن قیم الجوزیة : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر شمس الدین
ھ .1415، 2تھذیب سنن أبي داود و إیضاح مشكلاتھ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط - 70

الكشمیري : محمد أنور شاه 
حمد شاكر ، مؤسسة ضحى للنشر العرف الشذي شرح سنن الترمذي ، تحقیق : محمود م-71

، د . ت . 1والتوزیع ، ط 
الكناني : أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ، تحقیق : محمد المنتقى الكشناوي ، الدار العربیة ، - 72
ھ .1403لبنان ، -بیروت 

ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني
لبنان ، د . ط ، د . ت . -لسنن ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بیروت ا- 73

مالك بن أنس 
لبنان -الموطأ و معھ إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسیوطي ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت - 74
م .  1979، 1ط 

المازري : أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر
م .1988، 2لم بفوائد مسلم ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، ط المع- 75

المباركفوري : أبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم
م 1990-ھ 1410، 1، ط تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة ، بیروت- 76

ن فوريالمتقي الھندي : علاء الدین علي بن حسام الدین البرھا
صفوت السقا ، مؤسسة - كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال ، تحقیق : بكري حیاني - 77

م .1981–ھ 1401، 5بیروت ، لبنان ، ط ،الرسالة 
ابن الملقن : أبو حفص عمر بن علي بن أحمد سراج الدین 

كبیر ، تحقیق : مصطفى أبو البدر المنیر في تخریج الأحادیث و الآثار الواقعة في الشرح ال-78
م . 2004- ھ 1425، 1الغیط و آخرون ، دار الھجرة ، الریاض ، ط 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج ، تحقیق : عبد الله بن سعاف اللحیاني ، دار حراء ، مكة -79
ھ . 1406، 1المكرمة  ط 

المناوي : زین الدین محمد عبد الرؤوف
م 1988- ھ 1408، 3لجامع الصغیر، مكتبة الإمام الشافعي، الریاض ، ط التیسیر بشرح ا- 80
م1994-ھ 1415، 1فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط - 81

النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب 
ي ، دار الكتب العلمیة ، سید كسرو-السنن الكبرى ، تحقیق : عبد الغفار سلیمان البنداري - 82

م .1991-ھ 1411، 1لبنان ، ط -بیروت 
المجتبى من السنن ، تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامیة  ، حلب  -83

م  .1986-ھ 1406، 2سوریا ، ط 
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النووي : أبو زكریا یحیى بن شرف 
تحقیق : رضوان جامع رضوان ، المكتب الثقافي المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، - 84

م . 2001، 1القاھرة ، ط - للنشر و التوزیع ، الأزھر 
الھیثمي : أبو الحسن علي بن أبي بكر نور الدین

ھ . 1412لبنان ، -مجمع الزوائد و منبع الزوائد ، دار الفكر ، بیروت - 85
بن حجر الھیثمي : أبو العباس أحمد بن محمد بن علي 

الإفصاح عن أحادیث النكاح ، تحقیق : محمد شكور أمریر المیادیني ، دار عمار ، عمان  - 86
ھ .1406، 1الأردن ، ط 

و القواعد الفقھیةكتب أصول الفقھ 

الأسنوي : عبد الرحیم بن الحسن بن علي جمال الدین
حسن ھیتو ، مؤسسة الرسالة ، التمھید في تخریج الفروع على الأصول ، تحقیق : محمد -1

ھ . 1400، 1بیروت  لبنان ،  ط 
م .1986لبنان ، –نھایة السول شرح منھاج الوصول ، دار عالم الكتب ، بیروت -2

الأشقر : عمر سلیمان 
م . 1999-ھ 1419، 1نظرات في أصول الفقھ ، دار النفائس ، ط -3

الأشقر : محمد سلیمان
م 2003، 6م الشرعیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط و دلالتھا على الأحكارسول أفعال ال-4

الآمدي : أبو الحسن علي بن محمد سیف الدین 
إحكام الأحكام في أصول الأحكام ، تحقیق : سید الجمیلي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان  - 5

م .1984-ھ 1404، 1ط 
أمیر بادشاه : محمد أمین 

لبنان ، د . ط ، د . ت .-تیسیر التحریر ، دار الفكر ، بیروت -6
ابن أمیر حاج : محمد بن محمد 

م .1996-ھ 1417التقریر و التحبیر في شرح التحریر ، دار الفكر ، بیروت ، -7
البخاري : عبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء الدین 

قیق : عبد الله محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمیة  كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، تح- 8
م .1997-ھ 1418، 1لبنان ، ط -بیروت 

البطلیوسي : أبو محمد عبد الله بن محمد ابن السید
الإنصاف في التنبیھ على المعاني و الأسباب التي أوجبت الاختلاف بین المسلمین في آرائھم  - 9

م .1987- ھ 1407، 3سوریا ، ط -دار الفكر ، دمشق تحقیق : محمد رضوان الدایة ،
الجویني : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف 

بشیر أحمد العمري ، دار البشائر -التلخیص في أصول الفقھ ، تحقیق : عبد الله جولم النیبالي -10
م . 1996- ھ 1417لبنان ، -الإسلامیة ، بیروت 

م     2002-ھ 1422، 1الجزائر ، ط - دار فیلالي للطباعة ، قسنطینة الورقات ، 
ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد الظاھري 

م .1980- ھ 1400، 1مصر ، ط -الإحكام في أصول الأحكام ، دار الحدیث ، القاھرة - 11
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دار ابن حزم ، بیروت النبذ في أصول الفقھ الظاھري ، تحقیق : محمد صبحي حسن حلاق ، - 12
م . 1993-ھ 1413، 1لبنان ، ط 

الحفناوي : محمد إبراھیم 
م 1995-ھ 1415، 1تذكیر الناس بما یحتاجون إلیھ من القیاس، دار الحدیث ، القاھرة ، ط - 13

الحموي : أبو العباس شھاب الدین أحمد بن محمد مكي 
و النظائر ، تحقیق : أحمد بن محمد الحنفي الحموي  غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه-14

م . 1985- ھ 1405لبنان ، د . ط ، - دار الكتب العلمیة ، بیروت 
حیدر : علي

، 1درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعریب : فھمي الحسیني ، دار الجیل ، بیروت ، ط - 15
م . 1991-ھ 1411

د بن علي الخطیب البغدادي : أبو بكر أحم
السعودیة  ، -الفقیھ و المتفقھ ، تحقیق : عادل بن یوسف الغرازي ، دار ابن الجوزي ، الدمام -16
م .1996-ھ 1417، 1ط 

الدومي : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران 
لبنان ،-نزھة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر و جنة المناظر ، دار ابن حزم ، بیروت -17

م .1995-ھ 1415، 2الإمارات العربیة المتحدة ، ط -مكتبة الھدى ، رأس الخیمة 
الرازي : محمد بن عمر بن الحسین فخر الدین 

المحصول في علم الأصول ، تحقیق : طھ جابر فیاض العلواني ، جامعة الأمیر محمد بن -18
م . 1980-ھ 1400، 1سعود الإسلامیة ، الریاض ، ط 

رجب : أبو الفرج عبد الرحمن زین الدین بن شھاب الدین بن أحمد الحنبلي ابن
1مصر ، ط -القواعد ، تحقیق : طھ عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكلیات الأزھریة ، القاھرة - 19

م .1971-ھ 1391
الروكي : محمد 

و العلوم الإنسانیة بجامعة نظریة التقعید الفقھي و أثرھا في اختلاف الفقھاء ، كلیة الآداب- 20
م . 1994محمد الخامس ، المغرب ، 

الریسوني : أحمد 
المعھد العالمي للفكر -نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي -21

م .1995-ھ 1416، 4الإسلامي ، ط 
الزرقا : أحمد بن محمد  

سوریا ، - ، تحقیق : مصطفى  أحمد  الزرقا ، دار القلم ، دمشق شرح القواعد الفقھیة - 22
م . 1989-ھ 1409

الزرقا : مصطفى أحمد 
م1968- 1967، 9سوریا ، ط - المدخل الفقھي ، دار الفكر ، دمشق - 23

الزركشي : محمد بن بھادر بن عبد الله بدر الدین
مد محمد تامر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، البحر المحیط في أصول الفقھ ، تحقیق : مح-24

م .2000-ھ 1421لبنان ، ط : 
لامیة  المنثور في القواعد ، تحقیق : تیسیر فائق أحمد محمود ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإس- 25

ھ . 1405، 2الكویت ، ط 
السبكي : عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدین

م .1991-ھ 1411، 1لبنان ، ط -النظائر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت الأشباه و - 26
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م .2005-ھ 1426، 1لبنان ، ط - جمع الجوامع ، دار ابن حزم ، بیروت - 27
عادل أحمد عبد -رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، تحقیق : علي محمد معوض -28

م .1999-ھ 1419، 1لبنان ، ط -الموجود ، دار عالم الكتب ، بیروت 
السبكیان : علي بن عبد الكافي تقي الدین و عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدین 

ھ .1404، 1الإبھاج في شرح المنھاج ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط - 29
أبو سنة : أحمد فھمي

م .1992- ھ 1412، 2( بدون ) ، ط العرف و العادة في رأي الفقھاء ، دار النشر- 30
السیوطي :عبد الرحمن بن أبو بكر 

تحقیق : أبو یعلى البیضاوي ، سلسلة تراث مكتبة إرشاد المھتدین إلى نصرة المجتھدین ،-31
د . ط ، د . ت . الأزھر الشریف ،

ھ .1403لبنان ، -الأشباه و النظائر في فقھ الشافعیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت - 32
الشاطبي : أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد 

المملكة العربیة السعودیة ، -الاعتصام ، تحقیق : مصطفى الندوي ، دار الخاني ، الریاض -33
م .1996-ھ 1416، 1ط

خبر  الموافقات في أصول الشریعة ، تحقیق : مشھور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، ال-34
م .1997- ھ 1417، 1المملكة العربیة السعودیة ، ط 

الشنقیطي : محمد الأمین 
مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر ، تحقیق : أبو حفص سامي العربي ، دار الیقین ، -35

م .1999-ھ 1419، 1مصر ، ط -المنصورة 
حمد ولد سیدي ولد حبیب الشنقیطي ، دار نثر الورود على مراقي السعود ، تحقیق و إكمال : م- 36

م .1999- ھ 1420، 2السعودیة ، ط -المنارة ، جدة 
الشوكاني : محمد بن علي 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، دار الكتب العلمیة ، د  . ط ، د . ت .- 37
م .1983- ھ1403، 3الكویت ، ط دار القلم ،القول المفید في أدلة الاجتھاد و التقلید ، - 38

الشوشاوي : أبو علي حسین بن علي بن طلحة الرجراجي 
رفع النقاب عن تنقیح الشھاب ، تحقیق : عبد الرحمن بن عبد الله الجبرین ، مكتبة الرشد ، -39

م . 2004السعودیة ، -الریاض 
الشیرازي : أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف 

ھ 1403، 1صرة في أصول الفقھ ، تحقیق : محمد حسن ھیتو ، دار الفكر ، دمشق ، ط التب- 40
م .1985- ھ 1405، 1لبنان ، ط -اللمع في أصول الفقھ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت - 41

ابن عبد السلام : أبو محمد عز الدین عبد العزیز
حمود بن التلامید الشنقیطي ، دار المعارف ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، تحقیق : م- 42

لبنان ، د . ط ، د . ت . -بیروت 
ابن العربي : أبو بكر المعافري المالكي

، 1المحصول في أصول الفقھ ، تحقیق : حسین علي الیدري ، دار البیارق ، الأردن ، ط -43
م  1999-ھ 1420

العطار : حسن بن محمد 
لى  شرح جلال الدین المحلي على جمع الجوامع ، تحقیق : محمد محمد تامر  حاشیة العطار ع-44

م .2009، 1لبنان ، ط - دار الكتب العلمیة ، بیروت 
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العلائي : خلیل بن كیكلدي 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ، تحقیق : محمد سلیمان الأشقر ، جمعیة إحیاء التراث ، -45

. ھ 1407، 1الكویت ، ط 
الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد 

المستصفى في علم الأصول ، تحقیق : محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة ، - 46
ھ . 1413، 1لبنان ، ط -بیروت 

القرافي : أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي
م . 2004- ھ 1424لبنان ، -شرح تنقیح الفصول ، دار الفكر ، بیروت - 47
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ، مطبوع مع ھوامشھ ، تحقیق : خلیل المنصور ، -48

م .1998- ھ 1418لبنان ، - دار الكتب العلمیة ، بیروت 
ابن قیم الجوزیة : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر شمس الدین

مصر ، د . ط ، د . ت .-دیث ، القاھرة إعلام الموقعین عن رب العالمین ، دار الح- 49
كوكسال : إسماعیل 

م200-ھ 1421، 1تغیر الأحكام في الشریعة الإسلامیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط - 50
الماردیني : محمد بن عثمان بن علي شمس الدین 

د الكریم النملة ، مكتبة الأنجم الزاھرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقھ ، تحقیق : عب- 51
م . 1994-ھ  1414، 1السعودیة ، ط -الرشد ، الریاض 

محمد الطاھر بن عاشور 
القاھرة ، -تونس ، دار السلام -مقاصد الشریعة الإسلامیة ، دار سحنون للنشر و التوزیع -52

م2006-ھ 1427
محمد علي بن حسین المالكي

الفروق ، تحقیق : خلیل المنصور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت تھذیب الفروق مطبوع مع - 53
م .1998-ھ 1418لبنان ، 

المرداوي : أبو الحسن علي بن سلیمان علاء الدین الدمشقي
-عوض القرني -التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ ، تحقیق : عبد الرحمن الجبرین - 54

م . 2000-ھ 1421السعودیة ، -أحمد السراح ، مكتبة الرشید ، الریاض
ابن النجار : أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي  

نزیھ حماد ، مكتبة العبیكان ، الریاض  - شرح الكوكب المنیر ، تحقیق : محمد الزحیلي -55
م . 1997-ھ 1418، 2السعودیة ، ط 

ابن نجیم : زین الدین بن إبراھیم بن محمد 
م . 1980-ھ 1400لبنان ، -الأشباه و النظائر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت - 56

الونشریسي : أحمد بن یحیى 
إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك ، تحقیق : الصادق الغریاني ، دار ابن -57

.م2006-ھ 11427حزم ، ط

كتب الفقھ الحنفي

محمد بن محمد بن محمود أكمل الدین البابرتي :
ط ، د . ت لبنان ، د .- العنایة شرح الھدایة مطبوع مع شرح فتح القدیر ، دار الفكر ، بیروت -1
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الحصكفي : محمد بن علي بن محمد علاء الدین الحصني
ھ .1386لبنان ، -الدر المختار شرح تنویر الأبصار ، دار الفكر ، بیروت -2

عي : عثمان بن علي فخر الدین .الزیل
ھ  . 1313تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، دار الكتاب الإسلامي ، القاھرة ، -3

السرخسي : أبو بكر محمد بن أبي سھل شمس الدین
م .2000-ھ 1421، 1لبنان ، ط-المبسوط ، تحقیق : خلیل المیس ، دار الفكر ، بیروت -4

كر محمد بن أحمد علاء الدین السمرقندي : أبو ب
م . 1984-ھ  1405لبنان ،- بیروت تحفة الفقھاء ، دار الكتب العلمیة ،-5

الشرنبلالي : أبو الإخلاص حسن الوفائي 
مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح  مع حاشیة الطحطاوي ، المطبعة الأمیریة الكبرى ببولاق  -6

ھ  .1318مصر ، 
بد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي شیخي زاده : ع

مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر ، تحقیق : خلیل عمران المنصور ، دار الكتب العلمیة ، - 7
م . 1998-ھ 1419لبنان ، -بیروت 

م  .1985سوریا ، - نور الإیضاح و نجاة الأرواح ، دار الحكمة ، دمشق -8
إسماعیل الطحطاوي : أحمد بن محمد بن

ھ 1318حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح ، المطبعة الأمیریة الكبرى ببولاق ، مصر ، -9
ابن عابدین : محمد أمین بن عمر

م 2000- ھ 1421حاشیة رد المحتار على الدر المختار ، دار الفكر ، بیروت ، د . ط ، - 10
ن الكاساني : أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدی

م .1982بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، - 11
ابن مازة : محمد بن أحمد برھان الدین 

المحیط البرھاني ، دار إحیاء التراث العربي ، د . ط ، د . ت . - 12
یباني محمد بن الحسن الش

، لبنان–، بیروت ني ، دار عالم الكتبالحجة على أھل المدینة ، تحقیق: مھدي حسن الكیلا- 13
.ھ1403

المرغیناني : أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشواني
الھدایة شرح بدایة المبتدي ، المكتبة الإسلامیة ، د . ط  ، د . ت .- 14

المیداني : عبد الغني الغنیمي
لبنان  - نواوي ، دار الكتاب العربي ، بیروت اللباب في شرح الكتاب ، تحقیق : محمود أمین ال-15

د . ط ، د . ت .
ابن نجیم : زین الدین بن إبراھیم بن محمد 

لبنان ، د . ط ، د . ت .- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، دار المعرفة ، بیروت - 16
ابن الھمام : محمد بن عبد الواحد كمال الدین السیواسي 

لبنان ، د . ط ، د . ت . -روت اجز الفقیر ، دار الفكر ، بیفتح القدیر للع- 17
ابن أبي الیمن : إبراھیم بن أبي الیمن محمد الحنفي

م .1973-ھ 1393لسان الحكام في معرفة الأحكام ، مطبعة البابي الحلبي ، القاھرة  ، - 18
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كتب الفقھ المالكي

الآبي : عبد السمیع 
.م 1944-ھ 1363، 2، مطبعة البابي الحلبي و أولاده ، ط تقریب المعانيالثمر الداني في-1

التسولي : علي بن عبد السلام 
لبنان  - البھجة شرح التحفة ، تحقیق : محمد عبد القادر شاھین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -2

م .1998-ھ 1418، 1ط 
الغرناطيابن جزي : أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي

م .2000-ھ 1420المغرب ، -القوانین الفقھیة ، دار المعرفة ، الدار البیضاء -3
الحطاب : أبو عبد الله محمد بن محمد شمس الدین الرعیني 

مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، تحقیق : زكریا عمیرات ، دار عالم الكتب ، بیروت  -4
م .2003-ھ 1423لبنان ، 

شي : محمد بن عبد الله الخر
لبنان ، د . ط ، د . ت -شرح  مختصر خلیل وبھامشھ حاشیة العدوي ، دار الفكر ، بیروت -5

خلیل بن إسحاق الجندي 
م .2005-ھ 1426، 1مختصر خلیل ، تحقیق : أحمد جاد ، دار الحدیث ، القاھرة ، ط -6

الدردیر : أبو البركات أحمد 
ة الشؤون الدینیة ، الجزائر ، ، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامیة ، وزاریر الشرح الصغ-7
ط ، د . ت .د.
الشرح الكبیر ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي و شركاؤه ، د . ط ، د . ت -8

الدسوقي : محمد بن أحمد  بن عرفة 
لبنان ، د. -مد علیش ،  دار الفكر ، بیروت حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، تحقیق : مح-9

ط ، د . ت 
ابن رشد الجد : أبو الولید محمد بن أحمد 

المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضھ رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات والتحصیلات - 10
د . ت .د . ط ،لبنان ،-، دار صادر ، بیروت المحكمات لأمھات مسائلھا المشكلات

صاوي : أحمد بن محمد الخلوتي ال
بلغة السالك لأقرب المسالك ، تحقیق : محمد عبد السلام شاھین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت - 11

م  .1995-ھ 1415لبنان ، 
ابن عبد البر : أبو عمر یوسف بن عبد الله النمري

دیك ، مكتبة الریاض الحدیثة ، الكافي في فقھ أھل المدینة ، تحقیق : محمد محمد أحید ولد ما-12
م 1980-ھ 1400، 2المملكة السعودیة ، ط –الریاض 

العدوي : علي الصعیدي
حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ، تحقیق : یوسف الشیخ محمد البقاعي ، دار الفكر  - 13

ھ .1412لبنان ، -بیروت 
د علیش : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محم

م .1989- ھ 1409لبنان ، -منح الجلیل شرح مختصر خلیل ، دار الفكر ، بیروت - 14
القرافي : أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي

م1994، 1لبنان ، ط -الذخیرة ، تحقیق : محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت - 15



492

مالك بن أنس 
دار تزیین الممالك للسیوطي و مناقب سیدنا الإمام مالك للزواوي ،و معھا المدونة الكبرى ،-16

م . 1994- ھ1415، 1ط لبنان ،-الكتب العلمیة ، بیروت 
المواق : أبو عبد الله محمد بن یوسف العبدري 

ھ .1398لبنان ، -التاج و الإكلیل لمختصر خلیل ، دار الفكر ، بیروت - 17
د المالكيمیارة : محمد بن أحم

الدر الثمین و المورد المعین شرح المرشد المعین على الضروري من علوم الدین و معھ - 18
م .2002-ھ 1423لبنان ،- ، دار الفكر ، بیروت شرح خطط السداد و الرشد للتتائي
النفراوي : أحمد بن غنیم بن سالم 

ني ، تحقیق : رضا فرحات ، دار الثقافة الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروا-19
مصر ، د . ط ، د . ت .- الدینیة ، القاھرة 

كتب الفقھ الشافعي

الأنصاري : أبو یحیى زكریا بن محمد بن أحمد 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، تحقیق : محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمیة ، -1

م .2000-ھ 1422، 1لبنان ، ط -بیروت 
، شرح البھجة الوردیة الغرر البھیة في -2
ھ .1418لبنان ، - فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -3

البجیرمي : سلیمان بن محمد بن عمر 
بحاشیة البجیرمي على الخطیب ، دار الكتب العلمیة تحفة الحبیب على شرح الخطیب المشھور- 4

م .    1996-ھ 1417، 1وت  لبنان ، ط بیر
التناري : أبو عبد المعطي محمد نووي بن عمر الجاوي

، د . ت .1لبنان ، ط -نھایة الزین في إرشاد المبتدئین ، دار الفكر ، بیروت -5
الجمل : سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي

بحاشیة الجمل ، دار الفكر ، بیروت فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب المشھور -6
د . ت .د . ط ، لبنان ، 

الخطیب الشربیني : محمد بن أحمد شمس الدین 
ھ . 1415لبنان ، -الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، دار الفكر ، بیروت -7
، د .ت لبنان ، د . ط - ، بیروت معاني ألفاظ المنھاج ، دار الفكرمغني المحتاج إلى معرفة -8

الرافعي : أبو القاسم عبد الكریم بن محمد 
لبنان ، د . ط ، د . ت . -فتح العزیز شرح الوجیز ، دار الفكر ، بیروت -9

أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربيالرشیدي : 
ھ .1404حاشیة المغربي على نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، دار الفكر ، بیروت ، - 10

الرملي : محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدین 
م .1984- ھ 1404لبنان ، -نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، دار الفكر ، بیروت - 11

الشافعي : محمد بن إدریس 
، 1ط مصر ،-المنصورة ، الوفاء دار تحقیق : فوزي رفعت عبد المطلب ، الأم ، كتاب -12

م .2001-ھ 1422
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الشرواني :  عبد الحمید
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج و معھ حواشي العبادي ، دار إحیاء التراث العربي ، - 13

لبنان ، د . ط ، د . ت .-بیروت 
الشیرازي : أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف 

ھ .1403لكتب ، بیروت ، ار عالم اعماد الدین أحمد حیدر، دالتنبیھ في الفقھ الشافعي ، ت :- 14
في شرح غریب المھذب ، دار الفكر المھذب في فقھ الإمام الشافعي و معھ النظم المستعذب - 15

لبنان ، د . ط ، د .ت .-بیروت 
الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد

، محمد محمد تامر ، دار السلام-الوسیط في المذھب ، تحقیق : أحمد محمود إبراھیم - 16
ھ .1417مصر ، -القاھرة 

قلیوبي : أحمد بن أحمد بن سلامة شھاب الدین 
حاشیة قلیوبي على شرح جلال الدین المحلي على منھاج الطالبین ، دار الفكر ، بیروت  لبنان  -17

م .1998-ھ 1419
الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب 

.م 1994-ھ  1414لبنان ، -بیروت الحاوي الكبیر ، دار الفكر ، - 18
الملیباري : زین الدین بن عبد العزیز 

لبنان ، د . ط ، د . ت . -فتح المعین بشرح قرة العین ، دار الفكر ، بیروت - 19
النووي : أبو زكریا یحیى بن شرف 

ھ .1405سوریا ،  -روضة الطالبین وعمدة المفتین ، المكتب الإسلامي ، دمشق - 20
.ھ1344لبنان ، - المجموع شرح المھذب ، دار الفكر ، بیروت - 21
لبنان ، د . ت ، د . ت .-منھاج الطالبین وعمدة المفتین ، دار المعرفة ، بیروت - 22

الھیثمي : أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
قاسم العبادي ، دار إحیاء التراث تحفة المحتاج بشرح المنھاج بھامش حواشي الشرواني و ابن-23

لبنان ، د . ط ، د . ت . -العربي ، بیروت 

كتب الفقھ الحنبلي

بھاء الدین المقدسي : أبو محمد عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد 
لبنان ، - ، بیروت ، دار الكتب العلمیة، تحقیق صلاح بن محمد عویضةالعدة شرح العمدة-1
م .2005-ھ 2،1426ط

البھوتي : منصور بن یونس بن إدریس 
الروض المربع شرح زاد المستقنع ، تحقیق : محمد عبد الرحمن عوض ، دار الكتاب العربي  -2

م .2001-ھ 1421، 3لبنان ، ط -بیروت 
م .1996السعودیة ، -شرح منتھى الإرادات ، دار عالم الكتب ، الریاض -3
مصطفى ھلال ، دار الفكر ، بیروت -ناع عن متن الإقناع ، تحقیق : ھلال مصیلحي كشاف الق-4

ھ .1402لبنان ،
ابن تیمیة : أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر مجد الدین الحراني

السعودیة ، - المعارف ، الریاض المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، مكتبة - 5
م .  1984-ھ 2،1404ط
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ابن تیمیة : أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم تقي الدین الحراني
الاختیارات الفقھیة ، تحقیق : محمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بیروت ، د . ط ، د . ت .-6

الحجاوي : أبو النجا موسى بن أحمد بن موس شرف الدین 
محمد موسى السبكي ، دار المعرفة تحقیق : عبد اللطیف نبل ، ع في فقھ الإمام أحمد بن حالإقنا- 7

لبنان ، د . ط ، د . ت .-بیروت 
، الجزائر - یة ، الجزائر العاصمة زاد المستقنع في اختصار المقنع ، الشركة الجزائریة اللبنان- 8
م .2006–ھ 1427، 1ط

الخرقي : أبو القاسم عمر بن الحسین بن عبد الله 
متن الخرقي على مذھب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشیباني ، دار الصحابة للتراث ، طنطا - 9

م .1993-ھ 1413مصر ، 
الرحیباني : مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي 

م 1961سوریا ، - مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ، المكتب الإسلامي ، دمشق - 10
محمد بن عبد الله شمس المصري الحنبليالزركشي : أبو عبد الله

شرح مختصر الخرقي ، تحقیق : عبد المنعم خلیل إبراھیم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  -11
م .2002-ھ 1423لبنان ، 

ابن عثیمین : محمد صالح 
م .1983-ھ 1403، 2السعودیة ، ط - تسھیل الفرائض ، مكتبة المعارف ، الریاض - 12
مصر  -فقھ الحیض و الاستحاضة و النفاس أو الدماء الطبیعیة للنساء ، دار المنھاج ، القاھرة - 13
م .2003-ھ1423، 1ط

الفوزان : صالح بن فوزان
ھ .1423، 1السعودیة ، ط -الملخص الفقھي ، دار العاصمة ، الریاض - 14

د شمس الدین المقدسي ابن قدامة : أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحم
لبنان ، د . ط ، د . ت .-قنع ، دار الكتاب العربي ، بیروت مالشرح الكبیر على متن ال- 15

ابن قدامة : أبو محمد عبد الله بن أحمد موفق الدین المقدسي 
الكافي في فقھ ابن حنبل ، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار ھجر ، د . ت .- 16
ھ .1405،  1المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، دار الفكر ، بیروت ، ط - 17

الكرمي : مرعي بن یوسف 
دلیل الطالب إلى نیل المطالب ، تحقیق : نظر محمد الفریابي ، دار طیبة ، الریاض  السعودیة  -18
م .2004-ھ 1425، 1ط 
قناع و المنتھى مع شرحھ مطالب أولي النھى ، المكتب غایة المنتھى في الجمع بین الإ-19

م .1961سوریا ، -الإسلامي ، دمشق 
المرداوي : أبو الحسن علي بن سلیمان علاء الدین الدمشقي 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، دار إحیاء التراث -20
ھ . 1419، 1لبنان ، ط -العربي ، بیروت 

ابن مفلح : أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن عبد الله برھان الدین
م .2003- ھ 1423السعودیة ، -المبدع شرح المقنع ، دار عالم الكتب ، الریاض - 21

شمس الدین الرامینيمحمد ابن مفلح : أبو عبد الله
بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الفروع و معھ تصحیح الفروع للمرداوي ، ت : عبد الله-22

م .2003-ھ 1424، 1الرسالة ، ط 
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النجدي : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
ھ .1400-1397، 1حاشیة الروض المربع ، المطابع الأھلیة ، الریاض ، ط - 23

كتب الفقھ الظاھري

ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد الظاھري
مطبعة النھضة ، ر في شرح المجلى بالاختصار ، تحقیق : أحمد محمد شاكر ، المحلى بالآثا-1

مصر ، د . ط ، د . ت .-القاھرة 

كتب الفقھ الزیدي

العنسي : أحمد بن قاسم  
الیمن ، د . ط ، د . ت .-التاج المذھب لأحكام المذھب ، مكتبة الیمن الكبرى ، صنعاء -1

ى المھدي لدین الله الصنعانيابن المرتضى : أحمد بن یحی
بیروت ، دار الكتاب -البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار ، مؤسسة الرسالة -2

القاھرة ، د . ط ، د . ت . -الإسلامي 

الفقھ الإباضي

أطفیش : محمد بن یوسف بن عیسى
،لیبیا ، مكتبة الفتح –العربي بیروت ، دار التراث–شرح النیل و شفاء العلیل ، دار الفتح - 1

.م 1972-ھ 1392، 2ط ،جدة 

فقھ الإمامیة

الجبعيزین الدین بن عليالعاملي : 
www.al-islam.comالروضة البھیة شرح اللمعة الدمشقیة ، موقع الإسلام  -1

العاملي : محمد بن علیبن حسین الموسوي
، لبنان -الإسلام ، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ، بیروت مدارك الأحكام في شرح شرائع -2

م .1990-ھ 1411، 1ط 
المحقق الحلي : جعفر بن الحسن الھذلي 

www.al-islam.comموقع الإسلام  ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام-3
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و المقارنكتب الفقھ العام

حیم إبراھیم بن محمد قاسم بن محمد ر
م 2002-ھ 1423، 1، ط أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي، من  إصدارات مجلة الحكمة-1

أحمد شرف الدین 
م .1987-ھ 1407، 2الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، الناشر ( بدون ) ، ط -2

الأشقر : عمر سلیمان
م .1993الأردن ، -النفائس ، عمان الحیض و النفاس و الحمل بین الفقھ و الطب ، دار -3

بكر بن عبد الله أبو زید 
ھ 1430، 1لبنان ، ط -وت سوریا ، بیر-فقھ النوازل ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق - 4

.م 2009
أبو بكر جابر الجزائري 

م .1984- ھ 1404، 2التدخین مادة وحكما ، مكتبة الكلیات الأزھریة ، القاھرة ، ط -5
البوطي : محمد سعید رمضان 

م .1992، 4سوریا ، ط -مكتبة الفارابي ، دمشق قضایا فقھیة معاصرة ،-6
ابن تیمیة : أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم تقي الدین الحراني

نقد مراتب الإجماع مطبوع مع مراتب الإجماع لابن حزم ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت لبنان  -7
م .1982-ھ 1402، 3ط 

جاد الحق علي جاد الحق 
م .2004-ھ 1425، صرة ، دار الحدیث ، القاھرةبحوث و فتاوى إسلامیة في قضایا معا-8

ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد الظاھري
، لبنان-فاق الجدیدة ، بیروت مراتب الإجماع ومعھ نقد مراتب الإجماع لابن تیمیة ، دار الآ-9
م .1982-ھ 1402، 3ط

ابن الدھان : أبو شجاع محمد بن علي
تقویم النظر في مسائل خلافیة ذائعة و نبذ مذھبیة نافعة ، تحقیق : صالح بن ناصر الخزیم ، - 10

م  .2001-1422، 1السعودیة ، ط -مكتبة الرشد ، الریاض 
الدویري : زاید نواف عواد 

م .2007- ھ 1427، 1بیة في باب الطھارة ، دار النفائس ، طأثر المستجدات الط- 11
ابن رشد : أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي 

مصر ، - بدایة المجتھد و نھایة المقتصد ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، القاھرة -12
م .1975-ھ 1395، 4ط 

الزحیلي : وھبة 
م .2004-ھ1425، 4لبنان ، ط - دار الفكر ، بیروت قھ الإسلامي و أدلتھ ،الف- 13

السالوس : علي 
، 4ط مصر ، الإسكندریة ،-زواج الأقارب بین العلم و الدین ، دار السلام ، القاھرة -14

م 2004-ھ 1429
سعد الدین مسعد ھلالي 

م .1999جامعة الكویت ، البصمة الوراثیة و علائقھا الشرعیة ،- 15
سید سابق 

م .1985–ھ 1405، 7لبنان ، ط -فقھ السنة ، دار الكتاب العربي ، بیروت - 16
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الشنقیطي : محمد بن محمد المختار 
2الإمارات ، ط -أحكام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیھا ، مكتبة الصحابة ، الشارقة - 17

م .1995-ھ 1415
الشوكاني : محمد بن علي بن محمد

إرشاد السائل إلى دلائل المسائل ، مطبوع ضمن مجموع الرسائل السلفیة ، دار الكتب العلمیة -18
لبنان ، د . ط ، د . ت . -بیروت 

1987-ھ 1407، 1، بیروت ، ط العلمیةالدراري المضیة شرح الدرر البھیة، دار الكتب - 19
، د . ت 1لبنان ، ط -، بیروت المتدفق على حدائق الأزھار ، دار ابن حزمالسیل الجرار- 20

عبد المنعم إبراھیم 
.م 1995-1416، 1الفرقان في حكم ختان البنات و الصبیان ، دار الفتح ، الشارقة ، ط- 21

عقیل بن أحمد العقیلي 
البینة على من تعقب ابن تیمیة ، دار مع التعقیبات في الفقھ الإسلامي ، نقل الأعضاء حكم -22

م .1992الصحابة ، جدة ، 
علي محمد یوسف المحمدي 

، 1لبنان ، ط - بحوث فقھیة في مسائل طبیة معاصرة ، دار البشائر الإسلامیة ، بیروت -23
م .2005-ھ 1426

ابن فرحون : إبراھیم بن علي بن محمد 
و مناھج الأحكام ، مكتبة الكلیات الأزھریة ، القاھرة مصر  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة - 24
م . 1986-ھ 1406، 1ط 

القرضاوي : یوسف
.م 1999، 1مصر ، ط - مكتبة وھبة ، القاھرة تیسیر الفقھ للمسلم المعاصر ، - 25

القنوجي : صدیق حسن خان
تحقیق : علي بن حسن ،لألباني مع التعلیقات الرضیة لالروضة الندیة شرح الدرر البھیة - 26

م 2003- ھ1،1423دار ابن عفان ، مصر ، ط ،السعودیة-الریاض، الحلبي ، دار ابن القیم 
قیس بن محمد آل الشیخ مبارك 

م .1991التداوي و المسؤولیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة ، مكتبة الفارابي ، دمشق ، - 27
عبد الله محمد بن أبي بكر شمس الدینابن قیم الجوزیة : أبو 

- شاكر توفیق العاروري ، دار ابن حزم -أحكام أھل الذمة ، تحقیق : یوسف أحمد البكري -28
م .1997-ھ 1418، 1الدمام ، ط -بیروت ، رمادي للنشر 

، القاھرة  تحفة المودود بأحكام المولود ، تحقیق : محمد صبحي حسن حلاق ، مكتبة ابن تیمیة -29
م .1999-ھ 1420، 1مصر  ، ط 

الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، تحقیق : محمد جمیل غازي ، دار المدني ، القاھرة -30
مصر، د . ت .

الكتاني : محمد بن جعفر الحسني 
ن إعلان الحجة وإقامة البرھان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان ، مطبوع ضم-31

م . 1997كتاب الدخان بین القدیم و الحدیث ، دار الفیحاء ، دمشق ، 
الكعبي : خلیفة علي 

م . 2006الأردن ، -البصمة الوراثیة و أثرھا على الأحكام الفقھیة ، دار النفائس ، عمان - 32



498

محمد خالد منصور 
، 1الأردن ، ط - ر النفائس ، عمان الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي ، دا- 33

م .  1999-ھ 1419
محمد نعیم یاسین 

م .1989، 2أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، دار النفائس ، ط - 34
محمود محمد عوض سلامة 

كلیة الحقوق ببني - حكم نقل الأعضاء من المیت إلى الحي ، دراسة مقارنة ، جامعة القاھرة -35
م .1998-ھ 1418سویف ،

مركز أبحاث و دراسات دار القراءة 
م .2007-ھ 1427، 1مصر، ط -حقیقة الختان شرعیا و طبیا ، دار القراءة ، القاھرة - 36

ابن المنذر : محمد بن إبراھیم 
، 1لبنان ، ط -الإجماع ، تحقیق : محمد حسام بیضون ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت -37

م .1993-ھ 1414
بن عبد الجوادالنتشة : محمد 

م .2001المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة الإسلامیة ، إصدارات الحكمة ، - 38
نصر سلمان و سعاد سطحي 

، 1الجزائر ، ط-دار الفجر ، قسنطینة أحكام الخطبة و الزواج في الشریعة الإسلامیة ، - 39
م . 2005–ھ1426

ابن ھبیرة : أبو المظفریحیى بن محمد 
لبنان ، -تب العلمیة ، بیروت اختلاف الأئمة العلماء ، تحقیق : السید یوسف أحمد ، دار الك-40
م .2002-ھ1423، 1ط

كتب الفتاوى

الإدارة العامة للإفتاء و البحوث الشرعیة بالكویت 
، وزارة الأوقاف ع الإفتاء والبحوث الشرعیةالصادرة عن قطاالفتاوى الشرعیةمجموعة- 1
م .1996-ھ1417، 1الشؤون الإسلامیة بالكویت ، ط و

ابن باز : عبد العزیز بن عبد الله 
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة ، جمع و ترتیب : محمد بن سعد الشویعر ، مؤسسة الرسالة ، -1

ھ1421، 2ط 
باعلوي : عبد الرحمن بن محمد 

بغیة المسترشدین في تلخیص فتاوى بعض العلماء من الأئمة المتأخرین ، دار الفكر ، بیروت   -2
لبنان ، د . ط ، د . ت .

: أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم تقي الدین الحرانيابن تیمیة
مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب-الفتاوى الكبرى ، تحقیق : محمد عبد القادر عطا -3

م .1987- ھ1408، 1لبنان ، ط - العلمیة ، بیروت 
م 2005-ھ 1426، 3، ط ، دار الوفاءعامر الجزار-: أنور الباز ، تحقیقمجموع الفتاوى-4

السعدي : عبد الرحمن بن ناصر
م .1982- ھ 1402، 2السعودیة ، ط -الفتاوى السعدیة ، مكتبة المعارف ، الریاض -5
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ي : محمد متوليالشعراو
.م2000-ھ 1420الفتاوى ، إعداد : السید الجمیلي ، دار الفتح للإعلام العربي  ، -6

شلتوت : محمود 
م .1983-ھ 1403، 12لبنان ، ط - الفتاوى ، دار الشروق ، بیروت -7

ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشھرزوري
الصلاح و معھا أدب المفتي و المستفتي ، تحقیق : موفق عبد الله عبد القادر ، مكتبة فتاوى ابن-8

ھ .1407، 1لبنان ، ط - العلوم و الحكم ، دار عالم الكتب ، بیروت 
محمد أمین بن عمرابن عابدین : 

ت ..، د لبنان ، د . ط-دار المعرفة ، بیروت العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة ،-9
العثیمین : محمد بن صالح 

مجموع فتاوى و رسائل العثیمین ، جمع و ترتیب : فھد بن ناصر بن إبراھیم السلیمان ، دار -10
ابن الھیثم ، القاھرة ، د . ط ، د . ت .

علیش : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
.م 1979، دار المعرفة ، بیروت، كفتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مال- 11

القرضاوي : یوسف 
م .1987، 3ھدى الإسلام ، فتاوى معاصرة ، دار القلم ، الكویت ، ط - 12

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء بالمملكة السعودیة 
بد الرزاق الدویش یب : أحمد بن عفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء ، جمع وترت-13

م .2000- ھ1421، 3السعودیة ، ط - دار المؤید ، الریاض 
مجموعة من العلماء 

سعاد سطحي ، دار السلام ، د . ت .-اوى النساء ، إعداد : نصر سلمان فت- 14
محمد بن إبراھیم آل الشیخ 

مد بن عبد الرحمن بن قاسم فتاوى و رسائل محمد بن إبراھیم آل الشیخ ، جمع و ترتیب : مح-15
ھ .1399، 1مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، السعودیة ، ط 

محمد رشید رضا 
یوسف ق . خوري –فتاوى الإمام محمد رشید رضا ، جمع و تحقیق : صلاح الدین المنجد - 16

م . 1970- ھ 1390، 1لبنان ، ط -دار الكتاب الجدید ، بیروت 
ة من علماء الھند نظام الدین و جماع

م .1991-ھ 1411الفتاوى الھندیة ، دار الفكر ، بیروت ، د . ط ، - 17
الھیثمي : أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 

م .1983-ھ 1403لبنان ، - الفتاوى الكبرى الفقھیة ، دار الفكر ، بیروت - 18

كتب اللغة و الأدب

ھرالأزھري : محمد بن الأز
وزارة الأوقاف الكویتیة، الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، تحقیق : محمد جبر الألفي ،-1

ھ .1399، 1ط الكویت ، 
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البكري : أبو عبد الله بن عبد العزیز
التنبیھ على أوھام أبي علي في أمالیھ ، تحقیق : أنطوان صالحاني ، دار الكتب المصریة ، - 2

م .2000مصر ، -القاھرة 
الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر 

1لبنان ، ط - البرصان و العرجان ضمن المؤلفات الكاملة للجاحظ ، دار نوبلیس ، بیروت -3
م 2005

، د . ت .4البیان و التبیین ، تحقیق : عبد السلام محمد ھارون ، دار الفكر ، ط -4
الجرجاني : علي بن محمد الشریف 

م  .1995- ھ 1416لبنان ، - ت ، دار الكتب العلمیة ، بیروت التعریفا-5
الجزائري : محمد بن عبد القادر

م .1908، 2نخبة عقد الأجیاد في الصافنات الجیاد ، دار الفكر ، دمشق ، ط -6
حسان بن ثابت الأنصاري 

دیوان حسلن بن ثابت ، دار صادر ، د . ط ، د . ت .-7
لفراھیدي الخلیل بن احمد ا

،إبراھیم السامرائي ، دار و مكتبة الھلال ، د . ط- كتاب العین ، تحقیق : مھدي  المخزومي -8
د . ت .

الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر
ط لبنان ، د .- اب العربي ، بیروت مختار الصحاح ، تحقیق : أحمد إبراھیم زھوة ، دار الكت-9

م .2005-ھ  1426
ابن رشیق : أبو علي الحسن 

لبنان -ید ، دار الجیل ، بیروت العمدة في محاسن الشعر ، تحقیق : محمد محیي الدین عبدالح-10
م . 51981ط 

الزمخشري : أبو القاسم محمود بن عمر
م .1987، 2لبنان ، ط -المستقصى في أمثال العرب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت - 11

ه : أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي ابن سید
1لبنان ، ط - : خلیل إبراھیم جفال ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت المخصص ، تحقیق- 12

م .1996-ھ 1417
ابن عبد البر : أبو عمر یوسف بن عبد الله النمري 

لكتب العلمیة ، د . ت بھجة المجالس و أنس المجالس ، تحقیق : محمد مرسي الخولي ، دار ا- 13
عبد الله حمادي

1الجزائر ، ط -دراسات في الأدب المغربي القدیم ، دار البعث للطباعة و النشر ، قسنطینة -14
م .1986–ھ 1406

ابن عرفة : أبو عبد الله محمد بن محمد الورغمي التونسي
لطاھر المعموري ، دار الغرب ا- تحقیق : محمد أبو الأجفان الحدود مع شرحھا للرصاع ،-15

، د . ت  1المطبعة التونسیة ، تونس ، ط م ، وطبعة 1993، 1لبنان ن ط -الإسلامي ، بیروت 
العسكري : أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل

م .1988، 2عبد المجید قطامش ، دار الفكر، ط - جمھرة الأمثال ، تحقیق : محمد  إبراھیم - 16
س : أبو الحسین أحمد ابن فار

.م1979- ھ 1399معجم مقاییس اللغة ، تحقیق :عبد السلام محمد ھارون ، دار الفكر، - 17
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الفیروزآبادي : مجد الدین محمد بن یعقوب 
لبنان ، د . ط ، د . ت .-القاموس المحیط ، دار الكتاب العربي ، بیروت - 18

الفیومي : أحمد بن محمد 
لبنان ، د . ط ، د . ت .-اح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، دار القلم ، بیروت المصب- 19

مجمع اللغة العربیة 
م  .2004-ھ 1425، 4المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط - 20

ابن الكلبي 
م .1946، مصر- ، تحقیق : أحمد زكي باشا ، دار الكتب المصریة ، القاھرة أنساب الخیل- 21

مرتضى الزبیدي : أبو الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني
موعة من المحققین ، دار الھدایة ، د . ت .تاج العروس من جواھر القاموس ، تحقیق : مج- 22

المناوي : زین الدین محمد عبد الرؤوف
لبنان - دار الفكر ، بیروتالتوقیف على مھمات التعاریف ، تحقیق: محمد رضوان الدایة ، -23

ھ .1410، 1ط سوریا ،-دمشق 
ابن منظور : محمد بن مكرم الإفریقي 

، د . ت .1لبنان ، ط - لسان العرب ، دار صادر ، بیروت - 24
المیداني : أبو الفضل أحمد بن محمد النیسابوري

المعرفة ، بیروت ، د . ط . مجمع الأمثال ، تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار - 25
النویري : شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب 

- نھایة الأرب في فنون الأدب ، تحقیق : مفید قمحیة و آخرون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -26
م .2004- ھ1424، 1لبنان ط 

النسفي : أبو حفص عمر بن محمد نجم الدین 
، دار الكتب العلمیة محمد حسن الشافعي ات الفقھیة ، تحقیق : طلبة الطلبة في الاصطلاح- 27

م .1997-ھ1،1418لبنان ،  ط -بیروت 
أبو زكریا یحیى بن شرف: النووي 
ت ..الطباعة المنیریة ، د . ط ، د دارة الطباعةالأسماء و اللغات ، إتھذیب 

كتب التراجم و السیر و التاریخ

فرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي : أبو ال
ھ  1406، لبنان-، بیروت ، دار الكتب العلمیةالضعفاء و المتروكین ، تحقیق: عبد الله القاضي-1

ابن أبي حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
ھ 1،1271الھند ، ط - آباد الدكن ، حیدر ، مجلس دائرة المعارف العثمانیة الجرح و التعدیل -2
.م 1952-

ابن حبان : أبو حاتم محمد البستي
م .1975-ھ 1395، 1الثقات ، تحقیق : شرف الدین أحمد ، دار الفكر ، بیروت ، ط -3
. م1991-ھ 1411، 1مصر ، ط ،، دار الوفاءأعلام فقھاء الاقطارلأمصار مشاھیر علماء ا-4

د بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل أحم
م .1984- ھ 1404، 1لبنان ، ط -تھذیب التھذیب ، دار الفكر ، بیروت -5
،، دار الكتب العلمیةرث محمد علي، تحقیق : عبد الوافي أعیان المائة الثامنة الدرر الكامنة -6

.م 1997-ھ1،1418ط 
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الحفناوي : أبو القاسم محمد 
م . 1991ال السلف ، موفم للنشر ، الجزائر ، تعریف الخلف برج-7

ابن خلدون : عبد الرحمن 
لبنان ، د . ط ، د . ت .- مقدمة ابن خلدون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -8

الذھبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان
م1998-ھ 1419، 1یة ، بیروت، ط ، دار الكتب العلمة الحفاظ ، تحقیق: زكریا عمیراتتذكر-9

لبنان -سیر أعلام النبلاء ، تحقیق : شعیب الأرناؤوط و آخرون ، مؤسسة الرسالة ، بیروت -10
م .1993-ھ 1413، 9ط 

الزركلي : خیر الدین 
م .1980، 5لبنان ،  ط -الأعلام ، دار العلم للملایین ، بیروت - 11

بن منیع الزھري البصري ابن سعد : أبو عبد الله محمد بن سعد 
لبنان ، د . ط ، د . ت .- الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بیروت - 12

الشیرازي : أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف 
م1970، 1لبنان ، ط - ، بیروت إحسان عباس ، دار الرائد العربيطبقات الفقھاء ، تحقیق:- 13

الطبري : أبو جعفر محمد بن جریر 
ھ .1407، 1لبنان ، ط -تاریخ الأمم و الملوك ، دار الكتب العلمیة ، بیروت - 14

ابن عساكر : أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله 
م 1998–ھ 1419، 1تاریخ دمشق ، تحقیق : علي شیري ، دار الفكر ، بیروت ، ط - 15

ابن العماد : عبد الحي بن أحمد العكري 
لبنان ، د . ت .- لذھب في أخبار من ذھب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت شذرات ا- 16

عمر رضا كحالة 
لبنان ، د . ط ، د . ت - ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت معجم المؤلفین ، مكتبة المثنى- 17

ابن قیم الجوزیة : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر شمس الدین
الكویت -كتبة المنار الإسلامیة مبیروت ،- العباد ، مؤسسة الرسالة خیر زاد المعاد في ھدي - 18
م .1994- ھ  1415، 27ط 

الكتاني : عبد الحي بن عبد الكبیر 
فھرس الفھارس و الأثبات و معجم المعاجم و المشیخات و المسلسلات ، تحقیق : إحسان -19

م .1982، 2طلبنان ،-عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت 
المحبي : محمد أمین بن فضل الله الحموي

، د . ط ، د . ت الكتاب الإسلامي، القاھرة، دارالأثر في أعیان القرن الحادي عشرخلاصة - 20
مخلوف : محمد بن محمد 

لبنان ، د . ط ، د . ت  - شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ، دار الفكر ، بیروت - 21
مفلح : أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن عبد الله برھان الدینابن 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، تحقیق : عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ، -22

م . 1990- ھ1410السعودیة ، -مكتبة الرشد ، الریاض 
النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب 

1لبنان ، ط -كین ، تحقیق : محمود إبراھیم زاید ، دار المعرفة ، بیروت الضعفاء و المترو-23
م  .1986-ھ 1406



503

أبو نعیم الأصفھاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد
السعودیة ، -لریاض معرفة الصحابة ، تحقیق : عادل بن یوسف العزازي ، دار الوطن ، ا- 24
م .1998-ھ1419، 1ط

ول دیورانت 
قصة الحضارة ، ترجمة : زكي نجیب محمود ، دار الجیل ، د . ت .- 25

كتب عامة

ابن الحاج : أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري  
م . 1981-ھ 1401لبنان ، د . ط ، -المدخل ، دار الفكر ، بیروت -1

شحدة عقیلان عید
م .1980، مكتبة الفلاح ، الكویت ، الخمر في ضوء الشریعة الإسلامیة-2

الشعراني : أبو المواھب عبد الوھاب بن أحمد الأنصاري
المیزان الكبرى و بھامشھ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، دار الفكر ، بیروت  ، د . ت -3

النمريابن عبد البر : أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد
جامع بیان العلم و فضلھ و ما ینبغي في حملتھ و أھلھ ، تحقیق : أبو الأشبال الزھیري ، دار ابن -4

ھ . 1414، 1السعودیة ،  ط -الجوزي ، الدمام 
العلواني : طھ جابر فیاض 

الجزائر ، د . ط  ، د . ت .- ھاب ، باتنة أدب الاختلاف في الإسلام ، دار الش-5
لي : أبو حامد محمد بن محمد الغزا

إحیاء علوم الدین و بذیلھ كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ، دار المعرفة ، بیروت -6
م .  1982-ھ 1402

فكري أحمد عكاز 
م .1982، شركة مكتبات عكاظ ، السعودیة ، في الفقھ الإسلاميالخمر -7

د بن أبي بكر شمس الدینابن قیم الجوزیة : أبو عبد الله محم
بدائع الفوائد ، تحقیق : ھشام عبد العزیز عطا و آخرون ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة - 8

م .1996- ھ 1416، 1المكرمة ، ط 
م . 1975- ھ1395لبنان ، - الروح ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -9

مالك بدري 
سلسلة إسلامیة المعرفة ، المعھد دراسة نفسیة اجتماعیة ، حكمة الإسلام في تحریم الخمر ،-10

م .1996الولایات المتحدة الأمریكیة ، –العالمي للفكر الإسلامي ، فرجینیا 
یوسف بن عبد الھادي ابن المبرد :

السعودیة ، -الإغراب في أحكام الكلاب ، تحقیق : عبد الله الطیار ، دار الوطن ، الریاض -11
.م1998

الھواري : محمد 
م .1987مصر ، -، دار الھاني ، القاھرة الختان في الیھودیة و المسیحیة و الإسلام- 12
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و العلمیةیةكتب الطبال

أرناؤوط : محمد السید
.1998مصر ، -التدخین بین الطب و القرآن و السنة ، دار التوزیع ، القاھرة -1

الأنطاكي : داود 
النزھة المبھجة في شحذ الأذھان امع للعجب العجاب و بھامشھاو الجتذكرة أولي الألباب -2
.ھ1371عدیل الأمزجة ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر، تو

البار : محمد علي 
م .1980، 4التدخین و أثره على الصحة ، الدار السعودیة ، الریاض ، ط -3
م .1991، 9لإنسان بین الطب و القرآن ، الدار السعودیة ، ط خلق ا-4
مشكلة المسكرات و المخدرات نظرة إلى الجذور و استشراف للحلول ، دار القلم ، دمشق ، -5

.م 2001
.م 1994الموقف الفقھي و الأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ، دار القلم ، دمشق ، -6

غسان جعفر -حسان جعفر 
م .1994- ھ 1415، 1الحمل ، دار المناھل ، بیروت ، ط -7

دیانا كلوت 
م .2007- 2006دار الیوسف ، بیروت ، -علاج الأمراض الجلدیة ، دار الرفیق -8

الذھبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد 
، 3لبنان ، ط - الطب النبوي ، تحقیق : أحمد رفعت البدراوي ، دار إحیاء العلوم ، بیروت -9

م .1990-ھ 1410
سبیرو فاخوري 

م 1982، 3، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط لرجال و النساء ، أسبابھ و علاجھالعقم عند ا- 10
السعدي : داود سلمان

لبنان  - أسرار خلق الإنسان ، العجائب في الصلب و الترائب ، دار الحرف العربي ، بیروت -11
م . 1999-ھ 1420، 2ط 

ابن سینا : أبو علي الحسین بن علي 
القانون في الطب ، دار الفكر ، بیروت ، د . ت .   - 12

عبروس : حسین 
فن الإقلاع عن التدخین ، دار مدني ، د . ط ، د . ت .- 13

العلبي : محیي الدین طالو 
م .1986الجزائر ، -تطور الجنین و صحة الحامل ، دار الھدى ، عین ملیلة - 14

فیلیب روجیھ
.م2003البصمات الوراثیة ، ترجمة : فؤاد شاھین ، عویدات للنشر و الطباعة ، بیروت ، - 15

كنعان : أحمد محمد 
لبنان ، مكتبة –الحب و الجنس و الزواج بین الطب و الشریعة ، مؤسسة الریان ، بیروت - 16

م .2005-ھ 1427، 2السعودیة ، ط -المتنبي ، الدمام 
مجموعة من الأطباء

لبنان -العقم عند الجنسین ، إعداد : محمد رفعت ، دار المعرفة ، بیروت -الولادة -الحمل -17
م  .1980-ھ 1400، 4ط 
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مجموعة من الكتاب 
تجیر ، الشفرة الوراثیة للإنسان ، تحریر : دانییل كیفلس و لیروي ھود ، ترجمة : أحمد مس-18

.م1997سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ، 
1لبنان ، ط -و النشر ، بیروت المرأة ، إعداد : محمد رفعت ، مؤسسة عز الدین للطباعة - 19

م . 1992-ھ 1412
محمد بشیر بن راشد 

م2000، 1دولیة للاستثمارات الثقافیة ، القاھرة ، ط أمراض الدیدان و الطفیلیات ، الدار ال- 20
محمد رفعت 

م .1988لبنان ، - قاموس المرأة الطبي ، دار الھلال ، بیروت - 21
محمود طلعت 

م 1997-ھ 1418، مؤسسة عز الدین للطباعة و النشر ، بیروت ، ولادةأسرار الحمل و ال- 22
لبنان ، د . ط ، د . ت .- وت منشورات إقرأ ، بیرالعقم ،- 23

مصطفى محمد الذھبي 
م .1993- ھ 1414، 1نقل الأعضاء بین الطب و الدین ، دار الحدیث ، القاھرة ، ط- 24

ھاني عرموش 
م 1998-ھ 1418، 2الأمراض الشائعة و التداوي بالأعشاب ، دار النفائس ، بیروت ، ط- 25
.  م1986- ھ 1406، 4المعارضین ، دار النفائس ، بیروت ، ط التدخین بین المؤیدین و - 26

كتب القانون

.2007، 2یوسف دلاندة ، دار ھومة ، الجزائر ، ط قانون الأسرة الجزائري ، إعداد : 

الموسوعات

.م 1995الموسوعة الطبیة ، الشركة الشرقیة للمطبوعات ، -1
م1999-ھ1419، 2الریاض ، ط مؤسسة أعمال الموسوعة ،لمیة ،الموسوعة العربیة العا-2
الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، إصدار : وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة ، الكویت .  -3

الدوریات و المجلات و الجرائدو الندوات 

ھ 1403ان شعب11بتاریخ بالكویت المنعقدة ثبت أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام - 1
م . 1991، الكویت ، 2، المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ، ط م  1983مایو  24الموافق 

بتاریخ المنعقدة بالكویتثبت أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة بدایتھا و نھایتھا في المفھوم الإسلامي -2
، الكویت ،2وم الطبیة ، ط المنظمة الإسلامیة للعل، م1985ینایر 15-ھ 1405ربیع الآخر 24

.م1991
ةالسعودی- مجلة البحوث الإسلامیة ، إصدار : رئاسة إدارة البحوث العلمیة و الإفتاء ، الریاض -3
.السعودیة - الریاض مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة ،-4
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